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مقدمة الطبعة الثالثة رفا 
-ے هذا الولف هو اول مواغانی ۱ والیه برجم الفضل ق اتتمائی الی 
أسرة القانون العام بصفة عامة » والى المشتغلين بالقانون الاداری بصفة خاصة . 
وموضوع هذا المؤلف » هو الذی سمح لى بارتياد آفاق القانون الادارى 
البكر » وفتح لى باب هذا القانون على مصراعيه » ذاك أن رر نظرية التعسنف 
فى استعمال السلطة » او « الانحراف باللطلة ٤‏ كما أطلقنا عليها. كانت 
- وما تزال - من أدق نظلريات القانون العام على تعددها » ان لم تكن آدقها 
جیعا . ثم ان دراستیا - فضلا عن دلاك - تتصل من قریب آو بمید بسعظم 
نظريات القانون الادارى المديثة » والتى يرجم الیها أصالة هذا القانوی  .‏ 
واذا كنا قد أنحزنا خلال ال ۲۷ عاما التی آعقبت ظهور آول ملفاتنا » عددا 


کیرا من اللفات والبحوث » لبم بعضها عشر مرات ! وحظیت باکبر قدر من 


الاتتشار - لا ق جمپوریڈ مصر العریه فحسب ب ولکن ف سائر آرجاء 
الوعان العربی(۱) » واذا کان: کل مؤلف ہو بضعة من ذات نفس الولف » ویقوم 
دی مقام أحد آنائه » فان الاين الأول له مكانة خاصة فى تمس والده » لاسیما 
ادا ما کان هذا الاين عند حسن ظن والده » وموضم فخاره"۹۲ ۰ 


”ا ل ولقد أحاطت بميلاد هذا المؤلف الأول ظروف أضفت عليه طابما 
خاضا دس کا ا ا کی 
اکا وی ن حيث طريقة البحث » والتقسیم والراجم e. Eh?‏ 

۱ بجد القاریء کشفا تفصیلیا بالولفات والِحوث فى نهاية هذا ال اف‎ )١( 
. وعدد طبعات کل منها‎ 


(۲) ظفر لاصل الفرشی للمو لف بحائزد الرسائل من كلية ا لحقوق بجامعة 
سین سنا ۱۹9۰ سو الطبعة العربية الأولى بتقدير لجنة جوائز الدو لة 


کے ا جت 


ولكن الطبعة الأولى التى قدمت الی قراء المربیة لم تكن صورة طلبق الأاصل ٭ 
الرسالة التی قدمت الی جامعة بارس وحصلت 8 أعلى تقديراتها ى ید 
عام ۹( ء بل أدخلا عليها تعدبالات أساسية » تنفق وحاحة قراء العربه »> 
ورفعنا منها ما قد تعتصر فائدته على الباحث الأجنبى 
ثم ان هذا المؤلف ‏ ف طبعته الأولى ‏ قد غلهر سنة ۱۹۵۰ » أى بعد 
انشاء مجلس الدولة العری بسنوات آربع . فمعظم الاحکام التی استندت 
اليها الطبعة الأولى » صدرت ق تلل قانون الحلی الاول. » القا نون رقم ١١١‏ 
سنه ۱۹۵ . وتتاولت قانون الحلی الئانی - القانون رقم ٩‏ لسنه ۱۹4۵ - 
بالشرح الفقیی . 
ومن المعلوم أن أكبر قفزة فى حياة القضاء الاداری الصری تمثات فى قانون 
المجلس الثالث : القانون رقم ه١١‏ لنة ههه١‏ » وتاكدت فى قانونه رقم هه 
لته ۱۹6۵ » ثم تکامل القضاء الادارى فى مصر بمقتضى قائونه الحالى رقم ۷> 
لہنه ۱۸۷۲ء الدی حعل اختصاص القضاء الادارى ق مصر » اختصاصا عاما ٤‏ 
لا محددا على سبيل المحصر كما كان الشأن فى القوانين الأربعة الأولى 20 . 
وهكذا.تصدر هذه الطبعة الثالئة 6 وقد تعاقبت على مجلس .الدولة المصرى 
خسه قوانین وسعت ق اعتماماته تدرحا و وآفسحت بالتالی. للقضاء الاداری 
الحری محالات حدیدة لاعمال نظریات القانون الاداری الاصلة » وعلی رآسها 
نظریة الا تحراف بالسلطة » وما نتصل بها من نظريات » كالسلطة التقديريةوالسلطة 
المقدة »> ونظريه الب ق القرارات الادارية > ونظربات الطلان والاتعدام 
والتحول . ... الخ . ٣‏ 
وعندما ضدرت الطبعة الأولى من: هذا المؤلف » لم یکن لدینا الا محكمة 
_ اداربه واخدة.: هی محکنهة القضاء الاداری » التی لم نكن يطعن ف آحکامها 
الا نطریق واحد » هو التماس اعادة اانظر. آما الآن فقد تعددت الحائ الاداربه: 
فهناك المحاكم الادارية » والحاکم التأديبية » بجوار محكمة القضاء الادارى . 
وخرق نید المحاكم تقوم المحكمة الادارية ااعليا » لتعقب على آحکامها جمیعة ء 





( تراجم الدراسة . السهية لتطور القضاء الاداری ی مصر یی مطولتا فى 
القضاء الادارى ٠‏ الكتاب الأول ؛ فقضاء الالغاء » طبعة مستة ٠. ١51/5‏ 


ہے 0© ہے 


بت تر دها الى مبادیء موحدة » ولتكون كلمتها القول الفصل ف تاصمل 
و اعد القانون الاداری الحدیدع(۱) . 

۳ _.. على أن أخطر الأحداث التى طرآت ف آعقاب الطعة الاولی من هذا 
الولف ؛ هو اندلاع ثورة ۲۳ ولیو الاشتراکبه .-واللورات ذات الضمون 
الاجتماعی - کثورة ۲۳ بولیو - لا تکتفی بتعدیل صورة اطکم وتغییر الشکام » 
ولكنها تعمل على اعاده صساغه العلاقات الاحتعاعه من کافة زواناها وم هناب 
يكون عمق التغيبر الذى تساحدثه الثورات الاجتماعية .ىق حياة الجماهیی . 

أ اکا ا سو من ات وم الماع بل خن مرا ينادقة یا اجنام 


الحناة »“ وتعطل ذور القاتون الحيوى + من حيث كونه ضوابند الا ولك الیم 
فى نطاق الجماعة . 


واذا کانت بمضی الذاهب الاشت راكية تقف من القانون مواقف معينة استنادا 
ال قباستم لا تسم القام لشرحها(۲) ء فان نظربه العمل PE‏ 
فى مواشيق الثورة المختلفة » سوناء فى عهد عبد الناضر أو خليفته: السادات 
قاطعة فى هذا الصدد » وتحعل من سسادة الا نون ٤‏ ومبداً الشزعية 4 الدعامة 
الأولى لنجاح العمل الثوری . ۰ نکفی فى هذا المقام أن نورد قول عاق العمل 
الوطنی فی.بابه السایم حیث وکد « آن الکلية الرة ضوء کشاف آمام 
الدنمقراطية السليمة . ونفس المقدار اق التشاء ۳ ضمان نهائی وحاسم 
لخدودها ... . ان حزية :الكلمة هى المقدمة الأؤلى للديسقراطية » وسيادة القانون 
هئ الضنيان الأخير لها » ولقد جاء تقرير الق مفصلد لهذا العنی الجمل الذی 
أورده .الميئاق 6 حيث يقول : « اذا كانت الخريات الغامة هى قوام فكرة الكرية 
عموما » فان سيادة القانون هی الضمان النهائی اها . ولذلك:: 

(1) وجب أن تقام الضمانات الکفیله بصيانة القانون » بحیث بصدو طبتقا 
کد ا و الان ORE‏ للحربهةٌ ودعما لها » آن تقرر 
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(۱) انششت الحکمة الادارية العلیا بمقتفی القانون رقم ٦٦١‏ لنة 1۹6۰ . 
)۲ راجم ق التفاصيل مو لفنا » وره ۳۳ ہو لیو بين ثورات العالم » حبث 
جراچنا تو وع می ۵ ارم تا ا چو ی العلفه ا مارک مه 


کے ی 


انا محكمة دستورية عليا » يحدد الدستور الجديد عاريقة تشکیاها 
راختصاصاتھا : 

(ب) وکذلك فان القضاء اطر بيثل بدوره ضمانا اساسیا للحربة . ومن 
ثم وجب دعم السلطة القضائية با يضمن وصول العدل سريعا ومن أيسر سبيل 
الى أصحابه ٠‏ 

(ج) كذلك فقد أوجب القانون أن ينشأ لكل خصومة قاض . ومن ثم 
اصیح لازما الآن أن تسقط كل الموانع الحاجبة لق التقاخى » مع ضمان تنفد 
الأحكام القضائة“ . ٠‏ 

3 3 و تلاه من وئاثق » سواء ق عهد عد النامر أو فى 
هد السادات - برسی آسس نظرية العمل الثورة العريية ۰ وقد بلورت تلك 
الوثائق بحورة مفصلة » فلفتنا الاشتراكية » بل ونشاطنا ق معظم نواحی 
المئاة ٠‏ وهذه الفلفه ألا تقوم علی مجرد الاصلاح والترمیم » ولکنها تستهدف 
احدذات تغيير جذرى فى كافه أوضاعنا الاجتماعية ٠‏ واذا كانت الثورة قد اهتمت 
ق فراحلها الأولى بارساء آ سس التحول الاشتراكن ‏ فاه قد عدت مرة أخرى ‏ 
و ند آن آنحزت مهبتیا الأولی - الی ارساء آسس الشرعية وسيادة القانون » 
وى المهمة التى وجه اليها الرئيس السادات عنايته . وقد تحلی ذلك فق دستورنا 
الدائم العادر سنة ۱۷۱ والذی آکد ق وئته .اعلانه » 8 الخالدة.ع 
ذ أل سيأدة القانون لیست ضآنا مطلوبا لحرية الفرد فحسب ‏ ولکنها الاساس 
الوحيد لمشروعية النلطة فى نفس الوقت » . تلك الحقيقة التى. شغلتنا عنها آحیانا 
مقتضيات التحول :من النظام الرأسمالى الى التنظام الاشتراكى ٠‏ ولهذا لم يكن 
غرما أن تغين الدستور المشار اليه ولأول مرة فى مصر ‏ بابا مستقلا » هو 
الياب الرايم بعنوان « سادة القانون » مستهلا أحكامه ومادئه بأن « سسادة 
القانون أساس ری فى الدولة » ( مادة 6 ) وأن آساس الحکم فى ظل هذا 

3 ہج هده الفقرة الأخرة الن القواتين الغديدة الثن كائ صقر :تحص 
کثر من القرارات الاداریة ضد کافه آنواع الر قابة القضائية » بحيث احصبحت 
ى مرتبة اعمال السيادة » وهی الظاهرة التی قضی علیها دستور سنة ۱٩۷۱‏ - و تد 
شارك الولف ف اعداد مشروعه ۔ اذ خصص الاب الرابم منه لسیاده القانون 


( الواد من 15 الی ۱۷۲) » ونص فى الفقرة الثانية من ا ۸ على أنه « بحظر 
النص نی القوانین على تحصین ای عمل او قرار اداری من رقابه العضاء » ۰. 








© 
الدستور أن « :° الدوله للقانون > واستقاال القضاء وححاته خا نان 
اصاسبان لماه ا حقوق وا حربات a‏ ) ماده هب ( 


۱ وحتى يقطع ]ات وى ك 
وهو أسمى وثائق الدواة ع وآساین الثرعیه فها 


# ااعلرءق على التقلد الدی 
استشری ق معر قله » من تحصین بمض آعمال الساعله التتقدبه ضد رقانه 
التضاء » حرص على أن نص ف المادة ٠۸‏ منه على أن : « التقاضى حق مصون 
وسکفول للناس کافة » ولکل موالن حق الالتجاء الى قاضيه الطبيمى » وتكفل 
الدولة تقرب حهات القضاء من التقاضین > وسرعه الفصل فى القغاءا . و حظر 
النص ف القوانين علی تحسین آی عمل آو قرار اداری من رقابة القشاء  »‏ ولم 
تبق مذه الادیء علی ااصمید النظری » بل قیثش للقضاء > » وعلی رآسه الحکمه 
العليا ء آن تطبقها » وأن تحکم بعدم دستوریه بمغی القوانب التی ہنارت على 
خلاف المدأ الذی آشارت اله الادة ۰ و کل ذلك من جاه ان يدعم الشرعية » 
وآن برد للرقابة القضائية على أعمال الادارة ‏ لا سیا رقاىنة الا لغاء ت أهميتها 
ودورها الوی باعتارها الوسيلة الفعالة » لكفالة الرية, وسيادة القانوق ,-. 


على آنه بعد أن استقرت الثورة » وخفت حدة الخطار التی تتهددها » فان 
وثائق الثورة قد آصبحت محرد وسائل للتفسيّر » كما أعلن رئيسن الجمهو ره 
فى - خطابه الدی ألقاه فى الاجتماع المشترك لحلس الشعبے ء واللحه المر كز نة 
الاتتحاد الا* شتراکی ق ۱4 مارس سنة ۱۹۷۹ حیث یقول : « لقد قطعنا من. بان 
الثورة الأول الى ميثاق العمل الوطنى سنهة ١55‏ الى ورقة أكتوير سنة ٤ة‏ > 
طريقا طويلا . ولكن كل هذه الوائیق تصہح من الیوم ء وتجت مظلة الشرعية 
الدستوریه » ق‌مرتبه الراجم والد کرات التفسيرهة » نسترشد بها » ولکننا لاتتعبد 
ولا نتجد آمام نص من نصوصها . آما الدستور » الدستور الدائم القائم » فیو 
ستقر اللصوص دات القدسیه . غفی هذه اللصوص بحل ما آوردناه ق وگالقتا 
مبتزجا بما اکتسبناه من تجارينا . انه أبو القوانين » ورکن الا رکان نی دوله 
اجات والدستور ف آی بلد مقدس حتی یت تعدیله . وکل دستور قیه 
تصورص توضح طر دقه تعدیله بالوسائل الدستوربه 


. فحتی تعدل الدستور 
خسو ص على طر نقته ف نع ال سو و ات 


از وت 


و بهدا ےسیو الدستور أعلى در حه ف سلم الثم ١‏ : الدستور 4 فالتش و 
المادی » فاللوانح ء فالقرارات الفردیه يپ تین الثورة السايقة لتفسم 
اللصوص الشار الیها ۰ ۱ 


ا کت ا أن تساءل عن دور الرقابة القضائية ذ فى المجتمعات الاشتراکه » 
ذتد بظن البعخضص أن دور هذه اارقاده تضاءل وتقل الاحة البها ق تلك الحتمعات . 
رالقیقه غر ذاك . فالاخطار التی تعرض لها الجتمم فی فترة التحول من التبم 
والأوضاع الرأسمالية الى القيم الاشتراكية كبيرة . وأكبر عاصم ضد أخطارها 
يتمثل فى الرقابه القضائیه التی کانت وما تال آنجم آنواع الرقابات » وآکثر ها 
ناٹا وُفاعلية . ویکفی ف هذا الصدد أن نورد بعض سس التی :جاءت 
ق الیثاق بیدا الخصوص : بقول الميثاق.ى بابه الشابع:  :‏ ان فترات التغير 
الکیری بطبيعتها حافله بالأخطار التى هى جزء من طبيعة المرحلة . على أن التأمين 
افأكبر فد هذه الأخطار كلها » هو مبارستة الرتة ۰ . . ان االعمل الوطنى 
كله » وعلى جمیم مستویاته » لا يمكن أن يصل سليما الى أهدافه الا بطريق 
. الديبقراطية » - ويقول الميثاق أيضا : « ان القيادات ال+ديدة:» المتصديه 
لتحريك التطوير الوطنى » قوة هائله » لابد من حمايتها لتؤدى رسالتها الوطنيه 
نجاح . وق سض الضان »4 فان هده القادات ق حاحة الى حمایتها من 
تقها ٠.‏ . . ان القيادات الجديدة لابد لها آن تعی دورها الاجتماعی وان آخطر 
ما يسكن أن تتعرض .له فى هذه المرحلة هو آن تتحرف متصورة آنها تمشل طبقه 
حدیدة 4 حلت محل الطبقه القددمة و اتتقلت الها امتمازاتها » . و سول أضا : 
ںا ۰ ان آی محاوله لاخفاء القیقه قَه أو تحاهلها يدفع ثمتها فى اانهاية » نضال 
الشعب وسفهله لام سول الی اتقدم . واذا سمحت القادات الشعےة بأن بحدث 

ذلك » نانها لا تكون مقعرة قى حق الشعب الدی صدرها للقاده ؛ واڈنا 
ھی فى نفس الوقت تكون قد عزلت نفسها عن جماهيرها » وفقدت اتصالها 
پا » وسلت بمدم قدرتها علی حل کل مشاکلها » وبالتالی ؛ بصبح لا مغر 
أمامها من أن تتنحی أو سقطها الشعب ٠‏ ان حرية النقد التاء » والتقد الذاتی 
ا 6 ضمانات ضرورهه لسلامة البناء الوطنى . ولکن ضرورتها از 
ق ف ات التغیبر ال تلااحق خادل االعمل الٹو ری ع76٦)‏ , 





)١(‏ بل ان البثای قد أشار الى حالات الانحراف الشهورة وغیرها من د 





سو ج 


۷ -.واضح مما سبق وغيره كثير ‏ أن أخطار اتحراف الأداة المكوميه 

ف مرحلة التحول كبيرة ٠‏ ولابد لنجاح العمل الثورى من تدعيم الوسائل التى 

تحول دون هذا الانحراف . وهذه الوسائل غديدة : مثها ما نبثق من داخل 

الادارة ذاتها » كالرقابة التى بحريها الرئبس على مرءوسيه ٠‏ والرقاية. التى 

تمارسها أجهزة الرقابة المتعددة مثل الرقابة الادارية والنيابة الادارية ء والجهاز 

-لرکزی للتنظیم والادارة_»_واطهاز_الرکزری للمحاسبات ۰ . الخ . ومنها 
الرقابة التى تجىء من خارج الأداة الحكومية : كرقابة الرأى العام المتمثلة فق 
وسائل, الاعلام الختلفه . ومنها الرقابه. الا التی تمارصها الحااس الشعبية 
المتتخبة » وعلی رآسها الرلان 7 والحالس اك عےة یق مختلف تھا وک 
آنجع آوحه الرقارة علی الاطلاق » هی الرقانه القضاشه » التی بح رکھا المواطن 
نشيئتة » ودون آی قید أو ضغط »ء والتی تمار سا محاکم مستقلة » تؤدی 
نلغها و یس آمام ناظر بها | الا حکم القانون » و صالح الجماعة . و لهدا فان وجود 
وسيلة معينة للرقابة لا یغنی بحال من الأحوال عن وسائل الرقابة الأخرى: و 


ومن ذلك ء , 


ا محر خلا التعقدات ہا الادار رة ٠‏ و سا هده اعت شع سا 
جديدة على العمل الوطتى دون آن تاعهدة .- انها قادرة - لو ترکت " لخطا 
توهمها ان دیو یت ہا نیہ تحول دون تدقق الفمل لتوری > وتجما وصول 
ار سو گر أحهرتها الک ہ غابة فى ذاتها . ان هه الأجهزة ‏ لت 
الا وسائل لتنظیم الخدمة العامة » وضمان وصولها علی تحو سلیم الی آلماحیر 4 . 
- « آن التنازع علی السلطة دی الی.شلل القیادات العاملة فق التطوبر 
الك مس الى جلها عت اجام حهود الأخرى تجمد عملها وتلق 
ر۵ ۰ 
( ان تکدسی سلطات کبیره ق ابد قلِلة بؤژدی دون حدال الى انتقال اللطة 
الفیتبه الی غير الو قفن بالفعل أمام اتويت . لقد کان هذا الإعتار هو 
العدر اطقیعی للقائون الثورى الذى صدر بان دكون هناك عمل و احد الرجل 
الو احد ) ۰ 
« آن الاسراف حتی ولو لم تتبمه استفادة شخصية ( لقيادة ! هو نوع 
من الانحراف : فأنك اهدار لشروه الشعب التی هی و ود معر که التطو بر ۲ و .۰ 
7 کی الاسراف شمل التضخم 3 مصاریف الانتاج الى له مرر لہا ۹ کما أناء 
بشمل ق الوفت داته عدم تقديیر المكولية فى دراسة الشروعات الجديدة ؛ 
وبعتد الى الاهمال فى التنعيذ بدون اليعظه الواحه للامة العمل » . 


۱ 


عه و1 تس 


اننا فى حاحة الى تعدد الواع الرقابة فى هذه المرحلة ' 'الحافلة بالأخطار » شرل 
أن تمل كل وسيلة للرقابة فى نطاق تخصصها » وألا تودى كثرة الرقابات الى 
شل فاعلية الأجهزة الادارية : لأن هدف اارقابة هو زبادة فاعلة الادارة » لا شل 


٠‏ ولهذافاتا أسمنا أشد الأسف لبعض الأفكار :الفحة » التى ارتفمت قبل" 


سدور دستور سنه ۱۹۷۱ منادية بالغاء القغاء الادارى » أو ادماجه فى القضاء 
المادی » أو الا تقاض من اختصاصه . ٠‏ . الخ . ان أى مساس بالقضاء الادارى 
بنثل نکسة لا تلیق بالئورة » ولا بالافکار التی تقوم علیها . وحری بالناقدین 
أن بسزوا دين سلامة الممدأ فى ذاته » ودين الأخطاء التى قد تلازم تطبيق المبدأ . 
راذا كان لدى بعض الناقدين ما بأخذونه على مسلك القضاء الادارى » فالأولى 
أن يقدموا مقترحات العلاج » لاأن يطالبوا بهدم نظام كان أملا يراود الشعب مند 
أواخر القرن الماضى » وام نجح الشعب ف تحقيقه الا قى منتصف القرن الالى*. 
ویجب آخیرا علی من تصدون للحکم علی القضاء الاداری ی وضمه ااراهن 
آن جدر کوا الطبیعه التی بقوم علها هدا القضاء » وآنه بخضم ما یی «بالسیاسه 
القضائية » . فالقضاء الاداری لیس محرد قضاء عادی شخی ین ۲حاد الناس » 
رلكنه يقفى بين الجماعة وين الفرد . والعلاقة بین الجماعے والفرد تتطور 
و تختلف باختلاف الظروف ۰ وما بصدق نی حالة عادية لا بسکن آن بصلح لاله 
استشائيه . وتاریخ محلس الدولة الفرنسی -- وهو مفخرة القضاء الاداری ق 
ترفسا بل وق العالم أجمع ب شاهد على ما تقول . 
. .فى ضوء الأفكار الابقة » أعود الى أول مؤلفاتی ؛ لأعیش بین سطورہ آجمل 
ساعات العمر ..۰ لارجم الی فجر الشباب » حيث كاف المرء بحکم قلبه فى الأمو 
آ یر مما بحکم عقله ! واقد ألح على الناشرون كثيرا فى اعادة طلباعة هذا المؤلف. 
ولكننى كنت أشفق من أعود اليه » فأشوه الصورة التى ظهر عليها لأول مرة » 
لا سيما بعد مرور هذا الزمن الطویل . وفرق ين حماسة الشاب واندقاعه ع 
وبين روبة الكهولة وتديرها !. 





[1) رأجع فى تاريخ القضاء الادارى موٌلفنا « القخاء الادارى ورقابته لأعمال 
الإدارة » »؛ ثى أى من طهاته المتعددة . 
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©٣ کب‎ 


ولکننی ق انهاية الآمر » رأيت أن آعود الی الولف » فاخرجه فى وب جدید ء 
لا يذهب بخصائصه الأولى » فسوف أحافظ علی طابعه الاصلی : : فکرا وآسلواا > 
على أن أضيف اليه ما طرأ من تغييرات بعد صدور طيمته الأولى . ورغم ضخامه 


هذه التطورات » فان له تتال من الاسس انی التی تقوم علیها نی 4 
0 الا نحر‌اف تالسلطه » . 


EY‏ والله ولی الا کو فی ۔ ٦ی‏ ہو e‏ تج کے 


بوتيو سنه ۱۸۷۷ ۱ 1 المؤلف 


مقدمه الطعة الآأولى )١١‏ 
۱ _ اں القانوں الاداری + الدی حو أاحدرة ردم اما او ی المام ¢ ام 

وف عاما مستقلا له داشته و بط أنه ن الدول LL‏ ¢ ال متا أمد فصع 

۱ ا ۱ : و ا م 2 ۳1 ۱ 

بل ان فقهاء بمفى الدول الكبرى كانجائرا » ما بزالون يتسككون ف قیام فانود 


.7 


ادار ی مستعل ل بار دهم 


وتكاد تمتبر فرناء البلد الوحيد الذى اكتمل فيه نو ااقانون الادارى ؛ 
او قارب التعام . ومع ذلك فلم یکن اہدا القانون و جود مسدئل » وکان منفصنل 
س ااتالون الدنی ‏ الا ق أواخر القرن ۱٩‏ . وهو ام یصل الی ما وسل‌البه الیوم 
هناك من وضو المعالم ؛ وتلور ا ہزات و ااخصائص الا شضل الهود اارائعه 
التى بذاها مجلس الدولة الغرنى ؛ فانه يرجم اليه الفضل ب مع عدم الاتتقاصس 
من جهود الفتهاه - فى تحر يك القانون الاداری » ودفمه الی الامام » مما آدی 
فى اليابة الى تعدد نظرباته ااغنه » واکسابه خصانصه المروفه ۰ 

۲ - آما فى مصر ؛ فقد ظل هذا التانون غیر معروف کهام مستقل الی 
عهد عن بعد 9 قرعم راهن مادذ القانون الاداری سدرسه اطقوق مند 
سنه ۱۸۸۸ ہے ۱۸۸۹ عت هذه الدراة عاول المدة الابقه عالى انشاء جامعة 
نواد الاول قاصرة على دراسة الأنظلة الادارية والمالية القائية دون المبادىء 
و اانظریات العامه اقانون الاداری داته بصفته فرعا متقلا من فروع القانون . 


غير أنه منذ انثاء جامعه ذژاد الأول بدأت دراسة هذه المادة تتخد شکلا حدندا . 


الفارق الك فى التاريخ وما حدث خلاله من تطور فخم فى التشربع والقضاء 
والعقه ٤‏ ومع ذلك فان معطم ها حاء بها من آفکار » ما بزال سلیما ی جو هر ه . 
(9) انظ لے کل لال -01 حیت نقرر ھی ۴۳۲۹ 
vı EËnglaud, and in couulrices which, like Uniled Slotc#, derive their ceiviliaalion‏ 
from English sourses, Ihe system of nGministraliıe law und the vety principles on which‏ 
it rela ure in truth nbknownt.‏ 
ولكن يبدو ان جميع الفقهاء ليوا من هذا الراى أنظر على سبيل الخال : 
(١۷‏ رومام مها Carr. Concerniny FEnglish Adminisiralive Law, New‏ 
Press. ۰+‏ 
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مت ا 


وبدا 'أسائذة القانون العام : . یمملزن جاهندین لاظهار القانون الادازى فى 
سورته المقيقة کقانون ۱ تحتلف مادوه و نظر باته عن مبادىء القانون 
الدنی 6 . 


؟:- غير أن الاعتراف بالقانون الادارى » كفرع من فروع القانون العام » 
مستقل تماما عن القانون الدنی » بچب ألا يشغلنا عن أهمية عنصر آخر : وهو 
٠‏ -اشيأة-التى-_بعهد اليها“بتطبيق- مبادئه و نظریاته.. ولقد جسم العلاعة هريو هذه 

اللأهسة ؛ وان كان قد بالغ بمض الثی» » حين أشار الى الدول غير « ذات النظام 
الاداری » (۲۵۱اعتصنصه عصنوی: وصوی) : اث نما نلاحظ آن القانون 
الاداری الفر نمی قد تحرر نهاشا من قيود اانظربات المدنية الجامدة » ثرى أن 
القا نون الاداری الصری » رغم اطرکة التشريعية الحدثة 4 ما پزال بحمل الطایع 
الدئی 4 ق كير من نواحیه ۰ ولا شك أن ترك الاختصاص ف الأمور الادارة 
السحاكى القضائية > کان من هم الأسباب الودية الى تلك النتيجة . فمجلس 
الدو له ق‌فر نساء بحکم تکو ننه» له‌علاقات مستمرة مع الادارة ا و بحکم کو نه 
صاه استشاربه » فهو عرف جیدا مقتضیات حسن الادارة » ومستلزمات سر 
المرافق العامة ٠‏ وقد استطاع ببهارة فائقة » أن يتفيد من قلة التصرص ى 
الواد الادارية » وغبوضها حين وجودها » ايوفق بين موجبات حسن سير 
الادارة و الحافظة بقدر الامکان علی حربات الافراد العامة ومصاللهم الخصیه . 

و تتيجة لا تقدم » پسکننا آن نبدی اللاحظتین التالیتین عن التانون الاداری 
الصری(۲) . 

لن هناك بعض النظر بات ای استقرت وازدهرت ق القانون الاداری 
الغرنسى ؛ ومع ذلك فهى غیر معروفة ف القانون الاداری الصري او على 
ايأقل برفض قضاوّنا آن باخذ بیا : من ذلك نظرةة الظروف الطارة 

۳ التى و قح ا یی ا کے النقض العر ده مارا‎ (théorie de l’imprévision) 
حتى افتصی الام أن تدخل المشرغ أخيرا فيفرضها فى نصوص القانون الدنی‎ 
, الدید(۲)‎ 

(۱) فوّاد مهنا دروس ی القانون الاداری الصری .۰ الاسکندرية ۱۹۲۷ ۔ 


(۲) ق‌سنة ۱۹۲٩‏ . ۱ 
(۳) راجم الادة ۱6۷ من القانون الدنی » و بلاحظ آن القضاء الاداری وعلی - 


لب ]1 سس 


کذلك الال بالة لقواعد السئولية الاداربة » فهی ق مصر تخضم خضوعا 
ناما للقانون المدنى7١؟ ٠‏ بيئما قد صاغ ليا مجلس الدواة ق فرنبا » مسادیء 
مرنة ومستقلة عن القانون الدنی ۰ 


(ب) وهناله ثنلر ات آخری وال کان القانون الاداری الصری بعترف بسدا 
وجودها فيه » فهی ما تزال مبهمة العالم » غامضة الأندود ٠‏ ومن بين هذه النظريات 
نظرية « التعسف فى استعمال السلطه » أو « نظرية الانحراف » كما نحب أن 
نمها . وكذلك النظربات المتعلقة بها كنظرية « السلطة التقديرية والسلطة 
المحددة » 


8 ل وأهية هذه النظرية أوضع من أن تحتاج ای بیان : وهی تنمتم 
ىبن نظریات القانون الاداری الحدثه علی تعددھا بمرکز ممتاز : فھی لا تیح 
للقاضی آن بخضم الأغراض التى تنوخاها الادارة الی رقانه فصسب ؛ بل 
انها تيح له أن يمد هذه الرقابة الى ما يدور فى نفس رجل للادارة من 
بواعث © وما بحيش ق صدره من دوافع وهو تخد قراره : و هدا تقدم ف 
عالم القانون يدعو الى الاعجاب » ويوضح الى أى مدى قد تدخل مبداً 
« مشروععة أعمال الدولة » فى انظمتنا الديمقراملية الخدثة . ولهذا فقد أشاد 
بها الفقهاء الفرتسون ق جميع الأوقات اشادة تقرب من الافتخار . ذلك أن. 
E E‏ لعي + ار دولتهم ٠‏ من 
ذلك علی سل الثال : 


کسی ال تی (مء:د) فى رسالته عن وغب الانسراف ۶ المقدمة الى حامعه 
لبون سنة ۱۹١١‏ يقول : « ان هذا التقدم الأخير » هو عمل ف غابءة الأصالة 
للقتشضاء الاداری الفر نی 4 ولن نحد رحد مها بحثنا تس مشار ف الدول 


درآنه المحكمة الادارية العليا قدسلم بالنظر ىة وطقها ‌تعطاق السئو له التعاقد باه 
وهى محالها الطبيعى لا سيما بعد أن انقرد القضاء الادارى المصرى سنه ۱۹۵۵ 
نتضاء العقود الإدارية . فى التفاصیل راجع مو لفنا فى العقود الاداربه © الطہمه 
اكالشة سنة ۹ 

ما مختحی به ات اد الاداری ٤‏ فقد 9 عليه مادىء E‏ ا ۰ راج 
ی التقاضیل » مؤلفنا ط القضاء الاداری ٤‏ الکتاب الثانی ٤‏ فضاء التعويض 
ولرق الطمن فى الاحكام » طبعة سنه ۱۹۷۷ . 


8 8 681 ننم لله ات شتت لزنا سڈ شی کییعه هف انين نت ناه يت 


الس 
- ی سب 


و 


اوا خر یی : قت الظريه 4 ولدء اھر ٭ ۲ ح U‏ ان E‏ ف العمل 
!دار ای اسف اروت خا ع« واگ ھا حطر ا 3 ا + هو اتعمف 5 


تحر اف ۾ , 


وف صله ۱۹6۰ كرر هذا الملی اأستاذ دی لو بادو ز(مر ٥٥د(‏ بص) ل 
كابه عن القانون الاداری الفرنسی اذ بقول ان ہذا الوجه من اوجه الالمٰاء 
ى غانة الات من التلهستيئن القائو ية والمنده + فھو من الثاحه القانوده 
دظهر الى أى مدي مد تململت هکره « شر عه اعمال الادارة » ف الد» له الحدئة ۹ 
اذ أن الرقابة تمتد هنا الى الدوافع الثفانة ٠‏ ومن الناحےه المملية كانه وسملة 
فعاله للااغاه كثيرا ما بلجا البها القاشی ان مداها عام شامق چ 


أما خارج فرنسا » حيث لم يأخذ القضاء بعد بهذه النظرية » أو حيث ام تباح 
بعد ما بلغته فى فرنا من التطور واللشعب > فانها د أثارت, اعجاب الشفهاء 
العميق » فلقد بلغ من اعجاب الفقية اللجيكى العظيم (دعو8) » بهذه النظرية : 
آن أتخذها موضوعا لمحاشرة ياقيها فى طلید جامعة بروسکل بنامب. افحاح العاح 
الدراسی سلة ۱۹۱۲ . وهو قول ف تلك المحاخرة التى اتخذ اها هدا العتوات 
دا الدلاله الكيرة « فى سل حراتا » « ان فكرة الانحراف > تدو للا ف 
غاية الأهمية فى القائون العام الجديث ٠‏ ولقد رسم قضاء مجلس الدولة الفر نى 
حدودها ف غایة الدقة . ولو لم یکن لہذا ااقضاء التنیر الا هذا الفتح القا نو نى» 
اكان کافیا لنسبغ علیه حمدا مستحتا ! ولعلھا حتى الآن » .خير تطور وصل الب» 
القضاء الادارى ف فلل الجمهوربة الثالثه !!. » . 





«Ce dernier progrês est فصن‎ cerëalion Irès original de notre juridiction (|) 

udministruaılive française; création dont on chercherair en vain I"analogue dans les autres 
.تاماك‎ Une واه هت‎ ingénieuee permet d'"otteindre dans Uacte _ndministralif le viee 
le plus caché et le plus imperceptible et peut-être le plus dangereux, le détournement 


۰ہ ہا حم :]۰ 


«“Juridiquement et praliqucment ce moyen d"annulation cst tres irmnportcnt ¢ (۱ 
juridiguemenl, son existenre montre quel progrès a réalisé dans UEtat moderne la notion 
de légaliré, puisqu'elle pénêtre jusqu"aux mobiles psyehologiquesa. Pratiquement, il Y 
8 1۸ un moyen d'annulalion_ fréquemment et efficacement utilisé par le juge, d'nutant 
plus qne sa portéte est nbsolument général». Voir son manuel. op, cit., pn. 110. 


1١٦ =‏ س 


.. ونحن بدورنا نقرر » من غير ما انسياق وراء العاطفة التى تنجم عادة عن 
التحمس لموضوع معين » أن عيب الانحراف أو التعسف هو أخطر العيوب التى 
تلحق بالعمل الادارى ٠‏ فى ثوب من الشرعية ٤‏ ترتکب الادارة ما شاء لها 
الهوی من الخالقات القانونية . واذا کان الظلم بغیضا بصفة عامة » فان آبغضه 
ما آلیس ثوب العداله . حدا وان التجاء الادارة الی هذا النوع من العیوب »6 
بکشف عن‌اطبن والداع من‌جانها » اذ آنها ترتکب جرمها /وهیق آمان لتسترها . 


ه - ویمکننا الان آن توکد آن نظرتنا قد استقرت نهاثیا ف القانود 
الاداری الصری ۰ فقد آزال قاتون مجلس الدولة سواء فى صورته الاولی 
آو بعد تعدیله“ » كل لبس فى هذا الان < ولقد زاد هدا العنی وضوحا 
وتآكيدا » قضاء مجلس دوتتنا الناشىء . بل ان هذه اانظرية فى مصر أها أهمية 
خاصة . فبرغم أن هذا العيب هو أخطر العيوب التى تلحق العمل الاداری 
لخفائه » فان حالاته أمام القضاء المصرى كثيرة متعددة » وزيكفى قى ذلك القاء 
نظرة على مجموعات الأحكام » وخاصة ما كان منها متعلقا بالمحاكم القضائية . 
ونيد من خطورة. أليالة أن الع عنم النظرية فى مصر كما قدمنا غير واضحه 
تماما ء فلم 7 ف ید اون جو تا الناثىء أن وّدی واجبه ق هذا 
ااخأن . 


۱ ففی فرننا کما ستری تفصیلا » وضم مجلن الدولة کثیرا من القواعد 
والترائن ليستعين بها على خفاء هذا العیب . والشرع من جانه قد ساحم ق 
هذا المجال » باللص فى کثیر من الاحوال » علی الزام الادارة تسیب قراراتها 
حتی تسهل مرافبتها . 


وآخيرا فان الفقه قد قدم أجل الخدمات » وذلك تحلل العمل الاداری ورده 
ى غناصره الأواى » وخاصة باظهار عنصر الفرضی آو اللاعث ؛ وبيان أهميته ء 
یں ہی التقدررية والسلطة المحددة + واظهار مجال كل منهما . 
كل هذا کح من جماح الادارة » وقلل من خطورة هذا العيب ‏ ولدلك فلا عجب 


۱ نقصد قانون الحلی الاول رقم ۱۱۲ لسثة ۱۹۲7 و قانونه الشانی دثم * 
ده ۱۹۲٩‏ . 








مت 


اس 


أن لا حظنا أن أخطر أنواع الانم زاف :, سبيليا الی الزوال من القضاء 
الترنسى » اذ حالاتها ى تناقص مسثير 


ی ا کل اس متاخرين »وان كاد بدن شي بخطوات 


ETS‏ ع6 وکات ہی 23 ق الا ادا سل عد ےی سس ب 


منرددة . ولم تأخد باختصاصھا بنظر عیب الانحراف بصفة قاطعة الا فى وقت 
ماخر جدا . والفقه لم يكن مستقرا ؛ وکان جھدہ متضرفا الى الدفاع عن مبداً 
حت ن المحاكم ف رقابه هذا العيب . أما الادارة قکانت وما تزال تمتع بلطات 
نشديرية شبه مطلقة » ولا نكاد يعرف لها مثيل فى الدول المتمدينة . ولعل أظهر 
دئيل على ذلك سلطة الادارة قيما تعلق بموظقفيها فهى تکاد تکون سلئلات 
تحكمية ء لا سیما ما تعلق منها بالتعيين والترقية والمزل< . 

ولقد كان غموض التشريع فى كثير من الالات » و؛نعدامه فق الالات 
الأخرى » من أكبر المشجعات للادارة عنى تخطی الدود التی برسمھا التانوز 
له © اد يتحها سلطاتها + وكان يزيد من, خطورة لاله ق می > آن الحاکم 
القضائيه » منوعة نص المادة ١١‏ من لائحة ترتيب المحا 5م الأهلية من اتعرض 
لأعمال الادارة بالالغاء أو ايقاف التنفيذ ء ولم یکن ا FF‏ افیا فى جسیم 
اخالات ارفع الظلم بانج خن تعسف الادارة » وانحرافها بسلطاتھا ۔ نجد لکل 
عده الاعتبارات صدى ف المذكرة الايضاحيه للقانون رقم ١١١‏ لےة ٥۹٣١‏ 
الصادر بانشاء محلس دو لتنا 


1 ولكن ليس هذا كل شىء . واتا لنقف قليلا عند هذه الملاحظة ! 
ان آجدرت النظر بات 0 وأعدل المادىء ۸ مهمأ ہے ہس صاغتھا ا 


زر وی 
1 1 وذلك فى ظل القوانين الار رعة الأولى اة اي اوا 2 . اما ی ظل 


دعر نا ¢ صاحب ال العامة مه ی النازعات الادارية 0 
)۲( راجع مينا سس ۱۰ وجرانه ص ۲۲۲ وما بعدها ؛ وهو قول نصدف 
ں: الفتو* القائبه سنه ۱۹۲۹ وقت اعداد هذه المقدمة ۾ و فد قف .ذلك الو ضع 
دسر ا حوهر با بعد دلك د راجع نى التفاصيل هو لفتا 2 ممادیء القانون الاداری ۲ 
کت ف حلعاته التمدده , 
ےہ کے اک 2 ( ۲ - نظربه اتف ) 


— 1۸ ہے 


الاحتباط والتبصر ق وضمها » فهی عاجزة بیفردها » عن آن نحقق سبادة 
العدل » وحكي القانون . وهى هياكل حامدة ء ادا لم تبث فيها الروح الجماءة 
التی وضعت هذه البادیء لتحکها » و تنظیم شئونها . وقد لمس العلامة دوجى : 
الذی آفتی عمره فى غمار القاتون العام هذه القیقه اذ بقول : « لم يوجد 
بعد ذلك البداً الذی ستطیم بمقرده آن نثر العدل والوفاق » وآن ححقق 
السلام والسعادة للشرة » وان آعدل التواعد لا دمکن آن تعفی الفراد من 
بذل الهود اللازمة لاستمرارها » وبت الياة فیها » وجعلها توّتی الشمران 
الرحوة فا 600 , 

ولس من الغربت آن تسف الادارة آحانا » وهی ست‌عمل سلطانها الترو که 
لتقدیرها » ولسس سح آذ, تتحرف اختصاصاتها عن الأهداف التى حددها 
القاتون لیا : « فخلف الاعمال الاداره لاحسن الادارات تنطما بحد الباجت 
كثيرا من اليواعث غير المحمودة . والقانون لا بطق علی الاصدقاء نی العدة 
والصرامة التى يطبق بها على الأعداء »20 . 

ولکن الغرفب والعحث أن تقل الأفراد عست الادارة وتعنتها بخضوع 
وحتوع ا 

اننا ونحن تتقد نظمنا » وحین نجل نقص تشريعاتنا » يجب آلا تى 
الدور الیوی الذى بيقع على الأفراد حين يطيق عليهم القانون » وآلا تغفل 
المهمة الرئيسية التى بباشرها القاضى حينما يطلب اليه مراقبة هذا التطبيق . 

› ان من الو کد آن تهاون الافراد ق محاسبه الادارة عن عسقها وتعنتها‎ 
فوق ها تيه من ضياع لقو قوم ہ و اهدار لر ا تھی 6 ليشجم الادارة. على‎ 
«Aucun principe n'a en soi etl par soi lı verlu de f[uise règner la justice .و‎ ۲.3. 
concorde, Fassurer la pùuix et le bonbeur de Fhunionilté et quc les principes les plus 
jusles ne dispensent pus les hommes de Vefforl nécessuires pour les soutenir, les vivifier, 


lcs ımeltce en action, leur faire produire leurs fruils=. Cilé par R. Genet, vıanuel du dr. 
iulernulional pablic, 1914 ۰ ۰ 
«Dans la meilleure des odministrualions possibles, il y a, derriere beinucoup (؟)‎ 
.ىء[ططأدترهجن نعم عاتآئلمده كعل ,عىء نامعن ,5ا11 د٤٤ ۱ا حصلھ وععوةلاء‎ On appliquera plus rigoureuse- 
ınent la loi قتتصعنت قعى ن‎ qu û secs omie, et on réseryrr sa bicoreilllancc et sce fuveurs ã 
sea amisz. ٠ 

Michoud. 1:1۵ 06 sur le pouvoir discrétionnaire de administration. ۸۷+ 0» 
۱09۱۲۱ .م ,1913 ۸۳۵۸۵۵1 عل‎ 434 
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التمادى ى غیها » والاستمرار فى اعوجاجها » كنا أنه بث روح التخاذل بين 
أفراد المحكومين أنفسهم ٠‏ ولنذكر دائما أن مجلس الدولة الفرنى © لم يصل 
الى ما وصل اليه من نجاح » الا حينما رأى حرص الفرنسيين على حقىة 

وحرباتيم ! ویکفی آن نذکر مشالا لهذا الرص ‏ تلك الفتاة القسعيقة 
مدموزدل بيشو » التى ظلت تنطرق أبواب القضاء بجميع أنواعه ( دق 
تحاوز رة اعوام تصل الی نوق رات آنه اعتدی علبه وانتمکت حرمته ۲ 1 . 


واذا نحن انتقلنا الی مصر » لسنا هذه اللاحظة الغرية : وهی آن حالات 
الانحراف آمام القضاء تتعاق الاغلية الساحة منها مور الوظفین ؛ واتتی 
لأقطع بآن هذا لیس ولید الصادفة البحت : فالی آمد قرب ؛ كانت طبقه 
الوتلفین © تسل الا الثقف من الشعب ٤‏ الدی ندرك حمو قه وواحانه » 
ولیذا فلم شلوا عسف الادارة » بنفس الخضوع والاستسلام الذی کان: یبد به 
اگفر اد2١)‏ ۰ 

آما الان » وقد آوشکت نظمنا الدسقراطيه على الاستقرار » و نعد اك 
اتنشر التعليم > فقد استقظ الوعی القومی ء وبدآت جمهرة الشعب تتنبه 
لقوقیا وحرباتها . ولهذا فلم بعد غريبا أن نرى الأفراد مهسا صغرت مكاتهم 
فی الهاة الاحتماعبه لا ترددون ق التقدم الى القضاء : وخاصة انى الماجلى ٠‏ 
لحاسسة أفراد الادارة » مهما كان مرکزهم ف السلم الاداری ) و الطالبه الما 
أعسالهم اللصفه » رون نا بلتم من آضرار سبیا ۰ ولذاكث فقعد 
تمددت حالات الا نحر اف آمام التضاء »6 ستوى فى ذلك الققاء العادى وعخاء 


مبحلس الده له ۳ 


ولعلنا نحد مصداقا لذلك ما تاه فى موقف الحاکم القضائة الوطنیه . 
فعد آن ترددت طو بلا ف اتلم بحٹھا ق رقاده عب الا نحراف ¢ والعر ۳۳۹ 
ک ے ےجو وچ 
007 الب و 2 ون الل وج آلتی r‏ نی یسیا ' 
ستجمل احتمال هذا المیب اکتر مه ی ع الادار ه ال قرا ٠‏ والكن ها 
حالات الانحر اف آمام الحاک الوطنية والمحاكم اا 


= ۰ 5 سه 


عند د حمنما كانت معظم الخاللات الم وضة علها خاصه الموظفن ¿u‏ اذ بها ع 
۱ 


حا دم ميت یا کال ہے و یمن ٭ ۶ ۷ تا تا ۷ بهذا الق مسب ۰ د و رہ ای 
اانصرض : فتحرف بها > لتکون رقاتها ایذا المیب أتم واکل ؛ ولو كان ذلك 
سف [ آمصو ص 4 ومحالها رغه ا مشر ع الک رحه ف OR‏ 


ده ۱ مات سر ۱۰ الیل ی ستعرا جس ا وضو ی 3 موف ندر سه ف 
يس + — 

ل ارو ی : و متحمہ حصه لعر ضس النظر به کا ید تھا تیا ف الفقه 
و التضاء الاداری الغرنسى » وسيكون ذالك هاديا لنا لتفهم كثير من الموضوعات 
الحاحه بالتانو نون ر . ولنا بحاجه الى آن ند کر أن القانون الغر تسى عنی 

والقے الثا نی 3 سحخصعی لدراسه التشر بع و التضاء المصر بين 3 ماده 


*- 


a کے تحر ای‎ ١ 
ولا شوجا قل ن قرا هده المقدمة المختصرة » أن نشيد بالجهد النشربعى‎ 
اآدی تندله مر ق الوقت الاضر 4 ق جميع النواحى ؛ لاا سيا فى میدان‎ 


ااقائون الاداری . 9 كلدت اابلاد قد عازن را من التأخير فى هدا الحال » 
ان هدا الحهو د الحمه د » الدی کان فاتحته انشاء محلس الدوله » والدی 
بر حر 4 الا علر اد والاستم‌ار 4 ومع 3 أن و احه الستقل دا لمقة النامه ع 


ر 


و ال الرر 





و 4 الد “^ 


۰ 


سندرس ل هذا المزء ب كما قدمنا ب انظرية كما استقرت نھمالا ق الفقه 
+ الخقضاء العر نمسم 


مصر > والتی و أنها 


٤‏ علی ان و جه عنابه خا صضة لبعص اا نل انی تیا ی 
ما تحتاج نشی من الا ضاح ۰ وصتووع ہدذء الدر اسه علی 


۱ یح الاب ۷ اول : : وسلحصسصسصه می المسادى ٠‏ العامة 4 4 و الافکار الر فته 4 
اتی ستكون لا بمثابة الآساس الذى ثنى عليه درامتنا التغعيلية فيما تلوه 
0 أبواب ۶ 

؟ ب الاب الثانى : وسنحاول فيه استمراض ااتعريفات المتمددة اللى وت 
بدا الع ۸ م تحال لمعته اغا نو نه 5 


- 


م الياب الٹالے : و هنا سوف تستع ر خی الالات یر سس هدا العيب 


ف ا وت على قدر الامكان أن نبوبها تبويبا منطقيا » يسح لا 
نهم هذا العيب . 
الغرنسى . 


۔ الباب الخامس : وسنقارن فيه مع شىء من الايجاز بين النظر تين 
الشهيرتين : نظرية الانحراف فى القانون العام » ونظرية التعسف فى استعمال 
الحق فى القانون الخاص . کا آتا سنتاءل عما اذا کان القانون الاداری قد 
بدا یآخذ بفکرة التعسف فی استعمال القوق الادارةٌ بحاف تظر بة « الاتحراف 
أو اتف ق ان‌تعمال البللة + . 


کا ۶ اله 
5 5 
انا ٹک کک 
فنا لہا لہا 
ىا نتا شا یا 








ا لت 


الا 


7 
نح آف بالساطة 
نظرية الانحر 
لسلطة ) . 
يه التعسف فی استعمال ا 
( نظر یا 





تالا اب 
مسادی: عامه 





_ ان دراسة نظر بِةٗ انحراف الادارة سلطاتها_التقدبره » والیل مهاعن هدنها- 
الشروع ؛ تستازم تحدید الاهداف التی بح علی الادارة أن تراعیها » و تسمی 
الى تحقيقها » حين تزاول نشاطها الاداری . ونحن فى هذا الصدد لا يهنا أي 
ندخل ق الناقشة التی شبر‌ها الفقهاء حول العبار المیز للادارة وللقانون الاداری. 
قد يكون هذا المعيار هو « ااسلطة العامة » كا بدعى. هوريو ومدرسته © وقد 
يكون فكرة « المرفق العام » کما پنادی غیره من النتقیاء(۱) » تقول لا يهمنا 
تحديد هذا المعيار بقدر ما بلزمنا انضاح الغرض من نشاط. الهیئات الادارید 


منفردة أو محتيعة . 


وهذه المهمة أسط بكثير من تلك . فان الغرض الاساسی » بل سب وجود 
الادارة ق ذاتیا » هو تحشق الخبر الشتر لگ والصلحة الماعبه . فسواء التزست 
الادارة الحانب السلبی؛ و تر کت الأفراد بحتقتون حاجاتھم بسجھوداتھم الشخصفكف 
وسواء تدخلت الادارة لبذل الماعدة للمذه المشروعات الفردية » والأخذ يدها 
ق سبیل النمو 4 وسواء تدخلت الادارةه وخلقت مخر‌وعات عامه » مین غ 
دشار كة الأغراد أو تدخلهم > فهی لا تغی من وراء ذلك كله الا تحقيق المصلحه 
العامة » وسد اطاجات الأساسية للمجموع . 


وقد چې الحسد ضورمو © ی تعائنته على حكم مجلس الدو له الفرنسى 
(Maugras)‏ هدد المحققة اد تقول رر ف حاتنا الا حتماعه 4 لاند لکل E‏ 
من غرض » وهدا شرط جوهری . وعليه فلا سكن لأية هياة جاعية ٠‏ ولا له 
شركة أو جمعية أو مؤسسة أن توجد من غير هذا الهدف المحدد . وان المشرع 
ليلزمها بوسيلة أو بآخرى بالاعلان عن هذا الغرض ... 

_ راجع تغفاحيل هذه المعركة » وردنا علیها نی مولغنا « مادی القانی‎ )١( 
. الاداری ) بی احدی طہعاته الثمانية‎ 





سا اپ کے 


ویجب آلا تعامل النظمات الادارية معاملة أخرى فى هذا الصدد . فكلا 


سی الدی تشر ۵ القو انن واللوانح . 


« وعلی ذلك خهدا الهدف آو الأهداف الحدذة لل و خلہغة الادار با » هی ی 
تعس الوقت حدود لللطات الممنوحة للادارة » بحث بمکنا آن نقول فى سضص 
اطالات ان الادارة قد انحرفت باختصاصاتها » عن الأهداف المحددة لها » وهذا 
هر ما بکون نظرية التعسف آو الانحراف » . 
وهذا كاف لان آهبه فكرة « الأغراض » أو « الأهداف » الادارية ع 
الى لا ار الستلظارت الادارية وظائفها الا على هداها » والتى بحي آن تکون 
مائله دائما ق ذهتها . 


وتدخل الادارة لتحقيق هذه الأهداف نتم بوسائل متعددة . والذی همنا 
من هذه الطرق على وجه الخصوص » وسيلة « العمل أو القرار الادارى » 
(actc administratitf)‏ ذلك أن نظرتنا انیا خلقت وتکونت ق مجال رقا به 
الأعمال الا دار به الْعسة . 

ولما كان العمل أو القرار الاداری تکون من عدة عناصر 4 كل عنصر منها 
أذا اختل كانت له حالة الغاء خاصة به » فانه تتعين علينا أولا أن نبين هذه 
ار کان وخاصة ركن الغابية آو الغرض ء الذی هو موضوع نظرتنا . وهذا 
دا سنحاو له ف الفصل الأول . وق فصل آخر ستسدّعر ضس مع الا بحاز اللازم 


تکرتی « السلطة الحددة والسلطة التقدبرية » فهبا غکرتان مکملتان لنظر «2 
آلگنحراف . 


سنےالاول 


العمل آو القرار الاداری وار گانہ 


2 مین اهذا الوضوع بعض آعلام القانون العام » الکثیر من وقتهم 
وجیدهم » حتی غدا الیوم واضح العالم » بين الحدود . ونخص بالذکر من 
هو لاء الفقهاء العميدين دوحی و تلسده ہو نار : وسوف نتخد‌هما کرئد ۳ 
فى هذا البحث » علی آتا لن تتعرض لیذا الوضوع الا بالقدر اللازم لابضاح 
الأفكار التى سنتعرض لها فیما بعد . 


آولا : ما هو العمل أو القرار الادارى : 
(1) عرفه العسد دوجی -- وهو لا فرق بين العمل القانونى العام 
یو اس ار ماه سک مات )یه وی تس ا د 





والخاص ‏ بما بلى : : 
۱ « هو کل عمل ارادی بصدر مشصد تعدیل الاوضاع القانو نبه رن 
قاثمة و قت صدوره آو كما ستكون فى لحظه مستقبلة معینه »۲۱۳ . 


ره) (ب) وق هذا العنی شول العمد_بونار : « هو کل عمل ارادی بحدث 
تغييرا فى الأوضاع القانونة القائمة » . 

@ ولتد أخذ محلس الدولة المصرى منذ انشامي.حتى الان تعرش معارب 
وان كان قد فصل بعض الشىء » فهو يعرف القرار الاداری بانه : افصاح 
الادارة عن ارادتها اللامة بما لها من سلطة ہمقتضی القوانین واللوائح ء وذلك 


قصد احداث مرکز قانونی معين متى كان ذلك ممكنا وحائزا قانونا » وكان 
الاعث عله اتغاء مصلحة عامة92؟ . 
هب جج ےج 








<Hat acte juridique toute acte de volonté intervenant avec I'intenlion que ع6‎ (۱) 
produira ne modification daus J'ordonnanveınent juridique, tel qu'il existe au moment 
or il زاو لعا سه عتدلوعم عء‎ existera ù un moment future donné», 
Doguit, truité de droit Constit. 3 édit. 1927, T.I. p. 316 el suiv. 
قضاء مستقر ۰ راجم فى التفاصيل مؤلفنا « النظرية العامة للقرارات‎ )٢( 
٠. الإدارية » وقد ظهرت منه حتى الآن ثلاث طيمات‎ 





-ے ۲۸ - 


وان فاجو رد السل أو القرار الاداری . فهو افصاح عن 
ارادة ملزمه مصد احداث ثر کانونی » وذلث اما باصدار قاعدة تنثی* 
أو تمدل آ و تی حالة قاقر ةح ۳1 وت حين يكون العمل لائحة » 
و لما بانشاء رق Be AD,‏ 5 ان ا و :اا اق لصاحة << كرذ | أو و آفراد معیتین 
آو ضدهي ق حالة القرا ر الادارى_الفردى_( كالتعيين أو المزل آو منح 
رخصه آو العاتها . . الخ ) > اء آکان اله ۰ فرداے فهه 


ممكن الغاؤه » والتعويض عنه ادا تفذ_وتتج عن تفن روہ 6نی شا 








أو القرار الادارى » قد اختلموا , بعض الشیء 0 


لتق دح ال اج ات ا ال تو3 کیا 


((1))م طلة لتصور : (La conception)‏ وقها تخل رحل الادارد 
العمل آو الأعمال التى عليه أن بتخذها . ويعاونه ق ذلك ما يسميه دوجی 
« بالأسياب الدافعة »وه رینمجر ی۲ ) (۱ . 
مر حلب4 التفکر والتدیر (lla phase de Ja delibération)‏ ۔ وهنا 
بحکم العضو الاداری ضبره لقرر ق هدوء ما اذا كان من الصالح التدخل 
لا تخاذ قرار معین » واذا قرر آن تدخل فأًی القرارات تخد : دلك آن ااتفکی 
والتدير هو المقدمة الحتسية للاختار : ونکون تشک العضو الاداری مترکزا 
هتا ق عنصرین : الحل زععزذه:.1) والعایه (إبط ع.1) . 

2 (ح) مرحلة اتخاذ القرار وتشده : وهسا مرحلتان لاتهسانا ق البحث . 
تدخل رخا ال داز ادن 0ا ستالہ ہلا المازمة » حیتا سترعی اتتاهه 


سیب جر له التدخل (۸10::1) ونکون تد خله مدفو عا بعرض تحقیق العالح 


د سا 





(۱) نعضل أن ٹر حم کلمه l.e ınotil‏ یا لیے سے ۷ بالاعث ما سو ف القن + .: و اعد 
افريا العشاء و الهعه ان اصدار التلعة الاو لی من عذا ۳۹ لف علی من دہ ویک سج 
التى غدت مستقرة بمعناها الخاص فى فقهنا الادارى . 


ہے 51١‏ بت 


العام » وذلك بالوسائل التی_وضمها القانون تحت تصرفه لتحشق هذا الیدف . 
و هدا مجمل العناص التی نتو قف عليها وحود القرار الادارى وسلامته 
9 هك السب (Lec motif)‏ 

رع 5 نار تعر عر الار اده ۴ الشكل الدی > بحدده القا نون (La declaration‏ 


> 7(ہج“( ۰۳۰٣"‏ رر<6/-×( ۰× ل -ث٠٤ ١|6‏ صج1- 
فی ۳ - الاختصاص \Compétence)‏ 

2 ب الحل الشروع (اءزداهن1) 

رم) ه - الغرض آو الغانة سط )٢.>‏ 

ولن تعرضص لسع هده الا کان نخس الاسهاب(۱ » نهذا نتحاوز مدی 

البحث . ولکن الذی لزمنا اشاحه - لأنه شير اللبس آحبانا ‏ هنا ركنا 
السب (اںط ع والغرض اههد ع) وستری آن هذا لازم لکی ببدو العرضص 
التالى جليا . 


-  ارسسي‎ 





ہے ہے مم سک -س-ے ٠‏ ل سہے ہے سے ہے 


n 


ی ز ناهد سل © العمل الاداری هو اخصاح وتعير عن الارادة 
اللزمه_» فیو عا ) فهو ارادی لا دا أن + آن_تم عن اختار » و لد لث لاید ] أن نج عن 
نكرة معينة مصند . وشده القکر ة لا تولد من تلقاء نها فى دذهن رحل الادارة » لى 
لاند آن کون ا الأمر لخارجی هو الد تمه ایند 
شی ی یی باون و بطلق عله العسد بو نار ()ز:ه::: ۰ والدی تحب 
ال سس « الست » وتعرفه كنا على : : و هو حالة واقعيه أو قانزونه بعيدة 
من رجل الادارة ومستقلة من ارادته » تتم » فتوحى اليه بأنه يستطيع أذ نتدحل» 
بان نخد قرارا ما » والی هنا قف عل السب 6 فهو محرد اشارة تدو ارجل 
الادارة فتبن له أنه لا مانم لديه من مباشرة سلطاته » اذا ما تحققت لدیه 
الا وط الأخرى , ولا کان أول من حدد هده الفكرة 1 ش مدان العانود العام ؛ 


دع ب س س e‏ سے 
سمس سم .| صهسسسشس ده 


ھ ےحمسوھ ے س 


س س 


([() درستاحا تفصيلا فى مؤلفتا « النظربه العامة للقرارات الاإدارية » و ند 
(۳) معلول القانون الدستوری . الزء اللانی ص 5.١5‏ سته ۱۹۲۸ 











۱ و‎ E 


ہا العلامتان دوجی وبونار » فانتا نشرح باختصار فكرة كل منهبا عن هذا 
ال 


000 و کے 
( ۱ ( ری دو جی ان الست | للم )Le motif iımpulsif)‏ هو تلك ا اه 
الخار حبه )7٤: extencur)‏ __ااتی تو لد ف تصی_رجل الادارة احتمال اراد 


عمل معين »”وهو ستطرد فيقول « لنستعرض جسع الأعمال الارادية آنا كان 
مصدرها » فسنجد آن متا واقمة سابقة علی المبل _الارادی » آلیست رجل 
اللادارة الفكرة التى كانت المحرك لنشاله الاداری : هده الواقعه لیست الواب 
عن السوال : لاذا برد رحل الادارة العمل » ولکن عن السوّال :_کیف وجدت 
لدد فكرة اتخاذ همذا العمل ۰ هذه الواقعة تكون غالبا محرد حالة مادية 
(Purement matériel!)‏ ولکنها كد تکون عملا ارادا لشخص آخر عبر متخد 
القرار الاداری . وقد تكون آخيرا عملا قانوتیا . ولکن الذی یسزها « آنا 
5اا تهله ان رل الادارة » وساعة على العمل الادارى » . 


‘Cest quill est extériecur au sujct (عصماه۷ عل ۲۵6۲6 2 هم هه اه‎ 


و هده ححشر الأمثله التی ضرها لتا دوجی : 





١‏ فى الالات التی هى من نوع قضاء مجلس الدوله ق موضوعی 

Trepond et Blanchard)‏ ( يطلب أحد الموخلفين فصله من الخدمه . ومحرد عد 
5 

هد | ااطلب بوحی ای الر مس الاداری باتخاد القرار الطلوت . وادن تهو کون 
« سب » هدا العمل الاداری الفردی - 

۲ مد ارتكب انج الموظفين عملا شتر جر دمه تادسه . هده ا حر بيه التادسه 
هى سبب القرار الذى يتخذه الرئيس-الادارى يتوقيم عتوبة على هذا الموظف 
الخطیء » لا نها هی التی ولدت ف دهن هدا الر نس احتبال اتخاد العقوبهة ‏ 


٣‏ ۔۔ وآخیرا قمجرد منظر منزل بمدد سلاءة الناس أو أمتهم يكون سيب 
القرار الذی تخذہ الادارۃ باخلاء ذا النرل ء لأن ہذا ااقرار انا تتج ق فكر 
الادارد ناء عل ۱24 ۰ 


(۱) دوحی : اطرحم الابق ص ۶۲۷ . 


نت ۲۱ سب 


ال موف 
(ب) فال د العمّد بونار هو بعینه لدی السید دوجی » فهو یمرفه 
بأنه تلك الحالة الواقعية أو القانوئية « التى تسبق العمل الادارى وتبرر احتمال 





سح سس ےس سد .۰۳ 2 ۰ هد ۳ : 

انخاده» . والامثلة التی سطعا تکاد تکون سنیا آمثله دوحی . فهو بری آن 
« سیب ااعقوبة المنائية هو الحريمة التى ارتكيت ٠‏ وسبب تدخل الادارة بناء 
کات البوليس وجود اضطرابات من شأنها أن تهدد الناس فق آمنهم اھ 


ا ا یی وجود ry ETS‏ ۳ 
7 اد لمن ١‏ لطع ود : | 


اشا پیکٹتا ادن آن کون اق العقهین 0 متفقان على تحديد معتى 
من عه نهر كنا ع تناد عالد واضیة ای قائرعمم مسقلة من عضو الادارع 
منخذ القرار » وسابقة علی قراره » توجد فتوحی الیه بالتدخل . 
۱ ,وزایم والفقهان متفقان آضا علی ضرورة هذا العخعر الذی عتبره دوجی الحرل 
لاول لک تباط ارادی دیا دان ہہ لك ق تحدید آثر تخد ا الات 
على العسل الاداری ای معا بل الاداری ‏ 


ذلك أن الس ف رأنه أمر خارج عن ارادة متخد القرار » واثره لا عدر 
یتیب یں 7 ب 2 2 کروی او وھ 

( محر د الهام فكرة اتخاد القرار » لرحل الادارة . 3 اتخاد القرار 
تفهء فیو ولید آمر آخر ایس هو هدا « السب الل„ €«_ Le ınotif impulsif)‏ 
ولكنه « العرض لكنه « العرض ( العايه العا ده 3 الداقع ‏ ( (but determinant)‏ . 


اما السید بآ ف ع ذلك ء برى أن السبب يشترك مع 


الغرض فى دفع ار ازاذة العضو للاداری الى انعاذ قراره.. وتا عله فهنا وکاف. 


٠.٦‏ سس ات کیا اس ی و ی 


لكل عسل اداری ء واختلال آها دی الی بطلان المبل ‏ ظ ؛ واحتسال اما ادا 
ما طلب دلك من محکبه الضاء الاداری 











بين هذين الرأبين التعارضین » لا نملك الا مناصرة رأی العسید بونار ۳ . 
اذ على لی الرغم من المج المسهية » والأساند العديدة » التی احهد العمد 
دوجی نمه ى ابرادها دفاعا عن رابه ق هذا العدد ؛ فانتا تری انه لى : بجح 
فى امات ذلك الرأى ٠‏ وام بآخذ سا ذعب اليه دوجى لا مجلس الدوله لرن 


(۱) موحز العانون الاداری . ص ۲۸ 
(؟) زوت اریخا بد قن نشاء‌نا الاداری ند اخذ بات ال لك کما اقر د- 
المحكمة الاداربة الملا بعد انثائلها . 








ست ل 


نی تضا ه کما سنری ذلك تفصيلا فى حه ؛ ولا باقی فقماہ القانون العام » حتی 
ر اتی موم الی مدرسه العلامه الراحل . 

ان مجرد کون الب لا بتوقف على ارادة متخذ القرار » وأنه سایق عا 
هدا القرار » لا تکفی لابعاد کل آثر له علبه . انتا لا بسمکننا آن تتصور علا 
اداريا سلیبا » لا ستند الی سیب معقول ۰ وهذا وحده کاف الدلال على أن 
الب آمر نروری لوجود العبل الاداری وسلامته 

واذن فیسکننا آن نو کد آن اسب (زاهرره عن) هو النع الأول فى كل عمل 
اداری » وآنه کا ول بونار سیب وجوده رمبقل  (constituc sa raison‏ 
,درس فیبا بعد حاله الالعاء الناتجه عن اختلال هذا الرکن . 
۲ ے النتم عن الاراده » من 
بون ٠‏ 
)١(05‏ ان انصل الاداری » ككل عسل قانونى » تعبير وافصاح عن الارادة » 


حت .ی 


الادارة الختص نی الشکل الذی بترضه 








نس تک مد ج تاد حیسم 
ررم د تحديد_أثر قانوني ٠‏ و على_ذلك ف جب أن تکل ها | الافصاح_شکاد _ 





حارجا تی يار عا ره عا نوی :ولا تجسد ق هدا 
زگ الخار ح خلا آثر له : 


SOD‏ بحدث آجأتا » لأسباب پ عسلية 6 و تایه الحکومین من تسف رحال 


الادار اة » آن فترض الشر ع آن الادارة قد عبرت عن | رادتها » حتی ولو التزمت 
حای الست!(۱) . ۰ 
کی EE‏ 


خی ون این کل اقماح آو کي من جانت الادازه بکرن امد لتر كن يلد 
لايد أن يكون مصحوبا بنية الوصول الی آثر قانونی » وبهذا وحده شم العمل 


الادأرى عن الأعمال المادية (۲) 


2 2 و کقاعدة عامه » هدا 2 عن وی ا من پا انا 4 5 پیج 


)1 راجع الادة ۳ من قانون ۱۷ والية اسبجة ۱۹۰۰ ی فرنا» والواد القابلة 
سن القوانین الخمسے النظمة 1حلی الدولة ا - ولزبادة التفاصيل راجع 
مو لعا × العضاء الاداری ور عات لأعمال الادارہ ۲ الر حع السانق 

() راحم حیز » انادیء العامه للقاون الاداری الم الغالقة ت0 
ص 14 .۰ 


وو له dd‏ دك له لله ا 


- 


سے î‏ كذ هذا کی کہ 


نا س بذ ل بت 8 ل لا ا لف سا -- ۲ 


4 ا 1 3 7 7 7 یب 7 ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۳ ۳ ۴ 9 9 و و و و و و 


ھے ہ د و 


د ا کی سی 


الشکلی رکنا کسائر الأرکان یترتب علی الاخلال به بطلان العمل بلا حاجة 
الی نص . 

2 ح) وأخيرا يجب أن بصدر هذا التعبير عن_الارادة ؛_من_رجل الادارة 
اتختص . والاختصاص ف القانون العام » هو المقابل الأهلية فى القانون الخاص .. 

و ترتب على اختلال هذا الشرل قابلية العيل_للالغاء ناء على عب عدم_ 
وا ہس ہے ہج 

هذا التعيير عن الارادة » الذى دفم اليه السيب الڈی آشرنا الیه ٠‏ بحب 
داك أن ركن المحل والغاية من الأركان الرئيسية فى كل عمل ادارى . 

۳ الحل_ ریزو © کو الا لدی رل 
حالا وساشرة . وھذا الائر کا علمنا هو انشاء أو تعديل أو الغاء حاله 
سس سس و سج E Sr‏ سض کت ا ا 
ثانرنية معينة » شرط آن یکون ذاك ممکنا وجائزا قانونا . وبهذا يتيز محل 
المبل القانونى » عن محل العمل المادى » ذلك أن محل العمل الأول هو دانا 

.۰ .۰ ۴ ا ا 
آثر قانونی » بنبا محل العبل الثانی هو نتبحه مادیه واقعیه . 


07 ومحل العمل » كما مول العسد بونار » ممکن تمزه سهوله لانه دکون 








عم تحص سم 


۱ مادذ السل الاداری (ı1 constitue la substance même de Pacte)‏ يمن م 
س 


فاز القرار الادارى الى عادة باسم محله . 


فصم کل علاقة بن الوظف والدولة . والقرار الصادر بمصادرة بعض آموال 

معينة من أحد الأفراد محله ازالة ملكية هذا الفرد عن الأموال المصادرة .. الخ . 
دع) والعيب الناثىء عن اختلال هذا الركن هو مخالفة القانون . 

+ -الفرض أو الغاية رو« ع.1) : وهذا هو آخر آرکان السل الاداری 

زهو أهمهما بالنسبة ادراستنا » ولعله أدقها وأصعبها تحديدا لما يحدث فى العمل 





)1( راحع بو ثار ار جع السابق ص ۲٩۹‏ 
( ۲ - نظر به التصف ) 


مہ ۲۸ تب 


7واذا کان الب ؛ كا أوضحنا » بثل الاب الادی ف العمل الاداری ؛ 
اذ ھو کا رابنا حالة واقمية ٤‏ رها وتنم بعيدا عن ارادة رحل الادارة الذدی 
يتخذ_العمل_الادارى فان الفرض أو الغاية_ء ونمكن تسميته أيضا بالدافم 
أو الباعث ؛ یشل الاب الشخصی من السل ٠‏ فهو الهدف أو النتيجة النهالية 
التی سعی ول الذو2 ا اء اتخاذ القرار . ذااك أن رحل 
الادارة عندما بواحه حالة واقعية معينة ودرى أنه قد سنحت لە الاغرصة للتدخل 
النتانج التی سکن آن تنجم عن تدخله . فاذا ما هدأ ووضح له الغرض الدى 

ا و 


یجب تحتقه فانه تدخل » و تخد قراره . 
س e‏ 








هیرهم هه 


وعلیه فالعرض بثل انا اطالةً النفسية ارجل الادارة عندما تخد قرارا 
وب 


سے 
2ر ( الع خی عند العسد دوجی هو امر نفسانی نحت «chose purcıent‏ 
psychologiquc:‏ - فد أن عقوم السب ال مایم 1 کا سسه دوحی ٤‏ بدورہ 
من غرس فكرة اتخاذ قرار معين فى ذهن رجل الادارة » فان هذا شکر ق 
انه لو قاء بذلك السل خانه بذلك قد حقق رغبة فى نفه أو نفس شخص 
آخر . وبناء علی ذلك » فان دوجی سرف الغرض ؛ هذا التعرف الذی لا بخلو 
من الدقه والغراله_بأنه_ ر« ذلك التصسور المتواد فى ذهر رحا, الادارة أنه او 
حقق محل ارادته » فانه بهیء فرصة تحقق أو نساعد على تحقيق رغبة لديه أو لدى 
مکح ی دب ا 
كرد اخر » . 
عل «Cette representation dans I'esprit du sujet qu’en réalisant objet...‏ 
son vouloir, il assurera la niissance dune certaine situation où la réalisation‏ 
Jun autre vouloir sera assurée ou facilitéc; d'un autre vouloir qui s'est produit‏ 
ou qui se produira chez lui ou chez un autre sujet». , (1)‏ 


ولعل الأمثلة الاتية توضح المعنى الذى يقصده دوجى : # 


ری اکا الود الأشخاص لسرق : حال دوحی هدا الثل کا ی : موت 
القتول هو محل ااعدل واحتسال السرقة هو العرض لانه ھ تکون فی ذھن مرتکب 
العل أن حدوث الرقة يكون أسهل لو تم القتل > . 





۰ نم تخت 


(۲)۵ - افترضت لاقامر » العرض‌الدافع عندى هو الخاطر الو لد ق دهش +. 


من ای آلون اقدر على الا سسمرار ى اللي بك اران a E‏ 






القرار؛ سبحقن رغبة لديه أو على الأقل 7 
تال اك هو آرضاء شہوۃ الاتقام ‏ نفة أو تحقيق مصلحة العمل )230 . 

(ب) ایا السید ہو نار ) وهو المولم بتبسيدطله الامور » فقد عر فه بأ نه النشحه 
۳ !۲۴۰۵۱ اء ابی دسعی رجل الادارة ا تحقيقيا و الا 
الباشر امتولد عن العمل » وهو فی آمثلته آیضا اکثر وضوحا من دوجی : 

١‏ ی حالة العقوبة الحنائية » نکون العرض من توقیعها ضبان حفظ النظام 
وسازمة الأشخاص وأملاكهم ۳ 3 

؟ ‏ وق حالة ملح اعانة لعض الاشخاص العوزن تکون المایه انجاد 
مورد للرزق لبعض الأفراد المحرومين:» وتلافى الأخطار الاجتماعية التى قد تنولد 
عن استيرار هذا الحرمان ٠‏ 

۳- والعرض من استع‌ال ساطات‌البولس هو النظام العام «L'ordre public»‏ 
ببدلولاته الثلانه : الأمن العام eseCUrilé»‏ و الصحه العامه «La salubrité»‏ 
والسكينة العامة مو ناضدم غانااندودں دے . 
٭ ولان فسكتنا أن تقول أن العلامتين دوجى وبونار » وان اختلعا فللا ی 
اتتريف » نيما يتفقان فى جوهر الموضوع . وعلى ذلك فان التِحه ا 
«le resultat inal»‏ لدی العبيد ہو نار ت تکون هی هنها الصورة ااتی تنواد 
۵ يي سے 
نوا وه الادا 2 م ده تخاذ الا .> 






ای لاه أصل المان الادی ی تحدند هدا العرض ؛ وهی نقطه رس 
مه و 


۱۱| راجع هذه الأمثلة فى مطول دوحی ص ۳۳۱ وما بعدها 
۲ راجم بونار فق موحزه السابق ص ۲٩‏ وما بعدها . 


سب ۱ ۲ بت 


سنزیدها ایضاحا فیبا بعد . وکل ما بسکننا آن نقطم به ان هو أن عضو الادارة - 
لبس حرا فى آن بطلق العنان اتصوارته وخیالاته حين نتخذ قراء ١‏ معینا » بل یجب _ 
آن تدور هذه التصورات والخالات حول المدف الرئیسی العین_لسلطاتعتت 
وهو محدد بنص القانون ق حالات کثبرة » وسکن استتتاجه فی ا لحالات _ 
الأخرى . ۱ 9 
تخرج اذن من هذا التحليل لعناصر القرار الاداری ‏ بأركان ثلاثة يدور 
حر لها الحث فى موضوعنا هنا : هذه الأر كان هى : السيب ء والمحل ء والغاية . 





اس WITE‏ | سواء من الناحية النظرية أو العملية » 
خان ا الام ی کاو ای ۰۷ ۱:۳۰ سار ضر (غناط) 
سل :. 
)فن الناحیة النظرية قانا ان البب : هو حالة واقعية » مستقلة عن رجل 
20 ه سس ہے مقدمه ۰ ضروربة لکل قرار تتخده الادارة فیه ج۴ 

= تغلاب عليه الناحية بة الشخصية » هی الرحلة 


کی رھ الو ۲ ظ 
2 | 
دع ولکن من الناحیه العملية : يدق الفارق بين العنصرين » ويتقاربان الى حد 
پٹ ا لقد ان الم بالعالامة الی آن_بمزج ا ع ف رکن واحد » 
تست الدافعة ما یق دع نیال لقانونية ك یعتی 
آمر دوه 3 رفت و احد ۰ 







circonstance de fait)‏ و7) والحالة القاتونة 


0 الحالة اأواقعه 
یا ی ی رجل_الادارة أن يتدخل_._وه ذا هو__ 
de 60۱۸ (‏ ا 
ان اناه 





VY سح‎ 


مانب الدافعه ) ا ١‏ 1 ون ی ااتسف آو الانحراف . 


و ریف کی کون میا مات رل ها 
لك آن رجا .الادارة حينسا بتخد قراره » انما فعل دلك مدفوعا بالبب والعر غ 
مال سے جے ےج وت 


و كرا ما ا اة االة القانونية أو الحالة الواقمية التتى ایک ا ال 
أو !اهدف الدی م تسعی الادارة | الى تحقيقه . فباانسهة لقرار تتخده الادارة بتاء 
علی سلطه البولیس » قد یکون العرض منه منم القلاقل خی نهدد التاش ہش 
أمنهم أو سلامتهم أو صحتهم . 

ونحن قد قلنا ان هذه القلاقل والاضطربات هى السبب الذى ببيح لرجل 
الادارة آن تدخل ناء على سلطة البولیس : وعلیه فقیام الاضطرابات آو احشال 
قامها هو السبب » والرغية ى منع هذه القلاقل أو تلافى آثارها هو الغاية . 
ایت ولقد وجد دوجی فى هذا التلاقی الذی «حدث آحیانا ‏ الب والحرغی 
با ندافم به عن رأبه الذى سفى “كل أثر للب على ححة | الاداری : 
ذلك آنه قد رأى أن مجلس الدولة الفر تسی لا تابعه یق مذھيه ؛ وآنە بلعی 
یق کثر من اطالات قرارات الادارة لمحرد عيب فى الس > فقال ان الجلس 
3 منه الالات انبا بلنی ق الفَرقة لیب ف الفرض » وذلك للامتزاج 
الحادث بين الركنين فی تلك احالات . وسنزید مذہ الآلة اضاحا فےا بعد!'؟“ . 
وار من هذا فاننا نزرى فصل الركنين و ودیاسة كل على حدة ٠‏ واذا. 
كان من الصعب تمييز الركنين فى بعض الالات 4 فهناك حال ك الات کیره یکو 


ذلك ییا سا وا و أوضح چ مثل لدلك : استعمال و 
فارتكاب الموظف لعمل يكون جريسة تأديبية هو سبب الاجراء الدی نتخدء 
الرس الاداری ستوعیع العقو به علی الم ولف المخطىء 48 العرض و الیدی 


(1) راجع مقال و محله القانون العام یر یاه ۲ ی ۲۷۱ تب ۰ ؟؟ 

(؟) راجع سوجز بوثار الابق ص ۲٩‏ وما بعدها . وسوف نری ابر ده 
العلاقة في تطور حالات الانحراف وندرتبا نی القضاء : لاسیما نی السنوات الاحیر * . 

(۲) راحم مطول دوحی السانق الاشارة اليه فى نفس الكان الابق . 














بت ۲۸ سے 


دن هدا الااحراء » فهو دانسا حفظ النظام » وحسن سير العمل ف داخل 
ا مرفق الادارى ٠‏ ولا أدل على ذلك من أن الادارة كثيرا ما تصرف النطر 
عن نوقيع العقوية رغم اتيان اللوظف ما پعتبر جریعة تادببية ے لأنها ترى أن 
ترقیم العقوبه ق مثل تلك اللالة لن يؤدى الى الغرض ال مقصود منھا ء بل ورہما 
جاء بمکس مصلحة الرفق . کما آنتا سنری آن وجه البطلان الناثیء عن اختلال 
كل من ااركتين ليس واحدا فى جمم الالات . 

ولمق هذا الخلط الناغيء شتهما سببه تلك_العلاقات الوقة التی ترط 
بيئيسا بر باط متبن ۰ ولقد صور العسد بونار هده العلاقه بما نوجزه فيما بلى : 
69 - اذا ما قامت الأسباب الحقيقية للعمل الاداری » فانه_یکون_محققا 
بتوة الاضیاء للفرض الطلوب منه . وبناء عليه فان السلطة فى هذه الالة 
« ليست منحرفة »> ولا يمكن أن تکسون منحرةة 6(اوواو موسوم مرا 








(et ne Bi étic détourné‏ بل ستدهب الی هد فها راسا و ستعمیر کد لك خسن 
ولو حققت آحعدافا آخری ۳13 اہقف آآر کسی ۔. و لنضرر مثلاأ: لأجل 
آن تتدخل الاأدارة شياء على سباطة البوليس المخولة لها » بحت أن 
کون تالغ اط رابات أو تیدید میاشر باضطرابات من شأنها آن تخل بالامن 
ود ید و سم سس ےک‫ ت و ا ت کے 
ردد الكينة العامة . فاذا ما تحقق هذا الثشرط 4 فان تدخل الادارة بتبر 
مررا تحقیق ااصلحة_العامة » دون حاجة الى مزيد من البحث » حتی ولو 
صادف ان هده الاجراءات التى اتخذتها الادارة ق هذه السيل ©» قد حققت 
لیا بااتبِحية مصلحة خاصة ٤‏ بآن منعت احتماعا ساسا ناویء اللكومة القائمة 
مثلا . فهدا الغرض الثانی بعتبر ثانويا لا ؤثر ى صحة قراراتها فى هذا الشأن . 





هد کذلاك الا » لو یت آن موظفا ارککب آفعالا کون حرة تادية فان 
قرار الفصل الدی بتخدہ ا(۶ 3 a‏ مصلحة الرفق > 
حتى واو كان الرئيس الادارى » وهو نتخذ قراره » شیم رغية انتقام ف نفسه . 
ولأجل هذا بمتنم مجلس الدولة سواء فى فرنسا آو ق مصر عن رقا ده ملاء مه 
القو ىڈ٭ااتی توقح فى مثل هذه الالات( )۱‏ 





الإدارية !لعلیا علی العتوبات التاديبية التی توقعها الحاکم التادبیة ٤‏ و کر؟ 
۱ ااغلو (( التى انتدعتها الملحكوية الادار ید العلا حدتا . 


ب [] سمه 


اة العامة » وهو فى نفس الوقت خسان لعدم تدخل الادارة فى أى وتن 
تريده » ولكن فى الوقت الذى تقتضيه المصلحة العامة . أما ركن الغرض 
1 العابه فله میب آخری لا تقل أهسية وخطورة عن ركن اسب هی آه یقوم 
بوضم اطذود الخارحة اسلطة الادارة التقدیر ه » والتی سنتعرض لھا حالا 
ف الفصل التالى . وأخيرا فعلى أساس هذه التفرقة بين السبب والغرض شد 
العسد بونار نظرته عن « ااتسف ف استعال القوق الادار ٤‏ وسوی 
رر اھا فا ی مت سس تست بیس سپ سر 
ین رافض/ را 9 بالك لها 
زان 02۳ سان الا ابر رار کی اله مار رمن رب را لادا ره توش که 

ا دا یی دیرب ار 1 سم را رتاپ ام دہ اي 
کھت تاس ارعاف مت رض لف 6 رطس عو مع الضشربة وال افرط ر برعا 
انرممال ایل الم و ںے انل اک الین العانوک یه ال متا ضر رط 


الما 





انسٹرالٹاز 


السلطة المحددة ( المقيدة ) والسلطة التقديرية 


خلعنا من ہذا انتحلیل ال بح للعیل الاداری ٤‏ أن ۳ ١‏ 
ف هذا الِحث ؛ هی آرکان السیب ‏ والحل » والغانة . ھی تهینا 
الادارة بالنة لكل رحن من هده لارکان ١‏ ویسنی )خر عندما او سلطان 
الآادارة حاله واقعمة معہه ¿٤‏ هل کون حرا فى أن تدخل أو إن کت جل 
داذا قرر أن يتدخل فیل یکون حرا ف آن یتخذ من القرارات ما با یی 
كون طلتا ق تحدید الغرض الدی برمی القرار الى تحقيقه | ؟ خی 
مغ حلة اللطة المحددة أو القدة والسلطه التقدیر به . نکم هی 


(le pouvoir discrétionnaire ct lc pouvoir limité) 
وهذه اانظرههٌ التی تعد حدسثه نسبیا هی من الادی الأساسشة التق يقر‎ 
لبا ارہ ود ا لحدث ۰ 8 وت هذه انظربه مد ان‎ 
3 ۱ جات 4 وقضاء الدو له الف : 1 ا اف ال‎ 
نی من خر س على اطلاق‎ 
0 الادارة فیما فیه تحقیق الصالح العام » والخير المشترك » وحفظت على‎ 
٠ حترفهي وصانت اہی کل ما بسن حر دا تم الأساسية‎ 


چا بے عندما سح القانون رجل الادارة س 2دا 7 ا 











اتاختصاص ما فاته يلك آحد طرتقین : 


6ر 1 فهو بستطیم آولا آن بفرض عليه بطريقة آمرة : وعلی سبیل الاازام » 
چججچجہےو۔۔۔ہےے۔_۔ے رر یں ار ا 
م لیدف المین نغور بحب عليه ان یسمی :الى #تجعيقر خحققه ۰ سح بحدد له الاوضاع 


را ےس نیا تی ~~ 
5 ےس سس 





هذا ۱ 
مشی ضوع من لبط ے٤‏ وان کا 3 8 ۴ 
فقال « ال على الادارة أن اجه ا ےک کے 


ف هذا الصدد 1 ۳ .ا 7 ۱ و / 
۱ ل الأستاذ جيرو « أنه فى هذه الالة ( حاله اساطه 


الحددة ) لا نت لك الما 
١‏ 3 نون #دارة آی حربه ق التقدير » بل انه شرض 
_ بطر نقة نة آمرة » التصرف الدی بر مراعاته ب 6 . 















وس سس 
ريس سي ا ل اس ا 


و وطذا آیضا تارن الاستاذ فالین یی عمل الادارة فى هذه الحالة » وعم لالقاضى 
زکلاهما بقتصر عبله على مجرد تطبيق القانون عند تحقق الشروط التی ستازمها . 
وأوضح مثل اهذا النوع من اأسلطة يتوافر عندما يحدد القا القانون تفصبلیا الشروط 
اللازمة ؛ داتى تكفي للحصول .على رخصة معينة . قفى هذه المالة بصبح عمل 
الادارة آلا تقر با ۳3تيا _بمجرد توافر هذه الشروط ستدیح ملزمه بنج 
اارخصة » دون أى تقدير اخر من جانها . 








ک للأاداره 


> ووقت هذا التدخل > نز 
سح التقديرية يو ادن ف حر“ 4 ااتقدر 





ار 0ک وه ار من ی شی انا اتی 
7 لے 100000090:0:02.- سس سو موصي ووو 
تا یال ين يبت اد رتكابه مربة تادیه . 
يي ی را 


ےسسے_-- 
ے۔ سے مما" 


۸ ۳ الالت ۳ بمدها 8« ۱ ۱ 1 ۱ 
)۲( راحع متاله بعنوان ) دراه ی ر املك الادار ه التقد بر با» f‏ هم ور انثا 


ا لاوا ۱۱۹۱۳۲ سی ۱۸۳ 
کک 7 السابق ومقاله النشور فق مجلة القانون العام سنة ۱۹۲۲ 


(0) د حم مو جر * 
ون ۰ 
شال ايام سا هش ناد الهاي مويو بن ررضت مد کوخ ر 
ار 7 انم 7 میت 


۱ 
لب و ( لس پک مو تا اوح ات ۶" 


لت مهن اراک و وه 





43 
۱ ١ ۱ 
Kal ر‎ ١ راا‎ 


۲ د بمذانہافرعان من۔اسفطة لاردانق 1 ےسے۔وورسمرھرسجہو 
وتا کے 
به () قلحقلة اعد تحسم فبھا أكبر شان ارية الافراد 6 «حدانتهم 
من نی الادار 2 وعشتها : معا سکن حدولثه مالنسسبه للنو ع م الأخر ١اد‏ تكفى 
المد ها آن شت ؛اثروط الادیه انتی تطلبها القانون » حتی تحتم علی الادارء 
أن نتحب اطلاته : وتخشم لها رید" 15 عقت عن الطرنق الستوی لام 


5 ہایب ۳ یا اهن ان ردھا القضاء ؛ دون 2 کون لها من رحر ر تھا در ع 


ر ‏ سم خلفغہ اث پا و نه ديا . 4 هذا نری الدو ائن المدكة ر ومن پیر الما ١‏ لو 2 

سیق لکا بعك ای ره ۳ او سم شا شا من تلاق 7 ا القيدة ۱ 

برد غائلة لالادارة er,‏ الا ختصاصات fî‏ لی آکثرت ات ان فها 1 

والاتحر !فمريها عن الطريت الج ی . وامل ی قوانی الموظفين الأخيرة لاسيما 
۱ وا رعاد ) من هد ه ال مشاه 5 مبنری ف القسم الثانى 


ما تعلق مها اتم 
هذا الو لمعه . 

3008 2.۹ 3 

گی کس یسلچ مر سکن 


ضرا جهو ل شل حر كتها پش یکبت_نشاطها ‏ سره رو 

آله ا 5 ف اا ) ٣ے‏ 56 :0 ۷ سن 
الحا فيا ء عو ہم ہے ہد ہیں ہے و ہیں ہر 

کے جا ا 0ہ كنت 


پش التقدیر یه > اذن تبثل اطربه ! EE‏ الادارة ق مواجوة 
بك :إن التلضی » ثأنه ق رلك شأن e: ١‏ 


امد O‏ ادا 











که عادة بمد مقی زمن ۶ منز تا یآ 
ر عه 
۰ ہے سس رس - 


جا ود ہت تہ 
4 


٠ يأ‎ 


٢‏ یس تج 
تلك الموادث 


وقت_وقوءة 





سه ٩‏ سه 
()۳ - وهو بنقضه الخبرة الکافیه لواجهه اطالات الى تعرض للادارة > 
کا أنه للا ' بحبط نمام الاحاطلة بالوائل التى تخذها الادار ہے لدرء هذه 
PEY‏ . 





-_ ینس القواعد العامة التى يعوغها المشع رع 
الیم واتنیه اد ى ”هر میں نَا التنغيد/ واتی ليه سکن للسشر ع ل من 
الأحوال 5 حبك بها مقدما » فى حين أنه سهل علی الادارة ان 


ر 5 الخبية والتجارب التی تکتسها الادارة » ووسانایا الخامة الي تستهی 
مها معلوماتها ¢ 01و76 العساية التى تتسدها من اشر افھا المستمر علی ادار ه 





الى اف رافق العا مه ۲۳, 
هذا وتنوه قل أن تتعرض لتحديد عناصر الساحله, تس وال لطه 
الحدده 6 !1 ای ما کان بطا زود ال تب ال ااتتد Tes actes‏ » 


/ 
0 


م كلا بوجد ان ادا /تقد 





ود ۱ ,»۰ 






سس مو وين 


عما ادا تقر نا 2" A‏ ُّ۴ 
EA‏ د 
2 والقة الْتخلة من هكو ااطائفة > أعمال ١‏ أو الادة "وهی 














آعمال منع القضاء من التعرضی/ لها اطلاقا »تن آی ناحيةرمن نواحیها لاعتبارات 


انی اق A a‏ رڈ وتحدیبداعا ۔ 


)١(‏ راحع مقال الامتاذ فالين 


منشور بمحلة القانون العام تیه هد 
(؟) راجع مقاله السابق - 


Il ny نه‎ plus d'netes complètement ۱۵۱۳۱0۲ رعع‎ ۱۱۱۱19 dans ۱05 1:8 5 
tdministralifs, 


۲) 


plus ou moins étendu‏ ۱۱۵۱۳6 لوصا وج ۱۳۵۵ عه 


رجیںم ۱65 ۴۱6۲۱ 


کر وم فالین 200 و سر ابضا تعلیق هو ر لو على اک نشور ٩‏ ی 


, 


د.ملی سلامه الفه © 2 اسما قٌأی الذدا عل أ " #لجار ١‏ ف 7 اسان أن - 
تم ہتپ ات 
الطائفه اضف آتے : لاو ۱ : )١١‏ 
سے ادي موم هد ۹ وعف ) 5 ی الوم ال“ ای ۰ بيه انماما ۰ 
۳ مت واضتاله آز سه فی هدا اابحث ہی /ساں ادود ال الطه التقاد يره 


۰ ۰ > 


و الساطه ممم : م عدم ماد 5 ےہ لا ہد مها ق ان دحل ی رٹ نغار به 
الا نراف ا دلت أن مدا المیب گا سنری ؛ پتلخس ٴفق تعدی الاداره لدود 


| .2(١ و(‎ 


سلضطا نپا ایدارہ 2 ول من ال » FIDE‏ مدر اأعيب أماع /القاضى 


0 له 9 و | . / ٣ / ٠‏ 
سج سی ۳ توم ات اتی الوا الادارة و هی 7 قرارها 


چ 2 الل 1 : / تر ۱ 
اعد ر به 4 شول ای استتقلال الادارة شی من رترب ۱ التصرفۂ بمختاف ضا 
وانساعا بحسب الأحوال » مسسا/وعا بمضی الفقإء الی التحدکٹرعن الساملة _ 
التقد و به لاق اتا ےه 4 ایا التشر یه 4 وس ا القضاد ۱ ۰ وسر 


عسٔ ی مب ہے 





اد عن مع اعد عن ا ا المغار ام دين حر 0د 







AR‏ : الاشارۃ اليه فاتا ناتا نورد تامار م التی دا 
اوتح معیار لتحدید مکال السلطة التقد پو 


© ادا مجاهت بخ هآ ادا تم باختصامی 


تقد ری ق الالات اتی ألا تو جه فیا حقا شخصا ۵ > ««un clroit‏ 
مسرت سب 
لان منطق كيام اختوق ااشخحصه ستخی لا کے وی للادار ه بن وت ها الا فى 
SF SEE Cs‏ ات مارد ور سور 
اا لای اله ااي مار 
)١‏ امن ارلجب ان هنا الى ملاحظة جدبر زر پالذ کر ابت طائفة الاعمال 
نلآا حفل آن ES‏ اق التقد بر بة انعر ضت نپانبا لیحل یی نمض التو اع 


یی یهن تین الاداری م ها يزان. فقه الغانون گی کپ و عقوت 


وو ہے ک8 2 ص ۷7 او ا 1 ات 9 ی ابضا 3 ےت 
+ النظرية العامة للقرارات الاداریة ٢‏ وقد سبقت الاضشارة الية ۔ 





¥ 
٣ ۱‏ : ۱ ۔-۔۔۔ سے 0" 
۱ امب مسدا ار امو تحديد اطفوق الشحصبه العسامه ا۰۱(۲ 
ull ۱ ۰‏ عا کیا أن شاد الأذارة لاند وأن يسس تلك اوق بطر ی 
انس أو یں ساشر . 


سس هه 


| رای«ااساق ۹ کان 4 اثر 


8 


وح راك وان التو - ےہ بر المام الب" ۴ 
عاى القضنا» وبا تعلق يمحل بلك ۱ ماق ۱ بد 72 التقديرية لااد ارھ گنا سس ی 
ینا بعد . 


| 


662 رذھب رای الی ان سللة الادارۃ تکون تقدیریة اذا کان من الستحیل 


احشا الادارة 0ئ مسار س4 تلا ال الباواه ‏ الفشضا ۰ 6 ا بت 7 
؛ لان عدم خضوع الادارة_ارقایه اافضاء» ساسه مارمة اختصاص 





¬ > ص ال سس سس 


با انیا هو یرجه لکون هد ا الا ختصاص تفا بر ا 6 ولیس کت 
هدا الأساس ؛ بجی آن, ماد مقدما انوع الاختصاص لم فه ما ا و 


~— =“ 


فتخضم الادا مف مار مه لاه للعناءی او تقد ند ا فقتارسه الادارة دون معخک 
القضاء فى الحدود التتى سنعرض لها فييا بعد ٠‏ 








والثرارات 


© ثالثا : ويذهس_الفقيه_الألمانى ١‏ 


و ااساحله القدة : 6 وت القرارات المنشئة «Les actes costitutifs,‏ 
سس تسج سس عمش و 
الكاضفه . نومه نم م062۵ :ی٤٥٣8‏ غصا]۔ بعی ال ااعرارات الادار یه 

۴ : مهو ع یت یی : 
العو وس يا ريدن 


5 ۰ جو ھت نے 


سوق بر عن القسم الا من الولف ب أن مجاس الد.ولة المصرى 
قد أخذ ببثل الرأي السابق على الأقل فيما بتعلی بسحب القرارات الادارية . 





اه وین 2۳ وه وچ وستال ذلك 
و ق ا ل ي 
شخم استوق اك روط ؛ وتع الأول ف ماقه تحريها لا > 


١ مر‎ 
٩ ۶ 9 


ن) چاہقاا: اوبری معض الفتماه آن جرحر الساطه التقدر بة پتحصر ف حق الادارہ 
فى الاختیا, 997 


۰ a ۰+ E 0_5 ASU ۴۱:۲ 1 ۶ ۲ ۲۰۵ 4 ۱2 + ۰ 9 کس‎ ۰ ٥.2 ۳ 


سنا تتم علی الادارة فى محال الاستساس المقيد أن_تاتوم عمللا باه 
۱ ۰ ر هاا حر نف دىق الا وله 
قاس 8 کار لن علی القاضی 


رن وی ی مو سا سربيب ب سا 





بيت اذا تمدته الی واه آم 





دید ر ه و TEE‏ المصدء + 


ف كل حالة على عدة آن ببحت 37۳ کاقت الادارة ملزمةبتباع حل معین 
او لها آن تحار ین ۶ عده حلول كايا مشروعة . 
(ج) خامسا :/رشه بالراي الایق » ما ذ 


1 / ۵ : ۳۹ 
ادر يه نتجثر لہ ےر بک ادا ء فل تحديد 


a ا‎ 


اليه بعش الققها» من آن الساءلة 
ترك المشر. رعسدا تخا ند کہا 






١ 3 ١ 
۰ 4 کی‎ 


«la liberté de dCterrminer le seus d'une notion çu, 
indéterminé par la loi», 


فالادارة تحدد _معنى هده | الفكرة (« الحردة » الثرو کة لها بجر ده ٠‏ وعلی 


ضوه هدا اتفم » نختار تصرفها امس سد جين 


A demen, c5 bo 






عناصر التخرقف ٠‏ وظروقه د 
أمر تحدبدها الادارة الذفکار الاته ہیں العام 6 


4 الما e publique)‏ ۸۱۱۱۵ | م[) 00 7 
م عدي 7 کفا به دءالطلحصدم ce fonctiomfaire le plus‏ 








ortance Socials 





نضسين تلك الفكرة ما تشاء من احکام تفريعا على المبدأ السابق_استة 

الرأى ق مشر + وق کی من الدول: + مغاو جاخ ها فة2 الجن ةد الم اواد ا 
7 ن اللوائح ۱ فيذية حکما جدیدا » بل يجب أن ٍ ک2 
کین انم ا ید یم حطس ونيا 


اض روربه ند اوا 














ےے ٩‏ ۷" تن 
2 


صدور اللوائيم ج رار ات ام ری منفف ۵ رتش 2 کون سیل عر 


فاذا ضہبہ ضمن الشرع قائی نا معا (indetetrrunê) e BE‏ فان 
المسلم به آن‌الادارة تحددها وتطقها تست رفابة القضاء . وخ مثال_لذلك 
,7 الجر ببة التادبة 5 الذف الادارى كما تسسة المحكمة الادذارنة الملیا_ 1 
فهذه الفكر ة TIE‏ كايلة اللتحدید یکیرما ؛ لان الم نلف ملزم بان تجنب_ 
كل ما من شانه أن نال من کر امه سه أو بحاق و اتاق یب ۵ ه ) وتعدیلہ ` 
مفردات اطرالم التادسة تحدده سلعلات النأدس * 7 و ام حل من العممهاء 
بان هذا التحديد من اطلاقات الادارة التى تتر خص کی یا 0 معقب من القضاء 7 


وان FE‏ به أن تکسف الاو 0 رتى 
من أل ی خن ن الامور ال 
هذا فا تفص لمّا نون انیا هو 1 القانى 
وعلی الا دارة أن تلتزم بالتفسير الدی بقول نه القاضى » و الا عر نسمت تور اتها 
للاحکام بالالفاء 
بن سادتتا" وقدم الفقبه فالين التوجیه التالی لیهتدی_به_فق_تحدید_محال__ 
المسلطه التقد بر به » اذ تول : الا بیکن أن بک ن للادارة حربه_تقدر 
راما ان نت ال رمن الأحوال ‏ بل تکون اختصاصانها فى هذا ا لمجال 
۳ ن لايل تعدو به اسف حالة حدید ید مناطة اتخاذ قرار_ 


رة 'تعينها أو اتخاذه فى وقت معين فهى ملزءة بما هو 
















«Elle est Ji&e par le juste, elle n'est pas liée par Putile». 


و هذا هو اوق تعر فف للسلیله التقد بر به 4 و لکنبه لا سنی عن سان حا.و د 
الط اتقذر 2 الذاخلد والخارجنة , 


ہش وذهیت رک ی کے ر 5-5 تنتست الى الفقه_«عع:(ع» ہے 





f.‏ ۰ ی سے 


الاداره هو ساله سبه » توت أن القارق ينها هو فارق ف الکم 


ی 3. 1 ...سو سییے۔ 
۹ راہ لال i‏ شا و پور چ ور؟ صو()ء 


002 
یتسہ 


۹11 27۱۷۰ 5 


۱ پا ا مار ۹ 


(©) ومذا اارای ا .سکن نع لاف سره لافکاز الت قوم 
االلساوے : فهده ا مرسة ترى أن کل عل عانو نی ۳97 و نامه آغاي 
ونقد! لا عده 277 “نى آغر تری هذه الدرسة آن کل القو اعد القائی ثاة 
برجم الی اسل واحد نطلقون علله IAA Norns‏ الال العام 9 بمکن “تطلمية» 
...ا ؟ بامتانة ماسر جينره. اليه و اجهه زا الا بات الفركية . فالأسسل العام فى 
المياواة ثلا م مم الى حد ما بالتواعد الواردة فى الدساتي > كلك الت 
نت ر «ساراه المواین امام الوظائف العامة » ى » ثم نندخل الشرع فزید من 
مذ FF TE TI par‏ ہس شش ے۔ 
ال وخ الات ي زی تعفن ان رجه ن تصدر الساظة التتفَیَة 
سح تفقديه تضم ن التفاصيل_البزئية وال 5 7 اللا: لازمة ید الحکام الٹیی 
لنی نياته 0 درو در 
احد الوانن فق وظطقه عامة » وقامه هام رکمب 






وی تچ تست 


7 نس 7 بت مق لقاعدة 27 


أل صمم ليد سيدا 


وق هاية اللات ار ااتتفدی ۲ 
ا ار مسج 





++ 
و + 
د 
و 
77 
ھ۔ 
ها 
9 
اھ 
و 
قا 
ور 
1 


. الماعدة الما نوت «Concrétisation»‏ 






تصر 


مد بی 2 سد ت السلطات العامة فق الدولة . 





ہے کس 
چ * 
۹ 


۱ بے ١0ے‏ 
وسکدا. ا 
سكن فصل لب 
و سنا هنا مصدد ا حکم مدهب مدرم ای 2سا 











ددرسه تحنو ی عا داب هن ١ص‏ حه 5 هن د ١‏ 
والار تسام ال ہہ ی اخر به والتقدر 1 


۱ لا ئا 








ولكن سا ند ال 


سین رو سس سس 
سسبىسمملیلے ات - 
۰ 


8 المد 





أو .ب ۸۱ مسا خد على 
وا وش 


امم 





۳ سو یسوا بست ۰ ی 
سلعله الادارة اعد ار یذ فى حيئ أن الفارق بنھمسا ١‏ بس فارنا و ف الک بے 
ولكنه فارق فى الملیمة والوهر ابعل )4 کان ا او ع 2 
جنا ہی ہے نزن بت ہے 


8 نپ 





٭ ۷ ؟ ۲ ٩‏ 6 5 5 ۲۷ 


مرو اف اکر از )7 





( ) ناشثا 9 رض ١"‏ كربق هن الفقهاء كلية البحث فى وضع سار تحدید محال 
اساطلة التقد ير به لمدم حدوی ذلك م واکتفو ۱ باستعراض اھ القضا .+ 
لان لام ن الخالافت التی سام فها التضاء للادارة سلطات تقدره آو سلطان 


مضدة 0 0 هو الشان كما 8 دحا دد طائفة أعمال السيادة أو اکن 
وواضح أن هذا الو قف 011 من مواجمة السكة . 


۳۳۳۳ 


0 


سے 





۱( ف التفاصیل راجع مؤلفنا « النظر بة العامة للقر ارات الاداربة »۰ 


` - - 
5 ۱ 
1 U 





| 


ہے مت 


«Il n'y a plus d'actes complétement discrétionnaires, mais dans tous Jes 
actes adnıinistratifs, se trouve I'excrcice d'un pouvoir discrétionnaire, plus ou 
moins ctendu scloıı Jes cas». 


واهذا فان تقطة البدابة قى دراسة السلطة التقديرية # فق هذا :الرأى ‏ 


تحصر ق تحلل القرار الاذارى والتعرف على أركانه > مم ابراز ال وا 
انتقدیرمة وا وانی ال مقيدة فى تلك الأركان . 
1 6 
veda FF 77 Eg 8 . ۱ 11‏ ی ۲ 
وادا کان ظاهر هذا الملك يضيق لأول وهلة من نطاق السلطة_التقديرية 0 


سس ہر میں ےک و 
5-5 سے ہہ سر و تشاط الادا ا اہی 









الا خنصاہ پر معضنت. افتگ 7 عمله اطلا آ معده ما ادا ما حر على ١|‏ ا تمواعد 
السابقة ٠‏ واذا كان القضاء قد ترك القرار دون الغاء برغم مخالفة رجل الاداره 
جردم وخر بيخ 
امو اعد ات أو الا ختصاص ق بعضص الالات القلبله > م فان ذلك لم نکن 
اعتتر افا منه ان للادارة آی محال التقدیر ق الخروج على تلك القواعد ۾ وگن 
#ساب آخری ستحيط بها فيما بعد . 





الادارة فتتدخل على أساسها » وتتخذ قرارها .فما هى سلطات الادارة !زاء سے دا 


نیڈ 97 جر 
آما رکن الفاية فهو اللد الخارجی لاسلظة التقدرربة ۰ وهذا العنی یکون 
هذا الرکن من عناصر التقبید فى القرارات الادارتة . واذن فلا سقى الا ركنا 
السب والحل » وفیهما تتحسد آبرز معالم السلطة ااتقديرية على التفصيل 
الانی : 





ا 
i ۱‏ 
92 ري سس سس سس ا ا اا اذغ 5 سے حم لاس د 





االادارة و ISIN TUT‏ 
کو سے ہس و سس و سا 


فتا 7 ان7 الا زانم:ہ (Le‏ هو حاله واقعبه غالبا أو قانونية أحيانا > تعرض 


جج 





هذا المنصر فى العمل الادارى ؟ لسهولة العرض قسم الأستاذ فالين هذه الشکلة ا 









أخطأ الموظف وارتكب 
دارة یدمه باذ 


أى مدى تخضع لرقابة محكة القضاء الادارى اذا ما طرح عليها النراع ؟ ! 
تدخات الادازة غلی اساشها: 


ری محلر الدولة الفرنی آن هذا اللحث خاضم لرقابة ااقضاء الاداری ٠‏ 
نهو تابم اذن. للاختصاص المحدد . وعلى ذلك فحينا يدعى الفرد دی تخس 


7 ۱ ےچ ب 2 ۰ 
مب ئ ص ال رلت اله مک کب ۱ ن مرن #عوح ۱۱۶۱ ۵ کاس کر ?کیہ ارہ 





۱ انرا ر ال دار 


جح ۰ب" 


ان خرار الادار ةل Hier] gemi e‏ آدعی خط او عا ان 









خا له. مغنه هد تست 4 وق مقه لم تحدث م ذانه سم کک موی اهر ادن 
عای دغوام ا1 ات وده ت للقات 5م خانه لغی-القرار الاداری . ید 





اللل العهوردعن هده:اطاله قیفر عن ے حکم مجلس الدولة الف تب 
ا ق ۱ ۹ سنه ۱۹۱۶ ق القضية المشهررة باسم کامیئو رمدنرروی :۲۱۶ ۱ 
والتی تلخص فیا يلی : فصل عمدة (عبزه) من منصيه بححة أنه لم يهر 
على تحقیق الوقار اللائق بحئثازة ٠‏ عرض الأمر على محلس الدو له فتبين له أن 
هذا الاتهام بانلل ء فالغی قرار الفصل . 


عه ر << 7 مجلس الدوله ف قضمة غ011 (Ire‏ ن درر الور ر وسل ماه 
و وصی) کا على طابه : و کانت الشقة طاب شا ؛ و لداك 


أاغى المجلس هدر الق رار 


ومنذ هذا الوقكٍ استق ر/قضاء المجلس على ذلك ٠‏ وسنرى ف /القسم الثانى 
ہا ى قد استقر أيضلا على هذا المعنى/مند وو 
طلويل . ۱ 


جح + ثانیا :لنکییف القانونی للوقانع تغرضئتو‌تها : 60 هذا التكييف ؛ 
ااتضاء الاداری الفرنی رقانه آضا » وبرفش کل جر درل زد هس 
ہت نتتافی ١‏ به أن الوقائم التی تبرر تدخل الادارة »© نحن آن تحقق 
عق حاچا ااععات آلقانونه التی ستلزمها الله 4 1 


ع “~~ = = ~~ 


۳۹ 2 أ کرک مدا الف لق الادارة الطلقة . 








A‏ الشآن . ولعل آشهر قضاباء 
جج ے التالية : عللب أحد الأغراد ترخيصا لاقامة بناء ف ميدان بباريس يسعى 
(Place Beauv)‏ ولکن للادارة رقخشت طله بححة آن اللناء الطلوت 

حق خررا بسکان آثری » وذلك استنادا الی الادة ۱۱۸ من قانون 1 دولية 

نج ۱۰۹۱۱ . ولا بحت محلل الدولة هذا الأمر ظهر له أنه وغقا لهذا القانون 


“n 


۳ 1 اسے ۱ ئ١‏ باعال الہ البهمعیه ما فس كو وی م دج ۱ ام 
۱ ۱ 


۸4۲ کب 38 ,10323 .۰ 1916 Juv.‏ 2 :تی و 
۱ راسم اد ما 7 رس 9 + Trerpont, 20 junvier 1922). J‏ جوع لذ ھال ودر را 


مال ۶۱ب رع ے اھر دص تس مال ررس مرا لرا کیب ا طت ار راک 
۱ الم , کلت ٭ مان ی کون رز رما بح ام لد عق کے ۲ کا ن 


: 3 سر ینہ 
و بت ر ا راا عم سے ك١‏ 





نے ۱۵ مت 


ال ذکور لا بدخل هذا الیدان فی عداد الاماکن الائزية واذن عکون الادارة قد 
بات ی ابیت او ای »ما که اامي اوھ الرفش"* . ۱ 


هذا وقضاء محلس الدولة الفرنبی غنی جدا بالامثلة فی هذا الحال ۔ 
وسنری.آیشا آن مجلس الدولة الصری قد سلك ذات السبیل . 
ثالفا : تقدیر الخطورة التی"تنشتا عن الوقانع التابت حدوذا:: 
)شوم التقدیر هنا علی آساس احتيالات مستقله 4 وغير محققه : خادا کان 
2 الاداره ل د عمسو مى ال هذا | حتما ماع 
الادا: رة طلبه بناء على آد استعماله الطلوب » سیلحق ق 
الما ERNE‏ 2 و 2 3 


42 و لکه الملى به فى فرنسا آن لادارة تشم عادة ف هذا الصدد بللة در 
پت وہ و یرس رت ہیں 


















خی ی وخم د 
تقد بر ها گید غاب اکا مر الو اثائة » قبن الصالم أن ترك حرة ى 
شق الصدحه 


تدبر ال مخاطر التى_تنرتب على هده الو قاعم » مادامت تهده لر اق 
5 . ولهذا آشا نلاح: آن مجلس الدولة القرتسي فى : 






ة الادن ناقامه مواک عامه ق الط عات؛ 


1 © زا کت أحمأ 1 نا أن ترفض الا دار 
شر ت 
له نها تقدر أن هد د ا راف 4ڑ مه آن هدد الامن 4 و تحدت القلاقا و حدق ˆ 


کبرا آن_بطم: نی قرارات الادارِة ۽ فلع الدوله الفرنسی لانه بری 
أنه لا خطر على واتظام من-الافن بسوکب ا بری الأستاذ فالن أن_ 
هذا التقدر احتسالی من مجلس الدوله » وأن الحلس بهدا شم ا 


سس 








رویط سس - 


62.۰ ۸ ۳1 (911 2۵۱041 ٩ 91 * 9 ۸8 + + ۳ 


سار | و تال مارگ سے ری تس 


1 ست ١‏ 
سر ۱ فك +- , 2 5 ۰ بو ۱ ۱ 
241 ۳4 1 ا ف مر لچ تس ار ۳ “© سير 2 !ا 7 رت 2 2 فو ملح ہت ۱ 3 ۱ 
۳ ۰ سے 12 ر 7 0 م ک5 ٦‏ 
۱ 9 ر بح" آل أودسة f‏ سا نسحت 1 2 ی ود ام ہار . 3 ۳ 
: م ۱ ۰ 1-7 ۱ نک 
۱ 6 اد یج ٤٢‏ ۱ و جرد تن ہے ۷۱ ۱۱ ل الى 
ر د ت کا 2ث 3 اا ا سا 4 سم 7 
2 ۳ 2 ام > ۷۹ رح ۱ 5 f,‏ را 2 2 ۶ لر کےا ا 0 
۳۹ د 8 ج حبر نا , جا 7 اي هه 
رع لے 1 5۹ دب 38 ۹ ا اد یہت ۰ 8 اه رے طت 


جع نہ ہس 


الادارة . وتنحن من جاتنا دی ۳ س التالی : ان الادارة 
ف مه لاله لاتوت ججب 0۲ بگون رها علی آضاس الوقانم السام با 
وکا تا و ک‪۵0ء-س٥,.یئهھ,‏ ٴ س رف Yg ETT‏ 
اذا + لت بحقها هذا » فان الحکمة لها آن تقحص العناصر التى بنت علها 
اه مد در - رح ۵ محانی الدولة الغر: ان سر ا 1 
الالات ال , آخار الها فالين و ً 

1 الل پک کی ری 3 ین 71 مرد ر ن ا کت 
بنا عويب فق السبجر» دون أن تعاف کا عناء بلي البو اعثي ول 
الأغر اصى, الحميقه نه التى دعت الا الاداره الى ا ارف . وهو عمل شا و نها دا 
نذهب اليه ء ملاحظة الأستاذ فالين التالية » والتى نجملها فيما يلى : 






يه (ب) ان الادارة وهى تقوم بهذا التقدير » تتحمل التزاماء لا سکنها بحال 
و سو آں تدخلص منه 6 وهو أن لک ا ا الظروف والأحوال 






«obligation de se mettre dans les meilleurs conditions pour faire avec 
un esprit objectif et en connaissance de cause cette appıšciation; la Joi et la 
Jurisprudence lui impose cette obligation» )۱( 


كتا اذن أن نحعمل التاعدة بائصية لأسباب الأمر الادارى فا بلی : 

1 ےت لا ریو وی 3 تمتع الادارۃ : 
اس سےا سی ایل وا فا شاف :یا 
بن تكون سلطاتها فى ذلك محددة . 








+ ولكها تم بصقة عامة بحر ده تقد بر ما بح 
الو مان ون نهاك بد للامن و النظام . ۰ ۱ 8 


اسيم ا لم 


)١(‏ انظر مقال فالین الابق ص ۳۱۹ وانظر القضایا التی طبقت تیا با ابادیً 
ال الفه ٠.‏ وی 
commune de Daon, rec. p. 618: 2.۳. 5۵6۱2۱6 de Bourbonnois,‏ 1902 ` ۳ 55 ۹ 
p. 132; C.E. 16 nov. 1928 Faucher ct autre, Dalloz 1929, 3. 33 ert note‏ .ممء 1922 اضشمك ؛ ۱ 


۰ كا 


ات چ 4 


3 











بمد آن تتحقق تجتن الادارة من ۱ 
i‏ سح ۱ اه ا 
بت سس سس ا ا 







اتخاذ قرار معیں 
باه نحدث سا ان فرشا 
مت ی تس فا کا 


EIS‏ فأ نو نی 
اھ اد ؛ 


۾ شانه فى ذلك شان 22 


وفحوی القرار الذى ت . ما لم ؛ 
أن تتدخل او اد ا 

الا“ اء ء اد القتاضى 

كن تمر ف اذا ما هی 1 


واذن فا لادار د حر ھ' گے 
تآمر‌ها آو نهاها ؛ وهدا هو 
آن پجترها علی 


ر ا 


۷ 2 ۱۰ 83 & iS 
تسف ق) انعتال انلقوی؟الادا5تة التى سق أن أعرنا الها < محص‎ 
۱ 2-7 >o r ۱ 


"oC 





rlablnscınents Jourdain, Ree, .م‎ 589. 


احه 
1 جن 
2*۹ سے سے و 
2R ۱‏ ۱ ۳ و3 / ١‏ ۱ 
حال ور ¦ ۱سا الوم 1 4 )> هس ۵ ہل الہ و کا رم یا مد زز گے ا 1 و8 2 
e‏ ۱ 5 ی ۹( ۱ ۱ 7 ١‏ 9 , فد ۱ ۱ 
عسم لد < م ۵ ؟ ت۹ ہکای۔99۔ 9 اوبت هم سا ر هم © ہہ ا حر O ge‏ ۹ .۱ 
2 ر ۱ عو ہے - ۰ سب > 
15 م۶ ۱ و € 0 2 ۴ 
سمل کے او ۵۸ 7 


کم ١‏ اک ال تع ا رگ ۳ EES‏ 210 ل م 
وزد E‏ الادارة تخر و اض خا مموسا نید مزر »و بحدت اق شرب 


عاى تأخرها ضرر بصیب الافراد »؟وقد بحدث : 





الادارة بسرعة » وق وقت لا و "زد خلها.» لا نعدام الصلحة ااه » و تر تے, 
علی هد | التدخل_خرر . 
سڈنا و 2ر و ي د 


عاد الحلبه 4 آقسمت دعص اللاهی 8 ی 










3 يق العام 

و كان وا العدة یو | وان تدحل 
دوا 2 فى هذا المكان » وتقلها الى 
وش اش کون اکر اا ۱ نب الطرنق لومین 
المارة الأخطار الناجمة عن هذة الهواية ١‏ وحدث أن 
آحصست احدی الارات برصاصة طائشة » فخرجت جرحا بلغا . ولا جات الى 


محلس الدو له گرر مس لبه الاداره و العمده ۳۹۹ ئاء على 
ف احنی القضابا الخاصة باستغلال الناجم » آمرت الادارة احدی 
إ1 لخر کات بابقاف نوع معن من آنواع اس تلا لها 4 و کات للادار ه ا ق هدا 


الأمر 4 ومع ذلك فقد حکم الحلس بالتعويض لأن الادارة آساءت اختيار وقت 
تدخلها > لاتعدلام اللصتحة الداعية اليه" . 


عق تتعننا اذن أن نقولى ان الادارة حرة فى اختبار میعاد اتخاد قرارها » متی 
لم يوجد النزام يخلاف ذلك » على أنها “تتحمل تنانج اخشار هذا الوقت فيما لو 


ر نن رعذلا تور 
REET >‏ : بحدث كيرا أن يكون أمام الادارة 





کلیا قدوختها العر ع تخت تصرذها: . 





C E. 26 juillet 1918. 
. Contclus. M. Blum. PD. 1918. 3, 9, ۷۰ 
1918, 1%, 3, 11. Nutr رل عل‎ Hauriou et voir Wubne article op. cit, 
(Copaguic Jes Miuncs Je Siguirir, C.E. 22 Nov. 1429, 5. 1930, 4 17 et Note ۱۲( 


2 
8 
0 
۶ 


Jr. Pub. : 1919 P ۰ 41 ۵۱ de M : 


Bonnard). 





۱ ۱ 4 
سا 2 که الصا دارم رب ل 
ا عو ل وت وب تخت إل منت لم 
رقابة من ااقضاء . وهذا ہو فی می تین عون سين 2 8 7 1 ۱ 
فالادارق آعلم التاس نبا بح اتخاذه لواحها E E‏ 

اور ور یه 
۱ القانون لم يفوخو جلبها تصرفا معيناءقى هذا ااشأن فان 9 ا ا 
وکامل: ار و 













ق أن تاجاً الى وسیله دون آخری ) وآن تشغل نقه على علر بقه . 
الدی آصدرد محانا الکو له 
نیما ما تعلق يه" العفو نابي ی ره کک 
شبعد آن تأکد المجاس من أن ما أسند. الى الموظف حدث حقيقة » وأن مک نع 
اود ئد ذانه پنتدم تماما عن تقدير ملاءمة العقوبة > ومناسیتها لا ارتکب 
جرائم ؛ لأن هذا من خصوصیات الادارة . نری هدا ق قضاء مجلبن الدواه 
الونى القديم »كا أنه لا نا يكرره فى قضائه الحديث من ذلك قوله ق حكم 
اضدره فق ۱۰ مادو 33 ۰٦‏ (« وحث او . السد ت60 لم شت أن 
الوقائع المنسوية اليه منعدمة ولم تحدث ؛ أو أنها لا ترر قانونا اتخاذ العقو به 
ا وقعت ..۰ وا أن تقد بر مناسه عدو ده الا اف التى أصدرها 5 
(۳:۰۲:۱) خده لا بسکن متافشتها GEES‏ ۱ 


ببدو هدا البداً ف غاءة به الوضوح فى القضاء 


فى القضاء الدى 
الم ا ET‏ خاصا دالو ظةين ¢ N‏ 





هذا هو المدأ على الأقل فيما تعلق بقضا :. 
حلبت ك 
التعواتفتق » فان محلس الدولة الفرنی لم ترتحا اک 7 
ی تخب رقف العاء القرار EAT‏ فه لن سیت ہے ظ 
یی رے ق ذات الیوم ؛ 
عن حدود سلطانها » اذ به شغلبی بالتعویضص سر نا یی سے 













ء 2 تن تا 
عرض بالتفصيل لهذه الخالة كينا بعد ۱ 
د خاها ٤‏ وفنحورى 
اتا و 
1 : الادار ة ى کی 
)على هذه القاعدة ؛ قاعدة حرية الا دب اذا پچ 
قرارها » بشته اختاذاقالن ات۱ مہ انا 
مس جين ا 
مناسية العسل الادارى بشرعيته » فلا ؛ mesure RTE‏ +1601 * 
بت ت ی ی کی tale.‏ ۱ 
ما“ ہا ۰ 0۵۶ )م 'ل Condition‏ 5[ نان © 
ی 2 ٠‏ 1( 
يرن[ Kat‏ ` > 
کے کے ¢ Sieur‏ + >< +7 £ راز UE. 3e‏ 
Uk Ctl |)‏ و ہق 
١‏ 


9 Sieur Mare 





EE‏ ا االة بری کا ن ل ا سا سل 

و تس و حر نو ق الس ذهايا و یں 

لَك ف هذه المواكب » وهذه مألة قانونة ٠‏ ولكن اذا كان من شان هده 
ال ا کت آن : ث اخلالا" بالنظا 6 و م انات فى دالة الأم: » خبحب منعها 1 
وهذه مسألة موضوكية . وسعنى آخر مسألة تقديرية . ولا كانت شرعیة تدخل 
الادارة > تتوقف على تقديرها للامور » كان »مجلس الدولة _ وهو صاحب 
الاختصاص الطبيعى بالتسيمرللامر الأول ( مشروعية التدخل ) ۔_ مختصا بالنسيه 


للامر الآخر ( حسن تقدير الادارة ) ٠‏ 





«D 
9 u fait que [ question de la légalitéde Jintervention de administration 
mm 
۵0066 a 2 question de opportunité, le C.E. naturellement compé- 


2 premiêre, le sera également pour juger la seconde». 





ج خا جد :الل ف کا الم و ی اک رھک ای 
را وحيث ان منع هذا المو كب لم مکن ضرور ہا لفن النظام العام .. » * 
<Considé‏ 
derant qu aucune nécessité, de maintien de ordre public ne pouvait‏ 


Jus 311 
6۲ ۰ 
۱۱۱۲6۲۵00 de tel cortêgey. 


زه 
یں ۱ 1 ۴ سے 
آن یقتنم الجا فجلس با س بان تقديرها كاق سلينا. ومعنى ذلك أنه نك ج ! 


نعد العتا ۱ علها ۱ 5 نها هن ١١۔‏ حه و ترک ی 
ر سر تی ست عدي حکیا ء ومبلعی ءات الو ایی کو چ ددم اد 


ال*ستاد خالن هدا المبدأ كسا بلى : « كلما حد اجراء من اجر چا وا لا ع رال 
عمة ء فمو لا یکون قانونیا الا اذا کان لازنا ویسعنی آخد "ی علی * اع ملاک 
6 


انعضانه م حامسه اطر نات العامه و فا لدا قائو نه العل a‏ ۵ و 
5 ۱ 
اد ما عرض عليها الامر » آن تحث هذه الغرورة ؛ وهد 


` 
یدورد سو دی الى العاء سلمله الادارة التقد بر به ف هذا العد" 





SNS 


«Toutes les fois qu’ une liberté publique est restreinte par ure, mesure’ de 
police, la rnesure n'est légale qu’ã la condition d’être nécessaire, donc opportune 
et Pautorité juridictionnelle gardienne des libertês publiqucs en vertu du principe 
de Jégalité devra, saisie d'un recours, vérifier cette nécessité et cette oppOrtunité; 
ce qui a pour conséquence supprimer le pouvoir discrétionnaire de I'administra- 
tion 6۳ ۵ ع8‎ 


ا اود و أن هذا یا نی انا ای مثذ مدة ء قد اصیح من القع د 
به فى الفقه الفرنی الدیث » قان الأستاذ رولان برى بدوره أن مجلس الدواة 
ل «حتص تنقدر ملاءمه القرار الادارى الا اذا كانت هذه الملاءمه مر تىطه ارتاطا 
تأما بساله قانونبة العمل » وق الدید اللازمه لبحث هذه المسآلة الأخيرة 
šLe C.E. n’a pas compétence pour se prononcer sur lopportunité, C'est‏ 
lû un principe bien établi, Il nena autrement que dans le cas où cette appré-‏ 


ciation de I'opporturité est الجا سوا‎ liée 5 عل علاءهء‎ Ja Jlégalité et dans la 
mesure où elle est nécessairg’ pour trancher la question de légalitéê». )١( 


ولقد آىدنا هذا اللسلك ق الطبعة الأولی من ھذا ا لیف ء وق جسیم مولفاتتا 
۱ التى تتنصل به ٠‏ وقد أقره مجلس الدولة الاصرى » كما كثرى ع منذ تاریخ 
متقدم وأكدته اللحکتة الادار ىة العلا . 





21 ت‌التالث 
[الآدارة والقرض من العمل الآدآرى 


وک الفرضی 7( الغاتة آو الباعت و اوق ) ردام هو النتيحة النهائية 
التی سمی رحل الادارة الی تحققها . ذلك أن ساطان الادارة لس بغاه ف 
ذاته » ولكنه سبيل الى تحقيق المصلحة العامة » ووسیلة لمايهة الخیر العترك ھ۔' 
للحاعة ۰ وهنا تختفی السلطة ااتقدر بة ناما . فالقاعدة آنه لا حریة ق تحدرر اس 
العرض . ) 


«ll ry a jamais de pouvoir discrétionaire en ۱۱۱۵۱۸۲ «اناط عل‎ 


واذن فرکن العرض تبح السلطة المحددة » بل انه الحد ااخارحى الغاصل بين 





FPrecis de dr. adm 1917, 9 édir. سر‎ 319. Voir nuesi les عل 8 علسنغ‎ M. Jette : (۱) 
Rev. de dr pub ‘913. p. 1 et suiv ei 194 p. 63 ol on trouve plusieurs exemples eı Jes 


۷ ۲۷۱۰ ند 





مت 1۲ ہے 


مجال السلطتین . ذلك آن الئر ۶ هو الذی تولی تحدید هذا اایدف الدی 
يجب أن تراعيه الادارة ى تصرقاتها » وتنزل عند حكمه ف قراراتها ٠‏ فعندما 
بزود القانون الادارة باختصاص معين أو باختصاصات متعددة : ذانة بحدد 
حم احه آو موت العرض الدی من آله خلق هد ا الا ختے۔اص نگ وهذا: همعو 
الم ا وھری ہین الاختصاصات فى القانون العام : واطقوق فى النانون 
الخاص ۰«فالفرد ق محال الغا نون الخاصن(؟ 'زحدد حه‌و LAS‏ تحد ددا سلا تفیل 
خلاصته 08 یس النظاه را 6 و اکا ا ٠‏ وفنا عدا ذل 
انا تماسات ق اون ام فهى نحددة تحديدا ایجابیا ء یضیق ویش 
ما تال رغم المحهودات تحت ؛ تصدر عن أصل اا یا ع سحی بسعى' إلى 
تحص مصاطه ااخاصه آو لا 4 ومصالح اماعه عندد یق ا متام انی . ما رحل 
الادارة فهو سکلف آو لا و آخبرا ستحصق المصلحة العامة » وخس اطاحة ۰ 










لقأعدة عامة هى ألا يهدف فى جميم أعداله الا الى تحقيق مصلحة عامة . فاذا 
ما خرج عن هذا البداً وسعى الى تحقيق نفع شخصى آؤ اتباع نزوة من نزواته ء 
غانه فقد صفته کفرد من آفراد الادارة » ویصبح عمله اعتداء راک 6 تمتح 
بڈی صفة من صفات الاعسال الادارية . هذا القيد العام » مفروض با حاجة 
الىى نص ٤‏ لحا اله القاضی اذا لم بستطع ہس الى القاعدة الأخرى التی 
تش هاا :+ 


©۱ بخضم رجل الادارة آولا » شآنه فى ذلك ثنآن سائكر أفراد الادارة : 


الادارة أن ته العضو حرا سام کے 2 ee‏ نطای ی 5 ال ىة الشتر که 
مد رن لجات تحد همه الأغراض العامة التى يجب عليه آن تا دون غ ها 
وهذا ما دقعله المشرع عاده 4 فهو لا یکتفی بیدا القید العام » ۱ ی لنتند. مین 


)١(‏ هذا المعتى هو الملم به و فما للاسس التعليدبة التى بققوم علبها العانو 


ای او کن 000 1 من شانه إن يقرب الفوارق بين منطق القانونين + بحيث 


4ب 





س 1۲ بت 


فكرة المصلحة العامة » بل انه حين يضم بین بدی عضو الادارة اختصاصا معینا » 
ذا نه يحدد له الغرض المخصص ٠‏ الذى بحب عليه أن د سعى الى اخراجه ا 
حيز الوجود دون غيره . ونکتفی هنا هدا القدر » على أن نشرح ذلك تفصيليا 
فا بعد . وقل آن تترك هذا الوضوع اارئیسی ننبه الی آهسته البالعة باأن.ة 
ائنظ رتا . 

02020 > اك أستاص-نظامية-الاتعجاف-بالحلطة 2 
سمها قغارً نا 


لا رجحل الادارة » وآنه 





أا داجمالا ا 


م على أن تج دید غرضص السل الاداری » هو عمل المشرع 
مذلك دخل ضن ااسلطه الحدده لا اللطه التقديرية . 












بعلہ هدا العر رض لے 


ما الادارة لتقدير خطورة بعض ا الات الواقعِة 
التی تحدث » ولاختيار وقت تدلها » ولتقدير أصاح الوسائل لواجية هذه 
الحالة . فى هذا المحال هى حرة ؛ وا محاطة دائيا بفكرة المصلحة العامة التى 

تشرف على جنيع أعمالها وتهيين على تصرفاتها . وق نطاق فكرة المصلحة 
العامة » قد يلزمها المشرع دمر اعاة هدف محكرد ومعين من أهداف المصلحة العامة . 
فالمدود الخارجية السلطة التقديرية هى فكرة المصلحة العامة . وعناصرها 
الداخلية هی آهبة الوقائم » ووقت التدخل وو مو احهه الالة . 


وسنری ف القسم الثانی من هذا ال لف آن : الدولة المصرى قد أقام 
رای من لا از عیشت وی الابقة ٠‏ 
د نما انان ال ویک سے میا 7 
00 ۳-۵ مني اتد میالع المي لحم ان اج هرن هزد! یکت ان سے د صا اج و 


ا 5 
ِ + 


هی نوع من اطره تتمتع 


ر لہ عص , 


ونم ن رعا الصا سی یت سے پر امم ماب لسري 
الا راءه ی هرک ١‏ لاش" در الم ا ش 2 اد ف ددنت رم ۱-۰ عاك ۰ وا ۶ گار ے 4سا ت) 
لعل ع عالت سراق 3 دعس د90 مان ت رز 4 ل ا 72 2 


م رو اه ف ل رم ا2ج الوم مت اک دع ھا ياك حيرو ر 


9٦ ' 2) 1 9‏ کے نے پا رہ 
ê‏ رخ یی 3ہ دصر مت » حضاو + کی وا ےه ر 6 اوا( ۱ و 0 ده ۹ 
ی ۱ ١‏ 9 ¬ ٦ء"‏ 
اا PTY ds‏ 2 2 اط 8 بر اخ ۱ م۶ کی قال رم اوس N2‏ 3 تر مآ و و 
را ری قاط لقن هو عال رزه صاح رانک جر !۸ 2 


2 ءکن بے لعي ميدق OEE‏ ۱أ کان دلعےے صرص رعا 
و ہے اس سس ہرد یی اکا شين ییون 


ع 


یڈ 
١‏ ا ۳۹ 
١‏ ۱۔ ٭ ۹ے ۰ 1 ۱ . 
= فى ۱ 4 ۰ 1 ' پر رر ھت 1 ۸ سے ری آلا ۱ 6۸ ہے 7 7 ٠‏ 
92 , و ھ ۰ 
١ ۱ ۹ . ٩ 7 9 7 7 ١] ۰‏ ۳ 8 
* د - ۱ 4 د 7 ۳ 0 ° (جے ١>‏ 2ی 2 ۵ 7 72 ا غ8 ۶ ا نان 4 َء ۰ ۱ ٠.‏ - 
و يم 7 7 سے 4 ۱ 
ر٤‏ مر سی - 1 : 
پس ع سي ب ا ”ير مر ا ا .ماو مہہ و" ٦‏ یس قے وه سم مس 
ا 
۱“ پیم ١١ا‏ ہہ 2 6 ۳ = 
۱ 135 ۰ 4 ۲ 7 ۱ 
١ 1 . 42‏ 3 ۱ 2 ۱ 
- ۶7۶ ۰ ‌- 7 > ۳ ۳1 ۱ -- ك۵ 


2 


2 سے 5 
وی نے 2١‏ یو ۱ € 3 || ۴ ےو 
١‏ بطح 4 حمسي لے ی اسز ی ں اھر 3 arl‏ ےر به دای 
0 : 5 نما 1 ٩‏ مم 4 ره ی > 
۳ سے۹ , ڑ2 ۰ 11 رت 4 - را( 1 55 7ہ 6 اس ساد ا C1‏ ہے 


مت ننه ۱ سح راں< اب a‏ 


اى رت ۶ہ ی ۰ 7 : 
35 1 ۰ 5 ۱ ۳ : 7 7 ا ۰ | ب 5 71 ١‏ 3 2 590 
1 ۱1 کت ف حجن دكي ۸ 5-5 ف و 7 ۸4.۱ ا روف ۶ ومس اليا ”/ اله رات رض دما 
.22 ۰ ۰ کے جس ۲ 4۸ ٠.‏ ۱ - سے 
م : : ۱ ۱ ھ ا بخان ر یر ر عر ا ا کہا ۲ ۱غ ۱م 1 

۳ : 7 "لى ی‎ 1١ اسم‎ 4 ZF جم‎ 1 1 ١ 
2 اف‎ . 1 

5 ر 


یش داب ارز رک دل دک ارق : 
ےا بصللامعد یا ر دد : ہے ۱ 7 





کے سے هه 3 ¢ سر ١‏ 
ات ما دی 8 لت ال 7 نها ہے ارح بت الہ با ۱زا 2 امه چا لت 
٠‏ ۱ 6 د 5 ۳۹ ۳۳ ما 7 سام 2 1ا 1 /١ 3 ١‏ [ سے ۔ 0 کی 
> ۳ : 2 ر ۰ 0 مر ۰ sl‏ ,. ,© 27 کر 21 لا تی ١‏ ای ۴ وا ر 


دة ۲ ےھ 7 اود 
5و با من مر نو ا ۶ ۱ هبار 2 


۱ 5 ۱ 2 را ربج مایا بل(ها وا 


ے ایر ادا مجو کر ی ل الالجا رع و هذ طنەریس إل الوسر سنأ ىال ار ثرت العا مت 


۲ مہوے 


TTT‏ کہ 5 5 بجی بس جج جج 


سے i‏ اس ° 

5 نر رخ ا 9 شب ۱ 7 / ۱ 
راد مد نی ۳ ع م مت ا نش ىج ا دادعت بر اض رع" ۳ راکسا 2 وت ۱ 

د ^ ال ر ا ین حم م۲۱ رو و ۱ دا کس 7 یب 4 
۱ ..*» سط من ف ' سے مب لت ئا ر مات 

۰ سے چ رب 
۱ وت ے سے کہ 4 حرط 

256. عور ابورا ۸ بس‎ OEE 
ا یو سے کے سم و رت با موه تسم تہ‎ 2 


22 مب عا فيا رخص“ دز ل « 


۳ 3 کو ۱ کے زنس | یی : ٠‏ 
م رت ا لس وی ذد ۳ ا ادہ۸ 7 5 سم سن ع2۶۱ ری اما یت سد دبةا اس 70 


اجس سی اف مو رود و 
راعب ' ہے ا ودار سیر , وس العراراخ ر رار غ EÊ‏ 5 2 
بدراة 2 الما ڑے خلا مصبعیں | I‏ و عر سنا وال مه ۱ 1-7 

دصل امارد مت 2۷۱۷ ۲ فیس 2 الما چیسک ۱ ۱ 

2 :۳ امه ام ىے ۱ 2 5 ۱ 
باه عم > در ر Ue‏ یک فک ا مرن ای هرا امی الدر' ص ای 
E I EDT‏ 
کے ا کت عرب> 7 وحن 2 ور مد ۲۶ برا با ۳ ع رات نی لرر © 1 2 


2 اه ش ول مسق جرا ماش 5 


سو وی ی( ۱ روم له ۱ 
سے ا 

۰ و 4 2 و 
8 ا ہت 


و وس E‏ 5 ۳ 
م6 ہرک للمو9 ےت( تح رم 1 و2 5 





اہ اہب ارہ یا ےت 
كبيسا الاندر اف و طسسعته القادونمة 


١ 2 مر مین لل ,۵ ۱ الا امنهر بب فصت الا نج ایب ونحا۔اه ( نم 1۔ د بد‎ ٠ 


e ۱1‏ ل : از ۰ 2 ۰ 
سا ہو نہ ۹ و دول و لا لل مصلیٰ متتاامن ۰ 


سا و الین 

نەربف عیب الانحراف و تحلیله 
۱ / 
ان دعر ۸٣‏ 







عل edelourncmeunl‏ ف الاه اامرنسےه : يكف ندر حه 
كيرة عن معناہ اقا و ی : فَكلحة د۱ (۰۱٠٠۲۱۱۰۱ءا‏ مفردهأ تمد هی تعیب الا نحاه : 
و التعبير كله 1۱۱۱۳ عل/ انضدضع ماعل » رمک أن نشاسطا مسا ۱ تال ءِن الواجب 
ان حال ای هدی معان و و جهاه محددة ) فحاد عن یا - لست او لاخر : وهدا 
هو التعرف الاجااى الانحراف فى اة القانون . 

وتحن اذا کنا قد اختر نا/کلنة «الانحراف >0 للدلالة على حدا اليب ء 
بالرغم من ميل القضاء العادى/والادارى » ومعه الفقه الى استعمال تعبير سوء 
استعمال السلطة » فان ذلك مرخعه لا يلى : ل 

ار وله نو استی‌ال اة غر معر و فه ف اللعه الفرنه ٤‏ فالعر وف 
ات اس i‏ ۵ تیا الله <L’abus d‏ 
ال القانون الفر نی استعمل عارہ نس اعنتال کت 9 abus‏ 
NEC‏ 2 / ۰ ۰۰ تفت لو “ر ۰ 
اف حیں تحدث عن اللطة (le pouvoir)‏ فهو بستعمل ! ہم سیب 
«Le détourneınent de pouvoir»‏ 

٠ ۰‏ ع٠‏ ۰ ود ما التصر الثاه 4 

والمتفق عليه فى فقه القانون الاداری ال امد اہی ام 3 هنیزه 

ولدلك فکنیرا ما بذکر محلس الدوله الفر نی فق آحکامه » ۶ 


ت ۰ ۓے 9۳ 8 وف الا ۰ وقد اعد دعص 
الأخيرة » التعبير الأول » وهو بعنى فى القیقه ! اتمم لی 


excês de puuvuir»‏ ’< أو 





4 سا ازیحر ٩۱‏ قد غدا 1 
ل القضاء الاداری وق الفقه فی الوقت احاضر ۰ 7  ,‏ 2 


a 


القدياء ھا اف 


الدى 511 أجل» بطل ار م اور الطمو ن ف 4 ا دنات ان تە سەر ۰ ( ۷(٢‏ 1 


۱ ۷ ١ 


سل من باجساع ا ل 7 بے گر و حه 9ا أل ز تھے“ ااحر و ده 5 موا سے 
و ۰ ۲ 1 ۹ .ح 

ال سجر اف 4 ری در زاره افر اجن انه من 06 4 9 من الو اجی ۹ ۳ ۹۳۹ الد 

ل اض یل مین ل وضع راس تون ال" ری 9 فرام ان ھی 


[ ون ]| ال ى »6 | علی ان ۳4 متوو ها أ له ٦‏ سب سللان الب[ 
وعدم ا حراحاحی 4 ٤‏ ومجاامه القانون ضرف ٠‏ ونخگصی تسار (ڑ اديه رای 
بان اط و للد !1۱ بعلی اتی 8 الغر نے “nent de pouvoir)/‏ 
ای وا 


6 اك سه و تال اطق 01 أو 0 روگ گر 3 اسيتفحاة ال 


لع سى : (abus des droits)‏ لحم 








2 |) ۲ 


(( ےہ ار 
1 ہے و 
ن اا 


سرا و آن 2ےھ اتا 
هی نر د“ ا استعمال او 


ا حو ا ر نظر . 7 1 حر اف دال اة ut‏ 
الممروزه 3 راد فا للسن 4 تامسم 
و قح ر د على حا لد عه - شاف 4 50 الاعشار 


و سس 5 وأخيرا الیدی 127 جن 0 الادارة ڑرسھسوٴء تو جا 


رون رد اس ہے ر فيه فظربة جديدة 


(زیہاں؟ 3511 ند عازمول Abus des‏ 





116111 وو و 
آرت و 2 تعدابر 7 
رت اتتالیم : 


de pouvot ) 


دسلطانها . 







a تكون سيِئة الا » تيدف‎ eer الادارۃ - حين تلجأ ای ی هذا‎ E, 
و اعراض 2 سیئه . ولکن و ره الا نحراف أو سع مدی من دل کہ فھیں۔ رت‎ 

2 
تعصور E.‏ فيها الادارة قد صدرت ے۔ ن آنل ال کہ 4 ومع ذلك 9 سرت ] 
دعر . عا لد نها خااعت مدا تخم_ م 


ا ات 





هن کے مجفس آیدو ۹ : رڈ 4 5 دی الی جهنل و جہ الا اما 


سے ۰۷۷ ست 


ته ۷ حت تقول : « وحیت ان ... الدعیی لم بتدما آی دلیل علی الیل 
وال تحراف الذى صان به الباعت عاى هذا القرار »6 ( عجموعة محدود عير 

تس ”6 1 ومن ل(حکاه»ا ۱( وه ا اأعادبه 59 ۱ تار سنه ۱۹۰ ( ی ١:‏ 
ص ۱۹۲ ) كم تترى ها ان غيب الاتحراف واكاءة انتممال السلطة ..: وجب 
أن كورب ااغاءة گڑنیا ٠٠٠‏ پ رقرلپااق حکپا اأاصادر ف ١٤‏ قرار به دي“ 
١‏ یی رض rr»‏ 1 نز ای دمت امساءم امتعتال ۱۱ ,وه د آمه آن سکم وی لی 
الا دارة عن اصدارها: یا ها قصد اساءة استسال ااسائعله + الانحراف ها » . 


اما الک 2۸ الادار ںا“ الیل ! فانها مهدا الاملااح , و ۱ ون شا .را 


فى هذا العدد : يكيا اله ادر فى فى ۲۶ دونه سن ۱۹٦٢١‏ کی من ۱۳۷۹ ) 
وود وص ويا اا لیا اد دک پچ ےو کے دحل ها ال" الاانیح ماف او سه 






استع‌ال السلعله » ول ۱۳ نار 00 ۱ سس ۷ صن. ۲۳ ( ,نی" 
التی تصدرها الادارة استتئیالا لسلللنه| ااتتدبریة لا تلغنا الحکه الا 









f 


1 ۳۹ مه 1 ۷ من 5 ( ١‏ 


رن ۳۳ حر 5 ق أن تمصع ا کی 
انقواعد الاستهداء مها شرط آن تس هيدف الحا 


الحامه « ... والا وقعت ق عيس ‏ / 
الاتحراف ۰ وق ه شایر سنه ۹٣۳‏ ) س ۸ خن ۱ ) حبك عل كن أ و 
الادارخ عازمة ان ا مو تزن. الامور ممخانها و جود انحراف ١و‏ ااءة 

...6 وق ۳۱ مارس سنه ۳ ۱۹ ( س ۸ ص ۹۸۹ )رو فيه تعان آن نلادار : 
آن تترخص فى استعمال سلطتها التقديرية ء ما دام تقدیرها « بریتا من الانحراف 


ق استعسال السلطة » ... الخ . 

وتعود فتقول ان تس الا یحر اف دا ساطة :Le detournement de pouvoIr)‏ 
بيعناه اللغوى السابق يكثشف عن المعتى القانونى > وكان عنینا عن دواد 
نستعرض بعضص التعريفات القدية والخنخديثة التى أوردوها فى هذا العدد. ثم 


تنعرض اتحليل التعریف . 


4 سس ۱ فو ی ے صر حصي اع امی کا سرام الما رات ما ری اما یر سو ہش 
امه مج الا ای ایز رج جن رع اما نزن ہلاخ اہ اعرا کم وا هن را رم ج خان 


- كبيس ا لدع ص رم ربا من كرت وى لعات الصايون هآ ر زنك سال رعهه وصس ی ۱ ؤكاعه أن ادر ای مز دجون مم 


ےر الما لع ا تھے ا 5 را اط سيد أدص بج لل بكر ع ص کے 
ا کا کو کا رو 1 الاول 
تعریف عیب الانحراف 


> و ولا ت بعت النعر بعات القدیمة : عى 

«ع) ۱ من امم وف 34 الفقه ال تار أن القضه ۳۸۱۵ 00 0 
استحسل تعمور «dletournempht de pouvoirs‏ وهو قد ع وه را سین 
ہے تم دی : دوحد 
عيب الا نحرا ف عوننما ستععل رجل ا ه سلطاته التقديرية رب س ع 
الذی فرضه القانوت, ومع اتخاده فر ار ۱ :لق ف اختصاصه 4 وك ا چیہ مہو 
آغر اض وحالات أخرى © غير التی من آجلها مح هده ه السلطارت(۱) " 

"تعد أو كلك ++ ل 
(ت) ES‏ و تاو لافےسسوالکردجو ؛ وعرفیّا هن 
التعر نت الیختقمر ۷ هو است‌عما وه اط تخقیق غرض عب ال 
مز "جله منعج هده الاعله "تد , 2 


سیر 











Laferricrc 4L 










ات فيرير ال مختصر ESE‏ 
تعریفا قرب ااشه تمرف آوکك م فهو قول (« ترتکب السلطة الادارة عس 
لاتحراف حین تتخذ قراوط يدخل فى اختصاصها ء 7 
مسحاتبه فه طرفة القانون ”مدفوعة باغراض أخرى غير التى مین ]نوفيا متحت 
لطاتها » أى لعرضص ا ميا الصلحة العامة 
نحت اشراقها »2259 . 


سے 









cLorsqu un upenl de Tadrıainistriation, loul تك‎ faisant un acle de sa coıvpétence, (1) 
eç en suivant les formes prescrites par le lĞgislaleur, usc de son pouvoir Jiserélionaaire 
pour un قن‎ wt pour des motifs autres me ceux مع‎ vue desqucls ce pouvoir م زب[‎ ٤ 
aliribuê>. Aucoc Couférences sur le droit alministratif, 2 édit, t1, I. p. 491 (1870 — ۔.(1882‎ 
cL usage par un ugent Adnıinislralif de son pouvoir dans un bul uutre qut 9 


celui en ue dujuel ce pouroir lui 5 تتتاسى من‎ ۱۳۵۸۱۵ Je la juridiction administrative. 
۳۵۲15 1896+ 1. 11. 1 6 


cLe fétournement de pouvoir c»t le fait une autorile adıninistrnlive qui, (۳) 


tout en uecompliesant un ucte de #ù compélenice. lout ¢ observant les formes prescrile», 


tout en ne conmucltint aucuuce violiution formelle de lu loi, use de son poutvoir piz 


des molils duirea que ceux en vue desrquels ce pouvvir lui a eté conférée : c. a. û. Gutfe 
que 13 sauvegarde de J'"inlérél général et Je bien du services 
Prfécis de ۳011 1. 11 1, P. 419, 





تا و کے عت ٢‏ ی کر ج > ي لاصا ‏ نا م ری پر کی or SO TI ATE‏ ا ای اص کی ای 
و مو تج وت دج روا ن دل 







4 
مصےہا 


ا کے - اما الکتاب 


الابحاز : 
۳0 و لسعو دا 0۵8ب بب « نوع من عدم المشروعية ) 

شخصر 3 اج آن ن لا قانونیاے کون تلا ق مت عناصره : » عدا عنمہ ا عم ام ہرز 

الحدد له ١7»‏ . 


یر وق سی تج لک الادارة عب الا: اف 
| بحدكرها الشرع _ ل 













حي دقول )0 5-5 عضو الادار - 2 
مزه القانون » ولكنه رمف القيقة الی 


. براعى تاريخ صدور الطعة الاولی » وهو سنة ۱۹۵۰ کما ذکرنای القَدمَ‎ )١( 
72 1 2 3 


ailleurs, cst [ail 8‏ عنندر ء نلایئ< بعاعن[ عسن ےم و عكتكوم ایا ۱۱۱6یعلاز منرلا» 

dans un hut autre (ue celui en vue duquel il devrait Ctre faits, voir son precis. op. cit, 
.م‎ 112. 

«lc delournemenl de pouvoir consiete. de Ja part dune aulorilé administra- (۳) 


five ١ ۴۴:س‎ 1١۰ pouvoirs en vue d'un but autre que celui en vue duquel یه( ع1‎ 
lere Ini avil confiésa, voir xon mûbuel op. cit, p, 123. 

«li y a delourncnıcnt de pouvoir, quand un» agent adıninisirulil use Je ses 0 
Pouvoirs en se confirmant A ۱۱ (م۱۱٢١‎ de Ja loi, mija en poursuivaut en realiié un but 
autre qac celui en rue duqıtiel ses pouvoirs lui ont کات‎ altribuce, nême si le but ıı'a en 


de choquanb, voir son prëcis op. cil, 9 Cdit. p. 31.‏ رمن عروغیرداء! 


حد ہے اتب ۹:۱4 


' ص 






العيرمة التنايدية انال اذ کان المائون نهب فى 

۱ ۰ ۲ ۱ ۱ 7 . 9 25 
ان مذم سا يجب ألا نستمسل الا لتحقيئمرمصلحة 0 بل من 

۰ اك دس‎ 2 56 : ۰ / ٠ 
+ الادارة حن اتد 76 2 یف الى تخعيق وحن‎ 
م 5 1 / / ل مه‎ 4.۱۱ ۳ 
0 ا‎ -٠۰ / 
۱ اله ی‎ 3 ۴ 34 | ٠. 1 : ۳ ۰ 
39+ کت آن : زب ب الفر نشت بداوا سعد ا‎ 
کر رت ہے وا‎ ۱ 
چا ان ن ر ن اھا 73 4م ر ول ۳۹ لت را لا و‎ 


>۹ مم‎ ClErante mm mene لم‎ 
۲ . / : 4 ش‎ 

ولعله شدا النعد ود وحد صارى ل الحاس » ذلك 
نا ار ۳ الالعاء لمت الانحراكٍ ¿ كانه شتعصر علی 


د.ت دو( 58 کلف تمه عناء أى تیف( . 


۱ ۱ وی اف 
ولكنه أحما نا آخری سطی تعر نما مختجرا فتول ان المدعى لم یم ۱ 
الآدارة حين اتخدت ترارها كانت تهدف ألى تحقیق أغراض أخرى 
سن اُجلھا منئحت ساطاتها غ250 . 





ن١‏ -رععوسای : خلاصته أن القرار الادارئ المشؤب بعيب الا نحراف 
٤‏ وق یو ا وی کا مق ار ہت شید ےوہ ا نت 
ضر عبل اداری قد سات حدم آرکانه الأخرى . 


(١)انظر‏ على سبيل الثال حكمى مجلس الدولة الصادرین فی ۹ بنابر سته ۲ ۱۹ ۰ 


ب فيا 


سد تم ٥٥٦‏ ] وع ی 3 ¢ حکم ۴[ ص ۱١‏ ح<یت نکتعی ال 
“أن بعلن أن « ملف | ١ی۷3‏ کت ان امن مک وو تس انح امد ۷ 


(؟) ۱۵۲۱۱۵۲۱ 1912 ز۱ہ 12 .0,1 :15 Rev. p.‏ ,ناوسن 15 :ہا 1942 janv.‏ 30 .كارن عزن نبو 


fes Sabrières de la Seine. 





۱۰ ۰ 5 ۰ 4 5 ۰ ۰ ۰۰ ۰ ۰.۰ 
3 نکی 3چ بدحلا و تی کے ا مب < .)ہ۸ بل ہہت اف و مد[ A br‏ ۰ 





له 


d4 a‏ ضف سے 27 هه بج تا تا بت 


ا 


به سس بيس * 


لأ له هف 8 طط ثد سااطظ ۱8۵۲" 


"o‏ ۔٭ 


ر- ۰ 


o 





= ۷ ہے 


21> + ا ن وس ركن الخزاخر و 


ا . 
8 
١ : ۴ ٠‏ . 
د 8 هذا اندر واضح فى نمی » لورسماة) و (سمده) 
© و اعد سے 0 سے 7 4 كت 000 صفات الانحر اف تجمله ل غابه 


ااحطء ور ره ۰ وداٹ يا ل ر < ل الادارة دک حا الی هد | اب “ن قصد و سم ۲ 
نے 1 او عن انال و تر 4 وا زه کول ا سی ماهر نام سك روم ۰ 


سسے ۔ 





رت الا مجلس |الدولة قرارا ما بناء على عب الانحراف ؛ فی ذلك 


سي سد زع عا جوم 


أن المجلس یمان آن القرار اللعی ام شمه الا بس ۳ ما 
که الوم 





ومن الممكن أن تصور آن الادارة تخالف افون لاختماس 1 و الحل 
ریا" 


رغه منوا 4 منیا ف التشفی :وال تتقاع :مخ فر دامن م همین من أفراد AN‏ 
کے سس تتعادد آو حه الا لعاء 7 دمن بينها یب تا ا 7 تعدد العیوب ! ی 
: ئ عليه قضاء ۳۹ مجلس 

ال | 
الدولة ET‏ سی 7 فان العنی ۱ السابق صادی اله ا کی تنب پا 


الادار ی عد‌آرعت الا تحرای ۸ لان مجلس الدول الفر نی __ وسنرى ن 
ھت فیک سس سس که احناطه iii‏ 1 





aA . o8 ee ۰‏ 
اد تا وح“ 3 د5ا نما سسا الا تحر اف ؛ صعه 














12 2غ ت الأخري ٠١‏ خا ي 
0 کرد هبتر بویلعت ج 


اڪ ي ع4 داظمادہ 








سس 
مر 
عر ى الاه الل الهس فانه مستتو 


۳۳7 -_ 
U77 


ادا ہے 21 ده و اجه 


لبه أن لعى ۱ ست أو أذ تر 


و ااصیمه مه التی_ سته‌یایا لو عاده ۰ عل هده المالة حی « ونٹا. عابى 
ولك ۳ل ونأ حا حه الى ۰ جب . الوس 0ر من کہ مب الا تح اف م 4 مكو 3 املاع 





۰ 2 د ي (۲ ۴ 
دم + FIS.‏ مان الطاعن لا مصلحه له ق التسكث بهدا ااو جه 


>ن أو جه الا لحاه ادا کان بستطیم آن دشیم الدلل ‏ على عت :ھن“ > ذلك أي 


مجلس الدولة ال ھی كن سر اق 2 آخر 7 مد +ق ول اثات 


تا هو بقبل رج آنواع_آلادلة لات آوجه الالناء الاخ aba es,‏ 


ھی جل 


آلا نحر اف فتا هو صل, حسه 


اد : 4 تطاب أن تکون و سله انات الا تحراف e‏ من ماف التخمة : 


ئاد على اولك » فلیس .من التتصکر أن شرك ار مت الاشات ۳ 
ا ® لخاطی رمجال عر مأمون ۱ المافیت 04 لا فش ی او 5 ی و 1 مخدما 2 


اس یں . وال كد آنه لن شعل دلك الا اذا استعصی عله اثات العیوب 


2-0 سح ۔۔ و آأخراء فان محلس الدو له الفر نی » لا يلعى من تاماء نز‎ ٦ 
و‎ 


1 المشوب بعيب الانحرآف » آذآ آ, تك بذالك الطاعن صراحة أو ضب 


ونایال ی الده له ی بلتزم ذاےت ال لك ق قضانه اححدث ,ی یئ 
پسہیوسسسس“س/سبپی‌سپہہسس--صسصصحىہہ-ح--سپہس-کےپحطص----- جح -ف-._۔.۔ص-.سٹەے-٠.-‏ اس ج وو ے۔ 


سس عم 





0 عو ام سد ا وضع ی فى الاعتبار تحفنك مرجمه الی التفر قة بین العیہ 
ال کلب والفیوب الوشوهيه ق القرار ٤‏ لان المٰاء العرار الادارى لعيب 
الا ختصاص او الشکل لا یمنع الادار د من أن تعيد القرار من حجدبد و فها لفو اعد 
۱ ۷ 7 ۳ ۱ بلج د 

اما افیف ال مویہ ا تصیب القرار والتی ترجم الی سبیه آو محله 
او غاتد - فانها تعر العرار نیائیا ۶ بحیث لا تحطم الادارة اعادت" للحیاد مر : 
0 5 
lieu de staluer sur le moyen tiré du detour (۳)‏ اند و انس «ue, dès lora, sans‏ 


ement de pouvoir, lcs requerutls sonl fondés...2,. CE 19 mai 1933 Sieur Benjumin, Rec. 
F. ۰ 


و 


(۳) هذا بحدق علی الاقل فیما تعلق باللتيحة االهائية للقضية . اما با 
تقدیمیا ٤‏ فاللاحظ عمنا > ار ن الطاعن بقدم جمیم ما لدید من اوجه الالفاء ؛ ویقدم 


أدلة على كل منها » : نم يكون على المحكمة ان بدا بحت الاوحه الاخری : وذاك 


= 


با دسا ایی و اک 99 طو بلة ق بحث التضابا » وااطاعن رت + نا 
على اب میکقعف ہیں کل کی متا ہو گل اق د 


ey 


ہے ۷۴ - 


) 
رلك 0 ۳ المادر کی ۱ 7 قمر ' بون و١‏ ف قو 1/9 ٤‏ ۱ 
9 ۱ - ۰ - / 


۸ ۱ ۱۱۳/۱۸۱۸۱۸۱۰ ۱ الحو غه ص 6٩۸‏ ( ۰ ۱ 


ا 3 هذا حتلفه عس الانح, اف عن خسب الاختصاصس ) (ıncompétence‏ 
االخلس اذا ما عرض عليه فرار صادر من غىص مختصس 6 فهو سستطيع أن , 
من تلقاء تقسه ) ولو لم بلا ذلك مله سراحة أو ضمنا . 


هدا ولفد تدی 


اللاحه ¢ ودلك ان 1 ۱ ما ار دقن الما قراراث مشو نه اهب الأتحراف محمد 


بعضن الفقھاء الفر نين أن بتاهل مجلس الدواة فى مد 


اغيال ۱ 3 تحر انض الدعا )۱ ٠‏ 
حر وسهو ل را وى 
( یا ام یچ 
و هدا هو العنم اام ى انعر دف ۰ و ادا دو ف ستو ففنا مله أطول 
60 أوضحنا فا سبق ان لکل اداری_غرت نا آو هدنا پسی لجيه E‏ 
وأندهذا | العرض هوررکن من:ارکانه » ىاز ٦‏ امام العا العیل ازوم سار الأركات ۱ 
© و لزيد تزيد الق . على ذلك أن میا الادارة 3 تحدا۔ أهداف أعسااها أدق و واشق_ 
ت میتھا با بالنسسة التحديد تس 1 رکان ا اسل الآدار داك أن اق اعد TF‏ 
نح نی الا ختصای الس؟ وهی از او اه الى عه كي مودت اس 


التعرف عا 9 بط على ذلك فان عضو الادارة 3 اذا ما کان بی 


شیء من ااذکاء والثقافة » واذا ما کانت زوحه مللگة بحب الواجب : ان 
نی ألا برتکب خطا ما ی تحدید ۰:۱ اختصاصاته نه واتباع ١‏ ااشسکل الو اجب اسلامة 
ھ 0 ی 


فراراته » والنزول عند حكم القانون فنا تعلق وضو هده هده القرار ۳ 
که ذلك 8 دمرور ر لایام شین ٣ن‏ العادة 4 وار وس اليومى e‏ 










ی ا سوج انه ل تخاديد هذء 
۱ رو ما کے 
لاغراض ؛ فلتد سق آن آوضحنا آن تحدید الفرض هو من عل !۲ ی 


م مت سی نو لوکس ند و 
l.c controle juridictionnel de ۱۵ ۱۱۵۳۵۱۱۶ ۱‏ : ابعمعمل عل معغرل Dei Welicr,‏ 


.dmini-irative, n. 410. 





ند 820 مت 


لا من عمل الادارة ؛ ولدلك فهو المد الفاسل .بين السلطات التقديرية واللطة 
۲ مد ده ۰ و ادللث ا Tî‏ مإحطا زنك ار ای من فضاننا ۲۶۰ 5 الد ی کان نعسر 
باطات ا دلرف مثلتة فى حال رااجال. 4 ما داه م شرع الي 3 اد بھی ر 


سیر 


سسم 


ولقد سو کی ان او موا ۱ ضا أن ١‏ 53 الادارة ob J‏ 5 دن © بخضع 3 


سو ع 
۰ نتم ی 
من القدود ۲ 


ال 









رون ون ید سب هو ألا «هدف فى جسيع أعاله الا لتحقيق الملحة العامة ؛ 
اش ٠‏ وک اننا ء وانه ادا ما خرج عن مذا الد فانه يفقد صفته كعضو للادارة ‏ 
م التالى _ بحبح عله اعتداء مادنا »> ل نع بأی نوع من من 7 ھا ۳ 
القيد يروش واا دابا » وبلا حاجة الی_نصن عاونا کیرد تما تمدم_ 











سملةه 7 





لنصوص ت تماما > وحينا لا_ لی" بحد القاضی ای ۰ 


~—— 


رد۵ ریده الشرع : من _ انشاء اختصا 


ہے من أن الادارة قد EEE‏ د 


سے ےس وخ جح کک کے یہہ سے ہے 
۱ رو , الأفراد ىف ه) 
ودف ی EE‏ أو أمور يه ۰ تست "اي ۲ 


هذا الالزام لا سک تحققه ق كس عدر من الوا 6 ان AT‏ کی کنا 


59 ی 3 E‏ أن ست الطاعن | 1 أن الادارة ف FT Aah‏ لي 
بش شس ہہ کے ہج الي رت ہے 
الحو الطعون ذمه ا کان من المسكن أن نحاق غرضا تعاق بالمصلحة EAT‏ 2 





غير أن التاخى قبل أن باحا الی هدا القید ااسلی الذی شرحناه فسبا تقا.م » 





-حصص 6۵ الدی تع علی عضو 
...ہے سے ,۰ج 
داره ان حه من ن احداك اللخلحة العامة .22 سىق 3 ی أن .عضو 





ےت © لاست 


لخاصة بالاطاتث المطللقة (2«اضذناتي| لبور التى منحت للادارة فى لل 


امهو رة الالئة » » والنی کانت تیاشرها سقتضم و تصدرها » ویکون 5 


صھ۔۰مہ۔ہ مہ س 


ار العام ں ےر مد حد اللشرع_ - ای تت على ا کومه 7 راعاتها 


ب 7 ۰ ۰ 
جن کردا هه ااراسم' وكل ٠‏ سا سو 5 او اتحتیق ۳ سر سو 2 


ا را لد کور 5 5 با و کک 4 قل 5 مجلس اد و اه الفر نی 


دغراض 
انتا نه رر اقبة الراسیم ا ر فى هذا العدد وللفالها اذا ما انعرفت 


م 
۱ 








1 | اله دارة ع ن/اغراضها(۱) ۳ 


و دک التمدل_لذااك_أضاف.- 
.اال معادرة سضص الشاده 
وقد اتح لحلسنا آن بصدر آحکاما ف 
الثانى من هذا المؤاف . 
® (ب) ویسکن* انا" انتخلاعن نا ات المحدد من_قصد المشرع ء ولو 
٠‏ بعلن عنه : فالقاخی_ ستلیع دا بحث لاتوصل ١اا‏ ی هدا الخرضص 
کی مت ق هذا الیل 5 ستسین اد ا زا ۳ ا ی 
ف القانون الفرنسی بجی ا ار ق توقمير سنة 
۰ المعامالات الخاصة بالعقارات لحري من الحافن ۱( ) ولم بحدد 


سے سے ے 


لسانت دم ٠ال‏ ااه 


_وفرنسا_بالقوانین_انّي_تخول_الادارة 
ع / 

اه ا تیار عاو سه الامو اله .. 

32 الصدد سنترنها فق الزء 










تس ی 
یو 


له .» اتنا قحد متها منم سکان ی علی کت 6 مت 





Voir C.E. 29 Nouv. 1953, 5, 1936 : Voir ùuêsi André ام نان عل‎ (۱) 


manuel op. عنعنم .اك‎ 6۰, 


() مع ال أدصي جا عا وار کش ما کو و پیا ایا ڈگ کہا ا 


ي العدر اتا التی لا دصدر فا التشر بح عن اردق ال مان 


هي ل ف 
/ 1 رکم الأفند إل استعماله 


۶ فا مجح رشب 


ق ۳ 
الافتتزاف . ورعم أذ الفانوت م ان GIT‏ کہ ا نان الالح 


| || الد pee‏ 
لک وان ج ٥گ‏ 1 فت 6 قد 
امام 1 3 ١‏ با حوال الى رت و کے متس ١‏ 
اه 9 لسم 


هدد TE‏ 1 7 التضنة لهذا دا ارت ۰ 


شمه > اللطه الممنوحہ للادارۃ و ۳ الأهداف التی 
2 أ قل نم سی کہ یں 
رع : ھجت بس ۱ وهده قاعدة متسده ء اجا اليا المجلس كثيرا . 


سس ~~ 
سه خی سس 


.وقد آدت خدمات جليلة ى كثير من الاختصاصات مثال ذلك : و العو !توم 





یل = رح بر آن یکون العرخی متها ۴ الاهدای الللایه ۰ ٣و‏ وت 
(tranquillité!‏ والصحهة ) (salubrilê‏ ) والامن (sécurité)‏ . فاذا ما انچ روا لعو صا 


هده السلیله للحصول علی موارد اخافة 1 لازدارة مثاز نانها تکون مشو ند دعب 
الا نحراف ویتحتم علی الجلس أن يلغى القرا | . كذلاك 
الال_باا بالنسيه التادیےة ا له حه لا 
يا دانسا ا لعتا: ES‏ ا وغلف_جرانم_تأد/ 
رافق العامة . فاذا ما استصسلت بقصد الانتتا 


كم قتے مجراها الطیمی(۲) . / 


x «‏ ۲ شب تخد امرض على الأة - لالنظر ىة التتلدرںة لیت 
نحراف گیل 
الا نحراف 




























سس رل ق اید بلحظ۔ 7 
اعدد ٠‏ 
. المجلی_ نف 


(91 Conel. ا‎ (١) 
وھ‎ 


i1 1910 Sociéltd musicale La 


1043 11 -- 


Voir C.E. 9 juil. 1913, 1. ۲۰ ۰‏ 
؛ الطبعة التاسعة ۲۷۲ 
حری حد رشه 1 


۳0. ۰ 18; 
23 C.E. 5 71 


ص .۲۸ حبیمث 


Voir C.E. 9 mars 1915 Sicur Dallet, 
C.E. 23 oct. 1942 Sieur Delprat; rec. f > 


Fanfare dc Dalette. ret’ .م‎ 133. ۳ 
6:12. 2 ۰ 1939 Sieur Bouglire rec. ۰ 5 





١‏ خر 
ام ےد ےرم 
سر مد 


چتد فلن للك تنا کنا سنا نت ذا هذ ا له a‏ 2 وا فط ےھ نا ۷خ لهذا للك" 


FT  .  ..-.# E . .# 


1 ۲ ۲ 7 ۲ 7 7 7 1 ۲ ۲ ۲ ۲۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۳ ۳ ۳ ما م 5 3 


سب ۷۷ مت 


على الغاء الاعنال التی يجاني فيها العفر E‏ ۰ مهبا نان 
الغر رض الذی یم الیک کچ قاروا کی ر رای کان هذا زکفیتم 


و سيلف ضري ري لكل نقد طالمضرو//*؟ لقد کان اليس . الع ا أن لبق 
هده القاعدء دفة فى أوا+ خر ورد الا اتی واوا اق اقرن ا ال ی کر حین کان من 


لے تا بد واجبات الادار: موحینا کان امجال المتروك كطرية الأفر اد 


> = 





واسعال لما الآ » وقد تحددت واجبات | هبدن سادت انم تراک 
٦‏ 1 0ب ا مانتن ۰ فلم نعد من السهل 
هدهالقاعدة تطبيتا دقيتا . ولهذا بدأنا نرى المجلس ٠‏ برف العا كنج من ترا ات 
الادارية ۸ التی تجاف مقاعت آتخصیص ہس الأعداف ۵ وعم وو عب الائحر اف : ع« 


بادام عضو الادارة كان هدف شراره الى تحفيق مرح لحة عامة » و نفم مشتر A SAD SE‏ 
کس س ق ج ل ا ے 











ويثاء عا ى ذلك فیسکننا آن نقرر آن فاعدد تحصیص الأهداف ددا 7 
محال تطيقاتها . ولقد انار الى ذالك أحد الکتاب الفرنسیین ق رساله قادمت 
الى جامعة باریس اذ یقول : « وهدا الا تححاد لوگ ۵ مسکوم تشد دا نه 
انعاف اغ فيضن الأهداف فد قسجلس الدوله ء بیروتھ المعروقة ء كد 
ا و المصلحة العامة سا حددة » ومتی علات آله العاء قرار اداری ۰ 
فانه لن بحل ذلك آذا كان من اتخذه کک د آغر اضا اخری غي الهرقن 
اتروع ١‏ وذلك اذا لم يكن فى هذا الأغراض ما یجانب الم : 
فسوف نجد أتفسنا أمام صعؤنات جمة » فى سبيل اك : ۱ 
وسوف یکون من السکن N RE‏ 
غرض آخر » غير الأغراض رود ما اہ رہہ 
للجماعة ٠٠+‏ كما لو عد ری المالية » لتواجه واجماتها المرققية »5(2) 









من الأحوال_ 
٤‏ لے 6 ای هد ندا 
الا تماد ا حدث ود فر ائه محرد تو من الدوله الفرنی ق فكرة 
الصلحة العامة » فبعد آن کان بحددھا بقیدین آخذ ساهل قلبلا ی اد 

پر و ج و 





Voir Francois Galy, Cours de Conltenticux administraltil 1942, p. J5. (1 
Voir Jcan Cotelan; Le detournewenl de pouvoir dans I'inlérêél financier ou (٢ 


[aırimonial de ladministrution, thèse Paris. 1047, .مر‎ 605 - ۰ 


حت ۱۷۳ بح 








الداخلی لہا : فالادارة . كانت وستظل مقدة دة بفكرة مح اح اماع 6 وخ ها 
المت ك . ۳ 6 


سس هد سدم س س 
که سے 
مس سس 





و نکتقی ها اا القدر مرحنان تر ب ال شاه 4 ان المكان الدی دیس رس که 


خالاٹ عست الا تحر آفنه: 
چم ۰ ب تستطیم آن , نتول*ادن ان القرار الاداری"» الذدق مدف الی تحفن 


بت 

و ہے كك ايه ب الا نحراف ۱ ولکن م “i‏ 
ٹس ئا تر 2ع وق ما ٦ہ‏ 

ف قراره مهذوها ء ارلا وآخرا شکر ۵ نخان 


یکوں مش ار داری_ ود تحد د 


ھھھ سس 










ونکه رام ق تس الوقتمان محتق 
تک وده بت فال الادل ۳ بنلل لمع می 
الالاء ق مثل شدء اخاله . وسعنى آخر بسکننا أن نصوغ هده القاعدۃٌ ا ظز 

ادا كان ب باه لکل ها ل اداری ٠‏ ترس معار, و محدد ۸4 تعلق با معلءعة اا ۳ 
دان داح هدا العر کے 7 ا یم 4 ہی 
کو 22 اقلا انثائو د ره 1 ی 1 یی 
تسا ساو شتاء لحاء أمام کم ایب 
اذ نب آن تتتح ذر ارا از با لها م تن اخترا 


آععلی للاحلس حق مراقه هه التتراراث ؛ ذلك بالقدر ۱ 














دان حن ناا می العامة خنا ی خی الأفر اد 5 ومادام قد تبت 
ایا یا و الاداری کان لسله دّف أساسى معترف بد » فیح آن دو قف/ دحثه 


عند فدا امد 


لزل اوک ا ہا 


منشور سحله الا نون ہ 1 ب 
- يدف الادارع ا 





وتخ عو ا العرض الشروع الدی 
ماد فى العرون ؛ ووئيلة لت العرض اطقیقی 
الدی تتوخاه من اتخاذ قرارها . ۱ 

ُِمت ا ا اک ا کے 


ابد 3 


١ 


للل 


کب 


ےبختاف الال حیا پکون لقرارھا الدلمون فيه غر مدره 
اد الطروف التى اتخد فييا هذا الك ا رار الی ان بختلط 3 ک2 
سس تم 2 کے 


الثم ع اعنا, ات 4 فوع آخر يه یت اله رعله 9 


و لته ایب ری السابةه 2 آ خر لجلس الده له ف نشس العنی 





سس و سسرکصصبوت٭ مس یر 
¬ 








۱ ۱ 7 
بی ال , را فيا سدنه 
۰ سم 


سے 


اه الادارة من قرارها ال علی تسهیل الزوز فى الطرق: 


ATER 3‏ 2 ادلم لم مج ,. > 4 








مه ١‏ دلحاه ی الم 
٠‏ کرحم اوھ ہے کی سس 


Vair GE 6 ۱۱۸ 0 
-. 6 nisi 1921. Comnaeni Saa بت‎ 
میق ٹا 2 ا‎ nie des omnibus eı رسا‎ de Lyon. Rev 
8 doe, و و‎ 
بر‎ 0 Syndicat ا ا‎ Jes زوين) بصت(ء+ دہع‎ 


1011 ۱۲( 





النى حدت بالادارة الى انخاد 
نی یناح اها آن تغطی 










جج a‏ > ما دامت هناك دوافغع خری 


ے وعقول الچلس ق قرار آخر : « .. مث :اق الطاعنین ستتدون 
تى الحقيقة الى عيب الأمجراف بمفرده : بمقولة ِ00 9س 
بامياذه القرارات المطعون فيهامر كان يهدف لا الى تحقيق/الصالح العام » ولكن 
لانقاص قيمة العقار » حتى بسهلىعلى البلدية اكتسابه تحقيقا للخطة المرسومة 
لتحسل اغشلونه ... ) . 

ا وحيث لان التحقيق قد آسفر عن أدمهذه القرارات انما ا 
تنظيم المرور ء وعلیه غلو سلمنا جدلا بأن تنشترها قد بوغر علی المد 
للال فیما لو لجأت الى نزع ملكية العقار فيما بعدمرقان هذا ليس من شا 
)0 











شرب القرار بعيب الالإحراقف » 
ےت پا وآخیرا فق موضولم مشابه قرر الجلس ما یلی + کروتحیت انه قد ثبت 
ن الرسوم شون که داز تحلی مسلح اف وا ا بان م 
الرسوع سيد بد علية ان سی ماد 0مد مورحم او ایفام 
بدون وچه حق علی الارض ال کلکها الطاعن 4 والتی حکم القشاء هدمو 
فان هذا الا و بن اغا آن بشول اتف (Cases)‏ حمطا لبه 
اليادية بتعويض أمام الهة اللقضاكية 2 المختصة » ولكنه لا يمكن أن وإدى بمقرده 
ج اباد الوم شا مس تحراف 


۲ م الماعدة.ه 








تا نی SEE‏ 
کبین هاتيز تین الحال کک ےس بوجد 
SS‏ و ھی 4 آی ی 





Vuir C.E. 20 oct. 1942. Corınpagnie Generule des Eun, rec. 1 302. )٩( 
Voir C.E. 5 juillet 1939 Sieurs 1۳۱۵056 cet Autonee, Rec. p. 451. 1 
Voir C.E. 17 fév. 1%33. Sieur Cases. Rec, p. 213. زى‎ 


س بت 


الخالات التى شرحناها ی هذه قرشت شٌبت للمجلس بعنه قاطعا صنه قاطعه آن الادارة 
کانت تهدف بقراراتها | اتها الی تحقیق الغرض REET‏ الذى حدده ) حدده الشرع لسله لعَلظاتھاء- 
ولکن اعتبارات آخری ے تؤدی 0 أن ه مختلط بهذا الیدی ١‏ الرسی الشروع » 
اساف آغری یر حا اھ ای ت قا ها ودی 





انت تناتق الذى 

بر تسعى_الاقارة الی تحعمعه وہس اھت يعرف + - النظر ع هذه الأعداك" 
الثا نو دة وبة للاعتبارات التی سبق أن استعرضناها . e‏ 
چا 7 3 › فالادارة ٹرمی الی 

كوو مودي لاسرا شين لصحاو 4 E‏ بطل ف نطاق فكرة الصال 

. العام » ولذلك قان المجلس_برفغن الالغاء من آحل هده المخالةة . 

| <6 ؟ ‏ ولأجل أن تتنتهى من هذا ال لکت( گی میں ہے 
۱ آخبرة بح الاشارة الها امن شرحنا السايق شين بوضوح أن عبس الانحراف 
هو عبن ق الاختبار . فالادارة دلا من آن تختار الهدف الحدد لاختصاصاتها 












وکل هذا شترض أن الادارة » حبن ارتکیت هدا العیب » کافت تتعتع 
دبعن الخحرية فى التصرف ۰ وق الحققةه ان عب الاندراف لا سکن التحدت 
منه الا سم سم الادازسسسهتصله توا لوق هدر افبالیا . وستی آجوت 
ا[ عب الانح اف اف هو عيب ملازم لفكرة السلطة التقدی ره . آما | حيث شر تون 
ساطة الادارة محددة » واختصاصها مقيدا » فان عیب الانحراف لا یمکن 
ترر » بل لا سکن تصوره ٠‏ 


وم وتاه على ذلك فلو از ان الع غرش علی الادارقی ازام حا مت »بان 








1 الہتاذ )١12(1:62(‏ ى رساك أن آ ۴ ۱ 





_ ب ا - > ہے azn aor‏ 


على الأعمال 





الدی ره ود میات الصواب ۱6 3 


0) 55 accompli par 02 00۱6۱۵۵ هه‎ plein accord avec les 
prescriptions formcelles de la Jol, ne pourıait sous notre regime de légalité €tre 
censuré par un tribunal quclqu’ll soit, sous ™élcexte quc le but Foursuivi par 
son auteur présentailt un Ciaractêère de ırnalveillance». 








مره لادا ۱ سے سے صا 


5 






ب هد" الترخیص ء و ا 
ETA TTI‏ كص تس 1 





۱ کڪ 
لم تزد طن أ شت !وا الشرمالذی نمی سراحة علی حرمان كل من ل توص 
توافر فيه ||* چا ET‏ اتصول علي الترخیس الرفوض ۔ فاد 






(ب) احتفظ القاتون الفرنضی بیعض الوظای » ليعض طوائف الشمب 
الفر نی کقدماء الحار بین » ومن آصات 


(۱ 
۲ : 31. 3 : 
Vuir su ihése op. cil., وذلك أن ۳ ۶۰۰ ۱ 01 بص‎ ( 


بتهم الخرب بعاهات معينة 6 وتدعى هذه 


صور مخال ات سمری بمکن اعساره ی النهانةه صو ۱ 
۹۳ جب نون 5 دن ی فد القانون الاداری نادان ٤‏ لعا ھی 
ون شاه وت ف فق اون وه کک بث رة مخالفة 

نت نحراف 


کس و کے 
او اتف نا لم ونلالف الحجوز2 (des emplois réservés)‏ . و حددت ا 
واناوانيح بطر نقه مفصاه ؛ كف تنح هدو الو اتف 1.. ن تقدمون لطلبها : 
تفحصیم ٣ن‏ خاصة ہم ندرجھم ا رن ارز ال 
ما زما کلسا خلت احدی هذه ااوظائف بآن یعین فیھا أحد الأفراد الدرجة آساؤھم 
ق الکشف و بحسب ترتیبوم . فاذا ما كان قراز الوزیر مطابقا لا حاء بالقاکة » 


ا فان قراره لا بسکن آن یتصور اطلاقا آن یمن فیه بعیب الانحراف » لأن الوزير ٠‏ 
کات وم یا 1۹ 


ا ااسلعله التقدیریه ٤ے‏ _ 


© كينا فى دراستنا لفكرة السلطلة ااتقددرية » قد انتهينا الى لی تھا es‏ 
بدرحات” ,متفاوتة فى جميع اعمال۔>الادارة » ويندر أن تتعدم تماما فی أى قر 


ف قرناو ی هذا فد ه یودی بنا الى ال7 بأن یم الاعسال ی ١‏ 
دمکن » علی ات نظريا » ان بشو بھا عے ا ا هو ما دعا الأمتادً ˆ 
سے ہس رر ا٤ے‏ و دی 
کو تلان الی القول أنه « من الناحه النظ به/ نم ان فلت عسل اداری 

و سب الا د اف » ولا يتحقق المكس الا فى أحوال_ 
حمہ ا : ع بعد ذلك الم ذلك العيب. 72 7 ذلك ون 5 


موا بی 


انچ 
عاد ره 6 و 
















رؤى أن : أو مسها من غيب اد بيد . ولكن 


.تيجب آلا شب عن آذهاننا أن هدا اأ ل )لا جمی هده الأعمال_من 
الا نحراف و حده ی و لکه بحعاها سای الرقا ده التخایه آنا کف لیب 


تست 


الدی شو ییا ء آه_الاضراآر 





النانحه عنها » أو الدعوى 





) الرفوعة بشانها . 


\'oir coeurs de M. Waline op. با‎ ۰ 18. (1) 
jp. cit. p. 138. (۲) 





.سے #1 سب 


“® 


کیا AS‏ 
. وتای آية حال . فان الکلة الاخرة ق مسر کما ہو الال ق اي با ےت 


ملي حاك لشب ما ين ما بدخل_من أعما ل السلطة الحنف اتنفيديه ف نطاق ملاتفه احسال السادة 


"۳ سا سس مسا حي — 


وانه ليسعدنا أن نسجل أن القضاء فى/البلدين 10007 فی ذلك افقهاء » لا تنل 











عه أ 


ع يوسي 


نحاں 107 رخا ادا النوع من اغا ال لطة د اا ولذلكٹ دیو تحر د ف 


اق ادود تارا ا تع ده مره ان توا مات سک ی رقاه قضایه > 


مها شاه مر عيوب أ وق عانه مه 








على آن المشرع اديا قد لك مساکا آخراق السنوات الاخيرة اذ _آصد, 


را اعت سا ای نھکم وتجملیا بای عن کل طغن 


تان چ کی ان اة اا الا ر وا و ی مات 


اٹسم الثانى من هذا امراف . ۹ 













و 





. ان الاعتبارات التى تقوم عليها فكرة أعمال السيادة » مقبولة ی جملتها‎ )١ 
و حاله النصوصس اخاخ, ه لخ هه بای محال للاحتپاد اللهم الا فما تعلق‎ 
وت تعلاقيا . ولکن هذا لا دمتعتا من أبداء‎ +٤ نداد عده الاعمال وی تھا‎ 
او‎ 

ن الفكرد الجوهربة التى وم حلپا عمل السیادد هی قا ۱ اطه التتغيذ رة 

حرج ترا الاتنازات التی ات کان الدو له و آمنیا » وابعاد محرد احتمال 
الب راتیل ی سبیلها اذا ابیحت الرقابة القخائية » ولو آدى ذلك الى التضحية 
-محصالح از فراد » کت الغرد تتلاخى أمام مصلحه اطماعه . ونحن تال : 
21 بر الترفيق بسن الاعتارين عن طر یق اقامه راید التخمين ۰ و متع کات 
الا ا ی عا نے :اة مو آن تسمقّی قراراتها بمنای عن العضاء ؛ وعن ای 
هیا یمکن ان تعرقل تنفيذها 4 ما قد بتوتب علی ذ ذلك من اضرار لا یمکن تلا فییا۔ 
رلخن ماڈا بے المحكومة فى آن بعرت من مھ خر تالخ من راء دادعال 
۲ یا اذ! کانت 30ے لہ التنقذبة قد خالغت العانون مخالفغة واضحد ؟ ماذا 
عم فرد !و آفر اد علاذا ل ثخانج تغبر قات ینید متها الجموع ؟ ؟ آلا یمد لك مناف 

خلت ایاج ات ع أمام التكاليف العاعه ؟ ء 

وان ھذا الاتحاد لی غر بنا عاما غن العشاء اس و فو مسا او 00وش 
"حتلط قدا و ا جا لک ات بود اول ان تا خر ل ج ومتع العخاء من 
وق لا عاق ایا کت گرا کک + > و سس ی اشن 5 غير مباتر۔ ۰ ونتعود 


فقول اوعدا زائ بجو تعدیل العشریم ء لان حالة التصو می‌الاضر۶ لا تسمح نف 


لمعم تاف 
الطميعة القانونية لعيب الانحراف 
5 بهمنا ب بعد أن عرفنا عيب الانحراف وحللناه ‏ أن نحدد طبيعته الغانونيه ٠‏ 
تمرف مل کی اکنره من الموت ف مجال رتا الاب الف رھ ا 
من أعمال الادارة » أم أن رخاه عب الا نحر ای 


3 ۳ ااعانو 1 


de la légalitê>‏ شا 
ے کا ڑکد شور و ومن تلند خابه - تحاوز فكرة الت او اف ù‏ 
تتدرج ق مجال آنح واعمق 6 وهو ما بيه ( برقابه الجا ١‏ لحلعی وڈ 
الا دارة bi‏ ا ا le contröle de la moralité‏ . 
/ 
- ۰ ۳ 1 3 ۹ وى ۵۱6۱ ۱ فد ا ڻو 
علد ا الى یی التعو ض ‏ فور انی 


بو ادها تنشرده ۹ وعلی دلك عسدو دول و دراه ٤‏ ان هذا اللحت حول صبعه 


رقاه عب الانحراف » قته نظر هه با دامت النسحه واحده سواء أخدنا چنا 


هذا القول قد يكون عححيخا لو أن رقابة عب اق من اختعات 
و مسا م ات روا اپ اختغشاماته . نظرا لما اه 


٦ 
€ . من علاقات ورو ارط کا بالادارد ي 6 علد ۳ ۔اول ۳۹۹ افخ‎ 
` کت "۹ اس‎ ۹ 


ا4 5 و سای" 


| 
التتة آن الحاک التضائية » مواء فى Hie‏ جج حاتا ی کت 


3ع رعه آو التانونه ) ویکون هدا الحت عم دی 


ےس 


الا لعاء 4 اة للامو 3 الین تک دج من ۰ من اختصاص ال2شاء الا دا. 


اختعاص محلس الدوله العری ‏ فى ل قوانينه الأربعة الأولى ‏ محدد! 
E‏ مس ہا م اف سح حاحب الاختعاص الما رف E‏ االخامب 


( ۷؛ لته ۱۹۷۲ ) . وبالرغم من ذلك خان المحا Sk‏ ۳۳ 


أله کے سس 5 ۰ 
5 - 
سے ت - ۹ 


ححصم د رس 





| #1 مه 

: مایا مها ای ا رر کی کا ۲۳ 
ماتزال تمارس حان يہ بن 

ثم ان هدا الخلاف له اهسه بالسبه لفرنسا آضا ٠‏ فلحاگ التضائی: 

حناك . وان تكن مسوتة من الفاء 2 الادارية ء الا أنه ثار 4 الد دم 

و الغرعه جات بر ۳۱۱۱ ۱۱۵۱۱«رتت‌ یر ] مکی نتم عن 'نعلبيق محن نج 

لحر روءلی ذلك فلو صح أن غيب الا نحر اهر بدخل ق رقانة الا ۳ 

لتعال الا 2 2 كان لمذه المحاكم, التضائمة سید اليه رقا تما e‏ لذأنها مر 


/ 


بحص مشر و عه 4 الاعسال ال دار ره ۰ و متا بقتها للقا نود 4 < لو اعد الأخلاق ۶۳ 


ر اهر تنعت با نها ادار یه " پ7 








ثانيا : لاذا آثر الدگ حول الطبيعة القانوية ام 
دون العيوب الأخرى ۳۳ من العسیر الاجابة على هذا الساوّل » فان حزا 
"ضس سس I‏ 
ك١‏ فرستد و حرآف آنه خفی مستتر » والقرار الذی بشر 2 ۱ ۱ 
عيب الا نحراف » سلیم فی ف بمی نواحیه : من ناحية الميأة التی عنها هدر ء 
والشكل الى ية جد وال" الق له قام هیوست لام و ادي 
و باعلنه العیب ۰ هذا الخفاء هو الذی حعل الفقها حين يذكرون هذا العيب 
ستعملون لغة آقرن الى الأدب منها الى لغة القانون روهو الدى دعا 2 
وی ری الی آن یصفه فیقول « دحوم ادنههمبودا»_ ستتر 


اھر امو ور بلج مه وخ ۷۳ أعما له الا عن 
و ان وكل اليه تحقيقها » وانه لكذ 


4 لو وقفنا عند عه اا: 
فيه لوجدثا أنه و 
تحفق 


جم 
کم آهو اءه الشخصة 4 ژر سے 
۳ را قد لا نیت الى المصلحة العامة بأوقی سب ۴۲۹ > . 


والعفة الفالة ال ری ۔۔ التیگوڑخی علی عیب الانمراف طا بعا 
کچ هدا ۱ ولقد سبق لا آک/م. ےی 


من مرة آن آ وضحنا ان یت 


الأنحراف عو حدة ع 















EER 5‏ التفاه] AEN‏ ای مو ۾ کے : 
طا ق فر ۱۹۷/٩‏ > ول ف القضاء الادارى » قضاء الالشاء 
1( ۰ رل le CE. en matiêre‏ 6 َ ۳ ز Aulry Victor : Euıde sur la‏ 


۰ .م .1950 ۶٤۴‏ يعارل 





کک 


الانحراف ملازم لسلطه التقدیربه : قد يوجد اذا وجدت » ولكنه تعدم حتما 
اذا اتعدمت . وبينما تخضم الادارة خضوعا تاما بالئسية لاعيوب الأخرى > 
اذ بها تتمتم یعض الحربه والترخص ف هذا الحال , 
نمسية ؛ وهذا الخفاء الذى أوضِحناه » هما الصفتان الاتان 
رسیم الی التشسکك فی طلبيعةرعيب الانحراف » وادراجه 
ن محال الرقانة ااءخلة. لأغمال/الادارة ٣ک‏ ذلك واضحا حن- تتتتعرخن 
ا كتبه الأستاذ جورج وكبنار حيث”يقول : « تنصب الرقابة الخلقية آساسا على 
الغرض الذى يهدف اليه رجل الادارة ... وهى رقابة خاقية قطما » لأن كل 
ای امس ہیں : 
کاو نی هده السسه » لرقایه الخلقه لدعمال الادارة آ بآن کل 
دف الى غرض بحانی الصلحة العامه. 


ود حر معيبا » ی ولو آرید 






فق حبن اتا قد د أوضحنا ؛ 4 أن القرار الادارا 











+ تحقيق نفع عام » وخير مشترك » وذلك اذ ما کان مخالفا لقاعدة ر تخصیص 
الأهداف») . و ناء علی/ ذلك لو ساب رنا هذه ا ے4 » لكان من المحتم اخراج 
هذه الطائمة الأخرة من "الأعمال » من نطاق ہم 


الانحراف » لأن ريدق 
تحقیق صالح الجاعة » هو عل خلقی » حتی ولو کان مخالفا لقاعدة تخصنیص 
الأهداف . ۱ 


ولم يغب هذا الاعتراضعَنَ /إذهان مويدئ هده الحم 
فقب حاول لتق 3ات أن ترد الى : « ان الأخلاق ال 2 
هی التی وحی یا الدلول العام ای اه الکلمه » وانما تلك/التى تكون من . 
محموعه القواعد التى ستلزمها حسن الادار ۳(2) ه 
ویدو آن مذا الدفاع من الیو والتر » لم يبدد اما هدا الابس الذى 
ثيره تلك النسسة | ها السید هور‌یو فی فقه القانون العام » فان آستاذه 
السيو جورج رينار » قل بل لنفس الغرض /بحاولة أخرى » فهو بقترح احلال 
ر المهمة ) وضو عدم نا عروضا عن ( الرقايه 












Préface sur le cofl;rile de lı mouralitd aĞınin, thèse Walter op, cit, p- J3. (|) 


Op. cit, p. 122. ۲( 


= ANS ڪھ‎ 


الجلئ4 لأعيال الادارة » 90 تاد امد دا «Lc contrûlc de‏ ۸۳ اار قا باه 


لے ٣٢‏ لہ بری(۲) ے قد هاچم : ۱ او 
۱ 52| انی اعتار « دعوى التحاوز فى استعمال السلطة ‏ محرد دعوی « لخالفه القانون 


آو لرقابة شرعة أعمال الادارة » : 


Pour violation de la loi ou pour contrûle de la légalité». 





du nom de (1)‏ باه 020621116 Ton dêsigne du nom‏ عسن le ınéme objececlif‏ اوع نا 

<moralitêz, suivant qu on le counsidêre dans la perspective du vrai ou Jans celle وله‎ 
biu™. Au [ond. le trai e1 le bien sont unc seulc el mêıne chose. Le bien moral, ccst 
ce qui est cortforme au vrai; Tacle bon cel celui qui tend û unr fin approuvée par la 
raison; la ruison praUque qui présile û I'action, ee rumène la raison spéculative qui 


yır“-ide au juzsemenm. La moralilé se ramêène û la ۱۵۱۱۵۱۱۵۱۵۵ Pecéfice, op. eit. pn. 14. 


vır les Arrêts Gomel, C.E. 4 avril 1914 et Parrêt abbé Didier 1 ımii 1914 s. (؟)‎ 
1%17, III Partie, p. 25. 





اچھےے کے کا جحہے کھ مہ 


کے 2 


سچ؟' و 5 9 a‏ 9ل هد 


٩ 3 ٩ ٩ ٩ ۲ ۲ ٩ ۲‏ ۲ ۲ ۲ 2 2 ۲ ۳ ۳ ۴ ۲ 2 ۳ ۲ عر م يس ع 


سس ۸۸ 





ی ۳۳۳ 


ن) ولقد ناقش هوريو_كلا من الفکرتين وقارئهما بىا نتفق ووجهة نظره طےۃة 
ای 4 باتهى 6ق .أن أن فكرة لبور ق استعمال” JI‏ ليله جو نہ 





ق مدا [ الشرعه آو التانو تة 6 FR oreê de la‏ 
. ح.> - کہ لے | 


أوسنحاول فى ابحاز أن نوضح ما بقصدة هورم 
8 2 طول العميد هو رك عن كنه ميدأ الشرعة ٠‏ 
e‏ ولا ان سذا | : 


۳ 
اطکو مه 2 ون Ak‏ ۰( 
نکون ثابعة لد لك المصدر اميا رر( التشر یم ۶ 


آخيرا فى حالة « فا 









عبد = ~~ ت 


1 «Le; principe deja 7۹ 






قانونية مب وا (( عد مت 4 القوانن ¢« 9 


لکون تاغدة تاو واف و ره لائحة أو سود هدا الاحتمال لما كلضنا 


ع الم سس نی 


ےا ہر۹ مطاردة هذا الخلا ؟ ١‏ ! والخطأ القانوني نتر أن متا امار 


بالحافظة علی انسحام اانظام القانونی ق ظل التشر دم 6 * 
9۵ بخرح من هده"! الدراسة »© نتيحه ی اد يقول : » 5 ۶ 





الادارة | 1 ۱2 . 
بين القواعد القانونة ٠‏ وهدا الا تیحاه ند کر یت العلامه 9 ی رح دای 
دنا اليه بابحاز عند دراسة معاسر اأسلطة التقديرية . 


9( « آىا مبداً سو فى استعبال اللطة » فهو على العكس بوئيس 
۱ 4257 


déht professionncl> 





ا“ 


swe principe de Ja ای لاتامعغا‎ une police dv sysiéme juridique: Ce nesl pas (۱) 





.721۲311001۰ و ترار ۶ Je Ja magiclratlure tii‏ در جرد 


eh صته‎ 


2ھ ترتکب ب شد القانون التثرسی ۱ ولکن ضد قو اعد الم خلیفه آو الهتة » ااتی 


یبال بارس یلید كثيرا مما يدهت اليه القانون التشريعى . وعلى ذلك سب 





» التجاوز ق افيا اسلطة وجب كثيرا ا“ ميدأ الشرعبه » آنها تتیم الاخلاق 
التى هی آوصم ی هی ال جو دسم علطن هزه الصا لول ۰ 

« وان الادارة اتحاوز سلدلتها حين تقدر مض الوقانم وهی نحت ساطان 
المؤثرات السا ےه 7 و هذا ما کون شب الا نحراف . ولكنها كن لكب نس 
اس لو قدوت الوقائم تقدرا خاطلئا تنح زال ف الوقانع ی ل ال 
١ا۔_اطه‏ الادار نه يحضع کی معان من بقظه الخمس تخل مه الارفة .2 
)و يدو هدا القول بوضو أن دعوی التجاوز لیست مجرد دعوی 


مخالعه ااقانون دمعناه العام : انها أو, منها مادى 6 وآععق غور لک تھا د 
مخالفات القانون سعناه المتفق عليه » ولکٹھا تجاوز ذلك الی رقابه الخااغات 


روج نے و م فو کته 7 : سس سس سے ےصح مے 
التى تحانب التوجيهات والقواعد الوظيفية التى تولد فى نطاق الادارة » والتى 
هی نوع من التحد ید الداتی (auto limitation)‏ 2 









ر يسع كف ان تمل د م ج ی 


شرعبه هی غیت الشکن و ی ؛ ومخالفة تا 


عبس سي ا ج ا ل ا کے 
ےی کے القانون سن E‏ . بينما تختص فكرة التجاوز فى استعمال 755526522 


ع 


الانحر اف » والخطاً رخ ق بالوقائع . 


۳ ے كيف يقنع عيب الانحراف فى هقا الرای ؟ عد آن ألقى هوريو بهذا 
1 ری الجرىء ف فته القا نون العام > تاتاه تلامىدە 4 وخصعوا له الکثیر من 
أبحاثهم ١‏ وجهودهم مو صحین له » وزائدین عنه ۰ ولعل آشهر هولاع چنا 6 


السو وا ر_الذى_سبق_-أن أشرنا اليه فى آکثر من موضع . . ققد خصص 
الو شوغ رساله قسه : ولدا كانه ال راند نا ف ايضاح کر الفكرة . و فرگ 


يت 


(ا١؛‏ را .رتا ۵۳ ۱1 


<E-sai sur la notion de cause «عتمعمم) .تملد اتمعل دع‎ ihéee Toulouse 1934 p. 1138. 









i /‏ ۹ 
۲۲۲ من اللازم » آن نورد عباراته بذاتها ؛ التی لخس فها ما آساه 
هو ومدرسته (/باارقاه الخلقبه لاعمال الادارة » . 
/ 


دلا شك .أن وجل الادارة حين يهدف. من وراء قراره » الى تى اة 
عد مشروعة : ذانه العا ريت A a NP‏ 
المخالف المقاعدة القانونة .. . ( ؟!! ) بل علی الی؛ اس من دلك ؛ مهو حرص 
على البقاء فى نطاق اطدود التى رسمها له القانون الوضعى .-. (؟!!1) :2 وکل 
ما يكن ال جزم به » أن رجل/إلادارة حين يسعى الى هدف غير مصلحه المرفق > 
فانه ستتر خلف النتصوص الثاانونية لیتحلل من آوضاع النظام الاذارى . 
وهو اذ شعل ذلك » برتکب علا يدل عل فاضرہ + وافظروج مق الا 
وبحب الاعتراف ران ور التطرف لا يراعى فى تقدبرد محرد الصوص 
اللی بایها الثرع » والتی لا بسکن آد/ تقدم حلولا ملنوسه ؛ بل محرد توحیهات 
غامضة » ولکن شخذ آساسا لهذا التقدد/؛ العناصر الستدة من داخل الادارة ء 
والتی توحی ها الطبيعة الوظیفیه القانون/ الاداری » وروح ح آنظمته معترة ف 
ذاتیا > لا روح القانون ...؟!۱ 46 " 


(۱) وهو ستطرد فیتول : « وبحب أن بلاخظ آنه » علی الرغم من التعایبر 
کی ی ی ا تی 
علی آهداف الادارة لسس أسأسدهّا آن الفرض الدی/توخاه رحل اناداره تعارۂ ض 
صراحة آو ضمٹا مع قصد ااشرع ... ( ؟!! ) ولكن لان نا الغ > تفر 

لعون ذه ء يكون/متعارضا مع اكبادىء انتى 
يستازمها حسن الاداوة ٠‏ وواضح أن التقدير فى هذه الالة لا براع فيه 
انصوص الما نو نه مد اعمال اراده الم نع ء لان هله الارادة لا سکن أن 
1 ھ کا و تخضم لعتضات العداله ٠‏ ولکن التقدير عنا 















الحان الخلعى 
سلطان القانون لا" یلد اہللاکا من حراء 0 الادا ره ای J‏ رمی الى أن ای 
رک ری سس سس اقا سس رحس مت 
مر مت ف ها شدر ما ترمى الى یس مجر النظام الاداری > داستقائه ق 


ہے ے ٭- کت > 





© سم تحلله E‏ وهكذا تر ى أن ال قابة التضانئه ء 





۲ مس 


نا القواعد . ااتاديية_ الخاصة_ به ٠‏ رهذه العفات الخاضه_ , فا تازمنا 
اارخا تن ااخلقه و القانو نه رغم ما یقوم بیٹھا ۱ من علاقات تتفاو نت 

ان نسز س 

قوة وضمفا » ورغ أنهسا صورتان للرقابه الموضوعية ال بباشر ها مجلس 

اندو له »۲۱۲ . 


رو 


ی ES E:‏ ف ۹ الى شرح » اکآ ههار 





اااللا 

۵ ۔۔ ما کان الثانون ء 
امه © وتوحیات غامضه ٤‏ فانه ترك للادارة مال" شنا للعیل شیء 
الحرية . 





موه الاشاء م لا الا_قوا 


من 
7© ۲ - عندما تأخذ الظمات الادارية فى السل » نان پٹکون داخل كل 
ءنطمه بت تمرور ال مء ل فوأعد وايفية أو تأدسة خاصه کل وس ہے 


(ره) ۳ اختلال رکر العرض مرده ف حالة عیب الانحراف » الی, مخالفة هذ 
کت ا ا ا ای او 










نه ےت 3 


الاداری غبر العاية کا رانا عند تحلیل القرار 

ولقد سبق لا آن آوضیا ؟: صالشرع ف بعض الالار- 
صرح ۰ مکیف بمکن القول فى هد / 
لا تخالف القانون ؟ لكوت اما ی 
کشر شرع کیا ارد 


(1۱ 








Mp. ,از‎ 1۲. ۰۵ ١ 7۰ 





و له ظ mM‏ ل « ا 


ا 


ڪڪ كك كك كك كك يي ل ةد له 


3 3 


- - 2-2 1 2 2 2 2 26 نت تر ل كر عم‎ 8 8 5 5 4 ۷ ٩ ٩ 8 ٩ 


" هذا الاعتراف الصریح > فاته لا يقل اصطلاح مجالعه روح الس > یا 


اح 
هذا السبيل بالاعمال التحضيرية والذکرات التفيرية لاوقوف علی قصد الشرع ۱ 
کا أن ملسم الله اخ للادارة فد دتازم هدفا معنا سکیا آن سخ 


علد . رااان ا ف امشتناجه من قار ئ اللصوص الیو - 


. فى مثل هده اطالات خر ٤‏ اذا ام يكن عيب الانحراف مخالفة واضحه 


ی الس ¢ فائه دار كات بخرج على ردح الندں و متاه ۰ 





© قال الیو ایا : × لیس من ااخطا بلا ريب أن يقال ان المشر 
شح الادارة سلطات تقددربئة فانه شصد ف نفس الوقت » أن بفرض عايها أن 
تاشرهھا لتحقيق أهداف معينة بذاتها ۰ وى هذا المعنى سكن القول أن ١ارغابة‏ 









شرر عله جاده حان قول : )2 و دحب آلا تتا بع البعض حين تقول و ۰ 

الا نحر ای اد سکن اعشاره فخالفة ده = 6 فهو ع1 الكل بحر جح مس 

دی روح 5 أن حذا الادعاء لا ندل عا کر فائدة » وهو لا رختلی ہیں a‏ 
کے وا سر ےت ا 

. الرآی القاثل داعشار عیب الان اف مندمجا فى عيب مخالفة القانون بسعتاء ال 

لتق ale‏ كلك اه نض اکلہ نه أ القانون لا_بطبق اطلاقا حسا تقضی 36 


رد ح فته » ون مخالفه ارگ العامة للقانون » دمكن اعتارها فى آخر الأمر 
خالفة انى القانون مقا تطىته ۱۲6 . ۹ 








پوزیسوبذلداتصوبسوور باو ناو ۲ أخرى 51152221211252 ؛ 


ودوج انس خوك : GT‏ ہگ تپ 


27-7۳ التص » التی هی ا اج 
سے سس چم خی رھ 
(iji. eiL. pages ۰ 152. ۱(‏ 


سے الا مس 


محیحا آن روح القوانين الادارية تختلط بالأخلاق الاداریه . وروح القانون 
ان هى الا المد EE yr‏ ںا وح الأخلاى- 
ذمى التوجيبات_التى تفرض على الواجبآات لتحقيق الخير - وظاهر أن الأخلان 
تنعدى نطاق المشروعية وبالتالى يكون عيب الانحراف أعمق وأبعد مدى من 
اه ال ج ر 
ولیس الباحث بحاجة الی کبیرعناء ليتبين آن هوریو ان کان قد نجح ف 
أن تلاعب بالألفاظ » فهو لم يصل الى فرق حقيقى بين الاصطلاحين : ذلك 
ان العدالة ( نز ص1ا) ان لم تكن كل الخیر (معنط ١ا)‏ فهی سضنه ؛ 
والواجب devoir)‏ ع1) ان هو ال الوحه الآخر للح (Le droit)‏ .„ ۱ 





ان لینا۔آن:نختار ین آمرین: + آن تعشر مجلس الدولة ق محال دعوی 
لالناء قاض »حتف یچب آن تقتصر مهنته علی تلییی العا و۷۵ لضنه وروحه؛ 
موم واما آن نسلم له بپعض اختصاصات الادارة العاملة » كما سبق أن نادى بدلك 
معض الفتهاء+۲) . 
مسمس 
العام فى فرنا ء أن مجلی الدعل ف هذا الما لسى الا تاشن . ولا شعت 
الا اختصاصات القاضی . م طب خاطر_بأته تحر ده کن 
مدی من التاضی العادی » وذلك ما تستلزمه طبیعه التازعات الاداریه ء ولقله 
النصوصں التی تقیدہ ق تصر فه 5 ولمكن هده اطر ده أنا. كانت حدودها ومبرراتهاء 
لا يمكن أن تخوله تطبيق قواعد د الأخلاق حتى ولو وصنت با ات : 
ا یت حا تس ےتا 
تمدن ی کمن ای امامت ور 
















lle édition, p. 420 Prêcis de droit adm. (1) 


AT, Teissicr, dans UVarrêt Morc et autres, 5 ayril 1908, S. 1909. 3. 120; 3 col. (۱ 

et M. Chardernel dans ses conclusions û propos Je ["arrét abbé “livier du 5 fev. 1909, Rec. 
.نر‎ 1953 et M. Curueille, Jas ses conclusions û propos ععتندائد :1 عل‎ Baldy du 1U août 1917 
Rec. p. 640, Cite par Morc Recglade op. cit., Rev. de dr. puh, 1925, p. 420. 





NOs 


للادارة العاملة من حرية » وبين ما يجب أن يعترف به للقضاء الادارى من سلطة 
الرقابة أو ما نسسه ق مصر (( قو اعد العداله و الا ناف ۰ 


ولو سلمئا جدلا » بأن القاضی الاداری بستطیم أن يلجأ الى قواعد 
الأخااق ف حاله از ام النص » فان هذه القو اعد 4 محرد ان نطقها 3 جا 
فی قضانه ) تصبح م یف بے کے 


ةو سه داعبا ہو سس 


موري ف اند تعليقاته على خكيم لمجلين 
ربو أن المجلس يقول فى المكم المشار اليه 








اوو سے . 
6 ہیں الم مد 


رین عبت الانحراف ومخالكَة ا( قاتون a‏ 2 من هده الملاحظة سو 
أمرين : إأقلا ‏ أن هناك تقابلا دين عب الانح ات مخالفة القانو ن © ؤثانا!_/ 
ان عت مخالفة القانژن اذا كان يؤدى بطبيعته الى تجزئة نصوص قرار البوليس 


. المطعون فه ؛ وع لیب ج و الح 2711113 

















لیا از انیا درا نادار تطرق اذ حا لفکرتهھ 
فیقول ےل فی حالة عب الا نحراف براعی ف کی کج ات الی 
اتخاده » والبواعث ااشخصه ادی رحل الادارة » وهذه أمور, تقی عله وحدته . 
e E EG TAREE r SEES‏ 
اخحص مطاشة زء من أحزائه للقواعد الموضوعيه ال تلز مھا REE‏ 





)7 rnai 1926. Sourisse S. 1929 Il] e partie Pp. 41). (1) 


کر ا ا ات 


هده انخر اة دة ة زمن حکم محلی الدولة الدی آثرنا اليه » والنی ‏ 


دو نحة لأول و وهلة © امرتقنع المسيو والتر » آشد تلامید هورو تحسا 
۰ 3 : ھیو بری آن ما آیداه ؟ 


سی مو مات ےوک بو لیس صحیحا بالضرورة ق جمیم الاحوال : 


زک !إن ال نشدها رحا الادارممی وراء اتخاذ د 


0 ار معين قد تكون متعددة 
‌ و تا کیک اق اوه اء 


[ ع مع ضر ۰ القرا ممكن فحله دشته » بو اعث 





ا جزء واستبقاء باقی القرار مطابقته 


۱ ن تجزئة أو غدم تجزئة القرار ‏ 
ا تت 9 3 - 
ںا پا ی ی 


د لن ان تن وو و 2 : 
بوایقاحا لا تقدم یسکنتا آن تذکر اللاحظة. 





لاله : ان لكل سلطة منوحة 
للادارة هدغا معیتا آو آهدافا محددة بح عليها أن تعى لتحقيقها دون غيرها : 
حینعا تستعمل هده السلطه . خادا ما حادت الادارة عن هذا الهدف أو الأعذاف : 
آر حت لیا باتخاد القرار . وادا تحری القاخی » وهو سارس وظفته عر ن ده 
الواعث /١‏ اللصسه > سیه » والدواتم الخارحه ء فاننا القعصود من دنك هر الوصو 
الى ی تعرف الهدف القیقی الذی تشده الادارة . 


واذن قعيب | لانحراف تمن بصن ةشخصية (كذ-ءزطناه) اذا ما اعتبرنا اليواعث 
الحتاعه التی تا 23 


ممسسسس سم ساس سے جس 
اأيه » والأهداف المتعددد ۱!- 












تخا لے إا اجه الحا 4 ال 











فد , ۳ یحو ےت هت ۱ = وی تی “قدا 

قد ترمی الادارة الى قحتتها . وعو _ تلم عو مرت 2 (:0>عزظه) اذ۱ 
۰ 03 ۰ ۳ 

نط نا الى ااهدی اء الامداف | 










حددها ۳ 








at PEN 


ہے 


سلطه معنه ۰ وی حدا العتبار شارك عيب الانحواف مه 





باللسية ا[ ہعال 
, العوت 





: فعندما بتكب رجحل الادارة عب « مخالقة القانون » بعتاد اعم 


ويا المخالعه ته د الأشاء نواعت آدت اليا .لکن هده البم آعت 
اذ كان القافی بهلها عساد ء فذالك لأن المخالفة وافحة » لا تحتاج تشر من 
کے اد ال ار المطعون فیه » ومتارته بالن- ,التق ادالاد ` 
ہو سس یمس دم اس 


ما با .ےه لس الا نحر ای فه فالام < علی ا من 7 2112 م أذ تعی 2 غاب 
الدالات التحرى عن بواعث السا ۱ : جع -الدى 


mo 


1١ 








۱8 ctf, ۲ کا‎ 





۱ ۳ 5 ۱ 
سی ٰ ۷ہ 6ں = 5 حر ا 9 ليه ہچ ر ت 
ا EEE PSNI) az‏ 
جاع 4 


۹۷ 





دارد من وراء قرار ها¿ و دلك نظر | لام له او شته التی تر بط س 
ساب الہیل الاداری )انام ا] والعاية منه رين مج ۱٢‏ , 

. وآخرا ۵ تنجد و قضاء محل الا ہے الا ما ستفاد منه رها 
وري فيما ذهب اليه ۰ واتعابیں اتی بنتمنلھا ین 


3 
۱ 






ليغرق دين رقابة عيب الانحراف ورقابة المشروعية قاطع فى عکس ما ذهب اليه ع 
لان نفس الفقرة التی آوردتاها کبس بحة فى أن العمل المشون بعيب الانحراف 
ہو عمل غیر مشروع (اهیفالن) ٠,‏ 









II‏ جوامتچد-: 

امه 6 ودليلالاثباتالخام الذى+بعسحرطه جل رال دورد 2 
خسك تیذا الق ... کل ذلك بضعی على عيب الاتحراف اهبه خامة ء 
تسترعی الا تاه » ولكتها له تخ رحه اطلاقا عن نطاق 2 رکايهة مشروعه آعمال 
الادار  »‏ 








فقسه رقابة اللتروعية _ 


رمه دم لى تابم العسيد موريو كما ذهب اليه كير من الفقھاء ء بل ان الأغليه 


ات صل سس سس 


الساحقه قد_رغضت آن تاخذ > ولك العريب أن التعبي قد اصبح 






جاربا ق فقه القانو ن العام 4 واستممله فقهاء لا بأخذون فقه ال قابة اللة کا 


سے سے ۳ 7 
ر - ۰ 
E ANS‏ 0 لم سر د ان تقد به لاک فی 
0 ور د ناس ی سل امال و سج کو اک نر نه انحر ت 


١ 1‏ ہے ضر یه 1س ےف: 


سے ۹۸ بت 


«Ia défense de la moralité administrative» ۰ ۲» دفاع :عن- الأخلاق الادارية‎ 


2 و كدلك ا تور آبلتون فهو قرر آن نظر به الا نحراف « تلزم الادارة 
سر اعاة الڈخلای | دار ده €( : 








(oblige و اوو‎ û respecter la moralité admiristrative) 


۲) 


ولكن هده التعبيرات وآمثالها لم تد مدلو لها اللعوی ر 
أن نظلر دة الانحراف فى فقه النشا نون العا پک و میں تہ اجا 


مشروعه اخ الادارة : ولکن محر د التسلیم موف 
الصاعی ‏ إذ علينا بعد ذلك أن نرد عب الا تحراف | 


عدم ! ا ےا وعه . وی هدا بختلف الععماء : 
سسسسسلسشسسسست ادل لے“ 






مد 





لا يذلل جميع 
۳ راف 








ار ارلا : عدم الشروعیه 


عه التى مرجعيا الى مخالفة الشكل . 


(illêgalitê pour vice de forme) 


٦ال‏ ایا 


سے جوں ‏ مچھے۔ سد سے مم 


ممم ل د اتا سے 7 
یں (illégalitê organiquc)‏ ` ۰ 


هام تالا : ما آسماه بحدم الشروعیه الادیة ۰ (دلاءعاقدھ :٤‏ 

وآدرج تیا :9( ) اهنت سنن الہ 
(ب) العب ف محا ہہ 
@ ج) الب ث غرض العمل . 


) 116211 





des 0‏ 2۳:1( حتمح ؟" 


(irrequlantê cle 'cbje: 
۱۳0۳۱1:۱6 عه‎ 6 


9 سے ری علا مقار تتا ج اڈ تحر ای دا و ح> الا آجاء الاحرى 








هه أل کک سم٭ 
/ } ۵ “> ا 
اانعیاء ا تابعون اند 2١‏ وتار وتا ادى اور دناد 8 ورھی ق نظ تا 3۹ تة 
یتمه تا الی 3 2 3 
كوك 1 أل نم یت :یدن" لقار و © اسر حه ‌ بت و بت ۴ )2 دی بے رت تناعا 9 
دریخ‌ارحه الالعاء الم وغْه ء فان دااث ساعد عای تعرف تیا : وصاتها عضها 
کے 


)4( .236 .م 
رھ 


۱۱۵۲۰۸ ۱ 2 le cuviûle jıridictioracl dz Vadiministrulion 1920 
Lppleton : ste éeleaicniaire du contentien odluı 19237, p. 022. 





باعضی اين الدو له برش 
ممم سس هذاير نجاحه » بم .دم 
رس ہت وت شا و2 ۳۹ تون 


احشاعة وسیاسیه متعددة ELS‏ 
کے کش سک 





الالناء او لا ہج وحه واحد ۰ وهو عب_-عدم الاختصاص هم : ذلك ی قانون 

سے ۹۴ کنو ا سیب ٠ ۷٠‏ + تحدت ال عن 3 مالات, عاد د ٠:‏ 
0 7 ہے ئی خی يول 
ما رون amationsاréc»‏ وعد وعت فصہر من ١‏ 5 





الو حه الثانى من آوجه الالعاء وهو عب الشكل vice de forme,‏ 1ء e‏ 
لافطا 0 م64 ۸۷د 7 ۵ ۱ ١‏ تحراف نحراف_ EES «Lc détournement de pouvoir»‏ 
الك ب ا ا و 


كار ها ف درا مححلس الده اه م بعد أن آدخل (Aucoc)‏ دا التعبير ف اعد 


الادارى الفرضى » وبفغل محهودات الفقيه زعنمونمل الدى أوضح الفكرة 
وأظهر معالها9؟ . 





١ 3 1 ۱‏ 
ا ال ا جو اوج الالخاء : وهو مخالفه اقانود ala vholation‏ 
de la [1915‏ 


وكان قل کا در یں وا مخالفة نید و ای و و ہے 


xLa موقت‎ > : 

al de 1a loi et dun droit nequis>‏ كانت فكرة 5 الکسب يد محل 

اوا 2 دعو ی الا لعاء ذات الطا ہم اله و ضصوٹی والتی جن نکی 5 سح 2 المعلحة 
ققد ایج هد - البد ۶ د من سو کا ہا 


ها کان 








ون حدا اد مد ا(ده 4 ال د ۱ > ' )۳ ار ات الادل دك 
< لا نعدام الشاب التى _تعوم عليها » otis)‏ با +۱77۵ Pour‏ 
ولا کان رولت الدو له 5 4 ا ی بیدہ العار نت و الع 4.2 ب ۰ ول هن اء تشياء عار ۰ ۱ 
۰ با 2 
۲۱ عاك اوک مر تغپاء الغر ين رون أن مسجل الدوله ود ضع ۷ 
الابحر ای فل انتار r‏ + الدی اورردناہ ی امن ۰ راحم ۲ هه اس 4 8 
oli. ۱412,‏ عل Rev‏ 


۷ا۲۹ 24 دعل ۸۱11۱۱۱ ۶ نو ۱ +۲ [biv û‏ ما 


منیا 1 dê Ll ۲٢‏ ۳ وا 


6 معن ۱۱۱۱ ۰ 1 ۵۷ ۱۷۱۰ د۱ ۵۸ ۰۱1 


۷3 ۱۲:۱: _ ۰ 2 


. [١ 4٦ "۹ ٣۷ ٩4 ما‎ 


dlmmatiun Û elle des nombteus artit, inlértenant bien wvam Jb‏ ما ما وصہبہوداے ہے 


Vu ani 8 irs ن(ڑ ااه نا‎ J4 





۳۳-۰ 


۲ 200 12 





"ید -هذا الوجز التاریخی تس ا ریعة بین عبت 
۳9777 الا رة فاعدتان" : فيي أولا ساو 
معرفة حالة_عدم الشروعیة_التی مه در ام روا نموم وش زی شی 
ستجلو کثیرا من اللبس الذی تقوم ای مصر » نظرا الكثرة التعابير المحمملة 
للد 41۷ على هدا العسب . 









مت سے 
م کی رن 
ور اولات الانحراف وعبب الشکلٌ م۴ یکین القزار امنيا من "مالي الیل م 
سے سے ی 
اذا آهمل رحل الادارة فى 1 اتحاده آی خادہ ١ی‏ اجراء عا 2 القوائن 7 و الل والح ء 
ع سے ا ما یدب 
ے اء کان ھذا الأھمال کلا أو ح گا۲2) 
و ووا 8 
ی وهو تمز تماما عن عيب الانحرافة ۰ هعیب الانحراق أآشد العوں خغاء 
واحعها که :)کل فهر آکثرها وضوحا وآسیلها مراقبة . ولعل 
انعلاقة التی تر بطه بعیب الا نحراف کی أنهما ء بو کہ امو ایی + بلبيعتهنا 
رز صورتان لعيب عدم اللاختصاص 6 ۳ و ها 1 1ئ : 
رلا حاجة الى نص »> وأن المشرع حين يذكر هذا الحق_صراحة بترر حقيِتة 
۳ ۹ به سيب کا ےک ہد کیو كد 











جو 2 ,. 


ولمل ق هذه اللاحظة للتی آیداها آلیر ما شیم لنا ها الرقی التشابه 
دی رده محلم الد وله م“ كمد پر الو حهین : محلس 
الدوله المرتسى ‏ » عد أخذ. يخر مر حدة_قاعده « تخصییعی الأهداف ٤‏ 
كذلك_ الخال قى حالة عيب الشكل م فان ا مجلس قد أخذ حديا يضم قراعد 






ف سی ا اق اندتا آق 








۰ راحم تور تاريخ دعوى االفاء واوحه لالفاء ق معطول الامسستاز 
دی لویادیر [ الطبمة الْاكة سثة ۱۹۱۳ ) ص 8+ والطمة التاسمة من مطول 
الأستاذ فالين ۱۹7۲۳۱ ! ی ۱۹۵ وما بمدعا . 

8ع 8 ap. cil, p.‏ م۱ 
)۳( 5 -- 38 مج ےہ؛" رنہ 1/:ہہ۹!:1 





کے ورس ا ہتے 


مر ء تخفف من حدة الشکلیات ؛ وذلك فی ا الات التی لا بكون فها عيب 
الشسکل خطیرا(١)‏ . 
إثاننا- الا راف د ہے دم ختصاص :)عب عدم الاختصاص گت 





أسلفنا .هو أقدم العيوب ظهورا » ویمعنی آدق فلقد کان الصورة المامة التی 

.2 قداقتصر علی معناه التفق عله منذ عهد بعید  .‏ 

ولقد فلل هذا السب حتی الان وجه الالغاء الوحید الذی ملق بالنظام 

العام ٤‏ واذلك فمجلس الدوله الفرنی » شره من تلقاء نفسه <d’ofiıce»‏ 

اذا عرض له أثناء_نظره لاحدى دعاوى الالغاء . : 

ا ویو ب الاختستاضخ » حینما موم رجل الادارة بأداء عمل لم يعهد 

اليه به > بل وضعه القانون ق اختصاص فرد آو هیته آخری(۳) . 

6 وفکرة الاختصاص من الافکار الرسیه ق القانون العام » بل هی آساسه . 
و "لصلحه الادارة ذاتَا حتى ستطيع كل فرد من أفرادها أن 
يتفرغ لنوع من الأعمال ,نقطع له فيجيده بعضى الزمن » فيتحقق بدلك سرعة انجاز _ 
الأعبال الادارية . 

دن وهی متررة آضا علحه الاقزادا : لأنها تعين على سهواة توجيههم فى 
أقسام الاداوة وفروعها المتعددة ولأنها تحدد مسئوليه كل عضو من أعفاتها . 

۰ هی تحدد بعئلصر * فحصو : ودلك تعن الف راد الدین جوز لهم درون 
عير هم آن داش وا یاد عله من الال الادار به ۳" عنعر موصو : تحال 
الأعمال اتی لیس ارجل الادارة آن سوم بعی‌ها *"*"وعنعر مکانی : وذاا" 
ان الد الكانية التی لرجل الادارة آن ساشر اختصاصه فق حدودها . 
واحانا عتصر زمانی : ودلك تحدند فتره زمنه معنه کون ارحل الادارة 
ات اسم ر رآ بت یہ می 


۱ ان پائے۔ اخصاصه آثاء‌ها . واذن فشکننا آن تمرف الاختساص بانه « صلاحه 










ے 










fil yp. 131 Aurei Rolland op. ot, py. 318 Lauba )1(‏ نز 


Vals Waline ° inuanuel 4 
dere op ut. po. 109 11U ou il rappelle 5 cus dans lesquels Je CE. r aunule paa ۱ 
lur Bannarul, prec op و مرن زا مدآ و 990 ہم ان‎ comme : ۱) ۱ 


۶ 0۵1/6 انان قاهات un aile quoi pobvail Cire foil,‏ انا روص فا مات ایآ 


lat par kn are ۷ 





سے کیہ ےت 


رحل الادارة لیام بنا عقذااله :ە ‏ اف “المدود' الموضوعنة: را "والرمانة 
التی بنها القانون » . یت و و لو شا 
۱ وکا تهنا بضادذ مرش" شرح نظرية الاختصاص۱) » فان ذلك" آبعذ 


: ہہ‎ HH: 


20 ا بحت انق سس سس 






تسلسل منه وجوه الالغاء الاخری . . . ا یه ده هقی بان ۱ 
13 ]: نیا الملامة لافییی 4 فاه "ری آن من اک ۱ 
نا یکون:غب الانحرات: ضورة دققة لعیب عدم الاختصاصن » وان نع ۱ 
العلاقة ھی ال اتل البها القشاء للحق عب الا تخراف » نظر ب4ه الحاو 
ف»اسلتعمال الشلطة. »1a théorie de ۵6۵۵ de pouvoir»‏ وھىrما‏ شر .لا أا 
كيف أن .محلس الدولة ‏ حتى فى الوقت الذنی كان يلتزم فيه أضيق التفسيرات 
لقانون: با و.۱۳ آاکٹوبر سنة ۱۷۹۰ ے قد ألعغى أكثر_من_مرة ناء على عت 
عدم الاختصاص 0 وق اطعقه استنادا الى عيب الانحراف ©6.قرارات كاتنت 
تبدو ف ر ف ظاهرها_سليسة اة 7 ولکن البو واعث التى دقفت اليا 7 -والأغراض الو 
تتوخاها ¢ کانت تجملیا تجعلیا خارجية عن اخت اختصاصات الادارة ة المشروعة . 


C>‏ باقعضےدسیدموجودارجاسسرنك یر برید آن یدمج عیب 
هو قدرة الادارة علی آن تصرف و سا ول وی ی 
مفروض . وان الونف عد خار رجا على قواعد الاختصاص ٤‏ حا پجانے 
اکا ای دخا بخرج SIE‏ الحال ١‏ الدی حدده التانون تساطه » 
وحينما بحاف العرض الذى وضمه التانون ااطاته : فيناك وحده حقعه 
بين عیب الانحراف ومخالفة قواعد الاختصاض"» . 











٤ھ‏ راحع ف التفاصیل مو لما 2 النظر بد العامة للع ارات الادار نه 4 , وا ند 
سهت الاشاره أله ۰ 


Voir I alcrrikrt. ۱۳۱۱۰ ۵ ما۲۸‎ T, II p. 513 8 








٩ ٩ ٩ ٩ ٩ ٩ 5"‏ ۷ یر و سم لخ م م هر وا وس 


ہر کے هر 


ہے هم 





ت۰ بت 


de و‎ loi sur la compétence». 0 


..«ll y a identité véritable entre le détournement de pouvoir et : ای‎ 


EET TE‏ ر 
فبالنسبة” للأغراتى التى بتوخاها ... ذلك أن 97 بااسلطة عن آهبافط بر 
الشروعة.؛ و ذات/خروج علی قواعد الا ختصاص > ٠<‏ ۱ ا ار 


۰ سس یوج تسس‎ 
دم ی رس رد‎ UIT BOUVOIT 1۳-05 25 6 gal, c'est hicn/en en ام‎ agır 14۵ 
nétemqmenta-(r) 








مَکاالنعز من الفقهاء ادن ذ کر ناهم » وهنا غیر هم » بضعغون من العع ارق 
انتتاید هه ين آوجه الالعاء امختلفه . بل انیم لیصلون ء کا فعل العید دوجی ؛ 
١ی‏ العاء هه الفوارق ؛یاشا واذا کان من افد ان تقرب بين آوحه الا لعاء 
الله » لاعطاء القاخنی المنوما" ده ركابه الادارة أو سع سلطات مبکه ء فانه 
لی تن مصلحة البحث الملمی الدقیق آن تبسط ظریة ھ النجاوز ق استعمال 
اللطه 6*. ‘excês de pouvoir)‏ ( حی تردصا الو محر د مخااثه و اعد 
الاختصاص (؟ 





© ختد سبی لا آن تا آن السل الگوت بعب الائحراف ء هو غمل 
بحسب تعرته ؛ فد لم من العيوب الأخرى ٠‏ فاذا ما كان مشوبا يعيب 





الاختصاص : ؛ غلن سکم رن متا محل حل لحث حث مشروعه ] اعرا اضه وو ائه للؤسسماب 


o e e بصب‎ 





ا قدمتاها . 
لتی قدمتاها _ 
م۲ - اد! ما قلنا ان الادارة زز غير مختصه » أ رتكاب عيب الاتحراف ٤‏ 
ا سے سد : سس 
نان ذلك قد سکن وال به ی اللعةٌ الدارحة .ولکن التحلیل القانونی الدقیت؛ 
سس "ہحِ 3939392 
ودی 2 فنحن اخین: تقول آن فردا معنا أو عاة معئه غير مختعه 
ز١ا‏ ۱ ۱ 4 ale aj ۱ , TI. [1 p. PD‏ ,]5۵ /۲] 
ز۲ یا 11 ۹ ٭ - ‘liberl‏ 
(؟) ۰ ۵ ep cil, 19 et‏ طبصۂ۱؛ سصم(اءسیعۃ) ١۱١٢‏ 


= ا ا ہے 


أداء عمل معين » فان ذلك يعنى بالضرورة أن هناك فردا آخر آو حیئة آخری 

EH REET a‏ ا 
آحد آفراد الاداره عمله ۰ بحعله القانون من اختصاض غيرة داه یں تدخل ق 
«Le fait pour un agent d’accomplir un acte qui ne pouvait être accompli‏ 


par aucun autre... ne constituc pas une incompétence. Il n'y a pas incom- 
pétence puisqu’aucune compétence n'était fixée». (1) 


٣ 9‏ لو فحصنا عملا مشوبا بعیب الا نحراف فحصا م و ضوعا (objectiveınent)‏ 

لوجدنا أنه صحيح فى ذاته ء ولکن الذی بميبه هو البواعث والأغراض غير 
وین ا ا اس ا م و ا ان رامع اهر 
دالما تقدیرا موضوعیا : فباللسبة لمبل معين لا یمکن الا آن يكون داخلا فا 
اختصاص عضو معين من أفراد الادارة أو غير داخل فيه . وبناء على ذلك فاتا 





جاب ادق ين تقول اق عملا سينا يدخل ف ختصاس رد سین فا سا 
الوضوعی » و بخرج من اختصاصه وفقا للمعار الشخصى . ولهذا اليب 
یخضم مجلس الدو له الفرنی کلا من العیبین لنظام قانونی خاص : لا سما 
بانسبة لقواعد الاثبات » وامکان اثارته من غير أن تمك به الطاعن . 


۱ ۳ (3 مس وأخيرا فانا د شا کول‎ ٤ 
و و کانتا نحد الین_ستعلن نی العمل : ومن المکن علی الذكل‎ 3 
4 الل وجدا معا : فقد پرتکب رجل الادارة عملا بخرج عن اختصاصه‎ 

ق غرضا "« مشروع . وعلی ذاك فان السي‌ال الذی دوحه نعرفه عب 
> اض وای چا ی و 
فو بال : 7 


حصو الادارة 


اڑول هادا صنح عضو الادارء ۴ وال a‏ للاي : ادا اتخد 
گر ارم )۲ ۱ 





(tL détournement du pouvoir et : ہر س محالفة القانون‎ loi) 
| وزان‎ ۳ 
) لانه‎ 


۰ له ۰ 2B‏ >(“ - مع سے .- 
و ۱ الد و 3 2 مخالفه العانون ٢‏ هو اصطلاح عجر مو کی > 

ىا ا 2 گی ص ۰ ۰ 8 نل ىف 1 اس 2 

بالجامم : 20 نے کسی من ادزم : 9ب رزوی می باطاتع :ولا /حز 
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9 


۱۱۰ کفحت:‎ 0. ۱۱۰ op cit ےر‎ 96 


۰ انس ريال رت ,۱۱ Vur Deel‏ 


ےا 00ات 


. فی وع تؾ‌اللازمز: لان المیوب الأخری هی آیضا مخالفة للقانون‎ )١( 





ذلك أن القا نون هو الدی سین ۴ تھا نه آل کا الذ نب أن صدر 
فيه العمل الادارى_»_والسلطة المختصة باصداره » والغرض الذى يهدف الى 
7-۰ 2 ۹ 
سے 


ماه تن فحت »ع Ss‏ ن » ولکنه شمل آضا مخالفة اللوائح والقرارات والقواعد _ 
ال فته والادیء العضائه se‏ الخ وق كلمة و احده قصد العا نون 2 هدا 
السند د جميم القواعد الوضعية 1(6) 





وعيت مخاافة لالعاء » قد به المب الذي 
شوب العمل ۳ ری ف نیف ره 8 حسما نکون اختصاص الادارد 
محندا (pouvoir limit)‏ اود جا 5 2۳ 








©( عب ف محل السل سعتاه الدی حددناه . 
© وأن تكون سلطة الادارة محددة . 


ج فاذا ما كانس سلطاتها تقدررية (ععاهمده‌تنع:۵) فان ع الانحر ای 





اه ال نذا کان سلطا الادا مج ا 


لطانها تقدیربه ۰ ولیس معنی ذلك ان عيب الاتحراف تصب على المحل ف 


mr Ake de 1 در ياف درن رای‎ ۱1۶ et Donald ۱۳۷۵ نا‎ op ۲۶۸۱ , ۱ ۷ 1) 





متا ای 





هده الصورة 6 ولکن معنى ذلك أن عيب سب مخالفه . الما نون, نع ا فقو الا ی عالة 





» السلطة المقيدة چ 2 2 1 ۱ ۴ ۱ رہ و ۰ 4 
۲ وبهذا ری االملاقة 0 اغنصرئ المخل (jébjetıet lë bût) Bêl iii‏ ' 
پچ دیسا د سد (Le‏ تکه 3 العناصر ١‏ الماد ك العمل انقانونی . ولدلك 
5 اسب 






ق اعذہ رہ اللات مخالفة -للقانون' فى- درحات :متفاوتة -فالعنل. بکون 
ضا ھ ! فلمو سا حینما ِنصب علی الحل وتکون السلطه:مقده . 0 


الاصطلاخ بهذة المالةتاوهو_بكون خنفيا مستورا جيننا قصب على العرضن 
(:نادا عمةآ) آو السیت. (ه« عا) لكن الخالفه فى هذه الالة لا ` تصب على: حرفئة 
انا نون » ولکنها تتر کز غالا ق مخالفة « روحه » (03 (L'esprit de 1a‏ فا شرع__ 
ک! قدما لا بحدد 2 معظم الأحوال تحدددا قاطعا ار رف ای الهداف: ا 
بجب علی الادارة تحقیقها » تفا مر وال )4  ْ‏ 7 س0 

اأ شرع وهو جر ی مت اشامت دج . وهو حین سك عن الا علان عن 
هدا العرض ۾ خانه مسقي عادد بالعر م2 ض العام من قاح الادارد كلها * اى تحعنی 
اجه العامه 4 والخمہ الساعی . والا تحر اف عن شر کو الأغراض العامت 
أو الخصعة ؛ هو مخالفة لروح القاتون » تكون جزهءا لا تفعل سوا 1 


ولیذا فکثرا ما ستمسل القضاء والمشرع ف معر اصطلانح 2 غے مخااغه 
روح اللص » للدلا له على عیب الا تحر اف (۲) 2 





۱( تقو ل ان عمسب مخالقد القائو ن ل# حاو 1خ كان فحو ی الت رار هش و نا 
تا دارم -. ال 293 جا كانه آلتی روعت نية القانون منح و یمر ماما ا 
ستوی شر وطا معینه » فینا بمحرد ان ستری هذا الشخص ls‏ ال وحط :جات 
فر چن علی الاداره فر خا ان مته ال څک و کی باک م وللت ,وات 
١‏ دارد 7 و لها 1 هد ہ الماله اما ۱۱ کان القاتو : ید ترك دار ےک لتختار 
من الاجراءات ما تواجه به االة القائمة ‏ فهی لا تناقثى فى اختبارها وسيلة دون 
دة ا عن اساي انها تقصد تحقیق اهداف خم متوط ها تحعيمها .> ([ را 
حلا لابق لعمیب الا”نحر١ف‏ ) . 


Voir Jean Cactelsu سصسفاڑڈا‎ 


رک 2 -ۇ , op. Ce!‏ 
۱ ۳ ۲ راحم ا ذا العو حکم مجلس دو )ہے نز = ہر٢‏ ماب ا 3 ۱ 
- ۹ “بم 8 کف ٠.‏ ۰ 5 
> حخحو “r‏ هم ود ےہ م 3 2 2 ۹ 1 ۳ هش خر نے 2 ۹ اہیۓ و = استهمان ١‏ للتعغطله 


الاتحر١ف‏ ) ان ھی الا و کا صه ر مخالقۃہ القاتون محانه روحه وتک > 


لا کے 





أن « عش الانحرافكه ): 
نتصبہ) لکثم العالب هلا یب الا درم تم مات مرت ۳ 
حنما سجدد القانون اتا أن تقصده دوذ غمره :على الشف 


الذي قدمناہ فما ی 


| كلما تدم فاتا تتابع المميد: بونار اذ يجمم ھ غیب مخالة تنوف » ع 
اليد ارات 6 » « عيب انعدام الأسياب » ۵ تمه وان واا ن عد 


60 





الشروعة اناد 4 ) (۱۱۱۵۱۵۲16116 ۱6801106( ر) . 
مت اق اکا و 3 الطعه القاتو نه بن هلاه المیوب الزلاثة > 


وشن ۳ 


م اروت میب ۱ 0 : 
CC: des "motifs )‏ اول 1'111 پٹی تتا وت نتدم ان محلس الده نه ااعر نی نالوا 


مد ق قرب فلت الع رارات الادار ى4 شاء على 0 انعدام الاسات € (Pour‏ 
ınexistence d2s motifs)‏ ز فاذا ما أعلتت اللاد! J‏ دَق فرار ! ا تخد نه ٤‏ الأسماب التی حدت 
بها الى اتخادء ء وع لالط ا مک اا ےا لا وجود لھا ف الوافع 
(ınexustencs en f3i)‏ ی آو أنها عر اه فائو نا ( i ilCXlSLENC en dratt‏ 

اذا طعن فيه مكتفيا بهذا السبب > ومن غير أن بوضح وجه 


(Le déiournernent de pouvoir Ct 








فاه يلعى العرار 
الا لماء الع ا 
سس را ا 


ل د 
تیه ذکرتها ف ترا ا . ¦ 
سیت 


وحتى لو وو ء فان ال محلی ری أن من حت 


3 ا 


اد : براقب تکفها التاتونی » لتا كد من تھا م ميه ار باب اتی رت 
ا ۱۳ ر عل ما۱۶ : 





التایة ای نهد ف انها و سسومه . فالصی ی ٹانوں خلس الدولهة علو 
شلد 6 السورة ٠‏ صر ر محالوه المانور كف و١‏ ۱ سل د ص ون ول ال همد 
رف لب اقم بے ۰ لکے 7 صو ا ۲ خع 5 کر حفر را ہیں سس : سے کان فد ا 
ماما می ره المحاكم اإزه سے سدور و سر ےل صد سی ۱ مو له ©< ۰ 
4 ! 772 < ئوہ سأ ۷ ٩۷1‏ وہس 26 L2.‏ 


1 





کے کل دا سا 
GIES‏ ینا رل2 مم 
رق میں انان الی انح ہیں ہی نفسه حکما فنا : J‏ مکی مه 


دلك رفض فضت الاذازة أن تقرح لاجد الآفرا اد باليناء ق sBeauveau» jln‏ مان دم م 
امتعللة'بان بان اج رح سیر سا اثریا . فحص الجلس هذَه التاعؤائ7واتته__ ١‏ سارن 
انی.آن ذلك آلیدان ليس من الأماكن الأثرية 6 و آولذلك فتد > آلمی قرازها ۲۲ : 

ندا أ المحلس هدا القضاء بمناسه قرار «Monod»‏ الذى ادر ق ۲۸ دوتنى 
ےة ۱۹۰۷ وأصدر بعده عدة قرارات قف نفس ا معنی . والان قد أصبتح قشاده 


فى هذا الشأن مستقرا"“ . EEE‏ 
بورع تاشن اع 
لدو الفرتسى * جرا وراء د 

























ات مسب لفقهاء : و و ۳ 


۴پ ا ۔ 


دض الالات . وقد رت دحو هم حو زرحت 2 3 تم 


ها رد اد هرز أن يرد هقا لارام الى قكزة « اسب > المروقة 
ل القا نون الك 
وذلك لذن محلس الدو لد یق بعص احکامه الأولى ات تغنل تعجر عكناتة > 


5 لس ا ل ممم 





CE. Comel 4 oxril. 19l4. S. 1917. 3, 5. 

CE l4 janvier 1916 Camino Rec. p. 1S ۵۵1. Je ۷۲, ۰ 

CE. 4 avril 19l4 Gorvel. S. 1917 3, 25 el Note Hauriou. 

CF. 1S juin ۱915 Ponsuuaile Ree. p. 206, Ker. de dr. Pub. 19l7 p. 48. 
۲:1۲, 22 2۷. 1918 congrégaloa de soecure hbhospiluliers ile Lyon, Rec, p. 187. 

CE. 20 fev. 1922 Trepoul Rev. dr. Pub. 1922, p. 8l conclus de M. Rivet et nete Jèze 
CE. 23 .هه‎ 1931 Blanchard Nec. p. 302 

CE %2 janvier 192%, S 192m. 3, 25 l.efrane. 
CE 18 عواأعصوز‎ 1929 De Zeluer Rec. p. 13 
CE 6 یبود‎ 13| Dame Corte, DA. 1942, j, 17. 


۱) 


۲: 7 190۲, ۱642 اجه‎ des grauds pliarmaciens de Paris de la Seine. 
CE 21 ۷ 1913, Manqoe de ] ۳۵۷ Hec. ۰ھ .ت0“‎ 


(۲) فلنا فبما سبق آننا نترجم کلمة أا" بالسب مم تلمنا بان کلمة 
اسب ق المريبة لا تودی لفوبا معنی ۳۰۷۲ ۰ وڈلك بشرط کی ری ای 
اصطلاح السیب المرو ف ق القانون الدنی : + هرذ ه العکر « غشر معرورفه ق الغاتوں 
الاداری فیم؟؛ نتملق نتر بة القرار الاد داری » وقد فخلت مجهودات هوریو ونلامیده 
ى هدا الحدد . 








چم ا کو اب کے 


digu inexistante>‏ uriز‏ فقد تلقف العسد هوريو هذا التعير 2 تعلعه على حکم 
و i‏ نظر د نه ق السیب القانو نی (La cause catégorique des actes es administratifs)‏ 


(La cause juridiyue) «Î 


سے 


(نك) وملخص نظر ت4 ان جیع | الاعسال الاداره مه الی طوائف سم تن 


mo سس‎ 


۔... ‏ 12166 426801108 6 یآن-التی تر اعحاق-ععل-اداری-معین -مطا؟ تفة- محد دع ۔ 








مو ااسیت القا نونی : «La cause jurıdiquc catégoriyue»‏ 
کچھ ٛس موچ تپ 


(ڑے وناء على ذلك فهو أ آنه « اأواععه التى تلحق العمل الادارى 


«Lc fait déterminant qui classe cet acte dans une catégorie légalez>. 


وى دمي ی وه وی القانونی لا دکون صححا الا اذا قامت 
هذه مد الو سیت تلحقه نطائقة مه الاعبال لقاتو نی ابی ددر حه ارت ۶ ےا 





۹ 6ت ٩‏ ۰ > ۰ ۰ 
اتطا نله الثانه ¢ بحی ال نشو خم مسه ٩‏ ۸ه لے اه خی الح 
سح ڑ کک ے0 ےک ھ ےسک سس اس م و ت ت و ت 


5ک 





۳ الجاه له العنهه من جا ب الد شوربو ) نمل نا ان ئ لی ۰ن۵ 
الى محال نظ ىە اراعصال الاادار به ف الما نون الا دار ء 1 1۳ ٠‏ 


۰ 1 ر٭ 8 4 ۰ ۱ ۱ ۱ و ری 
هدل احل داز مده ال بحسل بو ادها می ہے د 


r ۱‏ ی هل 


ي ائها تنقل ال القا ۱ نت مھ ESE‏ 
لقاع ا قافرا ۰ ٹیم يرون انها آلی منغان الفاثون الماع فک کے پیک 


ی1٣‏ ار سواہ 





م —- صہوومکک>- ”سے -۔-۔ ا ہے 


۱ سب لاشاره البه فیما نهدم . 


فے 0:06 کت 






وردها 9 7 ذف معته » 0 : 
السلطات التقدیر به التی_ 7 ٠‏ ھا ek‏ ة فى کثبر من البادین والتی لا بد منما 


له عست 


ف عض الأحمان ıı‏ سر الادارة10) 


ا اما الت و تارا » وهو ممن برفضوںن متابعة العسید ھور پور اج نظر ته 
السائقه » خانه ری آن مرد الترام الادارة بآن دقوم عملیا الاداری علی سب 
صحیح الى تاعدة منطشه «un principe de droit rationnel»‏ : فهو EIT‏ 
أن كل عمل ادارى يحب أن يقوم على سبب د«ثفاه» لان العکس لا ینکن 








«Parcequ un acte sans motif ne se conçoit pas de Ja part 01۳۴۶ 6 


۲۵1501۱022 )۲( 





ل سس سب هذا الصدد کیک مشا ع جديد من أوحه ہے 


على .الأقل حینما لا تکون سلطة الادارة مقيدة بالسباب التی بری الحلس 


آنیا عم قائنة ق الو اقم آو القا نون( . 








رونل ات الالعاء ق همده اا ا ردہ ای 


الأوجه الاخری as‏ . وتدو خادة هدا الحت افقهى كل تله > لان اتححة 
السلة واحدة احدة سواء -١‏ مد5 سو ام د8 بالرآی الاو أو ق ٤‏ فاخاصل مو آن الحلت 


بلغی جرد :ائعدا لیات من غير أن يكلف تفه عناء الفعل هذا الاجا 


(۱) راجمع رسالة السیو والتر السایق الاشارة البها من ۳۲۹ وما بعدعا . 
(؟ .105 Voir ۵0 ۵ ug. cit. p.‏ 


(۲) فاذا كانت الاسباب التی ذکرتها الادارة لاترر فحصل الوخف؛ فقد کون 
لد ییا اسیاب (خرس. - .ومتاظعها.قى قفا (لان عم مفتاده: انات الجن هر 
اقنکن آلها عفانم 6 اقوش للك فون میں جار چیہ ہجار ا ات کا چ وا 
ی تضشضرر سی ذلك آن شت عیب الاتحراف ۔ راحغ لویادپہ ق كتابه .ابی 
الإخارة اله ص 8 ومنا فا + وما الاق اغا اا ارف عل رای الس 
3 معلو لك ی العانون الا دار ی ؤیں :ع4 9۳ ( ص 8۷“ وما معدا جا . و و رای ان 
قالس ن ایضاق مطوله الذى سقفت الاشارة البه ؛ الطبعة التاسعة ( ۳ ۹ اص ۱۳۲ 


کے ات 


» الفقھی . وہذا صحرح فى فرنا الى حد ما EVARE‏ له لا فرۂ 
عليه أوحها محددة نلالغاء » بل ان قضاءه هو الدی الاساس هده ا 
المختطفة “ آما فى معر فلهذا الاعتار آهمید : تیم الفا ارش ن القانون رقم 


۲ لسنهة ۱۹ الخاص انشا مجلس الدو له ( والو اد التی حلت محلايا فى 
القوانن التاللة رقم ٩‏ لسنة ۸۹:۵ و ۱٩۵‏ لسنه ۵ و ۰ لته ۱:6۵ + بء 
میتی لسن ۱۹۵/۲ س): O EE ET‏ -الالعاء المحروفة > ولم سنارول حالة انیزا. 
لاسا تناها القع دای عند © ضنا لأركان العمل الادارى کے 
لجلس دولتنا أن يلغى قراراماداريا الا اذا وت آن یستند الی وجه مسا دکره 
الأسباف ؛ هو وحه متا ٤‏ فا 
لكان معنی ذلك آن مجلنا لا بستطم أن 






ولا درج تحت الأوحه الأخرى 
۱ تلعى بناء عليه . لذلك کان لهدا الح آهسته ق محر . 








ا ا کہا ات اکا فک و قشنا تدم أن ع ا _ cl] motif»‏ 








تک كا 
هو ركن أساسى قى کل عبل اداری » ولا کانت حالات الالعاء تعلق كل د ہا 
د کے مستتل ٤‏ خانه لس مما بحاق المنطق أن 7 شام حاله » العاء مستتله :€ 


تعلق پر کن الست (Lc motif)‏ . عير ای فحعی الغ عن شرب ودی تا 
الاعتر ای ان تعد ؛ وان کان سفق مم ال البحت ء الا أنه لا معد 


الل س س لد عد مه 


سس كلو راچا دو ۾ د حاله العاء له تما ر افو کی اھ 
می سے ہہس رہ ہے ا را ا ا ا 








صا سمت 





ہس نہ ہے ہے 





اب گا ق ھذا الو ح> ٠ SN‏ و ود د نا E‏ بجر ن قلعا بان اھ قن 
الاند اف بے حےہ داتسا عب ف شتات السل الاداری ۸ و الشکے ,عا 
- - مذ 0 9 
ای کک . چىلںظا ا خچما ۶2 وأ تا نسل ؛ با تا کا 4 جر من ان نتفر ر“ ال ماف الد + هه 
00 1 
[les mols Oêtenunants)‏ وه 7 و تحاوز نظر ره انحر یی 





۱ 1 و :إن : 6 . ١ e‏ ۱ ۹ 2 
[ ) لے کے 0 سے سیا ہا یا سے۔ هر وق 3 سال “ لكيه 3 72 دار یئ ٭ 
۴ ۱ ۰ ےہ 
el lt pane ifj‏ ط 0 ۰ 40 ,1,4 وا 1 4ب ۱( mas, ob‏ بعر بم زيل oll û‏ ول + 


۰۳۰,۱۱ (le pours mir ١ ٤ مول‎ “٦ ۶ "الا‎ ٦ ۱۱۱ ۰۱. + ول اوس وم لي‎ 


44۵ حه 3۰6 ۰ ۱۳2۶ اد بر رف ۰ ,ریت۱ ور موه جع ماالسامہ ءا ¥ 





.ا 


(pour inexistence des motifs) 
تحار اذا كانت" تا المنعدمة دنا أو-غين القانمه فان » فد آشتتر و‎ 
القاتون وحودها صراحة لسلامة العمل الادارى » فاتتا انکون بصدد « اختصاص‎ 
وا وبالتالی أمام حاله مخالقه القانهان متاه اه اللقیق‎ (compétence | liée) ¢ مد‎ 

د فالعمل معيب فى محله لأن صحة هذا ا محل مرهونة بقيام حالة واقعية أو قانوية 
( سیب ) لم تنحقق "۳ . 


و هده ۵ ت یھ ی یک افلکی متكت 



















ال یمة التاذبة] ٠‏ وهی اشا حال حکم تفا الده اه ف قضبه (Gomme!)‏ 
مکی خی الاداره اي تشع المدعن دن البناء 'ق. الطروف التى آشرنا المها ء 
يجب أن یکون بناژه من شانه آن بضر بموقم آثری . 


فى هذه االات وأمثالها ؛ تحد أن ملطة الاداره متسده م واأختعامہا 
محددا ی ٤‏ و بالتالی فان العيب هو مخالعه التانون دمعتاه الاصطلاحى . 





یا نکون ۳ حاله من E‏ لاختصاس الت ادزاي" ۲ع عل() 
aE‏ له ف ارک وف مع مرا کے 





وھنا یک ول ال ھا هو و ان لت ای التقلدة (Getour Deine: de pouvoir)‏ 





مو مد صمي لوم مير سير ليسي 


مجر د اعلان الادارة 8 ادارة لاسیات: > وهه ة مع علها بذلك بقطم بأنها تهدف الى 


سم ہے ص س 





Vor André de Laubadêre, son manuel op. cil, oû iI dedare +: .اہ‎ et ۰ 
»llegal jor van objet, puisque la ۲۵۱۱0۱۱6 de cet objet était cordiliounte par ٣٢١+۳ 


Fun taliln anit denr qul ne s'est pas réalais p. 1J3. 


4 د د 4 4 2 ین 


سا سا و و و صا اج و ها ۰ < 





۲ 4 





سج جج ا ۲ ہپ ٩‏ ہپ 


س 


n mn ۱ ppm ANY‏ ی یم بجر سر سين سن سن 


ایی سوفن اک ریت اص یک می میں لیے اقیقیه 


ی تمد دض و مر 






ادا اج ادو ار لا وا و ا تا 
نت ا خی 





الادارة أن تەل ل للملا السات الععهة للفصل . 
کے تبي يبيب ب يبي م بي يي ل 


وعذا بقطع بأن المجلى فى هذه الخحالات يطل لعيب فى الغرض لا ليب 


ق الست . 


واہپدا سا بحری مجلس الدوله العرنی على مطاله الاداره الکٹشف 
۰ ص ابع ۵0 e‏ سے + 9 e‏ 8 - 
عن الأسباب ا لته ادا لہ وس د لااب ازعدم4 4 و ملنلد محل الم خی 
1 الحقيقي محل ا الطاعر ری ( ( عدار عد تددر واناہہ وعك ومنل يروطم La‏ 


ص 


ويحرى مجلس الدولة على هذا الققاء قدا وحد ا( 


© 7ء غر عال باندات۔ِ_ 


٤ھ‏ راحم حن اه 2 ۸ وو غضے سے“ ۱۳۹ لق تلص ا جع گے صجں کے سر یق 
۱ ہے 4 1 1 ۱ 2 
ہے 1۹۳۵ : الھ سے اتالت ص ٣د‏ وی ٦‏ ؟ 2 ربل سته ۱۷۵۰ ف مه >“ 
۱۰ء5 الجر يه ×س ۲ ۱ ۷۰۱ ر كل ۹ ۹ اکتو بر یس 121 ل فتك Iie oT‏ عےےڑدے٭ 
الفالون العام یه ۵ ۵ ٩۹‏ س و ۸ ۱ مع بعل 4# تاذ فا له 


۱ ۸ -- سر بے rE.‏ 


سو 1.6[ ات 


وتعتقد خطاً بصحة قامه . وهذه هی الالة الوحيدة » ف مجال الاختصاعی 
التقدیری التی لا دی افیا عیب الاسباپ | عبس ف الاهداف حتما . وه 
يصبح التحليل دقيقا : ان عب الانحراف له جانب شخصی » بنحصر ق أن 
التدازة ترمين الى تحفيق * هدف غير مشروع -أو-- تهات 
سس بقيام ء S|‏ 











ورد اه سس مر ی د 
یصبح القرار الاداری مشوبا بعیب الانحراف آو بمعنی آدق > تخلف و كو الفرض 


. “° (défaillance de pouvoir) 


ما تم » فان 3 هر دوحی 3 ریت حرق ریقف حردا! 
الجايطل لاب ححدث 3[ ۳ 5 ق هده رت 3 ی کے العب هو حب 


الا تحراف : ان الادارة حسنه النه . ولکر ا سس وضعها الحانى 












الع ير د ا کک ا ا تحشي اعراض لماعت 
E‏ 
ولکنها عم د دلا ترتکب هدا العيب » ادا ما خالعت مىدا فحصيص إلأهدافى 


2 وعلی لك فیسکننا آن نت ول ان عست لالا تحر‎ (Les 520111 des buts) 
وم ادا مات الد ل اطم أن الإدار ۰ مر استعلت سلطاتھا انت ق وخه‎ 
E, یسح لھا اطلاقا پتحتیق ای ا وخخة القانون لهدد الللطات‎ ۷ 
e سے کے‎ TG ال ل‎ SF SSE حا‎ 
حن تة » آن هنالك حالة قانونة أو واقعة خرر تدخلها ء وأتا ما كانت‎ 
تحتدخل لو علت الققة . فى مثل هذه الحالات لن تحتق الفرتی > لانمداه‎ 
۱ ااه و دو اعه(۲)‎ 





\vir الوحت(‎ son trait up. cit. ۲. كك 397 ,۱۰ را[‎ suivant. )1( 
Voice dans le mime مخت ا۱ء اد ریب‎ op. cil, où il dit : +PDane le eas (۲( 
erreur de اه‎ il conviendrsit dle dire, en elargissanlt uelque pea جا‎ f[onnmunle de 
1 وع م عومك‎ de memoir gue Fsseut sdcninistrolil ® [ait usage de son pouvoir dame deg 
عيبب]: !ابوك ء‎ sellers ou" émir sheelorcenl impossible le ۷۱ ۴ بذعم ول‎ les 88070: 


comme, ٩۱ ۷۷۱ ۵۴ ۱۵۲۰1 ٦ Lien du sert iter 7 329.‏ و »لد 





(Tinexistence 






والخلاصه آننا ننا تری آن | 
des motifs)‏ ` تقوم ع ڑکا وجه جدید ین وجه 4 الالناء ء بل شوم اما اما 
بناء على عبت مخالفة القا: eed‏ < اھ ۱ نرى 
ا ااال 
آن الصور التى ذكرها قانون محلس الدوله 7ے لارلعاء تصمح ا 
ىالالغاء مّاء على عیب ب انعدام_ ۳ . وهذا 2 فرر ته الد کر الا صاحه 
ل ى - 
للمادة السادسه ت التي وردت. ف » آول قانون رد حدر بانشاء نشاء محلس الدو له 
اا القانون رق رقم ۲ لنه :۱۹ حب حين تقول « كذلك أعطى الشروع 
مجلس الدو له اختصاص النظر ف الطليات تعدمها الأفراد بالعاء العرارات 
ا کان مراجع الطعن عدم اح الوه التی اقا وم القرار 
الطعون ف أو وجود عب ق آرکانه الشکله ام مخالغة القانون أو الخطا فى 
تعليقه ۹ أو اساءة استعمال السلطه ء ویتو أستقراء هنا الندى أنه 
قد واحه کل امور التى بخالف فها الغرار الاداری ١‏ كام اللذوانين )) والد کر < 
فى ذلك لم تعد الققة 
اتنا نام بان مجلسئرالدوله الفرنی حین یلعی بتاء علی اتعدام الأسباب 
ا ل 24 ری ی ججچچٹكٹ 
IEEE‏ ی ما ی »وتا ای رده 
وسمائل اشات عب الا تحر اف . وعلی دک پسکتنا دمکتنا آن تقول ان مجلسن الدو له 
یی ع عد وشات قانه پگ كى بطريقة أو بأخرى أن همالك ع 
فى ايأعداف . و نع هذا لا دسکن e‏ ارات انار ای ق ااا 
ن تکون ساطانها تقديرية ٤‏ أى حين لا باز مها المتسرع براعاة سب دون 
رہ 3 لا سا وأنها ملز مه بالاعلان عن 0 زد حلها ۰ 







فی ھذہ الالات لا پشیر الی 

















اع الدولة تالغاگه_ لحاورَة" 
موجن حك 1۳ لت 2 لات کے ( 





ق اللققة مره ھ آخری ی ای 
administrative»‏ خب أن الفقبه الكبير فالین: 9 اون ء 4 7 اموك فى ا ق القافون _ 


لال ہے شش 
لوا يا . حالات عد العتر وعله . 
ب« جل بویا یروا و رس اد عب 


«Les cas d’annulation pour excês de pouvoir sont 





plus nombreux que ceux 


d’illégalifê». 
ویقرر ی ذات الوقت أن المكرة أبداها هوربو عن « الأخااق‎ : 






الادارة » هى فكرة سليمة «عاعهبت وہ 1506ہ_. ولکنه باخذ علی هوریو عدم 
دقته ی اختار الامثله التضانه ال آقام علها فكرته ء فلقد حللها الاستاد 
فالين » وأرجعها الى حالات عدم المشروعيه اند عه الم روف . ولکنه ات آن ستخید 








الأستاذ غالین ان عت eyer‏ 2 وس اد ۱ سے ا ا 
اتاد ان شب ال ترا تم روح اللص ء٤‏ ہی بثايه مخااغه التصس ؛ 
أن ن العبرة بروج اللص لا بحرفته وفتا للعاعده ال رةه ا <la lettre‏ 
tue et ۲ vivificz‏ 
قرارات اداریه » ولا سكن فى نظ E E‏ ڪج مو کر الالعاء شک 7 ماه 
سواء آکانت الخالفة ترجم الی انتنکر الی النصوص آو الی روحها . فالشر ع 

سو یئم ا ہے نرج ا ا و اتسجا: هرس 
الشخصى » ودون أن بازمهم بابداء أسباب قراراتهم . قاذا رفغى أحد أ ید 
منم الترخیص_ بححه آن-ذلك EY‏ اختصامه ؛ TET GE‏ الادارى رگ 

يلغى هذا _القرار_بالرفض . فى ی ارس 


اك راخص دون ابداء انت لا EEE‏ بهاجب. هر ارد وهنا 


۔نحسمسِمس+6٭١س حش .ہس‎ mass 














شاءل الفقه الک عن الست الدی ادی الب بطلان ال اب لحرد آن الحا 
سس تست 


par une 80 de ۷1 compélernice?. ۰ ۱‏ .2:۶ ×7 ق1ت .یح de 1a‏ ۷۵۷ > ۲۵ مہ 


8 24 2 24 24 24 ]ےه فة لا 






> 





5 ۲5 ۱5 8 ق ك و 





5 تا لت له ۷ 98 


5 


ہق ٩ ٩ ٩ ٩‏ ے ہے ہے ۳ ۳۲ 7۲ سر جج صر تر ٢۱‏ ح۹ |١‏ جج حرج خر حر مس 





ترخصه لا بمتد الی حالة الامتناع عن لحمل الات مرش سا 


٥-٦.‏ ا ل 


و لقد آدر- الگستاڈ فالن هد ف : حالة أ 0 






«L'exercice du pouvoir discrétionnaire a été vicié par une erreur de droit». 
وضرت مثالا اهدد الاله بحکم محلس الدء له الفر نى الحادر ف ۰ دونه‎ 
„ («Le gros» Aki فى‎ ۱۹٥٢ سک‎ 





فلقد. آلعی محلن الدولة القرتنی ت لمب ق الشکل -- قرارا صدر شاه 
علی رآی لته استشارة مشکلة طلقا للقانون ء لأنه نت أن بعض الأغراد 
من یر ذوی السقة قد حضروا مناقشات اللجة واو كاذ من الؤکد آتھم لم 
شی كوا فى العنوت_. وضرب الأستاذ فالن مشللا لھذھ االه بحکی 
الحلس'الصاذرین فی ۲۸ ناير ستة ۱۹۰۸ فی قش ت6 ۲احقنداء ( المجموعة 


صق +”) وق ۳ یرل برخه > 6 ۱4 ق قضه 0167052[ * ( الحسوعه ص ۲۱۵ ) ۱ 


اله وني 


دری الاستاد الك" أن حضور أ اد من غر دوی الصقه أنناء اجتاع 


اللحَة لا کن مار ه وجها من وحه عدم الثم وعة بالمنی الدقق ما داموا 
لم ب بشتر کوا ف اتصو 


باعےه' : دیص راما وغل «cles‏ : محدث أحأنا 
أن يتقدم 7 را عديدون الى الادارة بطل معين اسو ختصامها : 


لسعب سس سے 





ہصه _ہ-صس _۔ے۔ ہہے 


lc prelel ۱‏ ۰۱۸۰ ۲سا du‏ انا ہز صل أذ نان امه مدا ادن اه ها مد روصت 
osulorisation, ot pur‏ مگ من یاس یو او رو ue‏ [) بڑاعوہمدا rim la Taran poar‏ * 
“r ۲۲٦ 9‏ م [ من ٠ 1 ١ CTO"‏ 1 > ه 


۳ fun ier وسنت‎ quel fa leurs Tone del beraten 8ھ‎ 


کے 
ادت 


سب 1۸ | - 


الادارة الطلبات حمله دون آن 0 الظروف الخاصه کل طلب علی 


. ولا کان الشرع لا فرض مثل_ 19 هذا الالترام 3 الادارة » فان الشتاد_ 


۱ صاءل عن آسناس الالفاء _ف ) هذه اعالة »ویری_آنه لا بندرج تحت عدم 
ن 





المشروعية بالمعنى الدقيق 


والأمثلة التى ساقها لهذه الخالة مستمدة من أحكام مجلس الدولة الفزنی 
ق قضة \A «Soc. des établiss. Veuve Lobe et cie»‏ مارس مته ۱۹4 
٠ 1‏ نے ص ۱۳۹ ٤‏ وق 25 مه A «Danıe Génin»‏ ¢| آکتو بر سنه ۱۹۵۵ 1۱ حموعة 
ص ۰ وق قضة «غإاعطء12 إطعصدا8 عع دعنعتدوانه8» 


د ۵ ۱۵ المحمسوعة ص ۸ .۰ 


ق ۱۲ نوفمر سنة 





«a posteriori» 









مثلا يقرر أنه تعين ٥‏ كبل : و ۱ 
ددراسة ظر و فها ۳ التو حاله ا ان المحا 7 لها . ولك. 31 ع 
لم ہو يوضح كيفية أجراء. هذه الدواسة ۽ لا شث وط الاعلان المتعلقة_بها ومن 

1 ما ادا کات الد 











أجرتها الادارة قل ۳ الترخيص لا تتوافر فها الشر 
ويرى الأستاذ فالين أن مجلس الدولة ‏ هذا 
جديدة لم یتطلیها الشرع تتطلیها الشرع ۰ وضربت الأستاذ خالين مثالا سي سه 
«Epoux Kissler»‏ انی صدر حکم الحلس فیا ىق ٦‏ نولو فده افگ۔ ہت 
) المحموعة مق ص ۷٤٥‏ ) . 

والعحب ق الامر 20290 ]غ ۲ 
صراحه آن بنها جمعا عا رابطة تتمثل فق القاعدة التی سب سو انا ۲ الوا ۵ 05 أن 


اسم 9 


وط التی بطلیها الجلسی . 





الادارة تلتزم حين تمارس وج ولو كانت تقديرية ‏ بأن تضم 
تفسها ق آفضل الظروف لاجراء هد مد بر 


«Les Meilleurs conditions pour exercer son pouvoiry 


e‏ ا ہا 138 ج 






کا دار لکانت اتتيجة التی اتهی 

. لو کان التزام الادارة برجع ال اصل قانوفی- عو 

قفا سلف ‏ : بان س 

وا واختصاصات بج أن تنارشها لصا الماع 
و شيا ىاف [ ال وف . فالتزامها هذ القاعده_ هو التزام قانونی » ولیس . 
محرد التزام آخلافی . ولهذا وج ادخ آن نطاق محاوزة السلطه 

وعدم ااشرعیة واحد ء وآن دعوی مچاوزة السلطة هی جزاء لمدم شرعية القرار 


و مت 
سلطات الادارة لست حقوقا مطلقه اا 6 و لکنها وظانف ‏ 





رن دلك الاادا- وختعتت._ 


الاداری . 





کا 
3 
. 
E‏ 
لت 
قل 
٦‏ 
E.‏ 
kK‏ 
٩‏ 
بدا 
۲ 
۳ 


. Fw 


٩ ٩ ٩ ۵۰‏ ۰ سس عع ومو ووم 


ّ۔ 


١ 
حالات عيب الانخراها‎ ۱ 
۷. ۲ 
سپا ق 4ر اساآ الصالة عن تحقيل مب او حرافہ ولم عه + و ند نله‎ 


۰ 


١ :‏ ۱ > ۱ 5 1 
مھ اھا پر نید . آما الآان فا شا سور ۵ اهر ی فا + ۰ اي مصور ا ممص 
ورا "هس ل ۱ فساء 5 ٠‏ 


ونای سیل ہی شع سی می مات وا !أو 6 © ie‏ بو ال ھی این 
عا اندو افع واأبراعت | ی زر ا فى حل الادار ه الدحل ٤‏ ه ا-سهماي سفطا > 


کی او جه الدی اختاره . 


مجن اسم 


۱ ولحن نمام متا نفهم ال القالون سين سراحه٭ آو ضسا لکل اختھصاس 
بحلفه ‏ هدفا مجحددا ء وغ شا بحي أن شتصر تاه , وهدا الهدف أو الم ص 
باللبة لكل حالة ع ثارك لا ضفر . ولذلك فان قبد کتراےن ااوقوف ند 
هد | اامر ضص الحدد ؛ رأنه لا نهر تھی الاروف . وی ناجة أخرى > کت 
ساب رحل الادارة هذا الهدف المقرر لاختمامه ؛ فانه نكون منساقا دراه 
دوافع لا حد ایا ؛ وواعت لا سکن حمرها . وقد تكون هده البواعث 
شر یره : وقد تكون خرة محودة » ولکن الذی سنینا من کل ذلك هى دم 
التوافق بين ااهدف الدى بحدده ااقانلون لاختصاص ممين ؛ وبين آاغرض ادی 
بسعی رجل الادارة فعلا الی تحشقه . 


۱ - وچ اق : ومتتضاہ آن يستنع عن تحقیق غرض یتسم بالفع 
ااد _ ئل بجت ات 5 a2‏ ده فى تحقيق النفع العام 1 والخہ 22 ۱ 


۲ - اوه ای : وهو يازم رجل الادارة بأن بطيع فاعدة تخصیص 


الأهداف (lia ıtgle de spécialilté des buts)‏ ; أى أن شب ف تحمة4 لالأغراص 






العامه عندما نط به نحشقه دون غره . 


/ 8 © ¥ ذه »> يي عه ع يك بج ب و معز وا تا ۰ 


٩‏ ؟ ؟ ٩ ٩ ٩ ٩ ٩‏ ؟ 6 »۲ بسر بر عر م و سم 


فك 


م يي ب بعري 


س رجا نا ینس وی ت 


یی وی 


سس تس سو عد روي م ا ا 


حم ی ی ی اس 


سے o‏ ی ی ی ید وی 


اضر الى نخائي الل عة افاة 


و هه هی شم عدون عيبب الاتخراقف . فر مل الادارة الفی مين السم 
تی قق تمس اس الااے٭ هو و صاة اانغیر انیٹ لا اھے ١‏ سی واجه ؛ 
و محلل عن فيو 2ه ) وسعی الخطا ول على نهم و ای ؛ يشر ضس لال ,غه › 
و شفك عله فة اه وات ۱ Dê,‏ عمل ام بم ٠.‏ 5 هه ۰۶ ۳ دور 


۰ 
۱ 


٢ ۱ ۹‏ 
له مي د ۳ سپ ۰ اف فا 


بصفحة عامة ۽ وال فف صم, فا ااهمه میت 4 ولو 
عمو مأ 7 ۱ ۱ , 

۰ هرا مهو ۴ هأ را كان ۳ ۰ الأدارء سته‌یایی « ااا + ۹ تخد فرارہ با ۰ 
لي و ها نع ۰4 ہے حدر محمد“ ۱ 4 41 الل 02 ۳ ( نا نہ 0 لیک ے خيلا ماما 

Ê ۹ . ۰ ۱ ١‏ ت ل 
هن اف ماو 7 a‏ ۰ ۱ ااا .۱ 4 و ایا a‏ محر هر ۰ اما و ۱۱ ٠‏ الد ی ہنسادر 
, کا : ۱ 

سلطانته ؛ الل انه لم 3 5 یا كن اطا ی ثلث السليلات ةم 9 4 تمله مح 2 


۱ ۹1 evo de [ails اعنداء مادی‎ 


والبراعت النی لجدها وراه اغال الاذارة هذ اعطالة؟تستييده : ناحيانا 

نكون الدافع هم الاتقام من 5 الاشخضای 1 وسينا دسعی رحل الادارۃ ا 

تحقيق تفع خاص له أو لاحد اسدناله ؛ وفد بکول الدافم سیاسیا » » سنضرب 

أمثلة ايده الحالات العديدة من ااقغاء الغرسى : 

الى تعريف . فرجل الادارة الدى منح ساطات لا تتم بها الفرد المادى 
od il dit ۱۱۳۱۵۵۸/۱ ۸ peint (۱)‏ 380 ہر .13 (Vale Duguil, trail ep cil,‏ 5 


TS Trimerdial qu'l Iimporte de mettre fou! d'abord on relic, ایگ‎ qu'un acte [ail par un 
agent public doit étre dilerminé par un but #عاحعة ما‎ public; que لف‎ nou. İl cesse par 










و شد.ا ااتصد لس بجاح 





Ace ûn acter public, quoique fait par un agent publics )‏ ل lı ume‏ برب 
(Voir ۴ ۰۱۷۵ Rev. de droit public, oj. cit, p. 206 ol İl dit. cCelui qui se ۲(‏ 


décide par un mobile #tranrer ù لمتاعصة؛ بد ےل اعمی لاحابجر ۱۶۲۴۹۲م7”"(‎ ۲۲ commel un Voie 





de fail, ron aclce perd loute vuicur el perd notamuıncnt Je caraclire adwinistralil> ), 


7 کے ره 4 ۷ ۱ 5-2 7 
ال۸ ۱ اعہەہ ےہ۱ ۳۳2 ۹ ر ا عسي واو اسار" کش ابر طلاعہ ۱ 
لان ہلان ال سرن اسای ہلے ١نا‏ دی را لے ددا س کر ارا رر 


س ۸ | سب 


جادة ااصواب . و/ذلك فان لهذه الاعتبارات أثرا كبيرا فى فساد الادارة فى كثير 
من الدول التی صخ سیاسنا : وسٹری قا القسم الثانی من الؤالف ء أن 
حالات الانحراف باللسية للموظفین ۔۔ ف العهد السایق علی الثورة » حنما كنا 
تأخذ بنظام تعدد الأحز/اب - کانت ترجم ف معظم الأحوال الى هذه الاعتنارات 
السيائنية : 







و هده الدو افع الْسالة قد تلخد صورا مختلفة : 


انا یکون القرار ارب مقصودا به التعبیر عن رأسی سیاہی معین : 
بعداث ذلك فى هذا الثال الطریف . من العروف أن العقيدة الكاثوليكية تشتد 
ف سفی مقاطعات فرنسا ء ومن/ ينها مقاطمة جنوب اار ۱ 
du Bas-Rhin)‏ . وكان فى مد 
کاثر لیکیه . وجریا وراء سياسة 
(۱ء ٥6م‏ عا) قرارا سعحو صغه الک 
انکائولیکیه علی بضم دروس بعد آ 
حدر هذا القرار ناء على طلب الح 


aldu département) محلٹس الجافظه‎ 


(Le département سن‎ 

نه « حراغستادن-» هده المقاطعة مدرسة 
لوزارة ق دلك الوقت ء آأصدر الحافظ 
3 عن هذه الدرسة » ویقصر تعلیم الديانة 
كانت تصطبغ بھا جميع الدراسات ۔ وقد 
اللدی لتلك الدنه . ولکنه قوب 
(Le conseil géné‏ ولکی پعبر عن استائه 
من, تلك الماسة + عبل على انشاء منارسة کائولنکه حرة »> وذلك عن طرق 
اصدار قرارات مختلفة تتضمن اعانات اهذه المدرسة تمكنها من اليقاء فى بلدة 
+ افنستادن لتحل محل الدرےة اللغاۃ ١‏ 









والاله هنا دقیته : خلا شاك أن محلی الحافظة : وفتا نقانونه ؛ ببلك 
آن بصدر اعانات السدارس اطرة . ولکنه ق هدا العصدد کان بدفوعا باعتبارات 
آخری , و لذلك فحین طعن ف هذه القرارات آصدر محلس الوا م وچ 
جاء فى نهاته : « وحیث انه حتی لو سلا أن محلی الحافظه » وفتا للقوانی 
السارية فى جنوب الرین “تملك أن دبیم اعانات للدارسی الرة قى مصلحة 
التليم » فان من ااثابت أن القرارات الطمون فیها قد آصدرها مجلس ۶ ( 
لا اتحقيق تلك العْاة ٤‏ ولكن كنظير لاحتحاجه على الغاء حنة الكثلكة عن 


ے الانحاد الاسراتی العربی ۰ ی التغاحیل راحم مژلفنا ( ثورة ٢۳‏ ولیو بن 
بورات !!عال » طمه مه 111۱1 . 





6 5 55 بت بتک بک بک بخ لها 5 38خ 535 <١‏ 33 تن إى ید 


مد 


5 و" تن وا زا وي 


E 


۲ - استعمال السلطة بقصد تحقیق نفع شتخمی:: . ف مذه الصورة 
رجل اا2 ةع من وراء استعمال سلطته الق حلب المماة دی نی 
أصدقا له ومعارفه .اوقضاء مج سس جوم ہچ 
روتلطة ۱ 7 تح هئ أكثر الشلطات اتتتتتالا » وأنححها وسيلة » للوصول الى 
هذه الغابة 2 (Les maires)‏ 


ا لات نا لے لچک ی داثته الفلتته ۹ ویم_ بممتعبى هذه السك هذه السلطة أن a‏ 


عبى الأمن العام (La sécurité publique)‏ 4 السكنية (tranquillité)‏ و اچ 
العامة (La salubrité Publique)‏ . ولکنهی » تحت سار هذه ااغراض الغافةا» 
ون انا إل جات النانع نے سس 


میا نتخذ قرارا تتحرلم حفلات الرقص ف الأما كن العامة 


1 أحد ۱ 
زل أنام لأسبوع قبل قل الثامنه : مساء » وقيل ظهر من يوم الأحاد . وهذا القرار 
و لاد وهلة من صب ا تعاصاته » لا سينا حين يذكر فی أسياب قراره 
مان | ورف اب یک 
2 رواو لم يتف علد هذه الأسباب الظاهربه » ود 
E 00‏ اساب 7 وسرعان ما تبينت له الحقيقة : ان العبدة هو 
رح“ ی عام ف ریت ت ؛ قدم الغروات اثر وحبه والوحبات رواده . 
ب وود ری » كانت أعرف شه بنا يجنب الأفراد » 
وت میکانیکی » حتی یتاح للقرویین فرصة الرقص اه 
اذ اا ر هت » وانعرف الرشون عن « مطعم 
جود*۲] ۹ رج ددا من الالتحاء الی سلطته 4 متدرعا 5 ذکر ناه من 
بی فى ال د حد ھن هذه الناقشه التی حلت عليه الخراب !!. و لد لك 
یں ام ی و هد بت من التحتيق ‏ أن السدة حي انخة 
اا 
5-5 , ۳ 
۹ 5 ھی اوق 
حت یت أخركا قل سیا ۰ ۲8۰ CF. 14 jsavier 1910 Regal, Rec.‏ 
. إنناد زس Ree. 614 ۶ ١:۸۰۷‏ ,194 نمد 30 tk.‏ 
CE. 2F mai J914, Nee ۲۰ 61۶ Loval), ۹‏ 
mary 1933, Rousse DI) 163, P 204‏ 
niar» ۱9۱5, Devonge. ev, Dr, ۲۳,‏ 9 - 
۰ ید ابا سار « اله حن تحد احکاها رد .ده ص ۲۳۸ 
مق ۱ 
۳۹ يل ماطس 7 رن رما ا مرا مورا رم ر مرد 
و بحي 
a‏ 
رب 





بت ۱ بت 

قراره الطعون فيه » كان مدفوعا اعتبارات لا تمت للمصلحة العامة وهی 
سل ٩۱۲6‏ . 
ا ی ج و ی 35036222۳ 
- ن مآرب ون أصدقائه : EE arn:‏ فرنسا یہ من A‏ 
ديل الى فرقة بالذات من هذه الفرق + وآراد آن تحابيها علی حشاب الفرق 
الذخری .. ولذلك فقد آصدر قرارا ف ٣‏ آبرنل سنه ۱۵۹۳۸ منم هده الفرق 
الموسيقية من الخروج لباثرة عملها ق الطرق العامة الا بعد الحصول على 
تصریح من المجلس القروی الذى بخضع لرئاسته . ولا شك أن هذا القرار دخل 
اھر ىا ق اختصاصه » ولکن تشرط آن نکون مقصو دا منه حفظ الأمن والنظام 
فى القرية . غير أن المجلس بعد أن فحص الظروف التى صدر فيها القرار السابق 
أعان أنه « قد ثبت من الاطلاع على ملف القضية أن قرار عمدة دلت انما كان 
هدف فى الققة الى منع الفرقة الطاعنة من الخروج لباشرة عملها فى شوارع 
القرية » وذلك لصلحة فرقة أخرى محلة » وناء علی ذلك فان الفرقة الطاعنة 
"تكون محقة ق اعتا. هذا القرار مشوبا سب الانحراف . 
(Le détournement du pouvoir) (|)‏ 

,هدا والقضاء انفرنی غتی بالامثله ی هدا القام » تواء ق قضاله القدم 
i‏ :من ذلك حكمه بالغاء القراز ۱ سس سس ری 
قاب ما 58 قفي 


۸ ق ۱۵ دیسر سنة ۱۹۲۹ المحوعة ص ١١١١‏ ) وبااغاء قرا E‏ 
من سلطة البوليس بقصد حسم نزاع بنتمی الی القانون الخاص ( قضية 
۱ الحوعه ص ۲۸ ؛ وقضه Desrues‏ 
ق ۲۲ مانو سنه ۱۹۳۱ الحموعرص ۰٩۲‏ ) والقرار العادر یسم تشذ أحد 
امقود خلال فترة معينة لتحقیق مصلكةمادية بعض آطرافه ( حکمه فی ۲۹ بو 


سنه ۱۳۱ ق قضحه ‏ 6۷0۲60۲۵ Soc. des forces motricef dus‏ ا لحم عه 


Pommier‏ فى ¬ مارس 






۳ 
ص ۲ ( والقرار الصادر تحد ند عدد ارخ ص اتی ہے' اهر بات الأجرة حانه 


Jcuuvieclle 7 Rec. 1". 2314+‏ ,1:21 ۶ 21 دنا GE 1i‏ اہ 
,۴ 4۶ ۲۵۸/۵۲۶ مآ» ۵۰۸۱۶ 1910 Volr CE 5 aml‏ 


)۱( 
(۹ 





کی ا تب 


لتمشهة لقال اة سا السيارات الفرسة اق الجدع الاد[ كه ق 
۵ فصن سنة ۱۹۲۹ ق قضية Germain et» «Audibert‏ الحسوعة ص ۷۷ء٠‏ ) 
والقرار الصادر برا منتح تراخیص بالیتاء سم نزاع حول ملكية الأرض 
التو يطل البناء عالها ( حکمه ق ۲۲ بولیو سته ۱۹۳۳ ق قضية «۰۳0۳/]2:4 
الحبوعه ص ۸۳ ( ولقر ار الصادر بمنع االباعة ال متحو لين من ممارسة مهنتهم 
فی ظز سے ایی کک ا رسای مور ای 


۰ 













ص ۱۷ ) والقرار الصادر بتعدیل آحد خطوط الاتوبیس الحامه لفالدة تاجر 
بعنه ( حکمه الصادر ف ۲۳ مارس سنة ۸و۱ ف 
ره المحوعة ص ۳۰ ) والقرار الصادر سنح حفلات الرقص العامة کا :> 
مصالح التحار الحلین وآصحاب اللاهی الخر 
١۳۸‏ ۳ قخغة «Dame Jayat»‏ امحو عة و 


Soc. des transports قخس‎ 


( حکسه ف ٨٣‏ بوته سنه 
والعرار العتادر ستح 
الاطباء الاآخرین من 
gh! Martin‏ =< 
E‏ والقرار الحادر تحديد عدد ( التا کات 1 العصرح , 

عدد التفيدين من التراخيص الخاصة بها لتم فرد بعینه من مزاو ٩‏ وارضاء 
ی ا رده کی ماه جه فى كدر ريات 
اکم می ا وا ای می ی ا ر کا میک تلم 
فراع خاص ) حکبه الصادر ق ۱ ولی سته ۱۹۵۳ Soc. industr. ۰۲ 4S A‏ 
مرو ۸ 1 ۶ comm.‏ سیا ص ٣‏ بب ( ۲ 


eal‏ خو حد الأحلاء دمبارسه من نے ی محاخظتین 
۲ ( حكمه فى ۲۸ فر‌ادر سنه ۱۹۶۰ ق قضه 128۳0۷ ۰ 


4 و تحد با 





نو حلی الادارة هناما خول 


میاه لد مدقوعا ہس سس واذا كان ا مغر وض أن الاأدارة سحب 7ن 
رشمد عن ات ءالا آن اشول اافتخصتبه کسا ما قحك بال كح عن 


ليسي 


)1( وذلك حت لسو د انام ال حز 3 3 نطرا ان اد اءر ء ھی ھن !فك 
ور مه کی انا کان او کو دالوف ۱ ۱ 


ناله 0 هر ار 1 زر د ار 8 ۶ ويا لے ۳ الادارة 


کی تعر ا خر ب ایا کے 9 3 
: ۰ هل جا : ١‏ 1۱1۔ا ب" 1 ۱ -7- 


ور 
کک 


حادذ ااصواب . ولذلك فان لیذه لاس زک ف صاد الادارة ی کن, ۱ 
مر الدود التی لم تنضج سياسيا . وسنری ق آاقسم الثانی من الؤلف ء ان E.‏ 
حالات الا نحراف بالسبة للمونلفین - ف اامهد السابق على الثورة » <يشيا كنا N‏ 
زا خر نظام تعدد الأحزاب ع كانت برجم ف معظم الأحوال الى هذه الاعتبارات 
الاه ۳ می 
وعذه الدوافع السياسية قد تتخذ صورا سختلفة : 
نت دلك ق هذا القال الطر یت ۰ من المعروف أن العقيدة الكاثوليكية تشتد ۹ 
£ نمض متاطعات فرنسا » ومن نها مقاطعة جذوب ااران 


(Le département‏ لح 

د 7 ۰ َ‫ . 8 و 4 1 
du Bas-Rhin)‏ و کان ق مد نه » حراشنادن (( هد د المقاملعة مدرسة الات 
کاثر ليکيه . وجریا وراه ارات الوزارة ق ذلك الوقت ء آسدر الگا ئنا' ® 


۱ ۲ فرارا سحو صقة الكتلكة عن هذه الدرسة 4 و دقصر تعلیم الد ىائه‎ (Le préfet) 
+ الكاتولكية علرتيتم رین بمد أن کان نم رولو رواسا :رتد‎ 
هدر هذا القرار بثاء علی طلب الجلس البلدی لتلك المديئة . ولكنه لم برض و‎ 
و لکی دعر عن استانه 9 _۔‎ (Le conseil général du département) مَحَلےَ 7 المدافظة‎ 
فيو تلك الات 4 عسل على انشاء مدرسة كاثو لبكية حرة ) وذلك عن .طرش‎ 
aR, 317 48750 سدار فرارات مختلفة تتضمن اعافات هکت‎ 
- ج افنتادن لتحل محل المدرمة الملئاة . تن‎ 
وفتا نقائو نه ؛ بملك پک‎ ٠ و السالة هنا دفیته : فلا شا آن مجلس المحافظة‎ 
۱ آن هدر اعانات المدارس اطرة . ولکنه ق مزا الصدد كان مدفوعا اعتبارات‎ 
4 مفصاد‎ kz آخری . ولدلث فحین طعن ی هذه القرارات أصدر لس الدولة‎ 
6252 جاء فى مه : « وحيث انه حتی لو سلمنا بآن مجلس الحافطة ) وفقا للقواين‎ 
۱ السارية فى جنوب الرین » يبلك أن بسح اعانات للندارس الرة فی معلحه چ بوک‎ 
رات المطعون فيها قد أصدرها مجلس المحافظ رر دجو ےا‎ 
7 کمظھر لا حتتحاحه علی الغاء صفة الکئلکه عن‎ 










التعلیم ۽ خان دن الثابت أن الق | 








يب آزتحاد الانتراتی العربی ۰ ي ای اخ ع لوت و E‏ 
نررات العالم » طبعة منة 4.46 © صمل راجع مؤلفنا « نورة ۱۲ بو 





کر ا 
المدرسة الحكومية القائية ببلدة حرافنستادن > وبناء على ذلك فهو فى الشقه 
سثابة مظلاهر سیا یة بخون 
1 ا دع التحاو ق EE)‏ لام «entaché d'excès de pouvoirz‏ 7( _ 


(عںونانامدر ınanifestation d'ordre‏ ۶ وبالتالى 





حدث ان فصلت فرنسا الین عن الدولة سنة ۱:۵ . وتحقيقا لهذا الفصل 
قررت الادة ((۲) من قانون 4 دیسر سنة ۱٩۰۵‏ حرمان الجالس القروية من 
"صدار تبرعات فلاهرة أو مسترة ارتچال الدین شصد الاعدة على اقامة الشعائر 
الدينية . وبمقتضی هذا التانون نا صارت الکنائس وما بلحقها من آموال ‏ 
تابعة للدومين العام » ولکنها مترو کة سيحيين وارجال الدین وجرنا وراء تلك 
السياسة آصدر الشرع الفرنبی قانونا في ۲ ینابر سنهة ۱۸۰۷ مخول الحافتط 
حق الصادقة علی تأجبر الأموال الملحقة با نائس ارجال الدین الشرفین علیها . 
و العرض الحدد لتلك الساطة هو منم الهبات/الستترة فیا لو کان القایل الذی 
تحددم الحالس القرو به لتلك الا بحارات 8 و بحدت آن تکون الا بحارة 
جدية ع وا مقابل الحدد لها معقولا » ولکن اکا مع دلك يمتنع عن الصادقه 
عنی تلاث الایجارات نكاية فى رجال الدین من الکائو ليك وأنصارهي . وقد جرى 
مجلس الدولة الفرنسی على العاء الامتناع التعسفی ادا ما طعنت فیه الحالس 
"لقروبه ]و ذو الصلیحة(۳) _ 

ومن آمثلة فضاء مجلس الدولة الفرنی نی هذا الصدد حكمه بالغاء القرار 
ااعادر سقل مء خلف 6ه هو ق نقی الوعت عمدة احدی القری » محرد منعه من 
ممارسة واجبات هذه الوظرفة الأخيرة » مع مراعاة آن منصب العمدة بتم بالا تخاب 





Voir C.E. 12 avril 1935 ۲04 deparitementile du Bas-Rhin, S. 1935, )۱( 

3, BI, note JR. 

۱ئ فرنسا بعض الأحزاب لها نزعة دیتید معینة وخاصة نحو الکئنکة : 

ودعضها نزعتها لا دبنية . ومن هنا جاء الاحدكاك بين بعض الکام ورحال الدس 
من الکلئو ليك . 

)٣(‏ انتلر ءلی سبیل الثال حکم مجلس الدولة الفرنی العادر ی ۱۱ مارس 


. A ¢ ء المح ع‎ (Conmune de Castelnsudary) - شش‎ 7 4 


١ (‏ س نظر ده التمف | 


مت هت 


3 فرنا )۲۷ ابر بل منه ۱۹۲۸ 3 فشسه Georg)‏ ( الو ص ۵۳۶ ۱ 
والةرار ااصادر من أحد الممد بنع خروح آحد الواک الدنیه الذی اعتبره 
ماهر ة سامتاه تاد ) ۳ مارس ےه ۱۹۳۰ فی قشبه (abl petlit)‏ ا لحىوعة 
ص ١١7١‏ ) والقرار العادر من محلن المحافظه بح اعانه مدفوعا باغراضں 
تایه ) ۳ | ل سنه/۱۹۳۵ ل départ. du Bas-Rlıin)a dh‏ 6) المجوعة 
ص ۵۰۷ ) والقرار السادر /تمین آحد الوظفین لاغراض سياسية تتعلق بسیاساٌ 
الدولة فى اتام ۱ ۵ و و مه ۱۹6۷ فی ui‏ (۲0۳۵( 1 ععنتنته عع (Soe.‏ 
المموعة ص ۲۸۲) والقرار السادر بالاستیلاء علی مشروع لنم تعبیق القانون 
الکادر اتايم ) ماه نتهة ۸ فا فة (Soc, des hauts fourneaux‏ 
A EO E‏ 
تا نه لاعتانها سسأسة مھ ) ۷ دونه س ۵ ۱۵۹ 7 تغسه de Saint‏ 26۷۲۵ ) 


Nicolas‏ { ا مجدوعة ص ۲۲+ ( والقرار الصا فصل مو ثلف تعاقدی اتحقیق 
را سياسية | 







۳۳۱۵۵ ده ۱۹۰ ف قفة 7 المحموعة دں ۵۵۸ ( ۰ 


هدا النوع من حالان الا تحر اف والدی تنهدف 


ف الادارة غر ضا بحا نی 
العا! 


ظ ج العام - متفی عاه باازوال » و کیا استقرت النظم لدب ةراطيه ؛ واتنٹر 
"سم » وتنبه الأفراد لحقوتهم ء اصبح من السیر ۔ ان لم : رین الستحیل س 
على الادارة أن تلجأ الى هذا النوع من عدم الشروعية . ولمداریدات حالات 
۳ اوخ تضامل ق قضاء مجلمی الدولة الفرشی . 

ولکن ا الات الاخری لع الا تحر اف » وهی التى سننعرض لها فى الفصل 
تالی * ستبقی ٤‏ ہل وسٹلنشر . 












دح ر( 
١‏ العادية 2 

۵ ۱ - تال ذلك أن قوانيت اللامر‌کزنة ف فرنسا تعطی الهیتات الاقلمنة 

سض الاختصاصات الطلقه » التى لا تقد عنها حسایا للحد » ولا تخضم فیها 

لای ت نِ 2.200 . و وروت هون 
ندچ من rame‏ ¥ فاتصااحافظہ8 ی س 
ر کون ق جتلتها حالات للانخراقت" ۔ واکتر الوسائل التی" بلج الیها الحافتلوان 
ق هذا الصدد رفضهم الصادقه فضهم الصادقة على ميزاتية حذه الميئات _ وذلك يدخل ف 
شا کر یہ ہکںیہ ( متا 28 ہم جس 
















الك وق اختضاسها: اللظر ق فض حذه EET E‏ ۳3 تدور عادة 


ببس هرز البدا السلم به ی اللامر کزية الاقليية او الصلحية آن قرارات 
أل عات اللامركزية لا تحتاج كلها لتصديق سلطة الوصایذ 4 بل لا يخضع يا 
اللطة الا القرارات التى حددها ١‏ شر ع . اما غ‌ها من قر اراتها فانیا تعتر 
:۱ قذ ه نمحرد حدو رها ها للعو اعد ۳۹5 No‏ راجع ق غفا م مو لقنا مبادىء 
القانو ن ۱اداری ی مو ضو ع ار كر بل اللامز کر تل ئگ رر یت الافنار٭ 2 جو 

i OT © sens. CE. elu 29 juillet 1910. Ree. p. 623, Coınnune de Mont (¢ 
۸52» 4 3 وک پناک 0144 9۷ باوپا م1 9 89 اج ا 5 ووه‎ 


ھ 


در مر( 1 ار ٠ i.‏ 


حال جم و ار < ID‏ رش کچ ع دعا معنن عمش ا توالا حح م نے کے 
ڪچ ررر دلا م5 إلا ور دم مع رر «سقم منیا" ا ری ی اند ار اوک رد 


CE. 11 avril 1013 


رارک صرالقح ا ارہ داو ر کی مل امنا كان كبلك لےں نے ےا ہے د 


ہر (سؤاگر یم لرن لے ۔ 


ست. ۱.4[ جت 


حول نزاع غلی ملکية آو مسقی ... الخ . وقضا» مجلس الدولة الفرنبی نی 


+ + سلطة الاستیلاه (Le pouvoir de réquisition)‏ : 
قررت هذه الساطلة الاستثنائية للادارة الفرنسية سب ارب وما خلفته 
رن مشاكل تند الى معظم نواحى الياة » لاسيما ما تعاق منها بالغذاء والسکن ۰ 
۰ ۳۷ من أل سلطة الاستيلاء لا يكاد يفات منها ثى ء : الا آنها محددة دائما 
«الغرض الذى من أجله فرضت . وقد عنی الشرع الفرنسی تحدید تلك‌الاغراض ۰ 
داذا ما عفلت عنها الادارة سهوا آو عدا » فان محلس الدو له الفرنی کفیل 
بر دها الى حادد الراب . وفضاء الحلس غنى فى هذا الصدد » نكتفى فی 
:مال الاتی : 
ق حکم مجلس الدوله الفرنسی » الصادر ی ۲۵۰ آبریل سنة ۱۹:۷ » فرر 
المجلس ما بلى : 





ا س- ف اط انرا انا کان د 
عة ... سس نمی ارو تج 


اه 7۶ب اع له. 


ainsi administration a Init usage du droit de réquisition pour unc‏ کڈ 








autre fin que celle en vue de laquelle ce droit lui a été conféré». 


Voir C.E. 26 mui 1905, Rec. p. 474 Dante Sarlande : C.E,. 22 mui 19J, Ree. (|) 
.م‎ 034; Bodeuu où lo C.E. u annulê des arrêls préfectoraux pris cu ده‎ de police 


des eaux qui règlaient ou [iıreserivaient des mesures pour trancher des litiges ente 


parliculiers,. 

Voici encore deux exemples dans lesquels Fagent adainistralif a tranehé des question 
de propriété : ٦ 
C.E. 23 juillet 1933 Boufford Ree. p. 813. ۱ 
C.E. 8 févricr 1939 Sieur Mendil Brahin ben ۱۵۵۸۴ Rec. .در‎ ۰ 

Dans ع[‎ Jernier exemple, la C.E. déclure nolanmment : ¢«quc par larrét alluyué il (lo 
miire) i trantbté une question le propriété dont il عم‎ lui appartiecnl pus de reronniuilres 
Voir C.E. du 25 avril 1947î Sieur Guivin, Rec. p. 165; Voir aussi 0.۳, 5 (۳ 


janvier 1917 Sieur Marchal, Ree. p. 25 ol Ila réquisilion n élé employéc ع1 عند رع‎ 





0 


جےد تت0 


احه و a‏ مر ایل وی رای چ ا دان کي ا ) ترف اعدذارالما ۳ .يز هد دے , 
پا ر ام رار و صو می گر ی وود 7 د مسرل ءال ۰-۳ نے مه 7 بالكل 
۱ رج دی r‏ من محعص» مایی ۱ مد لد دالرعج وی بخ للعست هر الوم د 
ق القسم الثانی ین الولف أن سحل الدولة آلصری قد دصل رن 11 
الى رب ممائله تا لته للطه الاستيلاء الممتوحة للادارة المصر دة ف ثلرو ی 
EREN‏ ا الاذازة الى تخقيق عرض عام »لل 
بنط بها تحقيقه : أى أن القانون لم يجعله من بين الأهداف التى يتعين عليها 
أن تحققها باستعيال السلطات التی بین بدبھا . ونذلك فقد رأنا أن عيب 
و کک وهی تست تست ترست سین 


سقى أن نستعرض الأن !"خر صور الانحراف : 


فرض عام » منوط بالادارة تحفیقه > ولکن بوسائل معیلة 
اذا كانت الادارة قد اخطان ف الصور السابقة فق مدق الأغراض التى 
علیها آن تحتقها » فانها هنا تخطیء عسدا ف معظم الاحوال » فى كيفية استعمال 
الوسائل 4 تحشق عرض تام ھا القا نون موك ق ته ولکن وسائل معينه 3 
ولقد قلنا فيما سيق ان الادارة حرة ق اختبار الوسیله التی تصل با الی 
هدف معين » وذلك مشروط بالا يكون القاتون قد فرض علیا وسيلة محينة » 
اوصول الی هدف محدد . ويحدث ثى العمل » لأسباب متعددة » أن تلا 
الادارة الى احلال وسيلة مكان آخری للوصول الى هدف معين . وهى اذ تفسل 
ذلك ترتكب نوعا دقتا من صور عنب الا تحراف . 
وأوضح مثل لذلك استعمال الادارة لسلطاتها استعمالا منحرفا لتحقیق 
مصلحة مالية لیا . فلا لق آن القانون قد متح البيئات الاقازية! اللعتافةإوسائن 
بيينة للحصول علی ما یلزمها من آموال تواجه جا حَاجَاتيًا . ولیت نآلا "فا 


la circulalion des véhicules automobiles»‏ دا موأاماص بده لبخ ذل des iufraclions û‏ ۲مان ّح سے 
ob‏ 48 بصع ١٢۱::‏ ب1 اے۶ءیں‌ں؟1 reprceclhes cu réqucranl, C.L. 5 février 1947 Sieur‏ 
(le réyuisition le mairc Je Vcer-sur-Mer sest en‏ ۵ص le C.E. ۸ 0۵51316 que pour le‏ 
réalité proposé J intervenir dans nı liligce ۳۵۳0۲6 privé; C.E. 21 fév. 19!7, Sicur Guillc-‏ 
Dame Lantolte. Rec. p. 333:; C.E. 3 nov. 1‏ 1411 یت 297 nenl, Rec. p. Ob; ¢ C.E.‏ 
Ministre de FAericulture ct du Riavitoillenıenl ct (emoiselle Casalz. Rec. p. 2025.‏ 


مہ ۱۴١‏ ہے 


مبیل الصول علی تلك الاموال » آن تلجا الى وسائل أحْرّق' . ولکن الذی 
دحدث عملا ؛ هر یت الادا, ره ء٤‏ حي تد يا الحاحه الى الأموال [ 
اتا بسن ن الو رسال 3 00 ی عادة e‏ وآیسر من 
یں ey SIDS‏ نظربة جديدة هى « ئظرية الانحراف فى سيل 
العلحه الاله للادارد > . 
76 :60و8 کر du‏ ۱۲ و pouvoir dans‏ عل «f.e Délournencnt‏ 
٦5٦۱۷١٠1 )۰‏ 0( 

و کات 5 1ال من حالات الا تحر اف هی العا لبه ف العسل 7 وسو 
تزداد كلا استقرت النظم اللامر كزية 6 واتسمت اختصاصات الهیثات المحلية 
وتوعت » والظروف ترجح أنها سب قن تن ق مصر 4 فاننا ور أن نوامها 
عنا ىه خا 4 معددین الذمٹله لها من المشاء ال ات ۱2 2 


ترید بعقی السلطات الاداریة المحلیة ( ا مجالس البلدیة ومحالس الحافظات ) 


ان تحصل علی موارد اخافة لها لمواجهة نفقاتها المتعددة » وذلك اما عن طريق 
انشاء محادر حد ند د للدخل 4 واما بزيادة حصلة الرسوم الو حودة فعا : 


واما عن علريق الغاء أو التقلل من اانفقات المقررة . ولا شك أن تلك الغاده 


المشروعة فى ذاتها نمليها على هذه الهيئات الاقليمية رغية صادقة فى خدمة 
الآفراد » ولکنها ق تحقتها لیا لا تلحاً الی الوساگل القانونية التی خولها 
القا تون استعمالها » لأن تلك الوسائل فى معظىم الأحؤال بطیته » ومعقدة ؛ 
وغير محببه الى الأفراد » بل تستعمل سلطات آخری لم تشرع لهذا الخرض : 
ولكنها أكثر تحقيقا مرب تلك ابیتات . وانم7ذالتانل7للاذازههوا 


)١١‏ استرعى هذا المونوع انتباد الاحثين فى فرنا » ولذلك تعددت فيه 
الرزسائل والمحوت ۰ راحع علی سيل اال ٭ 
financr vu purrinonia]‏ لتلعغلصة | puvoir Jans‏ عل Beucdelez (Marvel: Le detourutuient‏ 
pouvoir de‏ عل thèse Paris 1020; Jean Caulclan, Le dcelucrucinenl‏ ہرہو زا۶۱ ت۱۱۱ 1*8 l1l“‏ 
pulice duns ۱۱۱ [inaucicr Je I'tJlminisirnliorn, lise Paris 1941 Alihert. oj. cil., el‏ 
39 .بر ,1922 Jezc lev. de dr. Public.‏ 


, 6 2 که که كت کت كت 4 ها وا وا 5 2 دا ا بد يد 5 9 و د م جا ۲۰۱۵ 


٩ ٩ ٩ ٩ ٩ ۹‏ ےھ بج 6 ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ سم مھ جب سر بجر ۳ ۳ 9 ۰ 





ھے ۴ا کل سن 


استعمال سلطة اللبوليس ٠‏ لاكراه الأفراد بلرق ملتوية اه 
سحقة :غر ان ,الاد ارة تلجأ الى ملطات آخری غير سلطه البولیس . 


سللة البولیس : خوات قوائين اللامر كزنة العمدة dû (Le maire)‏ فر سا 
الاشراف علیٰ سلطة البولیس ؛ ولکن شرط آن دکون استعمالها لتحقق آحد 
الأغراض الغلاثه 4 وهی الامن و السکته و الم حه (Ja securité, la tranqucllité‏ 
a salubritê)‏ ها ام ولکن اعد 4 تحت ستار تلك الأغراض ¢ بلحارن ال 
كر ض رسوم ع الأفراد او ااتضسق علييج بقصد الاقللال من الصرف و 
الأموال للادارة . وليس هذا الأمر مقصورا على الهيئات الم<لية وحدها ء 
تلجاً اليه السلطات المركزية أحانا . 


20 019 الصتورة اهو کم مجلس الوق الصاد_ 


ف ۲۰ وفمر سة ۱(۱۸۷۰) وتنلخص ظروفه فیا یلی : 
س گر 7 1 









راء سس آن 7 
که سا االقائنة ٠‏ رویز 
الحناعة . ولا رای زیر الالية آن ذلك سیکلف الد: کلف الجوتة تمیالعتتائلع ١ر‏ 
بح .وت 28 2 الخزينة العامة الکثیر حن الا 

۱ لادارة تأمر ء بناء علی سلطه نے 
لی ترخیص سلیم بمباشرة اغتالیا ولا شك آن عذا الاجراء ندخل ی الظروت. 
اديه ق سلطة البولیس > ولکن ق الظروی و 


ف التی آشرنا الیها » لم سكن مقصود؛ 
مارا له له لآ از رو ولذلك فد الثاء مدل 


الدوله ق قراره السابق 





و مند ذلك التا, وم - ین 29 : : 
ربح مددت قضاا الالغاء ناء علی العب السایی ومها 
۱ لاحظ آحد السد آن الطری i‏ 


بمه لقریته » والتی علیها صیانتها عم 


بمنع السیارات من استعمالها » تما خر کها مت حه لس 
۲ 7 ۱ - 





pn. 3۰۰ )۱( 


۱ tre. Jes 
۳21 1] ۱ ۶۸ ۰ Carciol. Reve. 1%92, 


۱۳۸ تب 


العربات التی تحرها اطبوانات » بدون تحدید لوزنها آو حمولتیا . 
در فتلهر لا بلیمژن السدة ما اتخذ قرار هل لوة 20 


ا امتاوح ا ىق . ولذلك فت لاء( . ا 


ہے لوہ کاخ ارد او اس لسدة السابق لان حرم علي آصحاں 
الا رات اتان الطرق التابمة لقر ته الا/ 2 تعیدوا بدفع مبالغ معا الصبانة 
لر . فألغى قرار Lote‏ / / 
۳ے ولحا العمد أحيانا » بححة حمانة یز 
مستحقه . مثال ذلك قرار أ.حد العسد بالزام الصبادين بيع السساك فى سوق 
القردة , ودفم میالم 139 عن ذلك بدون تل بين ما أعد الاستيلاك الحلی » 
رب ما هو محخصص للتصا و (۲) 


کی حذا التسل ال ار اتی :29 ای ای وت تن شرا 


959 میت منت 9 7 TSE‏ سح ۱ م تورید | "۳ ا 
اشرو ء وفتا لألوف ادات SERRAN‏ واستترواق الضوّل 
alae:‏ ب من الیتاییع القرية . وتشتخا لهده الش رکة » 
تى ساهست فيها البلدية بنصيب كير » آصدر الععدة قرارا عریا » تحرّم علن 
کل وت 2 اتخارية فوق ال ٠١١‏ فرنك » ژن تحصل علی الیاة تن الینايیم: 
وقعده لا ختاء فیّة : فیو برید الزامیم با صول علی الیاه من الثم که » وبالتالی 
ترعادق آرباخ الشتر کة والللدانة . او و لذلات نت آعترت الدائرة افتائة لمکنة 
"نقضن الفزنسية آن قراره غیر شرعی ۶ وبالتالی لا بلزم الافرّاد باحتر ترات . 





C.U. 13 nov, 1927 عل‎ Bviliccize, D. 283.4 dans Ile même sens Cart, Crim. (١) 

18 janv. 1906, 5. 6. 1. 112. 

Voir Ciuss, Crim: 26 janv. 19234, D, H. 1”, 165 Rappr, Cous. Etat, 27 juillet ۲) 

1928 50. ۵۸ 

Voir CE. 6 ۵ 1925 Syndicat des armıalcurs û la pûthe de Dieppe et du (۲) 
11۳۵+ Kec, p. 125, ants le inne ters C.E, 21 dte. 1000, Tratin et amires; Ree. p. A ۱۰ 


Lass. CUrınm, AY oct, وا کی 1 سا & ہیس(‎ ۰ 
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مسا 
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کلم 
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س 
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تن 


.. 7۳ 
سڪ 
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ا ۱ 
ا ۱ ہے 
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س الو ا 















TEE E تڪ مستا‎ 


۳ 


اہ ۲ سن 


 :‏ وق کثبر من الاحیان تکون الادارة قد منحت آحد الافراد آو احدی 
الميئات ترخصا شمل جزء معبين من الدومين العام (Permission de voirie)‏ . 


9 5 یبای پوووسو پک وماووماوو سے » روید الادَارَۃ 







اج ام یی آن الادارة تسم بحرية کبيرة ق سحب تلك 


کر خان م تست سس هو وتو هه 
ذا اسع روه قاد أن 





با ا ۰ 
جنس وین 








وقد قلنا ان هذا الالغاء مشروط بقیام الدلیل القاطم على نية النفع المادى . 
غاذا ما کانت الادارة مدفوعة بعامل ۲"خر فلا الغاء(۳) . 


سلطة نزع الملكية للمناقع العامة : ردأت فكرة المتقمة الحامة 'التى 
تخول الادارة2 سلطة فرع أملاك الأغراد » محدودة ضقة فهى ق كاتون 7 ماو 
سنه ۱۸۱ الذی كان سند الادارة ق هذا الصدد حتی سته ۱۹۳۰ > ما کان‌گانت سوی 
تعصد ھا ال" توغیر العقارات اللازمة لس مرفق عام » آو ماه مال من 
أدوال الدومين العاه2؟) . ولقد اقضعت هذه الفكرة جدا » وشملت معظلم 
الأغراض التى ترمى الى النفع العام بآوسم معائیه . 


والدی عتا أنه 3 خلل الما توت اعدم ی کات الادارة تعمل سلله 
تزع اللكية لتحقیق نفع مادى لها . ومع آن مجلس الدولة الفرنى كان ولا ال 





C.E. 19 mar» 1880. Compasnie centrale Ju Ciz. Rec. p. 333; C-E. 15 juin 3 )۱( 
Saricté française de matériel uzricole Rec. p. 479; 16 déce. 1398. ۱۱۵/۳۵۲, Rec. p. 802. C.E. 
29 nov. 1376 Dehaynine, Rec. p. 959. CE. 13 mars 1911, Compaynie générale des نالع‎ 
Rre. p. 331: C.E. 30 .2۰و‎ 1011 ۰ 

CLE. I14 nov 187% Axvuer Rocce. p. 339: C.E. 15 juin 1883 Socictéê frurçaisc «le (۲ ( 
maléricl zrgricole, Rec. p. ۰ 

C.F. كد‎ pany, 1007, Comp. de ۳*۱۵: مج‎ par le gaz d Abbeville, Rec. p. 75. (۳ 

)€( راحم ET‏ ہ هو زه اباس الأكناد ؟ اله ی ۵ . ۵ قشر © ٩‏ ۳ 


. 


و 0دت 


ری آن الادار ة تتمتم بحربه تقدیں ملاءمة المشروع المراد. تنفيذه » ومدى 

نحققه للمفمة العامة » الا آنه کان بحتفظ لنفسه بحق مراقبة ما اذا کان ذلك 

المشروع يدخل ف عداد الأعمال التى للادارة أن تلجا فى تنفيذها الى ت 
الملكية . نملبق هذا المتدأ ف القضيتين التاليتين؟ : 

(1) حاولت احدی القری ق ثل قانون ۳ ی ۱ء أن تثیء 

نی القدیمة . ولتحقق 


حا ۲ دجا ٤‏ تقسبه على الارض الفثاء کی وا 








© (ب) انتا زر ریه ری فى سنة ۱۹۱5 





4 ف ل 4 4ه 4 و 4 ل 6 ١‏ و هاما 


نم تولوژ غر اک ان رية 6 وتنه ق المقد برد الا رش عای 
ی تهاية الدة. ولا حان وقت الرد » کانت الارض قد أضتاتها 
غتف شدید » وکان ردها الی حالتها الدولی" IEEE‏ و . ١‏ 
وللمرت من الوفاء بذلك ۱ التعهد 2 :لات ت الادارة الى نز ع ملکیه الاأرض" 0 [ ,۲ 
لأنیا وجدت آن البلغ الذی تدفعه ق هده الالة أقل ٠‏ کاس لت رباع ا 5 
الذرض الی حالتها الاولی . ولکن ن محلس الدو ولة آلغی قرار نزع الملكةآء لن ت 
الادارة استعملته فى غير ما آعد له(۲) . : ھب 
۳ اسلطة الاستیلاءالوقتتا: . قررت هذه الوسيلة بجوار نزع الملكية ° 
لحسكن الادارة من الاستيلاء مؤقتا على ما بلزمها من أملاك الأفراد باجراء ا 


أسهل وا مسر امه فزع اللکه . و اسهو له هدم الطريقة كثيرا ما تحاول آن تلحاً 
ایا الادارة لتتفادی نزع الملكية نظرا لا ستلزمه مق واا ا وود 


)١(‏ راجع حکم مجلس الدولة الفرنی الصادر یی ۲۷ أبريل سئة ۱۹۱۷ ى 
خض (Comioune de venoix)‏ الملجموعة ص ۵ وتعليق امهمو گی ن بلوح 4 
حيث رفض أن تعتر العملة الابقة » مشروعات للمشاربه العتار به ۰ ایت کان 
قد ملم يأن المشروع غير خانونی ۰ راجع أيضا حكي مجلس الدولة الفرنى العادر 
ق ۱۱ بوتيو سےمےة ۱۹۲۴۰ ق قخسة Dauc Le jenlil‏ الحمو عة ص ۵۷۵ . 

(۲) راجع حكم مجلس الدولة السادر ق ۷ اغ طلس A ANB.‏ 
Crouzıallac‏ المجموعه ص RTE‏ 





ات رق اس وی اې ورا ملل ا 7۲ وا 5-2 سر کی 
اه له الل سلاو ام هیر اسر سم 
سن ات 


5 - الفرئسی یقف للادارة بالمرصاد فى هذا المحال . و كلما 
بین لە4 آن الاسشلاء اللؤقت یحل فی القيقة محل تزع اللکه فانه بلغی القرا, 
الادارى المطعون فه . 3 ۱ 2 


" من ذلك أن الادارة أرادت أن رتلجأ:الى"وسيلة الاتعيلاة الؤقتالتقيج/علق 
أملاك بعض الأفراد منشآات تنعلق بموسات حريية تکون جزءا من الدنین 
اجام ولكج المحلج الغو قر زانیا -قی-هذا الشآن لان علا أن اا جاح 
زع اللکية » لا الی الاستیلاء اوقت نظرا لصفة الدوام للبشاات التی ستقییا 
على ملك الافر اذ(۲۱ . 

ولقد آعاد الحلس تطبيق نفس الميدأ فى قضية حدثة : آصدرن لنه التحریر 
الا قلسه لعا ملعة الکورر (Le comité départemgaftal de Libération de la corêze)‏ 
بعض الصانم فى الاخشی متعلله سخب 
زر فحص النلروف التی /جاطلت باصدار 













(réquisition) ۶ 


: محلی الدوله ٤‏ 






المصانع . ولد ت فد أل ول ۹۶9 

<... Il est établi par Jes pièces versées ay dossier, que cette mesure a elu 
pour but dc permettre de réaliser Ja nationalisation de Pétablissement en cause». 
للادارة و فتا للقو اعد‎ 2, plan ٩ سلطه اصتار خل التنظیم (؛«ءص‌معناه‎ -۶ 
. 2ے حدمد الشوارع ف الدن والقری » وذلك باصدار خط التتظیم‎ 

پیج اس 3 سم دی 

وھذا الخط بلزم الأفراد بألا يبنوا على ارضهم الفضاء الا بعد الحصول على 
ادن رذنك ولا يرمموا مبانعم انتی تقح داخل نطاق ذلك تب ؛ تی 5 
مارو قرع جوت ۾ سیل على الاداره ھا الى الطرق العام » لا نها لن تدقع 


الا شين الأرض الفضاء . 
27 وهذه الطريقة تتحلل الى وزع ملکية بطر بقة غیر مباشيرة » وهی أسهل متالا 
للا : : IN‏ اللکه المعروغه ع ولذلك فكثيرا ما تغريها سهولتها 
تن بت نا من الأعباء الماليه التی تتلزمها اجراءات تزع 


: ۰ ہلاقیا ٤‏ جر 
بالخروج بها عن زا قها 
oct. J‏ برد CE. Ji fér. ۱915 Standart, Ree. p. 35; CE.‏ 
۸۵ ۰ © .ا 
۰ ۱ 20 





8 Charbonnaux, 5 )1( 
Y eir CE. 13 juin 1917 Fts Fear Brandı. Ree. 1۱. 201 


)۲( 





۳ آي" 


مش٦‏ احاين ۶ الح( رل عم رع اوق دح ۹ لل و وھ ٠‏ کل کے ی یی آ7 فی ہے وی ۱ کی سه ا ۱ - 
ل مر )سین | مب( | ¢ ایند ۱ ۰ ر .مسح + نون 
۱ ۱۱ 1 3 3 4ر2 ی 9 ران و ۱۱ ١‏ > ! توا ره گرا لا کے ایخ نی 
ا كاه رن لو ا ا زم عتما طمن فر أعلوءالرعن ور ات 
ھا ای نوں مل الام ال فا نت 7 نگ و ہوا یل امار عنم اما گرا له سجن ياه مالي [ود 7 
کان دعل ولے رع صما مزه مل بغرا نیہ 
الملكية . ولهذا فان مجلس الدولة فى قضائه يلزم الادارة بان تلتزم أضيق المدود: 
وکا تبین له أنها تقصد فى الحقيقة بخط التنظيم » نرع ملكية مستتر » نانه 


يلعى قراراتها اذا ما طمن فیها .اوقد املد قضّاؤة على الالغاء فق اطالات الثانة : 


E 
یسکن اعتباره فتحا لشارع غیر موجود > فان الجلس یلزم الادارة بان تلا ال‎ 

| طريقة تزع اللکیة(۱ . 
2۵ (ب) اذ! کان تنفیذ خط التنظیم سینة , مخور الشارع الوجود » فان تجلتن" 
ر الدوله الفرنبی یعتبر ذلك انشاء لشارع جدید . 


© (ج) ويجب على الادارة آن تلجاً ال تزع اللكية اذا ما کان خن هرج و 
+القترخ سیتال جزء۱ کببرا من آخد العقازازن(۳) . 


وكذلك الخال او كان اطزء الدی یسه خط التنظیم صعیر | ولکنه تحمل و ے 
العقار غير قابل للاست‌عمال(؟) . ۷ 


ند 4 ی که که که کی له ل 









والتضاء الفرنى كما قلنا غنى جدا بقضائه فى هذا الصدد . ولذلك فانا و 
نکتفی بما قدمنا من آمثلة » محیلین من آراد الزید الی الراجم التی آشرنا اليها . ۱ 1 
وتكتفى هنا بأن نعلن أن مجلس الدولة الفرنى فى أحكام حديثة قد کئے: از تی 





: راجع من أحكام مجلس الدولة الفرنى تى هذا الحدد‎ )١( 


حکمه الحادر ف ؟ مارس سا 9 قخضيك (Bretagne)‏ الملحموعة ص۱۸۷ اد 

حکمه الصادر 3 ۹ توفمر سنة ۷ قضية (Commune de Clichy)‏ !ا 
المحموعة ص ۸۷۵ ۰ a‏ رح < 

حكمه الحادر فى ۸ ونو ستة 13-005 0 - (Alaurent)‏ الحمو عه 1 
ص ۱1*۲ . كس - 

( را حكم مجلس الدو له الصادر یگ ۲ بوتيو متشه ۱۱۵ ۴ قضمه ۱ 
Ville de Vannes‏ الحموعة ص ۹۸) وحكمه الصادر فى ١١‏ اشسطی ستة ۱٩۲۳‏ 


۱ 

2 قضة (Delacroix)‏ ` المحموعة ص ۱۷۹" ۰ ا 
(۲) راجم حكم مجلس الدولة الصادر ق ۲۵ بونیه سنة ۱۹۱۱ ق قضلۃة اہ 
ontlivault)‏ ) المحموعة ص ۷۱۲ وحكمه الصادر فى ۲۵ وونه ستة ۱٩۳۸‏ + 3 

ف قضة (Anthoine)‏ 
)٤(‏ راحع حکم مدلس الدء له الصادر 9 ۹ مارس نهد ۱۹۲۸ 
(D.P. 1930. 3. 24)‏ 
وحكمه الصادر فى 5 مارس سنهة ۱٩۳۵‏ (91 .3 ,1920 .5( 





سلفة مضل ١‏ می را ۱۸« ان ےم0٭مهہ !ال ! ! مركم مم الم دو لداجاىا لوم سمت ١ر ١‏ ذا كان الا 
دیچیه فا اس لک ذدد" چات دد بہمہئ 0١‏ ایس منز د أرت . 


عن اتجاه جديد » يغير بوضوح بالخطة التی سار عایها باللسبة ایذا اللوع من 
الانحراف . 

فهناك احکام حدثه رفض ییا الجلس آن یلغی بعش القرارات الادار ند 
رغم الا نحراف الدی لا شك فیه » والدی قصدت للادارة من ورائه تحشق 
مصلحة مالية . وهذا التحول يرجم كنا قدمنا الى تغير النظر الى رظائف الدولة 
فى الوقت الاضر : فقد اختفت نلك المادىء التى كانت تحصر وظائتیا يے---- 
الدفاع عن کانها ف الخارج » وتآمين منلامتها فى الداخل ٠‏ ليحل محلها مبادىء 
اللاقتتصاد المو >4 (L’économic dirigûe)‏ 

و لقد استتبع تعدد اختصاصات الادارة » وتنوع وظائف ااهنات الاقلسه : 
آن آصبحت مواردها التقلیدیه لا تفی ححاجتها . ولدا فقد کان من الطیعی 
آن تبحث عن موارد آخری تواجه بها التزاماتها . وقد اضطر محلسی, الدوله 
ازاء ذلك أن بخفف من حدته السابقة » وآن تلسی الاعذار لبحفظ قراراتها 
ن الالغاء . ولا أدل على ذلك من حكم مجلس الدولة الصادر فى ۲٩‏ تاد 
ےة ۱۹۳۲ ء والذی اعتر آن مسعی الادارة لتحقیق سضص الر بح المالى مشروع 
بر خن مرازنه الزانه الادبه من آغراض الصلحة العامة »۲۱۲ . 

ولعل آوضح مثل لتحول مجلس الدولة الفرنسی نلسه ق موقفه الدید 

من الشروعات ذات ااصفه التحاریه آو ااصناعية . فعد آن کان سعی کل قرا. 
اداری عرض عله ق هذا الصدد » لا سیما قما تعلق بالشروعات النی کاتت 
تنشئها الیئات الافلیسه ‏ خانه ندا الآن بلطف من حدة مو ققد « فھی فضاته 
المديث » كما يويد المسيو رولان » حتى اذا لم يشيت أن المشروعات الخاصة 
كانت مقصرة أو عاجزة عن سد حاجات الأفراد ء فان مجلس الدولة بیح لاسلطات 
البلدية أن تندخل ( وتنشىء مشروعات من ااتوع الذى ذكرناه ) »20 . 


یس 


(1) 





Voir C.E. 29 janvier 1932, Société des Aulobus Antibois, et Jcan Cauteliin, 
up. وت‎ p. 127. 


و وف مجموعة سبری سته ۱۹۰۳۲ اَم الغالث ص e‏ مع تعلیق 


سم «Soc. des chemins de fer et Irauıways du Var et du‏ الحیو عه صر ا۸ ه 
۳( بعل ,عع مناعتعنمنء دعل نان'0 Voir Louis Rollund Cours de Dr, Adnmı, diplome‏ 
.و ہم ,1016 — 1915 pul,‏ 


ے 1١١‏ سے 


وعلى ذلك فيكفى فى الوقت اطْاضر م آن نکون. الشروع. ال 
ار الصناعی ؛ تؤدى لاذفراد مس الخدمات النافعة » حتى بمتنع المجلس عن 
الالغاء . وبعنى آخر اذا وجد المجلس آن الافراد ق حاجة الى تلك رت 
الى معصدت الادارة من وراء فا الو زدادة مواردھا ٤‏ خانه پمنٹم عن 
الالناء7١)‏ 5 
وهذا التحول » كسا قدمنا ؛ ينصب آساسا على قاعدة تخصيص الأهداف 
راید ۱ ۱۳0۱11۲6 ا عل ی 12 ولبس: معنى ذلك أن نظر ده الا نحراف ولد 
اأعامة اتسعت : وهذا مذهوم : فعيب/ الانحراف هنا .ضئيل . والادارة تلحاً اليه 
فاصدة تحتق محلحه الماعه . فهی ترید زنادة مواردها لکی تستطیم الاستمرار 
تتریبه من قضائه فیما یتعلق بمیب الشکل/ . فالجلس لا یبطل التقرار الاداری 
انس فى شكله الا اذا كان ذلك العيب جيها . أما اذا تبين له أن عيب الشسكل 
نم سل من سلامه القرار موضوعا » خانه برف الالغاء . وكذلك الخال هتا : 
ادي ی وود و۳ د اف ء ملكه a‏ 
ا رد كلمانا وام مقعیه الذی مه با ا دب 
و التوفیق علی قدر الامکان بن الاراء التعارخة . 
ولا آدل على ذل”ك من قشنا ء مجلس الدو لك الفر بى داه ف موی 
الانحراف باللطه لتحقق العالم ح الالی للادارۃ . فلتد 4 ق عرنتاالایی 
آن الحلس هش الطرف عن عض آنواع هدا الا تحراف ق/الوعت اطاضر » 












سح 


ہ٠٢‎ ٥لن ڑ4‎ 1935 de Lara D.P. 30, 3, 1; C.L. Nov. Chouard, S5. 1936. )۱( 

3, J, avec un 6 de باسدانمہ 7۔۲‎ 0.15. 21 javoy, 194 Sicar Leni, Rec. ۰ 26, C.E. 11 

miùrs 1942 Dûamc veuve Michoud, Rec. p. 19, C.E. 12 juillct 1939 Chambre syndicat de 

ınuîllres Courlicers de Saint Elicnnec, 1۳۷. ۲۰ ۰ 

اد مهن ی کل مدي أن هذا اکا جس یں تا کار ا اس ہیں 

ا ا فان نطاق ار وعات العانة تم ولا کون العول ۳۹ ۳ انشانبا 

لدان ہے ال غر ۱د ی ادار تیا ۱ بل سح الاڈ ستئلال ۰ و لعد Pe‏ اا ادود 
جع ف و موُلغنا )0 ماه العانه ن 1ئ ۲ سو السا 2 


۵ د 8 GB 5 GG‏ بع هذ ا قت 5ل تک و اي قن د 





ESED 


ذا ۷ ۸۵ 


۱ 
8 
غ 

"1 





يى 155 


) ما دعا الأستاذ فالين الى الاستناد الى هذا 
ی نظر به «الانحراف : بالسلطة» فى السنوات 








م آنه كان بشحبها 'في الماخى 
ال 

ع لفرر أن شه ترا حعا قد اعتر 
الذي ٭ 
: ر «Declin relatif du détournemêent de pouvoir»‏ ۱ مطوله الطبعه 
التاسمة )ص 4800 ) . 
لمی _تنحرف_ یا اق ۳ 3۳5 
دع حکه الصادر ق ۱٩‏ دسر 
۲ العام نله ۳ 4 ص ۷۹ مع 


«Caisse de compensation 


ولکن فشاء اچاق الدولة | 
بحكم-_بالغاء_بعضن.-القرارات_الادارية “ل 
الیه لها . ومن أحكامه المدثة فى هذا ١‏ 
سنة ٠٠١‏ فى قضبة وإءرںدك» ( محلة القانو 
تعلیق لفالین ) ونی ۸ بولیو سنة ۱۹۵۵ فى قضیه 


r la décentralisation de Pindustrie 7۰+ 


۱ 






١‏ .تقوو فى محبوعه دالو ز سنه ۱۹۵۵ » ص ۹ء مم نتفریر الوض 


»| ولهدا مکنا آن نثرر أن المسألة تشر ا مو الیاسه 
القضائية » التی بحری علیها القضاء الاداری » آکثر میا ند 17 تراجم حقیفی 

فى نطاق نظرية الانحراف بالساطة . 

امه از 
ح درس | أ 
ورین راز وم زد رک ارامہ سے رہہ الدادہ ار مل ال 
پر ص 
نيه ان رطا 5 که ابر | دودر ق٤‏ ال معة2! درد رن الا رأ سا 
ج | f‏ ا(هرار رک مل اا © ا ۱ 0 
را ر ص رارا ره ےم روج ال , وا مو ارالعل ‏ 
زا ۸ الیهس ریس اون 20 

1 رل گل الجا با اف معا زیر ار زرا رغال اراو کال ۶ا اد‎ e 
۱ سا م نو ف لہ امسر لالول و۲ دسج مک‎ 
ره سا مالس ری اھا راچ والہرںرئر دظر  زمر ان‎ ۱ 

مر مر ار راسا 

يكن الم ان اما رسس 
۵ و ہام صا رر من ایا الار ارت اعام کی الم شاو الار امال 
سار سر ر الم رالزرارکے, ۱ 
الام 11 ۱ ۰ ۱ 
6 ی وا ) جر لو سا رءة ص شام داي ام 
| دالا ر ر٥‏ ہگ الو وررا ری 1 ايا 
۴ ۳ نظر یه امک | 


الهلا ١‏ ۱ 
ر و ود مر تر رو اد رلك رل 


رام ۰۱۱ A,‏ رادار اانا ات وا 9 .ره امال ۱ لته اد بر نا 5 ۳ 


4 رہ بت O‏ ۱م وي شر کے م فيز EY Apr aE‏ چود 
1 - ۰ م سے 
لسر وم و ل کا ۱ اس ا 6 ر د رون 0م 0 رز اعد خم سا 7 مال سے کہ ای ہے 


| < سے 


دات فوم نا ود٥‏ هدم عروطر ,۵ ررر رک را عابنا سب ص 2 زاتمم تسژ 53 


0 و او لباز ال ١رر‏ ےم اتی رر کاو ید مر ا لقابر 
7( را 57م شا و 


لحلر 





اح الما دمهس دمح مه 51 
الام رعا رہ ےہار دترم e‏ ا س ا م اور ھا امو وو و 
سس چ مرو وہ ی رور کی بال و 
اين 53 ا يار او 07 . 
زاو 4۱ 

6 


١ ۱‏ 
کے مر بی( مر ل لم ماقرا عع 7 م نما ۱ ره ی 03 حى با 51 
a a‏ اللو رعا أن صا الس سال میں در سر ره ہے 


ا چ A2۸‏ 
| سر ےر ماس ر ےل تایه ]کم رصن خی 2 ف اض سے ر N‏ 


18 یک ااا هرو ارمام 2 وم را 7 می 0د‎ Ea 


سے | ریراس سے سکن سلا 


کے E‏ 
ا 2 2۰ 3 دهع انا یی ب2 
می 90 ژر 04 رسری ۱ 


ہے 


ی اد 
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ه و« 


, 
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ادر 
۳ 





بت 


ات ا لے = لے اوہ 


ف ر 


200 


۹ 
۰ 0 
2 1 
۲ ۰ 
٠ 





س ے ساس 





ان لت بواجهها القاضى فى سبيل الکشف عناعب الانحراف ؛ 
EF‏ سو یو ڑے۔ سمجود ججفوووی۔ سی تسس سا شا ےہ 
لست حاجة الى توكند: و تخفاة » ولدلك فيو أصعا"اثنانا + 





١‏ س علمتا مما تتقدم أن العمل المشوب سب الانحراف » هو عمل سايم 
من جميع نواحيه الظاهرة : فهو عبل صادر من هيت ره مت 2 






ند هنمو الصورةيتهي, الادارة يانه قدجعاات ۰ عمدا فی معظم الأحوال ؛ دكن 

سوء اه باس هن مس ل بسي 

یمیا نہ رٹ کہ 

ات ن ع علشه تن وساد حدیث » بهدد الا حترام ا ۱ 5 
و بیو مر یں ا کے ا 


امه : الأغراضر اض 
كسا قدمنا . ولذالك فقد أقام مجلس الدولة | ی 
ا یں 0 2 الدائل علی ٦‏ 


تتوخاها الادارة . وعلى من يدعى غير ذلك أف خم ك 


و معینه . 






و نا نے ٤‏ ل كان هذا اليب شخ کم مس شل 
کک رس و 
الا اذا قامت اده قراان EE‏ 














۲ ا وت‎ ٠َ 


هذه الدوافع وو یق ملف 90 کوت دح القراز انس ۱ 
اه د اثات ات العیوب الاخر ا لقن علی به جسد . القوار الظتون كمه ) 
وعلی القرارات واللوائح التی ستتند الها الطاعق- » اتكون فکرة صححة 
عر موضسو ع الدعوی » فان ذلك_ ذلك غر تنو :ق حاله الأمر الملشوں یب دسب 
الا تحراف : فالامر ۱ ف داته 7 2 عن شیء . و كن الأهمية كلها تدور 
حول عدم التوافق بين الغرض TIS‏ الادارة الی تحقیقه فعلا » والغرض 
آلذی ححدده القاتون . واذا کان هذا الغرض الأخير دمکن تعرفه من القانون » 
آفان الغرض الاول لا بسکن ائاته الا بالالتحاء الی آمور خارجة عن القرار 


الطحون شه » وعن الما نون . 


١‏ وقبل: أن تستعرض الوسائل التى يلجأ اليما الجلتن لاثبات هذا" المي 
eA ENES‏ 


وآحدافیا ¢ هی رقابه شخصية بحت ) (de caractère purement subjectif‏ 
هو التعرف على أفكار رجل الادارة » وما دار دخلده » 
و نحن نری أن هذا الرأى فيه كثير من المغالاة : فهو اذا صح ف بعض الالات : 
بل وف كثير من الخالات » الا آنه لا بصدق علی جمیمها . وادژامتقا الانقة 
بحت کما یدعی هذا الفریق من الفقهاء : فالجلس كما قدمنا يضم نصب عينيه 
حدفن لا حدفا واحدا : الهدفی الشروع » والهدف غیر الشروع الذی برمی 
العضو الی نحشقه . وهو لا لغی الا اذا لم تحد هدان الهدفان . وادا کانت 





چے ي پچ د 


و یگ تا 
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وت ھی 
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۳ ہہ مد 
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8 که لت ل ےم سج جا 













حده الخاامه تصدق حن کن ہے الادار 2 کان نى ۳1 صدف غير 
متروع 4 قوم الدلیل عليه من البواعث والدوافم » وهذا شحعنی 
بلا شك » فان تلا الخالفه تصدق آیضا اذا ثست آن الظروف الادية التی تدخل 


۰. 


ها سے کے دأ نه م‌ فق امکانه طنسوتتسلادت مات _ 





E. 
کت‎ 
E. 
RK 
E. 
۴ 
8 
1 
A 
5 
C 
6 
6 
۴ 


















١٢۹ ل‎ 


الدو اذ ناء على هذا العيب م( فرارات لم شت من فخصها أن الإدارة كانت 
تهدف من ورائها الى عرض غير مشروع » اكتفاء باقتناع المجلس بأن الادارة 
م تسع الى تحقيق الغرض المشروع 20 . 







> » وان کان قد بالغ ؛ بعض الشىء 
: الدولة-.: ارت ی رو ۱ 
الادارة ٤‏ وجتبر الانفعالات ااداخلة به لارادته : انه لا بت سوت وهواجسه 
۱ دكن أعماله وقراراته : وعلى ذلك قانه پستمد الد نحد_الدليل_على عيب الانحر اف 
من القرار ال فيه » وما يصحبه من و وثالق ومستندات صادرة عن الادارة . 
الزاوبة فى نظ_ نںة الا تحراف هو وحود 
انما الأقيقة أن اثيات ذلك الدافہ لا شقصد مه الا اقا“ 
الاعت الشرو . والخلاصة أن نظریة الانحراف ھی آکٹر 
موضوعية مما تبدو لأول وهلة »© , ` 









4 کان مجلس الده له اج وین أن يمر 'دجل مو سر أمامه 
دليل الانحراف فى |١‏ المطعه ن ا أواق ملف اة ومن ھذا سدو 


جلا أن الدلیل بتوفف علی الادارة الطمون ق ش فرارها _الی حد کر . آو سعنی 


أدق على عفوة .5 ترتکها وتترك أثر نتيا ف الأو الا وراق . 





ولكن المجلس اذا كان قد ضيق على_نفسه فى هذه الناحية یا مدا 
الفصل بین الھیئات نے | چ2 
an!‏ 


de dossier»‏ 0 الح 






س کے 


“CE. 5 nara 1937, Sieur ۶۱: Dorin, Genevais el )٩( 


Veit coninıe cenmple : 


Bary. Rec. p. 211. 


۲. 32 : ۰ ۱ 1۱د۱ء ددم تحعغ‎ nne erreuf de croire ٥ (۱ 


ماه .ون ۹۶۱۱ ین ۷۷ 
FPexistence dun molf‏ ۲ اعتارعوي إيرزوم 


lse لا جرا و[‎ ٣۲٥٥ہ‎ ۷ ۷+71 de pouryoir le 
celle existence 1 "e51 couslale [Ue 
La ıbéorie du détournenieut de pouvoir tt 


illleite. La ۱6۲۱16 ۱۰ ٤۷ comuıe le moyen de preuve 


Jîrexsistence clu motif gal.‏ يويويووووايق 


ue plus objective qu'clle ne le paruit au preniicr obord>. 


گی ها نے 


= 7ال الائات اتی قر رر/الجلس آنها تدرج تحت تلك الشمية » وَغذة 
اتا 

یم 3 ے۔اولاوقل کل شىء نص القرارالمطمون فج زماء" (la contexture de‏ 

فقد يحدث ؛ وان كان هذا فى القليل النادر » آن تکشف محرد قراءة القرار ؛ 

عن عيب الانحراف . ويحدث هذا عندما تعان الادزارة طائعة أو مرغمة » عن 

أسياب فرارها (les motifs)‏ : فان هذه الأسبان ےل سنها وس الأغراض 


تست سای وت کت وت تسس سس تتسود کم تس سم سم 
ع الاهداف اطققه التی تتوخاها الادارة . ولدلك 
ر 





جج 


من روابط قوب 

فان الشرع بلزم الادارة فق تسا باللسبة کر الفرارات آن تعلن فها 
ب 

عن أسيان تدخلها ء وذلك ليسهل .على محلس الدواه والاف اذ مهمه 8, 


ال — ی 





ومحزد عد ذکر الادار ENE‏ تدخلها فى هده الالات بعد عا صاوف روک 
الشتكل كاف لالغاء قراراتها . وت و انجم الوسائل لتسهيل 
الرقابه |القغائيه على أعمال الادارة . 








۱ سس 81 سےا ھچ ۱ 


7 2 برچ بذاتها للتاكد من أن القمدة؟ ہے 
رض من أغراض البولس » بل كان تمد ریمعت 9 


مت 


© ۲۰ - وأحیانا متشف مجلس الدولة غرض الادارة من الاقشات الشغهية 


اتی تد داخل المحالج- التى- لها اصدار القرارات . مثال ذلك أن المناقشات 
ےسیک يا اگ ے و و سکس سے 





Cité par Laparre (Etienne) : La théorie de ذازمەعل ء٭ل ذجطاد'!‎ 6۱ 1۵ ۱۵60۵۲16 )1( 


du détournement de pouvoir, thèsze Paris 1913. 
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به مه ۱9 دح 6ا ہچہ وس ٩ج‏ 3 77۷۲ 
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۳۳ ۳ 1 


۱ 
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کے بت 


ی دارت ف داخل آحد اللحان الا غلیمبه ف قر تاا ٤‏ اتوت جر ود وک ا (commission‏ 
سح 


سس سس و ووو وروم جه سمت 





2 ۳ - ويدخل فى مدلول ملف القضية أيضا ء المراسلات 
a MEMÎ ek orrepondanies)‏ . قهی .5 

ما کشف عن توایا و ا 

€ کت نتر دال خا ا شا نبا رمات العامة أو الخاصة (les icstructions‏ 


générales ou pariculières)‏ ۱ التى يعدرها الروساء الا دار یون الى ا ا 


دح) و کے اذا کان محلس اسر لا يستطيع أن يأمر باحضار رجال الادارة 









أمامه لاستجوابيم » ولا بدخل ق اختصاصه الامر باجراء تحقیق تحت اثراغه 
کا قدمتا ء خانه للك ع ذلك ء آن بطلب مض التفشبرات 
رالاِضاحات من ا ۰ وقد ج ت عادة سی ات آن ا ملک القیه ین 


ال دا > 4 





1 CIES 








ومن قشاء مجلس الدولة ق هذا الصدد ء حکه الشهس ء والعادر ش 


۸ مایه سته عج ۵ 





CE 26 jaar. 1900 6 ہر‎ 54 ۶ par Iaparre, op. Cil. شر ےہ ہس سے‎ 
٠١ .عئ3 حنه‎ Rec. dr. Pub. 1322 Ariicle op. cil. p. 124. (؟‎ 


۹ء صس 4.: ۰ همع تقو در للمعو خی 
( 160۰۴16 ای ۹ دخ 1 با وق قالیٰ 


جع 0 ہے 


ولكن المشرع لم يلزم الوزير بالافصاح عن اسباب قراراته ء وخوله سلطه 


تقدیره واسعه ق تحدید اسان ی فیک الوا و بعاد من برع _ 











ولم یکتف الہ فقن ن و نا 
"العمل الى وضع بعضص الادیء والتوحجهات 2 يسير على هداها فى القضايا 
> عق عن عیب ییا او ما للحم اء قنانه 27۲0۳1۱5۵۱ اج 


٤۵‏ نے اذا'عا مڑت الاذازۃ ”ن7ا 0ی رش رر 
Yar EES TEATS lix lke‏ 
لکل حالة علی حدة:. غذلك ع شش ۰ 
لان :التفریق لا یقوم علی آساس معقول 

لبق مجلس الدولة ذلك الداً ق القضية التالية : نص فانون ۳۰ آکتو بر 

سنه سنه ۱۸۸١‏ فى الفقرة الثانية من المادة + علی حرمان اللساء ( اللاتی ام تتو افر 
فين شروط معينة ) من العسل که‌درسات مساعدات ق مدارس الذکور 
وقد خول التانون محلس المحافظة ساعلة متح :استثناء :1211710001 پیر 








Lc ۱۱۱۱۱۱۱۱۳ set sonverain زر‎ le rcs incnnvénienl:’., 3: 
«Avec ıune bauteur qui frisoit J"insolence ù Fégard de la juridiction adminis- 69 
ریت‎ 


ه ہے ےھ ہے KEMAL‏ 


عا دن واو جا و د جا 9 ۱ ۲ 


8 


۲ 6 6 6 5 ها ۵ 6 6 6 سام 


۰ 


مہ ۲8 





۱۱۱ کو رک ا وا ری ا کی تس لا سال کک یر سیا کہ‎ O EO A Sd e 
کے خی میسن ۱ ماس کال نک هم ی و ۳ ارد‎ 
۳-9 اک مہا یا کے ص ی اهوی, ردت رن‎ 

علقت الات کان مر رظ رق 2ھ 


ومدیرو پیش الدارس اكومية > 
حدث آن تقدم مدرو مض ای ہے کے و بعش و المدا 
لاحد الخالن ون استتثناء ۱ قن الا ء من تلك القود دی 


المدا 
الجنی اي نیع E‏ دس 
ال پم الهر 0 . فقرر د 
نت نات الدارس الخاصة دود ذکر آسباب آ و عله 
لهدا التميز . واذلك فقد رای الجلس أن هذا الظرف یکشف عن تچ حون 
سح لدی الیل وا لی قان ناء على عیب الا نعراف ایس 7 م 


+ و کذلك الال لو أصدرث الادارة 5 ارا لا نطق فى حقيقته الا على 
الى حد حد ما الال الاق : 


حاله ته 
طانغة معيئة دون_باقى الطوائف © وه 
رورت ات ا الوسيقية المحلیة ء 


ٹم الحلس غنى ف خٰذا اید .ہنا یما تعلق بالفرق 
ة مهنتها فى الطرق والمنفآت العامة2؟؟ . 


و ۳ - خن الجا و ا 
= د ھذا القرار بغانۃ اکا 1 
ہھا ا 7- وس م ثم تنفیذه هذا شا را به ع 
السرعة داد اة العمل امأ ما بقطع بآنه كان e REEVES SS‏ 


ذبى 2 ۹ 2 ج کس 
ژلا تتعاق بصلحة | فق الموضى شترااقة ج(" . EES‏ 7 


2ا ٤‏ - کذلك لا شقل الجلس آثر اللروّف اتخات با اد ات مت مور 
ادا ما کان ال علس الدولة الحادر بتاریخ ۱۰ فیرایر سلا 3 
میں جک لات م کارت و« ااتاک 3 مدنه اون و ا سل كأى ان ١‏ 
۸ مئال واتت : طلنت احدی شر دات ( کی » ف مدنه بایود پھر نی ۱ - وال ابرم 2 
من عبدة هده الدنة أت فتك لها تسیر عشره سیارات ای سرت سر پک 
: وش السدة أن يشم ذلك الثر ۱ له التارات النتغبله فماا م سے 
العیدة آن سیم دالك الترخضص مقرر ن ارات 
















ماو غار و داد در ی ی 0 

























ن سم ےج ما رر 

ى تلك ال ید حا نيا . ولا ف أن ذلك القر ار ا ئل الغ * كنبا لم سر 
مکی ره 7 رھ دہ 
Vuir CE. 13 nıars 1927 Renan, Bize! et nuire-, §. 27. 3, 5J, ١‏ جور 


: لمصا * بل‎ ۱۷٣] حخل مسر ٥ہصح جطاانرار ما زوں؟ڈ 1907 اولدہ 17 .لت‎ Fun: xy, ©5. 1900 3, 1372 .10ء‎ (۱ 
۰۶ ۰ (908 8: 4 
0 
, 9 ) ۴ C.E. 1 mars 1939 Dime Laurent, ol Vou lit sunc ممتجنئ6ل‎ siguée par (۳ 
عتاعلع عزل درن ۶ 2 تی‎ nouyvcllement nommiê, avant méne lu prise «le rvs fonctions, exéculée avee 
رد رج‎ une grécijilalion anormiale le lendewmuin midine le celle prize de fonctions, crt ۴ 


dos ذ 110170 ۱ى‎ Clirungeres û Tiunidril ۱ خآڑ‎ 


ا ہے می ا6 


وة ي ی 
م۱ رگ مس .ا 2 ۳۳ 


1 


لمح ا ران 0 - 


ل الول عن" سر بح نے مل ا 
8 فج عا مکی جج 1 ظ 


مس 1064 سس 
كا أن تقد المدد اللازم لوا اجهة 4حاجات_المدينة هو_من_صميم . السلطة . 
التقدیربه . و رز ا 4 بحضم وار یا لا ت عله س الیل کی مط 
الدولة وجد أن ذلك القرار a‏ و 
ر رة وجل ير عفق رات خارة لا ھتان اتاج لی 
شی التا کی تاك الد تااث الدنهة وآعلت 
تی ترید آن 7یق ا 00۳۳ 
المیدة ة مقصودا به 4 حماية سفق مستة من الناس ضد 
من قسيهع 3 لا ا ن العادبة © وأهذا بکون مشوبا میب ا سح 
(Le mobile plausible)‏ الذى د این اتخاد ‏ گرا عمال 2 ر 
محين يقوم قرنة على عب الانجراف : فافا حدث مثلا آن آحد رجال الق سول ادن 
ق ۱ ات قد آعفی من عفی من مهام منصبه لذنه سیعید ال نسعس و فرناذاها ظ 
> قر ان هدا شب وجرد له فار ۳2 رڈ يدون ضل:ء قان ال 









زا سے 





ہے نے نے لے لے ی اي لے 


@ د وانعدام الدافم النة فم التقول 




















E فى أحد القرار ات لابد أن تسترعی انتاہ سم زیر کو‎ (1 inopportunité flagrante) 
7 الجلس و تحعله آمیل اا وه ي فحص الالة ال و وش فحصا دفقا ء واکثر استعدادا‎ 


ا سح 
ر تساهلا ی الطاعن منه فى الايد الأخرى فا ينايك ا مثلا iy‏ . اتخذت 2 E‏ ۱ 








ہج ہےں_ س٭ 
0 الجموعة ص ۲.۲ 


3 Voir 6.۳. 10 fv. 1928 Compignie pyrénêenne de transports par taxis. 
۱ A Voir C.E. 9 juin 1331 Barbier. (۲) 
تانر سنة 1556 فى قضية‎ ٩ وثميه بالحى السابق حكم المجلس ١اصادر فى‎ " 
الجو ع می پا سے‎ 0۰ 
«ur ce cas Pp. ۶۰ Ep 


Voir Welter ap. cil., el ۶ (liveloppemenlta 





کت رف ہے 


سکننا مسا تقدم آن ندرك أن تشدد مجلس الدولة فى الدليل 
.عيب الاتحراف » هو نظلرى أكثر منه عملى : والحقيقة أن مجلس الدولة » فى 
كل حالة بشعر فیها بجدية الاتهام » لا بخدم وسيلة تسکن الطاعن من الاثبات » 
دار سول وااوصول الی الالغاء » سواء تلسیا ق اللف ببعناه الولسم.> » آو فالتوحهات 


ان اش نا الا . أو ىف ظروف القرار املع الطعون فبه وملاساته . 
ای اشرتا البها . او ق ظروف المرار ام 





سس وود كد وا تقد و 5 چا ۱ الدو له ی قضائه- اطدت عت عند انعدام-- 
اا و القر ارات ای تستند اليها » سواء كافت تلك الأسياب 


(inexistence de faits ou de droit ف الما نو ن‎ 


“S(Les motifs;‏ انعدمت ف ا 
وقلنا از معظم تلك 9 ھی فى حقیقتھا حالات انصراف کت 
د فنا الى داه أن انیقی رم کی سے یہی -التضاءق ممتی اخالات ے تارم 

: القركرات الادارية » لادر کنا أن 52 اثباتٌ عیب الانحراف "هی 


e 
. فى الوقت یاضر من ۱ بو له بمکان‎ 








(lc contentieux de ووو‎ 


كانه عله فى الاشات ما يجرد و رف ےت فا 





رت الادارة ة : 


۱ طالا الغاء دلك القرار را ف تہ زر رس سبها له الفصل غير ا مہرر_ : 
ا و شاک و ہک کو ہہ ہا یا ہہ ہا 





)١(‏ من المکن ا مع ئی قضیه واحده بین قخاء الالفاء وقضاء التعوبتّى أمام 


تا 


محلس الدو لد الفرنی ف الو فقت الحائر 


مھ مت 


رما أن سن معطي الدولة دعواه أصاءر حكما ذکر فه « .. اذا كان الجلس 
قد قنی بحگم اصدره اللوم أن قرار فصل السد مارك لم يشبه عيب التجاوز _ 
3 ل استعمال الساطة له ( الانحراف ). الا أنه أنه لا يستخلص لا من اعد ات« الم 
تدءت فى ماف الدعوی » ولا من التحقق الذء ى أجرى أن الأخطاء التى. ارتکھا __ 
السند ع تبرير القرار التخذ خده .. ( ٤.٠‏ وعلی ذلك ح یک 

بالتعويض اا 


حي ہہ 
ونلاحظ هنا أن المجلس استسد دليل العيب فى حالة التعويش من خارج الملف 
نستاه الواسع و 4 فاشکم «تحدك عن تحقيق أجراه المجلس . 


ا و مرج ما و 
ااا م و اتی الال اف کو 
د کلک ص الہ ڑا اود رک كبري ينين الہ لت الس في دج سل انبا كيج ابی مسر سن 3 
عن روم نام الصا مهن !لاو ار د کو ا که یل هنم الرسائل لالز سار و 
م مام لخاد سی کا ' كاك انركيرن ا ات کے ا ولا یحطس 79 O:‏ الا داریا رعنٰ عاص f‏ 
ا مااصم اد وہ رص ےرہ ار راردا و »لباب کر 


: عنم اند( د د "سل ایک مز ارز من ن رار ارگ کیا لا سر س نہ ھا کر چ 
مہ رع ہل اسا رہ اس ۵١ل‏ تمشح ۳ 
ا راكد ار عاض كال كار اہ ے_ 





CG E E GC 8‏ نا 58 له له 


اف لها 


۳ 


ا ا رحس ن 9 

۱ 3و 

و4 

7 

كر 

سس لد 
(١)‏ وسنعود لشرح جذا ا حکم ق الباب التالی .7 Voir C.E. 1913 Rue. p.‏ می 





٩ ۶‏ 6 6 ۶ کڪ کا 2 6 ۷ ۾ ۲ ۲ 


mM 


AMAA A 8‏ میم 78 مع مس سم سم ہس مس ہے 


الجاٹ این 
الاندر اف و النعسف فی اسننعمال الحق 

لا بیکننا أَّ ننهی هدا ازء النظری من دراستتا من غير آن تتعرض للشبه 
القوى بين نظرية الانحراف ق القانون ااعام » ونظریة التعسف ش استعمال 
الق ق القانون الخا . والق ال تلك اارابطة التبنه تب اانظرتن » ودوژعا 
التشابه فى النظم القانو نه » ام يسترع اتاد فقھاء القانون العام وحدهم » 
ولکنه استلفت آننار فتهاء الفانون الخاص . وهکذا نری العلامة جوسران » 
أو فى من كنب عن نظر دك اللعسف ق استسال الق » وآشد آنصارها تحسا ء 
بصور لا الروابط التی تجم ببن النظرتین ف آسلوب آخاذ فیقول : « ان الرابطه 
بین نظربة التسف ف القانون الخاص » والانحراف ق القانون العام » تفرضص 
نیا نفسها : فما كانا الا فرعين وارخین لاصل مشترك » وصدى لفكرة واحدة » 
تنلخص ف أن امتيازاتنا سواء كان مردها الى القانون الخاص آو العام » وسواء 
تعلقت بأشخاصنا أم بوظائفنا » ذات قيمة اجتماعية ء ويجب أن تكون مباشرتها 
متفقه مع ذلك الغرض الاجتماعی ہ الدی بختلف حثما باختلاف البلاد والظروف 
والروابط القائونة » ولکنه موحود دائما وق کل مکان » لأنه روح حقوقنا » 
و یدونه تفقد سیب قنامها » و کل ما بزرها ۲۲26 . 

ولقد آشار العبید هوریو بدوره الی تلك العلاقة » فى تعليقه على حكم 


(1) احتفظنا بها البحث كنا قدمناه لاول مرة سنة ۱۹۵۰ 


Josecrand : Ll esprit عدن[ عل اك كاتمعل كعل‎ ۲۵۱۵۱۲:۱۵ : Théorie dite de abu: (¥) 

des droits : 2 ème Ğdition p. 259 : ما‎ rapprocbement s inpese, déclare-t-il, entire ces 
deux grandes floraisons voisincs, la ihéorie civiliste de ۲:۲ Jes droits ct Ju théorie 
3Jdministrolive du dêtourncement du pouvoir; ne faut il pùs y voir deux rameuux d'une 
souche commune; deux manifestulions d'une seule el même idée, ù savoir que nos préro- 
gitives, qu'"celles soieut “ordre privé ou bien d ordre puplic, qu, clles ressorlisseut û notre 
personalité méûme ou bien û la fonclion dont nous sommes inveslis, ont 1086 ۷۵۵۷9۲ :ء٤٭‎ 
cel non point ubstraite, qu'clles doivent done se réaliser sociuleınent en conformité avec 
ع(‎ bur auquel celles rêpondent, bul variable, sans doute, avec les pays, les éCpoques et lcs 
rapporls juridiques, mais but, qui se retrouve parltout ct toujours, qui forme [essence 
même de nos droits etl en dehors نمی منود‎ perderuient jusqu'a leur raison d'être 
rı jasqu'd leur justifications. 


سے ۱٥۸‏ سے 


مجلس الدولة الصادر تاربخ ۲۷ فیر ار سنة ۱۸۰۳ ؛ حیث ول ؛ « ان أساس 
النظر ٹین واحد » ( نظر به اتسيف والانحراف ) وهو أن ال٭ضو ام براع الاك 
الذى بح عله سواء فى استمسال حتوقه أو وظالفه ۲۷۵١‏ . 


وعدا کله ليس ' بسستعرب ع فالنظرتان تصدران عن اصل واحد 6 بل ان 
WE‏ استمدت من الأخرى : ولتد قرر دور او 3 مد کر ته اتی آگر نا الها 
أن نظرية اتمسف قد استمدت على الأقل ف جزء منها » من نظربه الا نحراف 
الادارية . آما جومران فوکد المکن > قائلا ان ننلریه الانحراف ان هی 
الا :د غصن تفرع عن نظرية التعسف المدنية » وأن الأولى هى نطبيق الثانية على 
ااو ظالف الاداربه ۲۲ . 
ذلك لا محل له ى مصر » فان القضاء عندنا سر الادارة منحرفه ادا ما استعملت 
سلطاتها استعمالا تعسغفیا . وبععلی آخر » ان نظرزية الاندراقف فى مصر هی وايدة 
نظرية اتعسف . وكدا قدمنا » ام سستعمل المشرع فى قوانين مجلس الدوله 
اخعری المتعاقة تعر الا نحراف (le détournement dec pouvoir)‏ ولكن استاعدل 
بامستر ار تسم « اساءة استعمال الساطاه » (Labus de pouvoir)‏ و هدا الخلاف 
على أصل الننلر تن لا سینا ق ثیء ؛ وكل ما يهمنا هو تلك الحقيقة التى للاشك 
لکل مهما استقاذايا وشخصتها 4 ودحققان بوساتل مشیم ه 2 ولکنوعا حلقتا من 
دم و احد 4 و هر ان عن فكرة و احده 2( ۱ 


واوضوح عر ض هذا الموضوع 6 بحب أن نقارن باسحاز ین النظر تبن > 
ثم نری بعد ذلك ما اذا کان القانون الاداری الفرنسی قد بدا شبح الحال 
لنظریة 2 تسف ق استسمال القوق الادارية » تحوار نظر ‏ الانحراف التقلیده . 


C.È. 21 fêv, 1903 Oliyier et Zemmermav, S. 1905 III, p. 17 el note Hauriou (۱) 

Le dMêtournemeunt de pouvoir «n'est qu'un rameau dëılaché de عل ۱۱60۳۱۵ هل[‎ (¥) 
Tnabus> et n'est que «son adaptation aux droits ressortissanls û la fooction publique>. 
Jusserand, op. cit, p. 202. 

s Deux insiitutions +oeurz, ayanı chucnne son individualitî?, cerics, el 3e (¥) 
réulisant par des procédés différenls, mais iasus du même sang, cet répondant û la méme 
pensée>, Josscrand opi. cil., p. 262. 





م ہ‫ / 
۱ اعصت دا 0 ول ظ 
مثنارنه سریعة بین النظریتین 


ق الابواب التی۔تقدمت ٤‏ آوضحنا بما فیه الکفابة » الخصائص المیزه لیب 
الا نحراف . ومقارنه الناریتین » تستازم آن نوضح خسائص نظرية التسف » . 
حتی یکون العرض مثيرا . ونحن اذ نفعل ذلك » نترك جانا ما أثاره بعض 
تقهاء القانون الخاص من تشکك فى سلامة فكرة التعسف فى ذاتها ‏ اذ أن 
اننظرية قد استقرت ف الفقه والقضاء فى كل من فرنسا ومعر » برغم كل 
اعتراض » بل انها حظليت بتأبيد المشرع فى قانوتا الدنی۱) . 


وامدا نری آن نقارن بین مجال کل من النظریتین » و نحدد معیار تینزهیا » 
نم نورد اطزاء القانونی الترتب على قیامهما : ۱ 


الفترع اللأوات 
مجال النظر يتين 


ان فكرة الا تحراف كما ذ کر نا ہز من هرة ©» ھی فكرة ملازمة لللطة 
میڈ سیت یت ٣ہ‏ ہم ے() : فحیثما معدم القانون رجل الادارة حر به 
التصرف ق آمر من الامور » کان له آن سخذ ق هذا الصدد ما شاء من قرارات 
!حير معقب من القضاء الاداری ما لم بثبت آنه انحرف بتلك ااسلطات التقدی ة 


6 ۳۹ 


عن مراميها » وسعى بها الى تحقيق أغراض غير مشروعة أو على الأقل غير 
معترف لها . 


۱ )1( رأحع الاده الخامسة من العانون الدنی ۰ وراحع 29 ۸ 
civil s H. eı L. Mazeaud, T. ۰‏ 6ات ہ۲۳۶6 12 عل ے ںونار ۱ء Ihéorîique‏ 2ن دم 
No. S3}.‏ 524 .مر 1913 4c “dit.‏ 
وراجم اضا الو حزی ی النظر رة العامة للا لت امات ی العانو ن الدئی العصر ی 
للد كتور عد الر ازی السنهوری ¢ القاهرة طسعاء نما ۱5۲.۸ ص ۳۲۲۳ وما بعذها . 


سو ارت 


EH 4‏ > ع الاتضاصہا 
الا نجر اف فى ااتانون العام ھی فکرۃ الا ختصاص 


نه اتسنا limite) ۵85٦‏ کڈ سس واختعساس تما ار ی 
E‏ 34 مت 5 PEE o‏ + اف دهده السابلات أو 
٤‏ وز کان SSN a‏ 

ذلك نان مسال عيب الا نج اف ق التانود العام 


وإدد فنقطة المله ل نطر به 


1 00 
(conıpéte nce ducré UomnAire ) 


الاختماصات التقديريه . وعلى 
الم التمرف عليه . 

۰ بیکنا آن نحدد محال د التسف » نف الطر بته الاافة » لأن الفكرة 
ی التی یقوم علها ااتحدد الاق - وهی شیم اللات تن 
وتمدیریةے لم تمرف بعد ملر یقھا الى القانون ااخاص . ویمتی آدق » ان طر بقه 
استسال الافراد لحقوقهم ام تخضع بعد ؛ وان يسكن اخضاعها » الى نفس القيود 
اتی بخضم لها رجل الادارة وهو یستمیل سلطاته . 


“یئ 


۰ 
لے 


ولکن بالرغم من تعدد الاعال التی تصدر من الافراد » وهم یستماون 
عق أ دون استعنااها » فان العلامة جوسران قد ردها الى أقسام 
لاه 1 

آولهًاے الال عبن المفروغة :2 زوفلل موق ايعو :؟ بوه الأعبال التی 
بقوم بها الأفراد دون استناد الى أى حق معلوم » ولو كان من قام بها يعتقد 
آنه باشر حقه . ویندرج تحت ذلك » الالات التی بخرج فیها صاحب الق 
عن الحدود المادية لمعه » فيعتدى على حق فرد آخر » کحار له . ق هده اطالات 
تكو ن التعرف العادر من الأفراد معا ق داته وغر «intrinsèqueııeıt gih‏ 
nor‏ واعتداء غير مبرر على حق الغير . مثال ذلك أن ستعل آحد الافراد 
ما لا مملو کا امرد آخر » دون استناد الی آی حق . وهذه الأعمال غير المشروعة 
تسس تناما عن الاعبال التسفة . 


انا - الاعمال الم نع ۰ 8ئ نٹعناتاہ OS‏ ےہ ۱ و - ھی 
امیار التسف » یمکننا آن نرسم الخطوط الخارجية لهذه الفكرة فیما بلی : 


ان الفرد الدی شب اله الیل اتعسقی 6 هو حصاحب حق ٤‏ ستععل 
حته ۰ وبهذا يتميز السل التسفی عن العمل غبر الشروع » الدی لا یمکن 
ربطه بای حق . غير أن هذا الاستعمال , ف ظروف تضفی عله صفة ااتسنی 


سے 


اھ ای او او لس لو له ۵ ۵ 5 ها 


ٍ : 


لا 





ا 6 6 KG HM‏ 8 قاتا تج جع کچ بے سی پچ و ے ے ے_ے _ _ لآ 


ل ١1١١‏ - 
كا لو أن أحد الملاك استممل ملكه لمجرد الاضرار بالغير » آو لتحقیق آغراض 
لا تىت || ى نظام الملكية بصلة . 
الا : وأخيرا شرق جوسران ی العمل التعسقی abusif»‏ ۱۵۸۵۲6 > بیعتاه 
الابق وبين العيل الرائد عن ع اد العقم ول «اکعی‌ی ۱۳۵۰۱6 : فقی اطالتن 


سی شر ری مق ینبل با . غير أن صاحب الق فى الاله تایه » 
کون ق استمتالة لقه صاذراغن مقاضد مفروعة : ومتخذا کل الوسائل اللاز 
نى لا .شار الغير » ولکن هذا الضرر حتحقق رغبا عن دلكث , 
واذن فهذا السل الذی نحاوز الدی آو اد العتول » هو أقرب الى فكرة 
یخاطر اطرفة جیا 163 منه آالی عمل تصنی خاطیء . واذا کان من بصدر 
منه ذاك العمل سأل عنه » فان السئو لمه هنا تكون مسئولبه ماده امء‌هءد۳» 
objective»‏ 
مثال دلك : آن کون ایا آو الدخان اد الصائم 4 برغم 
جبيع الاحتياطات التى يتخذها مديروه » قد سببٍ أضرا را لأحد الملاك الحاورین > 
تفوق مخاطر الوار العادیف<۱ . ۱ 
واذن فالعمل التعسفى بقع بين عملين على طرف تقيض : بين عمل غيل مشروع + 
لا ستند الی آی حق » ومظهره وحده دکشف عن عدم مشروعته ٤‏ وبين 
الخعال الشروعة » التی قبد تحل فاعلها ما بترتب علیها.» لا بناء علی جطاً 
ببدر ینه » ولکن لاعتبارات تتملق بالتضامن الاجتساعی . وبهذا یقترب العمل 
انتسنی ف القانون الخاص » من السمل الشوب بعیب الانحراف ف القانون 
العام : فاذا صرفنا النظر عن أن العمل المشوب بعيب الانحراف هو ,عمل غير 
مشروع ( (اەوۂالة ےءم) لوجدنا ان کلا من الععلین سلیم فى ظاهره : قعن صدر 
غند .ببلاك اجراوه : ولو فضاثاه عن الاغراشن ای دقمت من قا به الی اتخاذه 
أو الظروف التى أحاطت به » لكان سلییا . 
غير أننا نسارع فنقرر ان محال التعسف أوسع بكثير من محال الا تحراف : 
فالانحراف كما قلنا لا يكن اثارته الا بالنتبة الملطات التقديرية . وادًا 
لاحظنا أن محال السلطات التقديرية أخذ فى الضیق ؛ وآن الشرع بل والتضاء 


Voir Josserand, op. cit, p. 358 — 361. 1) 
) نظرية التمسف‎ -1١١ ۱ 


مد 1۲ حت 


يه ست ف فرنا ¿ گرا ما تصمحل 4 و نظم رگم مه ؛ وبار مه 9 
أحيا نا تفه استخدام الادارة السللات اتی شسعها س با ھا » لأد ركنا أن مجال 
السلطات المخددمَ : سم على حاب الساطات الق بر به وممھی ذلك أن 


حالات الا لح ای سل ۰ 


وها إا / الدقق يه ۱ € تطستنه على الحتوق 5 ااقانون الخاص 
ولدلك فکل یت تقر سا 1 کا أن دو صف اب‌تماله أنه تعستی 0+90 
التائون لم يحدد أنواعا معينة من الاستعمال اذا التزمها الفزد قاممت قرينة على 
أنه لِم تسف ق ستمغبال حته كنا هو الال بالسسة للساطات المحددة غ.لأن 
ذلك التحديد غير مسكن الاسباب التالية : 


ان فكرة الاختصاص » التى هى أساس القانون العام » والتى سبحت انا 
باتسيز فى سلطات الادارة بين ما كان مها محددا وما کان منها تقديرا ؛ 
لم بعرفھا القانون الخاص حتی الآن . فرجال الادارة هم آفراد اختارتهم الساعلة 
اتتفیدیه للتیام بهام معينة . وعلی ذاك فن السهل أن ینظم القانون مقدما 
اختصاص کل فرد ٤‏ وأن بين له كيف يتمسل هذا الاختصاص »؛ والأغراض 
التى بج عليه أن توخاها . 

آما بالة للتانون الخاص فالأمر بحری علی المکس من ذلك : فکل 
کرد مها کانت ثتافته » آو ستواه الشکری » ستطیع أن کب آی حق 
فیتستم فورا بجیع الامتبازات التی دخولها ذلك الق . ومن ناحیه آخری : 
فان الامتبازات التی تخواها القوق ف القانون الخاص » ق غاب الاتساع ؛ 
دولا نكاد تعرف التحدند الایحابی . 


اتا نسلم بان مذا التحدید الایجابی لقوق الافراد ف القانون الخاص 
مسکن عملا . وهو حین تم » بخضم الأفراد لوع من السلطات الحددة العرو فه 
فى التا نون الاداری » و بذلك لا دکون هناك محل لفكرة التعسف : لان استعمال 
الق ق هذا العدد اما أن نتم وفتا للتحدید الذی فرضه القانون » فیکون 
مشروعا ولا بقبل اثات العکس ‏ واما آن کون مخالفا لذلك التحدد فیکون 
غير مشروع ؛ لأن صاحب المق يكون قد خرج عن نطاق حقه . 


الك لت لاك كك ل لك لك لك لها ها لى ذا 


ا 
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س ۷۱ ؟ ہے 


غر آن هدا التحدید وان کال ممکنا ؛ الا أنه فى غانة الصمم بهة والدفه : 
نالتوق هی سائل احتماعه ختلف تقدب‌ها باختلاف الظروف و الکان والزمال . 
ولذاك فان الساسه التشرسه ف ممنلم الدول ؛ ترك القانى حرا لتخلش 
وتا لاظر وف ۹ وملاسات کل دعو ی 6 قام ات هن أو اند امه ٠‏ دهن 9 
العاضى المد نى ف تشاد بر ۵ لعيب اتف کے جح ابه من القاخی الادار ی . و اهد! 
کان عیب الانحراف عيبا احتياطا ع .لا سحثه القانى الادارى_الا اذا تاكد من 
خاو العيل الاداری الطعون كمه من العيوب الأخرى ۹ ومرچم دلك الی انیم 
اندقیق الذى يخضع له کل عمل اداری : فهو لابد أن ستوق ثروعلا شکليه ء 
وأخرى تعلق ددن تام به ۹ و سحله 1 أما العمل الخاص 4 فهو ليا حتع ادج 
الا لشرومك سالبية » هى ألا يجانب النظام العام » وحسن الأخلاق . وأحيانا 
بحضم لبعض الث ود الشسکله العی تعد من و رائها حمايه المتعامل او یں 

ولیذا آبضا » فتد اختفت طائفة الأعال التقديزية من مجال التانون العاه 
«Les actcs discrétionrairess‏ . أما فى محال الا نون الخاص ۾ فا ترال نجا۔ 

بعض. الحقوق المطاقة التى لا يخضع استعبالها حتى لفكرة التعسف ذاتها ۔ 
(Les droits absohus) ou (droits non causés) ou (droit discrétionnaires).‏ 
ونخرج من هذا بأن محال الاتحراف حو ال انب البتدبری من سلطات 
الادارة » وهو آخذ ف ااضيق . أما مجال التعسف قهو جيم المقوق الخاصة 
الا تلك الطائفة التی تیا التشاء . 


افرع العا 

معیار النظریتین 
ال تعرش الاتحراف بکشف تن معاره : قهو كما قدمنا استعبال اللطه 
ااتتدر به لتحشق غرض غرم معتری ره فالعار من دو صعه موضوع4 


(کنهء‌زداه عیغینی) .. اذ ی کل مرة تحرف الادارة عن ااهدف الشروع : ولو 
كان ذلك عن حسن نية ولغرض نبیل فی ذاته ء یمد قرارها معا . 





Voir Rouast : Les droils diserétionnaires el les droits 00۱۵6۰ ۰ )1( 
Rey. trim. droit civil, 1944 p. J, 61 ۔‎ ۱ 


ت ۱ مب 


حقیقه ال العاضی لا بهسل الدوافع الشخصية التی تفری الادارة باتخاد 
و ارها ۱ ولکن دلك کہا ول من رن 3" محال ا ى الدايل غلی الا نحر اف 
الذی نم لى تهابة الامر بصفة موضوعية . 

أما بالنسبة للتمسف » فقد قام بین الشراح خلاف حول المعيار الذى 5 ۱ 
ففرن نادی بہعیار شحصی (أناععزدابد نی ی واللعض الا خر يوثر عليه 
معبارا موضوعیا . ونحن نری أن هذا الخلاف ليس بالاهية التى يبدو 7 
زأول وعلة » وذلك لان المعيارين هنا يقتربان الى حد بعيد 


ومن غير أن تعرض ااتفاسيل ؛ يمكن أن نلخص المعابير المعروضة فيما 
بلى : 

١‏ المعيار الشخصى (Le critère suhbjcetif)‏ : : بوم هدا المعيار أصلا « على 

قحد الاثر‌ار > (L'intention de nuire)‏ الدی بکون الداف م الاساسی لعباحب 


7 على استعمال حقه ٠‏ و هیر التدلیس أو العش (Le dol ou 7 fraude)‏ الدی 
برتکبه صاحب الق مكلا لذلك الأصل المتقدم , 


وهذا المعيار هو أقدم المعابير الذى يقدمها الفقهاء فى هذا الصدد . وهو 
توملا و باصل الإطريه واه تسبي الط کی کراق ریا مور ج 
أن التانون الدنی الصری بحعله آول حالة من حالاث الشعسف ف استعمال 
الحق اذ تقفى الادة ه بأن : « کون استعمال اعطق غير مشروع فى الأحوال 


الاته : 
(1) اذا لم يقصد به سوى الاضرار بالغين » . 


واذن فوفقا لهذا العبار الشخمی توقف التسف علی الالة اللفسية لصاحب 
الق وهو بستعمل حقه : خادا لم قصد من ورائه الا الایذاء والاضرار بمصالح 
الغبر » فانه کون متعسفا » ومسینا لاستعمال حقوقه . وناء علی ذلك اعتبرت 
المحا كم متعسفا ء ذلك الذى تحاور أرضه أحد المطا رات فى فرنسا » وقد أحاطها 
بیباکل ضخهة من الخشب ‏ بعلوها خطاطیف من الديد » بطريقة تحعل خروج 
الطاثرات من حظائرها » وتحلیقها ق الو ق غاءة الخطورة : اعسر ذلك الالك 





سپ نیس ے۔۔ر 


ا ھ ےھ اھ 5 ےک کا 5 6 كي و و وي وی وی یی ۔ تب 


مه ۵( حم 


کم هرن كان يقصد من وراء ذلك ارغام الشركة التى تلك نار على 


ثراء آرضه بااشن الذی بریده(۱) . 
1 


ويعتبر أنضا سسا باه خی ا ذلك الذى ببلى ام اریپ 


۵ وا ۰ الشابهة كثيرة  ٤‏ ونحن نکتفی بىا تقدم محیلین الی 5-8 ال _ 
تتخصص هدا الو ضوع 1 ذاکرین نم الاحعظایت: التالية : 

ان هذه الفكرة اللدائية نظارية ااتعسف » تفن مع ذلك المدهب الذى 
د مى الى الاحتفائك الأفراد » وهم يستعسلون حقوقهم ء بأكبر قسط من الخرية'. 
ولا يخفى أن الدورة الفرنسية قادت على أساس صيانة الحريات والحقوق الفردية 
الی آکر حد مسکن . ومن ذلك حرية الفرد فى استعسال حقه » ما دام لا رات 
من وراء ذلك الا الی مصلحته الخاصة . واذلك فقد اکتفی الفقهاء فى أول 
الأمر ملك الخالة الملموسة من حالات ااتخسف(۰۲ : 3 


سے 


وعلى أية حال » فان جميع الغزياء متفقون على أن من مشق مه مد 
رار الي مته مغل وقد قى انوا الى علي و دا مه 
مادته الخامسة فقرة (1) . ولا كانت هذه الالة من حالات ااأتعسف نادرة 
عملا ؛ فقد حاول أنصار هذا المعيار الشخعى آن بوسعوا قلیلا من مداه » فالتتوا 
بالحالة السابقة حالة الغش والتدلين (ءلuدء؟ 1٥‏ رام ع) ااعادر ا 
الق وهو بستعمل 'حقه2؟2 . 


ولکن باارغم من کل ذلك فقد بقی هذا المعيار الشخعى قاصرا عن أن 


بتناول جميع حالات اساءة استسال الق التی تحدث فی العمل : 


شش فقد حداث أن فرر الفقه و الضاء صفه ااتعسف لالات استعمل 
امالك حقه وهو خال تماما من کل نية لالاق ضرر بالغیر » ومن غير أن E‏ 
Cour de Ciuss, # août 1915 Cément-Bayard, S. 1920 1. 300. .)١(‏ 


juris, 13, P. 252. ۱ ۲)‏ ۷ ۱4151:1108 1۵ دناءلان8 1919 [نعد 17 311 ا جرم]م۸ۂ 
Jn nécessilé de ne pas melire en conflit la règle juriligue et la règle nıorule (۳)‏ 


lef conirait ۵۸ [انثتن ععلنغل‎ ¥ n abus Jlorèsqu'on exerce un droit daus le but de nuire û 


anlrui; du moins ne consenlent-ils pas û aller plus 1۵191, Muzeaud, op. cit, p. 530. 


Jcas op. cit., Pp. 312 etl ۰ ۱ (0 


111 سه 


استماله عشس أو تدليس. ؛ ذلك أن الاساس الذی بستند الیه الما ر الشخعبى 
بتوم علی فكرة الاقتصاد الر » وسلطان الارادة . ولکنه لم یعد ینمی مع 
مذاهب الاقتماد الموجه التى جملت الدواة تندخل فى کثیب من البادين » والتی 
يرت كيرا من مدلول الحقوق الخاصة : 

- وضاف الى ما تقدم آن جسم العاپر التى تقوم على القصد والنية 
حی مایم دقیتة من الصعب الباتها . وقصد الاضرار الذی هو ححر الزاونة 
ى هذا العار لا نکاد بخلو منه عبل من آعبالنا الشروعة . و کبا شول العلامة 
جوسران : ان ذلك التاجر الذی توسع ف آعساله » بعلم تماما أن عملاءه يقتطعون 
من عبلاء آمثاله من التجار » وقد یکون ق ذاك افلاس بمضیم(۱) . ولیس 
من الميسور دائيا أن نيز بين هذه الرغبة المشروعة فى اللجاح والتتافس الر » 
وبين تلك النيه ااخبيثة فى الاضرار بالغير . ان من المسلم به أن جميع حقوقنا 
الخاصه تصدر عن أصل أنانى : ولذلك فان نية الاضرار وحدها لا يسكن أن 
تشمل جنيع صور اأتعسف : ان العيل الذى لا برمى الا الى الاساءة الى الغير ع 
حو عبل تسنی من الطراز الول : ۳7 لا بتعرق جمیع | E E, E‏ 
ق»اتفمال الق . 

7 اکان objcctif) EY‏ 0 بت ': لا قف هذا المسار عند حد 
الاخرار بالغير » وأكنه يتعدئ ذلك الى الغرض العام الذى نشد صاحب 
الق من وزاء اعمال خاد . ونقطه البذء ی هدا العبار آن اطقوق" الخاصة 
ليست بغايات: فى ذاتها » ولکنها وسائل لتحقیق مض الاغراض فی الياة . وائه 
وان تكن تلك الأغراض هى المصلحة الخاصة لصاح الق ؛ الا أن ذلك بحن 
أن یکوذق حدود العرض , العام » وهو مصلحة الجماعة كلها . 

ولكن أنصار هذا المعيار قد أتقسموا بين مذهين : 
5 العار الاقتصادى أو انعدام المصلحة المشروعة 
(Le critêre économique ou le défaut d'intérêt Iégitime)‏ 
لا کانت ا حقوق كا قدمنا ان هى الا وسیلة لتحشق غانات مشرفعة » فان 
استعمال اق نکون تعسفا اذا لم یکن اصاحبه مصلحة من وراء استعماله » 


Josserand, op. cil., 372 : 4Le comınerçant qui étend le cercle de ses affaires, دزن1‎ 
۱12710۴6 pas que son suctès a pour corrullnire un relenlissemenl des opörations de پیا‎ 


concurrenta el que secs nouveaux clicnts sonl 0+68 prélevés sur 1a clieutèle Jee 
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تصرفه ) بقصد تحقيق غاءات غير اجتباعية أو غير مشروعة أبا كانت المملحة 
ااشخسية التی بهدف الها من وراه استعسال حته . 
وهنا صل ف الحقيقة | ی نفس السار الدی سز شب الا نحراف 
détourncment de pouvoir)‏ ».1 ) فق القانون العام .فمیاحااتین دقو عالعيب أساسا على 
آل من ضدر مته التصرف 6 موااه کان قد ابل حتا خاصا » أو اختصاما 
ناما ؛ قد انحرف عن الهدف المشروع . واهذا نرى أن جوسران حين وصل _ 
الب ها "العتار" 6 فانه عدل- ڪن اتعچال ا ام لاحات FECT 2 ٢:‏ أو اساءة » 
استعیال انش de droit»‏ وداناه با» وفضل عليه سیر الا نحراف بای 
(Le détourmement du droit) (1). :‏ 
كما أن الحاکم الفرنسية التی لات الى هدا المسار الأخير » تستعيل نمس 
اصطلاحاث نیو الدواة الفر نسبى حین بلعی ناء على عب اللانحر ای١‏ 5 
ثم ان مشروع قانون الالتزامات الفرنسی - الابطالی » قد طبق. تس المعيار 
ق مادته :۱ الفترة الثانیه(۳ . 
و نعتقد أن موی ۶ (ج) ر المادة الخامسه من و دی اتی تجمل 
وهكذا نرى 2 من الممكن أن نستعمل معبارا ماديا واحدا ؛ مستمدا من 
الغرض الاجتماعى للحق أو السلطة » لتمييز النظريتين . ولكننا نعتقد أن كلا 
من النظريتين يحتفظ بخصائصه الذاتية رغم هذا العيار المشترك . ولا أدل 
على دلك من ان العلامة جو سران بعد أن وصل الى معیارہ السابق ۱ سارح 


Voir Josserand, op. cil, ۰ 395 6 ۰ (1) 


Voir p. ex, Le trib. civ. Compiègne 19 ]6 1913 D.P. 1913, 2, 177. où il 68 


0 ۲ 
۲01۵56 : cLe droit Je propriété ne peul pas 6۱۳6 exerecé en vue dun but autre que celui 


lequel il a été recon ع1 عدم‎ ۰ 
۲ وپ‎ 11 


۲٥۳ 


ali. 2, du projet déclare +: cdoit également réparalion celui qui (¥) 
“IÊ un domınage ù autrui en ,اجه‎ dans Texercice de son droit, les 1۱۲۵۱۱۵۶ ۵ 
0: ۳ ٠... 16 but en vue duquel cee انم‎ Ini u ألصمء عن‎ + 
عن الفتر تین الاو لین للمادة : فود الاتر ن‎ 
الل‎ 

الصلحة أو فآلتها 
قہل العالح 


(6) نری آن هذه الفعرة کانت تغنی 
نالف هو مسا ھی تن وه با نز 1ج و ناا ن انعدام 
للشرر الناتج عن الاستعمال يمكن امتبارہ ٤‏ مع بعش التجاوز » من 
غر المشروعة . 


بث ۷۷ 
ر كانت تلك الصلحه من الضاله بحبت لا ثرر الاشرار الاجمه عن ذلك 
اعمال ۴ والعار بهده المورة على درحه کر من الدته والوسوح ۲ 
و لذلاك فقد أشارت اليه المحاكم فى فرنا كثيرا لا سيما فى مجال استعمال حق 
للکة ۽ وحق العاقد » وحق انتتاخی ... تع ۱ 

والی ھذا الممیار أبضا تشیر الفقرة (ب) من المادة الخامسة من انقانون 
اندنی التی تص حلی عدم مشروعه استععال 7 م اذا كانت الصا الى 
رهی الى تحتيقها له الأهميه بحیث لا تناس البته مع ما بصیب العیر من 
رر بببها » . 

ولا فك أن هدا العار شل لائفة كبيرة من حالات اللعسف ی استعبال 
الق 6 وهو شیل العورة السابقه : لأن استعسعال ا حق لمحرد الاضرار بالغير ع 

ر استصال 1 محعلحه مادنة فيه لضاحب الق . 


وکنا ملامة جوسران بری آن هذا مار ء اذا کان: پصلح اساسا لسك 
على ارتسال القوق ذات الصغه الانائه کحق اللکنه #“فانه لا بسكن أن نشمل 
اأرخس التى لا سار اساسا بحسته 4 النفع الشخحى (Les facultés altruistes et‏ 
(وییں گب ونغل ٴ ولا الحقوق التى تدخل فى نطاق وظيفة معينة » فتقايل بواجبات 
دة . وهی عل لذلك تق اتف فى .لزا وي اتفال اة 
ال تو :ە . فالناقد مد سنا اذا راعی مصلحته الشخصیه ہل مصلحة ا مہور ؛ 
والوالد يعد متعسفا عندما ستعمل سلطاته لمصلحته الشخصية'؟ .. . 
ولدلك فقد قدم نا جوسران یارا أوسع مدى. من امعان السايق وهو : 
ِ (ب) معار العاه الاحتماعة للحى (Le critèêre .de la fonction sociale du droit)‏ 
ووغکا لهذا العار ےی الحقوق الخاصة وخائف احتماعة ئزمول» 
fonctiony‏ لها غادات مرسومة ؛ ثأنيا فى ذلك شأن اختصساصات القانون العام . 
حا ى ذلك خعد متعسغا کا لوق ا خا از 3و الخ الو وة قدت 


Voir Jessctdnd. op. cit, p. 39] el e .م مأك .مه‎ 534. .)١( 
Josscrand op. cit., ۲. 392 : clU’intérêl ne peut servir de piro de touche pour (¥) 
166۳0166 جع‎ facallés Jésintéresses, (ics droits qui sout inhérenis û la fonction et qui 
comme tels, se Jdoüublent de Jeyvoirs correspondants : un niédecir, un avocat ne saucaierıt 
se sousiraire u toulc rceponznbililê «cı ailidguant et cn prourunt qu'ils ont ogi dans In 
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سب ۲۹۹ سم 


الى اضافة المعيار الشخصى المستيد من الدوافع والبواث الشخصه ؛ 
(كلانادم وع.ة) . كسكمل ومتمم لذلك لیا ¢ وذإك لأن العناضر الشخصية ؛ 
تلعب فى مجال التعسف ف القائون الخاص دورا لا تاس عليه دورها فى مجال 
الانحراف فى القانون العام » وهذا الاعتبارات التالية : 

۱ - بقوم المح ف القانون الخاص کا قدمنا » على أشاس ن نفعی آنانی: : 
فالفرد رغم کل الظرزوف والثتافات » سمل لصلحته الخاسه آولا » نم ۸ لعل _ 


سم يهلا له عد امس سمےم.-صدً وش سس -ک-- | 


الجماعة بعد ذلك . أو كنا تقول و ماق تا لق شرع يستمسل الآثاليه 
وحب الذات لخدمة الت 

(Le Jégislateur met les Ggoismes individuels au service de la coınmunauté) 

وبناء على ذلك ؛ فعلى الأقل بااننسة للحالة الراهنة للقانون الخاص 6 دجب 
أن توضم دوافم الأشخاص وبواعثهم ف المحل الأول . وقد رأينا فيما. تعلق 
بالانحراف أن الدوافع والبواعث ايت ليا تفس هذه الأهيه ٠‏ وذلك لان 
الأصل ف رجل الادارة - عای عکس لا فراد العاددين ‏ أن يستعيل سلطلته 
ای ا اا وه ۱ 


۲ د حين ستعیل الفرد المادی حقه » فهو لبس ملزما بأن بعلن للمادٌ 
الأسباب إلتى دفعته الى ذلك ء وليس لأحد ‏ مادام متستعا بتواد العقلية > 
وغبر مححور عله لسقه آو عته - آن ناقشه اشاب . آما رجل الادارة وان 
کان الأصل فيه أيضا ألا يعلن أسباب تدخله واصداره القرارات الادارية : 
الا أنه كثيرا ما يفعل ذلك مختارا . كما أن القانون » وخاصة فى قرتسا » کثیرا 
ما بلزمه بآن علن آسیاب قراراته ق حدر تلك القرارات . وناء على ذلك فا نه 
يكون من الهل على مجلس الدولة أن يفحص قرارا اداريا مطعونا فيه » فحضا 
موضوعما 4 و دعبر حاحه الی الااستعانه سواعت رحل الاداره ودواععه . وواضح 
أن ذلك غير ممسور فنا تعلق بحالات التسف ق التانون الخاص 3 

۳۳ من المعقول ب بل ومن الشد اش _ ف محال التانون اام 
ال بعالی القاضى الاداری ۴ التنعسب وراء الو اش والدواقع الشخصتية: 
فرحل الادارة تحتق فےه ضسانات متعددۃة ؛ لا وی کیا ا لیف اک و 
فاختیاره بخشم لشروط دقیقه ملق بالصحة و الم ؤعلات ء وهو خضم با 
لرقابة روساثه وتوجيهاتهم د "كنا آنه 3 ان‌صالن سلطاته" بح آن EY‏ 


5-2 ۱ 


سد ۱۷۷۰ ہے 


بِكلِة وموضوعےه حددھا القانون لتحقق مصلحة الرفق اکر قسط ممکن 
وكل ذلك لا مقابل له فى القانون الخاص بالنسبة لاستعمال الأفراد لقوقهم . 

.4س وأخيرا ؛ من الميسور للقانبى والمشرع أن بحددا غرضا معینا آو 
أغراما واضحة لكل سلطة تستع اها الادارة : فأغراض البولیس معروفة وهی 
الصحة والأمن والسكيئة » كا أن سلطلة اديب المونلفين لا يتصد بها الا نشر 
اإطاعة والنظام فى الادارة ... الخ على التفصيل الذى قدمناه . أما بالنسبة 
للحقوق الخاصة » فان تحديد غرض معين لكل حق يعد صاحبه متعسفا اذا 
۰ قعد غره » من السعوبة بسكان . ولاجل هذه المثئبة بالذاث رغض الأخوان 
مازو أن بلا بیدا السار الو ضوعی کسز لعيب العف( 

.لكل هذه الأسباب »© نرى أن مب اساءة استعمال الق أميل الى العناصر 
نہ خعےه subjectiyes)‏ یت وا (Les‏ وأن معيار الا نحراف تعلب عليه الصفة 


° (Les doundecs objectives) ال حو عه‎ 


المترع الثالث 
اإاخزا 


ےم :عيب الا نحراف de pouvoir)‏ 16۱00۱۲۱۱۵۵۵۵۸ ع1) هو وجه من آوحه الالعاء" » 
آئ.عبت بشوب قرارا اداريا فيجعله غير مشنروع (احیغلان) ۲۳۶ . ومجرد 
حذا لیب یجل السل الاداری قابلا لالفاء ء وبجوز لکل ذی مصلحة آن 
طات ذلك من القضاء الاداری دون حاجة الی آن بدا فق تتة ذلك القرار:ء 
ارآ سی بحق مکتسب لفرد من الافراد . 

٠‏ ؤاذن معين الانحراف نعضب آساسا علی القرار التنفیدی.ذاته ۶ ودعوی 
الالعاء توحه البه اصلا 4 فاما قضت عابه باللستة للکافة (عدجه معجم) واما بقئ 
الفزآن متا 
۰ 2 عبر آنه تحدث أحمانا إن نفد القرا ر شل العائه ؛ ونشاً ۳ ع هدا التنفید 


۰۰ ا ۳ 


حرو باحق بعض الافر اد . ق هذه اٰاله » وشرط اتات الغرر وعلاقة الببية م 
دکون للمشار آن طالب موش ذلك الضرر . 


Mazeaud. op. cit. 12. 535۰ (1١ ٤ 
: (؟) .مع الاشاره الى فعناهء الرقابة | الخلمية الذی آشر نا البه .قىسا سلف‎ ٠ : 
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بت ۱۷۱ - 


وادن فالدعوی ق الالة السالقة توجه الى الفر لقرار ف ذانه » ویکنفی فها 
مجرد المصلحة , 


ولكنها فى اللالة الانية توجه الی آثر من آثار التتفیذ » ولابد فیها من 
ابدام على حق ينتج عنه ضرر . 

أما و التعسف ق استعمال الق _ (Le ı recours pour abus de droit)‏ بھی 
تو حه دائ)] الى عمل من أعيال النفد 06٥ d'exécution)‏ () مدر من فاص 
حق أثناء انال قد ے ويي خر لیر . فيكون عليه أن سوض عن 
ذلك الشرر . ۳ 


ولقد کان القضاء بحری فا مضی عای آن دکون التعوض نمقابل (sanction‏ 
par Gquivalent (‏ 'ولكنه العض 5 ى الان علی آن یکون ات وکن nature)‏ ۳ 
ادا کان ذلث میکنا » ولا نکون بمقادل الا اذا تعذر التعویض و ۵ 


. والتعوض اعد وق اه الاله ) هو نوع من الالغاء ء بناسب حالات 
5 ف فاون الخاص . 


هده المقارنة الخاطلغة دين نظرية 'التسف 2 القانون الخاص والانخراف 
ق القا نون العام 6 تکشف لا بوضوح عن الطبيعة امكنم کہ لهما وعن الدور 
ااتشابه النظلریتین فی النظام آلقانونی الحاضر . فيا صدى للفكرة الحديئة عن 
الْمادقات الاجشاعية » كنا أنمدا خلاصف تلك الحهودات التتاللة التی بذلت 
وعازالت » لکی تجعل من اطقوق ای م09 ۳1 
هنیا آسایخةآنانة وعدوان(۲) , 


Jose. op. cil, p«. 433 et suiv. (۱) 


L[tieane Laparre : tbèêse op. cit, p. 135 : «Elles viennent utilement 7 F'appui (¥) : 
d'une conception moins ûpre dee rapports sociaux; elles marquent un important effort 
yers un monde où les droils ct les pouvoirs sont beaucoup moins l'armc des Ggoiemea 
qui se lıeortent que le lien de solidarité qui s"entraident. 


انسٹرالٹال 


نظریة التعسف فى استعمال الحقوق الادارية 


اتھینا فی الفصل السابق الى قیام تشابه كير © بين نظرية اساءة استعيال 
اق فی التانون الخاص : وفكرة الانحراف فى القانون المام . وباارغم من 
ذلك ؛ بجي علينا أن تساءل : هل بدأت تتكون ف القانون الاداری الدیث ؛ 
الم وفة ؟! 
ان لیدا ااساول ۳ دررد ۾ فد مطاع القرن الحالى بدا کات تد الده 4 
افر نہ ى ستعمل فى فشاله تعبيرات على اللحو الآتى : 
(1) « لقد لأت الادارة الى اجراءات تعسضة » . 
«l’administration a rccouru û des mesures abusives»‏ 
(ب) أو 3 لقد استعبات الادارة سلطاتیا استعبالا تعسفیا » . 
«Elle a fait de ses pouvoirs un usage abusif»,‏ 
(ج ج) اد أو ( لد اناوت الاداره ننک تال حقو فها ) ۰ 
e a abusé de ses droıitsy,‏ 
ددأت هذه التعبيرات وأمثاليا توارد ف قضاء محلس الدوله اتداء من 
که فى قضية ( أوليقه وزمرمان ) الصادر فى سنة ۱۹۰۳ ء والذى أشرنا اليه 
سا سق . و لتد استرعت ند |اکی۔ رات الجديدة أنظار ققباء القانون العام 
ل فرنا ؛ وشرع بعضهم نثىء من اطائی اد ی ا9 نظر ى4 ادار ره 
ق أساءة استععال اطتوق الادار + . 
. وسوف نستعرض فیما بلی آهم المحاولات التى بذلت فى هذا الشأن مشيرين 
الى المهم من أحكام مجلس الدولة التى بكون قد استعسل فيها التعبيرات السابقة . 


۱- لکی تکون هناك نظرتة لاتعنف ؛ قائنه بذاتها ومستقلة عن نظ وة 





و 


١ 


3 ۱ 9 
۱ 





— ۱۷۳ سب 


الانحراف » يج أن يكون هناك خلاف بين ااتظلرتين . ولكننا نشاهد أن اثنين 
من كيار الفقهاء ى فرنسا » وهسا دوجى وتابعه فى ذلك بونار الى حد كبير ع 
قد رفضا کل خلاف یبتھما ۔ 


فنحن نعلم أن العمل التعفى فى عرق القانون الخاص » هو عسل خاطىء 
یصل من ازنکیه مستوله تقصیریه » ولکنه لیس عملا غر معروع : فالتعسفب 
0 وعدم دم الشروعه (۱[006) ها فکرتان معلتان . ولا كان العمل 
الاداری الشوب عيب الاتحراف هو عسل غير مشروع » فلیی هتاك ما نت 


2 
أن یکون لکل من النظریتین مجال مستقل عن الاخر ۱ 


ولکن العید دوجی کہا قدمنا » مارض ذاك الرآی شدءة » فهو بری آن 
العسل التعسفى ٠‏ هو عمل غير مشروع غ اه ق ذلك شآن القرار الاداری 
الشوب بعیب الانحراف . ویناء علی ذاك. یکون العیب ق حالة الاتحراف 8 
بذاته ىق حالة « التعسف » وذلك لأن « من المؤكد أن العمل الذى يرمى ١‏ 
هدف غير مشروع ور ع ا ا و ا 
حقه ہے كيلا عدت ی البعض - ولکن لأنه قد خالف القانون »۱26 . 


آما الخ ثونار » فانه ق مھ سس کت من سی الصادرٍ في ۲۲ 
توفعیر سنة ۱۹۲۹ ) کی کة ما سیجری کے ممجبوعه سنییدی, چب ۲ . ص ۱۷ ( 
والذی سوف نستحرضه بالتفصیل » قد تابع اليد دوجئ قيبا ذهب اليه الى 
جد بعید » ولو آنه حاول قى النهاية آن يضم نظريه للتعسف مستقله عن, عيب 
الا تحراف . وهو بقول ق المعنی الایق : « لو آنتا ار رتا یج ا الات 
ااتى اعشيرها - القاضى الدنی حالات تعحفهة ع لو هدنا آئها ق الققة حالات 
رز عدم مشروعية » ۰ (ع ع ءنلة) يكون العمل قيها مخالنا للقاتون فى أساايه 
(وكةمصد 16s‏ )او فى أغراضه وأهداغهرئونط وعي1). وبناء علیذلك ٹکون محقین اذا 
قانا ان جسیم حالات التصسف التی عرضت حتی الآن هی حالات خاصة لعدم 
الشغروعية » وان اساءة ابتسال اطق ء ان هو الا تطيق لالة عدم المشروعة > 


DuzuiL Trailé op. cit, tL. I. p. 270 Edit. 1927. )۱( 


کے 


التقلدية » وان كان بعد فرعا مستقلا : فهو يقوم على عيب قل أسباب المنل 
وأهداته . أما حالة عدم المشروعية ااتقلبدية فهىتنصب أساما عاى عل العيل7»6١١.‏ 


27 ق نتا آن تخو ضس عنا یىی الناقکشاث ااتی تور جول الٹپز دين 
وألنف 6 وعدم المغروءه ء فان ذلك بخرج بنا عن تلاق هوش وعنا ) و نکتفی 
بان توكد من الآن أن مجلس الدولهة الفقرنشی ‏ فبما تماق سشضاء الالعاء 
(Le contentieux Ce Iannulation)‏ لم اسر بې نظر ده الا نحر اف (Le ١۱:٥۸‏ 
de pouvoır )‏ و فکره التعسفا ف استم‌ال الحق (L'abus de droit)‏ فاما أن بکون 
العمل معيبا فى أهدافه أو أسبابه فيلفيه » لأنه غير مشروع » واما آنه سلیم 
فمرفضض الالماء ۔ 

وان فانه لمّناء الالغاء يسكننا أن تسام بآن محال اانظر تين واحد 4 
ون رای دوحی سکن الدغاع عنه . ۱ 


أما فى محال عضاء التعو ضص آو التضاء الکامل (Le domaine du contenticux‏ 


(دەلتاءنذضدز عمتعام ع٥۵‏ فسدو آن محلس الدو اه قد آفر نظر ده فى التعسف ىق 
استععال ا حقوق الادارية على سمط النظرية المدنية ومستقلة عن نظریة الانحراف 


التقليديه . ولا أدل على ذلك من أن العمل الادارى الواحد » قد رفض مجلس 


الده له العاو ه ناء على عیب الا نحراف و لکنه حکم_بالتعوضعنه لاد الادارة 


ود تسفت ق استعسال حتقها باتخاذه . 


۷ ات ادن فمحال ١‏ لحث عن نظر ده ادار به 8 الس قى استعمال القوق 
الادار ى4 محصور ف مقضاء التعو شض ۸ ل٠‏ عضاء الالعاء ٠‏ 





Bonnard : C.E. 22 nov, 1929, Compaguie Jes Mines dc Siguiri, 5. 1930. )0( 

3. 17. et note Bonnard, où il dit : ell est bien vrai de dire que tous les eas d'abus dn 
1۳۵11۵ envisagês jusqu"ici ne sont que des cas parliculiers d"illicité, que [inslement دا‎ 
«atégorie de l'abus du droit nest distincte de 1a ۱22۵۳6 1 ۱۵۱6 بء‎ n'en forme qu’ one 
branche particulière, ù savoir par le molif el par le bot alors quo Y'illicité principale est 
constituce par Tillicité dec I'objets. 


ویدو آن قانوننا الدنی الدید قد آخذ بیذه الفكرة » ذلك ان الادة الخامسة 


تنص صراحة على « أن کون استعمال الحق غير مثروع » ... فى الحالات التی 
عددتها بعد ذلك » وهى كما رابتا حالات التعسف فى استعمال الحق . 








ہے ۱۱۷۵ .ات 


(۱) قانا ان محلس اادولة الفرنسی آشار الی نظربة التعسف ق القوق 
الادارية لاول مرة » فى حکم آولية‌ی وزمرءان السابق الاشارة اليه » فى الفقرة 
التى كال فيها : ( وحيث ان المدعين دتفررون هن أن الادارة قد استخدنت 
مندهم محبوعه احراءات تعسف4 أوءاتوناطة (un ensemble de mesures‏ جد 


الرصول الی ادماج قطمة آرض ساكو نها فى الدومين العام ... )(“ . 


اول السیید سوریو هذه الفقرة من حكم مجان الدواة > وحازل لاوك" 
مرة آن برسم الخطودل ااعامة لننلردة التعسف الاداردة . ووفتا لهذه الحاوله 
الذوای تکون الادارة ملعسفة فى استعسال حقوقیا ق الالتین التالیتین : 


۱ اذا نفذت الادارة قرارا مشوبا بعيب الانحراف . وذلك لان:القرار 
هذه الحالة لا بمکن آن ترتب عليه ضرر الا ادا نفد » ونظرية التعسف هى 
نظرية ذات صبغة تعودضية » فهی توجه آساسا الی ااتنفید(۳؟ . 


ونلاحظ أن من القرارات الادارية ما بحمل تنفیذه ق طیاته » آی دولد منقدا» 
کالقرار الصادر برفتی طب آحد الافراد الصول علی ترخیص معین . فتنفیذ 
هذه القرارات لا جبز عن-اصدارها » ومجرد صدور القرار مشوبا يعيب 
الا نحراف یجمل من حق الفرد الضار آن بطالب بالتمویض بناء علی عیب الا نحراف 
ذزته . ولذلك فان هذه الالةً من حالات التسف التی آوردها العسد هورو ‏ 
لا سبز بأی خصائص جديدة » ولا داعى لأن نسمى عيبا قديما نسمية جديدة ؛ 
مادام أن ذلك العيب قد استقر » واتفق الفقهاء على تسميته فى قضاء الالفاء*'“ ۔ 


أضعف الى ذلك » أنه وخما ارأى العسد هوردو السايق 6 وقاسا علليه ٦‏ 
تعد الادارة متعسفة أشا اذا تنذت قرارا مشوبا بأى عيب آخر ء غير عيب 
الا تحراف ¢ نا لا نری داعا للنسن س او حه الالغاء المختلفه . ولعل العميد 


C.E. 27 fév. 1903. Olivier de Zimmerman; S. 1905, III, 17 et 8۵۱6 ۰ (1) 
sUne décision exécutoice fut-ellc entachée du Jdétournement de pouroir ne (۲) 

peut avoir causé dle préjudice que si clle a été exécutée Je telle sorte que la théorie de 
I'abus du droit, qui est une théorie de réparation, se rattache au fait de I'exécution. 
Voir Jean Chatelain : Contribulon ù I'étude de Ila notion d'obus des droits (۳ 


dana le contentieux ۸۱۱۳۵3۵161۳0۱۱]. Paris, 1945, p. 50. 


له 


بت 1۷ بت 


ھرربو تاہم یق هذ | الصدد ع فقهه الدى ری ل عبسب الا نحراف رقاه خلشه 
ای اعمال الادارة لا رقانه مشروعه . 


«Un contrêle Je moralité administrative ct non pas un contrûle de ۰ 


کر سه و اخاله اأثانه هی حاله تصرف خاعلیء هن الادارة (un agıssement‏ 

coupable)‏ سواء تعلق هدا التعرف بتنفید فرار اداری أو لم بتعلق ٠‏ وشغرب 

نذا الميد هورءو مثلا لذلك بحالة صدور قرار ادارى سايم » نأخر رجل الادارة 
المختصس فى تفیده تأخیرا غير مبرر » ونترتب عايه ضرر . 


aa a نع الك‎ 


2 ها 


وبالرغم من آن هده الصورة الاخبرة تشمل بعض الالات التی اعترف فیها 
»حالس الدو له شام اللعسف 4 ا آن میحاو 4۱ هور دو لم توت کل الثمرات 
المر جوة © اد 4 لم توضح 4 9 متی تعتمر الادارة متعسفة ق استعبال 
حتو قھا » كنا آنها لم تبين لنا بدقة القروق بين التعسف والانحراف . 


ولذلك فقد قدم لنا السید بونار محاولة جديدة » قطعت شوطا بسیدا فى 


(ب) كام الد نو نار بهده المحاولة وهو يعلق على حكم مجلس الدولة قى 
قخمة مناجم سیجری التی آشرنا البها فیما تقدم والتی نلخصها فیما بلی : 





نظلی مرسوم ٩‏ یولیو سنة ۱۸۸۹ ( الذی عدل عدة مرات فیما بعد ) طريقة 
استغلال ناجه الذهب ق التمرات : فتضی بآن بحتفظ باستغلال الطبقات 
إلا لهالی تلاك الستعمرات » على آن کوان للخ کات حق استعلال الطقات 
چو ات ای لا بصل الیها الاحالی بوسائليم البدائية » وجعل للمحاکم :حق مسح 
ےی رخص الاستغلال ۔ وحدث آن اعتدت ش رکة مناجم سیجری علی الطبقات 
رہ للأهالى من سكان المستعمرات ٤‏ وکان ذلك الاعتداء بعلم من الادارة » 
ها تركتها برغم ذلك تباشر هذا الاستغلال غير المشروع فترة من الزمان . 
ام للادارۃ أن تصحح ذلك الوضع القائم 7 ففاحات الشركة 4 دون 
ري انذار وآمرتها بالکف فورا عن استغلال الطبقات العلا التى لا حى لها 


ا 


3 
ص 
به 


5 


وا هذ كا ها ها ها ها كد حل سا سوا و ساپ با پا 






کر ھا و وھ ا عو ہے ہے ہے کے ا 


سے ۱۷۷ بت 


لعنت الشركه فى هذا القرار طالية الغاءه » والتعويش عما سببه ليا تنفيده 
س أضرار . ولكن مجلس الدولة بعد أن فحص الدعوى »ء رفض الالماء ء 
مقررا إن الأمر الادارى كان سليسا ء ولكنه حکم للشركة بالتعويض لان الادارة » 
وان كان اها خی اصدار ذلك القرار شرعا » الا آنها قد استعملت حقوقها 
استمالا « تمستقیا 0115ل (un usage abusif de ses‏ والعته ان هدا المكى بالع 
الصیه » لانه برجع .اليه الفضل فى تصوير نظرية التعسف فى استعمال القوق 
الادارية تعويرا صحيحا 4 كما أنه هو الذى أوحى الى ایک دو تا تال کان 
اتى آتى بها » وهو يعلق على هذا الک . 
اقد قرر مجلس الدولة آن القرار الصادر من الاکم ق الظروف الالفة 
هو قرار سلیم » خلا من کل ما یشوبه » علی الاقل فیبا تعلق بتضاء الالعاء ؛ 
وهذد ملحوفلة هامة . ويشرح العميد بونار وجهة نظر مجلس الدولة ق هذه 


۶ 


الناحية مؤددا له فيقول : لو أثنا استعرخنا أر كان هذا القرار كلا على انقراد » 





١‏ بت سحل القرار سلم زداه درمء» لأن القانون خول الحاكي حق احداث 
هدا لتر الا نو نی لاف وهو ”سحب الرخصه 4 واتاف الاستعلال . 

٢‏ ۔۔ کا أن القرار یقوم على سیب صحیح واقمیا وقانونا : ذلك آن محرد 
العلم بأن شركة ما تستغل الطبةات التى خصصها القانون للاعلین من سکان 
التعرات »> هو السب القانونی (اإديع1 6تاهدم ع() الدی س بیح للحا کم أن 

خ ‏ ل كنا أن الهدف (.ده ع() الدی برمی القرار الی تحقته هو الغر خی 

دع الذی حدده القانون لاستسال تلك السلطه » وهو نحصر ق تسکین 
الأحالی من استغلال الطبقات القربة من سطح الارض » ولن بکون ذلك مسكنا 
ال ذوعن انسخملال الفم که : 

وهکذا تکون الأركان اللازمة لهدا القرار الاداری قد وجدت سليبة . 
ولذلك رفض محلس الدولة الالغاء . ولكنه مع ذلك آجابٍ طلب الشركة شأن 


التعويض استنادا الى أن الادارة ٤‏ وان نکن قرارها سلا ء اله آ نیا نم کے - 
١١ (‏ نظر بة التعف ) 





سے ۱۷۸ تس 

نی استعمال الأقوق الادارية مستقلة عن جميم أوجه الالغاه المعروفة » لأن رفض 
الالمٰاء ) معناه - کبا قدمنا - ائعدام أوحه الطلان . وقاء قدم لنا مجلس 
الدوله وجبین من آوجه التسف ق هدا القرار قام بشرحهما العمید بوار 
الاداربه العروفه الان ق التانون الاداری الفرنسی . ونستعرض الان هذه 

١‏ ےت اول هده الاو حه شحعر 2 أن الادارة 4 بعد أن تر لت الشركة 
تستمل دلك الاستغلال غير المشروع » مع علميا ذلك تقدمت فحأة » وأمرتها 
بالكف عن ذلك الاستغلال . وقد أوضح ذلك مجلس الدولة مقررا آنه لم بجد 
ف روف الدعوی ما سرر هذا القرار الفجانى 0۴۱۹۹۱ sune décision aussi‏ 
شرح العمسد ونار هذا الوحه فقول : ان الادارة لها الحق قطعا فى اتخاذ هذا 
الاجراء ؛ وأمر الشركة بالكف عن الاستغلال غير المشروع » ولکنها لم تتخير 
اأوقت المناسب 3 وادن فان الوحه الأول من آوحه اتی تشحصر ف سو 
اختبار وقت التدخل .. 

- آما الوجه الثانی فمرده الی آن القرار فی الظروف التی صدر فیعا 
کان غير ذی فالدة . فالغرض من منح 7 تلك السلطة كما قدمنا بقوم على 
تسكن الأهالى من استغلال الطتات العليا من تلك المناجم . وقد گرر محلس 
الدوله ف حکمه ااساق 4 أن أ حدا من ا نکال المستعمرة 5 التى توجد 
بها مناجم الشركة ع لم تقدم أيه شکوی ضدها » وهدا نکقی لاشات أن 
استغلال الشركة ما كان يعوق الأهالى عن استعيال حقهم الشروع » لانعم 
۱ م ستعلوا ذلك ۳۹ ۰ 

ویحدد العميد بونار هذا الوجه الثانى من أوجه التعسف ء فيةول : یوجد 
سیت ادا ما كانت الظروف تقطع أن النتبحه القانونة أو المادية التى نر نت 
على القرار حالا ومباشرة آى محله (6ز50) لا تتناسب مع الغرض المقصود 





ے ۱۱/۹ نت 


مته ریا ون ءلان آحدا لن نتفيد فى وقت اتخاذ القرار من تحقیق تللگد 
العار۱(2) 


۳ -- والالة اللالثة من حالات التسف لم تفلهر ق المحكم السالف الذکر 
ولکن العسيد يونار ستبدها من الأحكام الثخری : وهی حالة ما اذا كان 
القرار قاسیا ؛ لا تناسب و الااسیات rnotifs)‏ وع1) التى قام عايها . و ترب انا 
مثلا لذالك بحالا اتخاذ عقو بة_تأدبية فى غایه من القسوة بحیث لا تتلاعم مع 
الخطاً الرتکب الذی هو سب القرار الاداری القاضی تلك العقوبة . 


تلکي اذن حالات التعسف ف استتعمال لقوق الادارية : فالادارة اما أن 
تنخد فر ارا مقاحمًا (brusque)‏ © أو عبر دی فا ندة (inutile)‏ آو بالخ القوة 
(tıop sévêı'e)‏ هی کت صو غےا العسد ہو نار معقو ل4 و مقو له 5 عبر آنه لم 
شعرها عالی فقضاء التعو خی 5و الفضاء الکامل (le contcticux de plcine‏ 
رہ٦‏ ء1ال 1ز كیا تمعل مجلس الدو لد ع و لکه در دك أن سحها آ ضا اخ عضاء 
الا لعاء (le contentieux de Uannulation)‏ : وهکدا سو ہہ ںہ التعسف فى استسال 
الق بحالاته ال اقة عسا مستقلا ومواز للتحاوز ق استعمال ال لطه 
(exèês de pouvoir )‏ دحا للا ته العر و فِه(۲) ۲ 


غير آنا نحتقد أن ذلك محرد حفوة من العمد بوتار ء غالنظرية كا قلا 
لا اثر لها ق قضاء الالغاء » ولم بحدث حتی الان آن آلخی محلی الدو له 
اثفرنی قرارا لذن الادارة تصسشت ق استعمال حشوقها الادار ة العتی‌الذی 
حدده یونار قیا سبق . بل ناذا نذهب بعيدا ؟ ان التكم الذى كوت بو نار 
ترجه كو لبف ف امتضمال: للقي الادا بة عای ساسه عبزقضی ان لور 
القرار المطعون يه » مم تليمه يقيام حالتين من حالات التعسف مت عنهما 


>11 peut y avoir un inabus des droits lorsque, تہ‎ les circonetantes, Fobjet )۱( 
de ۳2016, Cest-û-dire son effet matériel ou juridique imınedint n"cet pias adéquat au but, 
رربي‎ ce scns (ue Facte apparail inutile en vuc du but parce زار‎ n'y a pans licu pour le 
تت :ود ہد‎ Je réaliser ce bûl, vu que personngc n"esl inléresSé Ah cetle réalicaltions. Voir 
uote, op. til. 

۰ ۰ - ۰ ۔ . - ۰ ۰ ۔ 
<Ainsi, dit-il aussi bien pour Iannulation ۱9 ponr 13۸ mise en jeu de lin )‏ 


xzespousabilité pécuninire ۷ ۳۳۵۵1۵3۱6۵ pourraient joucr : ۱۳۸۱۱۸۱61۸6 عیارا1 ۱ه‎ Jes 


Jroite, chacunc vruiemcnl عل ٤٠۱1ء نل‎ ۳۵0۰ Voir nolc. ۱ ۰ 


نار کے 


اتموبش الخاسب . فلو كان لهده النظرية وود فى مجال قضاء الالفاء » لما أبقى 


ل یبن ادن الا آنْ بکرن العمید بونار قد قصد التطور الستقل لتضاء 
محلی الدوله الفرنی : ولکننا مم دلك لا نقره فیما بذهب اليه . فاتسف 
کا صورناه : وکا سلم به مجلس الدوله الفر نی 4 شحصس ف کون ااقرار 
قد مدر فى وقت غير مناسب أو أنه لا فائدة ترحجى من ورائه » أو انه کان علی 
درحة كيرة من القسوة . وكل هذه الأمور داخلة فى نطاق الساحلة التقديربة 
لازدارہ (le poıtvoir cliserét:onnaire)‏ 4 بل هی آهم م اهر ها۱۸) و محاس 
اندر له الفرنی ؛ والقواعد العامه للقانون الاداری ٤‏ تنح الادارة حربة تقدبر 
ملاءمة تلك اامنامر » على الأقل فيا تعلق سادة الالفاء . 

وا بلی نستعرض بعض القضابا الهامه التی آقر فیا مجلس الدولة الفرنی 
تام صورة أو أكثر من صور التعسف التی آشر نا الھا ؛ و کل ذلك عاد 
قضاء التمو كن . 


ل ے4 اتا حکم محلس الدولة الصادر ق ۲۷ فیرایر سنة ۱۹۰۳ 
( المنشور فى مجموعة ميرى سنة ۱۹۰۰ الجزء الثالكث . ص ۱۷ ) ف قغية 
[ولفيية وزمرمان » والذى أشار فيه محلس الدوله الفرنسی لأول مرة الى 
نظرية التعف » والذی حاول العسد هورو » وهو معاق علبه » آن شيد 
نظر رنه ق التعسف ق استعمال اطقوق الادار به . 


و کدلك , بکفینا ما تقدم بصدد حکم محلی الدو اه الصادر ی ۳ نو فمسر 
قخیه مناجم سیحری ؛ والذی قدم العمید بونار نظرته ق التسف وهو 
تعلق علیه . 

ق ٢‏ نوفمبر سنة ۱۹۱۲ ق القضباة المعروغة باسےه ‏ مدینة روان »(۲) . 
۱ براحع یی ذلك : نحا التعدم فیمات تعلق باللطة التقدر ده 
C.E, 241 nov. 1912, Ree, p. 1077, et 28 maui 1924 Rec. p. 514, Ville 16 1۱0068۰ )(‏ 








اھ کیو لی کی کی له له و ها با 





6 5 5 8 6 6 8 عو لا و ہی لو و ہے الل أت مدر في 


مت ۱۸۱ ب 


وذلك سساسبه تسف للادارة ق استسال حقوفها الستمدة من العقود 
الی کا جام ۰ من عليها مقابل ذاك شروط مت امن ۲ واج 
لدنة » باهش نج لو > وام تقم الشركة ٹا تعمیدت ته من 6 
أنات-المناه-لتزويد- التحكان- سا بحتاجون الته- >-فأمرتها- التادية تته مک 
بالوفاء بهذا التعهد , وقام نزاع بين الشركة و الیلد به 4 ركم اولا الو محلب 
المحافظة (le conscil dc préfccture)‏ م آخم ا ای محلن اادوله . 


كان مجلس المحافئلة قد قرر حق البادية ف اازام الشركة بند الأنا ہے 
اللازمة لخدمة الشوارع الدیدة . ولکن مجلس اادولة عدل ذلك اشکم 
مقروا أنه وان تكن الشركة ملزمة قانونا بمد تلك الأثابيب » الا إن ال 
التوسم ق الدنة لا تبرر اانفقات الضخبة التی تتكلفها الشركة بمد أنابيب 


ان هيك منها الا عدد فلل من السکان(۱) ۰ 


وصورة التعسف هنا واضحة : ان الزام البلدية للشركة بالؤفاء دما تمهدت 
به مشروع فى ذاته » ولكنه شديد القسوة (ہ::: مںئ) وقليل الفائدة . 

؛ ب وحكم مجلس الدولة الصادر فى ۲۰ بونبه سنة 191 > فى قضة 
مارك » أكثر دلالة . لأنه طيق نظرية التعسف ف استسال الق فی محال 
القرارات الادارية اللحت ؛ لا فنا كملق بحقوق متدة.من العتد آسانا . 
وقد قدمنا آن السو مارك شغل منصب مدبر حدقه التباتات سدنة رن فى 
فرنسا » وآن الادارة قد فعلته لاسباب رآی آنب] تسفیه » قطعن ق القرار 
طاليا الغاءه والتعويض عنه . ولكن مجلس اادوله قرر رفض طلب الالغاء 
ان القرار لم يشبه عيب الانحراف » ولكنه مع ذلك » وفى تمس الیوم ؛ 


ےس سس 





dont la ville de Rouen (۱)‏ ممتانكتلاهمتى عل 0۱6۱۲ 8010 5ع( ...عسن ال نموم 


prescril execution û ln Compagnie Générale. des Eaux, ne présenlaieul pas Un‏ إزوون 


caraciêre Suffisant pour permelire i Ja ville dJvujoindre i Ia Compagnie Texéeution ۹ 
dite» eanalisationez. 


سے ۱۸۲ سے 


قرر تعویض السیو مارك » لانه « لم يثبت لا من الملف ؛ ولا من التحقيق ) 
أنه ارتكب أخطاء مرفقیة تبرر العقوبة التی اتخذت ضدہ 2۶ . 


ار القصل رعم كو نه مشر وعا ۾ اللا آنه شا ید ااقسوة (trop sévèêre)‏ 
لوك" فان الاداره شك .وت غه 5 


ه ‏ وأخيرا فقد لبق مجلس الدولة نظریة التعسلف فی القضية ااتالیه 
۱ المعروفه 4 باسم بار ثرا(۲۲. اتی تلخص وقاتعها فیما یلی کان المسمو (غدنتعم:82) 
مدنا لمصلحة الغرائب الفرنسية بدين مشكوك فيه ومنازع فيه : وباارعم 
من قيام الأداة القاطعة علی حسن ئیته » فقد طقت علیه الادارة » ى سبيل 
تحصیل ذلك الدين » وسائل ق غادة ااتسف » ادرحة آنه فتد مرکزه ق السوق 
كلية . ولا شك أن الادارة فى سبيل تحصيل ديونها تستطيم أن تلجأ الى 
وسمله ال حجز الاداری » فهی وسباه مشروعة فى ذاتها » ولکنها تتحيل تنأ نج 
استععال تلك الوسسلة اذا تعسفت ق استعمالها کما هو الال ق تلك القضيه . 
فقد قرر الملجاس آن ا حجز الذى وقعته الادارة على منقولات الميو بارنيرا 
« لم يكن له باعتراف وزير المااية نفسه » ما بپرره »+۲۳ . 


من هذه الدراسة المختصرة » نرى أنه بالنسسة لنظرية التمسف ف استعيال 
القوق الادار به بيجب أن تمیز بين قضاء الالعاء » وفمه تعدم كل آثر لنظر به 
ق التسف مستقلةً ومتمن عن نظرية الانحراف التقليدية . ذلك أن العناصر 
التى تقوم علدها » وهی كون الاجراءات الادارية مفاجئة » أو غير مفيدة أو قاسية ع 
من صسيم السلطة التقديرية . ومجلس الدولة يتورع عن المساس بها حتى 
لا عرقل الادارة فى أداء میتها . وما دام القرار مستو فا آر کانه » فان عدم 

®... I ne résulle, ni des documents vereês au dossier ni de عاتسومع'!‎ ۸ 2+17٤ (۱) 


il a tê procédê, que le Sieur Mî. ùuit conıımis des [ales de service de nature ã juslifier Is 
mesure prise contre lui. Voir C.E, 20 Juin 1913. Rec. p. 70* ۰ 


C.E. 21 juin 1935, Barnegraı D.1’. 1936. 111 — 65 aver une notle عل‎ ۸۷۲ 1۴۵۱۵۵۰ (۱ 


‘La saisie des meubles du Sieur Barneyr:t était de Faveu même du ministre. (۳ 
inutile pour coneeryrr le مچذ(اب عم‎ ۱ ۵۵ 


J. Chatehuin op. cil, p. 62 ct suiv. 


1 





- ۱۸۳ ۔۔ 


التاسئ دن ده الأركان 4 لا تال من ساامه القرار ے ما دام أنه > صل الی 
آما له مجال القضاء الکامل فقد آباح الجلس “هسه ما فوع عنه ا تفاء 

۳ لاء » وهذا قد يبدو غريبا فی ذاته لگول وهلة : ان معني ترك الادارة حرة 

1 ف دير ملاءمة القرار الادارى » هو ألا تال عن تقديرها بحال من الأحوال ع 

1 کہ تا دامحت لچ- تحتممل- تلك - ال لملة FPO‏ اعدت-ل۔(علی۔الوجه الممروف میس 

1 2 ترية ال تحراف ) > وتن قد رآینا فما تدم آن متیلس الال .اق نيد .ىه 

1 

١ 

۱ 





تنظرهة اسف ؛ انما ناقش الادارة ی آدق عناصی السلظة التقديرية : فهو 
ذائشها ق الوقت الدی تدخلت فيه وعن الفا ندة التی ترجی من وراء قرارانها 
وعن التناسب واللاءمة بين آسیاب القرارات والتيجة التی ترتبها علها . 


قول از مذا السلك » وان کان غریا لول وعلة ء فتد کان نشحه منطقه 
این نبان تا بجی اود ن ر سن عفان ھی درا وس 
الی تقریر نوع من السئولة الادارية عن أضراو تحدثها الادارة ولو لم ترتكب 
عطظ ما . ویتعبیر آخر قد آقر مجلس الدولة الفرنسی نوعا من المستولية الغسيئة 
اتی تقوم علی اشاش المخاطر risques)‏ عع) » والتی ر کها الاساسی حصول 
خرر ی عادی. : وبا دام الحلس قد وصل الى هدد المرحلة من التطو )١۱۵‏ . 
2 ین ناب أولى +.آن يقرو مستولية الادارة حين تن فخ ارال کی 
كام تا رسب ذلك اویل ات حيطا فی 


۲ (۲2 
(une faute de service) * 


(۱۱ 
(1) 


Laubadere- Manuel op. cits I [73 إن‎ ۰ 


.110 ۰ ہا 01۲۰ ۱۰ہ ۶ء کا 


ك اك ك أت أت أت اس اس اس لكا لنا لا نا ظذ هذ هنا ها ها سا وا وا وا ساسا دہ وا د 


۱ جج 


و ہیں بج 


نظریة الانحراف ق النشر یع والقضاء امص سن 


د 


کھج 


۱ 


3 


لس 





مسر 
ح 


انتهینا ی الم السابق من دراسه نظرية الانحراف کما استقرت ف القضاء 
الاداری الفرنی . والنظرهه کبا رأنا ‏ تاها فق ذلك شآن الکنن من نات 
التانون الاداری الفعرنی - خلقها محلس الدوله خلتا . ولذلك فقد حاءت 
بنج » یکفی للالام بدقائقها » آن تصفح الباحث قضاء مجلس الدولة 
الفرنسی » وتعلیق فقهاء القانون العام الفرنی علی ذلك القضاء . 

آما ف معر » فان الساألة آکثر دقة وتعشدا : 


اک E‏ ۱ع 


فسجلس دولتنا » علی ما آبداه من حهد جار » وسایرة محمودة لأحدث 
اانظر نات الاداره ؛ فانه ما ال فى طور النءو والتکون . ویزد من دقه 
موقفه آنه ء وان کان قد استاثر متاء الالعاء خان اللشرع الحری لم بجعل 
مه ۔ فى ظل قوانينه الأربعة الأولى _ محكمة القضاء الادارى ذات الاختصاص 
العام ء وانا جعل اختصاصه محددا ء ومقعورا على ما ورد فى قانونه الأساسى . 
ولم يصبيح صاحب الولاية العامة ف مجال المنازعات الاداریه الا بمقتفی قانوه 
ا ای رقم ٦٤‏ لسنة ۱۹۷۲ كا ذكرنا فيا سلف . 








وقبل انشاء مجلس الدولة ءلم تکن هناك محاکم اداریه متخصصه » فقد 
۳4 الشر ع العری نظام الفصل بين اللطات ع ولم تعه نظام الفصل بين 
البیئات . ولذلك فقد اختصت الحاکم القضائية بالفصل ف السائل الادارية 
الا ما آخرحه الشرع من اختصاصها بتص صریح . وکانت الحاکم القضائه 
فى محر قسمين : المحاكم الختلطة » والحاکم الوطنية . وبالرغم من آن القانون 
الذى كانت تطبقه واحدا فى أغلى الأحوال » فقد کانت کل حهة تفسره حا 
تراء‌ي لیا دون آن تکون ملزمة وحهه الظر التی تخد ها الهه الخری . 
ولا كانت النصوص التى تطبقها هذه المحاكم » قد وردت فى عبارات غامغة 
مبهمة : فقد ثار الجدل حول قيام نظرية الانحراف فى ذاتها » وحول حق الحاکم 
فى مد رقاتها الى ذلك العيس » على الأقل فى القضاء الوطنى . واذلك فقد كان 
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بت ۱۸۵۸ ت 


هم الفقهاء ٠‏ متصرفا الى الدفاع عن النظرية فى ذاتها » ومن ثم فا ۴ تتح الفرسه 


لدراستها » وارجاعها الی اس تابه كنا عو الان ق فرنسا . 


وانه وان تکن الحاکم الختلللة قد الفیت » الا آن الثروة القضائية التی 
خلفتها ؛ ستظل محتفظة بقيستها العلميه » وآثرها فى توجیه البحث الفقهی 
مدة و . ونظرية الانحراف ق محرء قد ألقى بذورها الأولى قضاء هذه 
المحاكم . ففى الوقت الذی کان القاضی الوطنی یتردد ہین الشك والیقین ٤‏ کان 
العاضى الختلط » لا تورع تن مد رفاته الى أغرااض الادارة و ہو اعثٹھا . 


و لقد خللت المحاكم القفانة ى محر برغم انشاء م<لس الدولة وحتى 
سنه ۱۹۷۲ ۰ ا محاکم الادارية ذات الاختصاص العام . واذا كان المشرع قد وسم 
اختصاص التضاء الاداری تدریجیا فى قوانينه الأربعة الأولى » فان الحاکم 
ااتضاثه قد شارت القضاء الاداری ق قضاء التعوشض الى ما قبل صدور 
التا نون رقم ۵ لنة ۱۹۵۰۵ . آما الان » فان القضاء الاداری ق ظل القانون 
رقم ۷ استه ۱٩۷۲‏ - وهو التانون الخامس فى سلسله القوانن التی تولت 
تنلیم مجلس الدولة فى معر ‏ قد أصبح صاحب الولابة العامة فى محال 
القضاء الادارى . ومن ثم فان الحاکم القضائة لا تختص الا نظر النازعات 
التی یدرجها الشرع ف اختصاصها بنص صریح وتلك التی تحل علی آسا 
اتا نون الخاص(۱٩‏ . 


لهده الأسباب » خاتا ندرس نظرية الانحراف فى التانون الصری فالأبواب 
التالة ٠‏ 


۱ - الیاب الأول نظریه الانحراف أمام الحا کم القتضائه . 


۲ - الباب الثانی : نظرية الانحراف آمام محلس الدو لد 


( تراحم التناصیل نی مونعا « انقضاء الاداری » الکتاب الاول نی قشاء 
الالقاء » و قد سفت الاشارد الید . 


۱ له 2 2 مه لس اک له ك بل و وا 
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بت ره 


9 
الات 





۷ے 
ھت الياب الثالث : و تخصصه اوسائل اثات عيب الا نحر اف ف اما نون 
الصری . 


ےح ل س کن د نخد ل مم ل س سس س س س > — ص ا سس س 





امج کت فى الشريعه الا سلامة 4 و كان ذلك ياء على رغه ا ای E‏ 


EET AY HPD‏ . ولذلك فقاد رأينا أن سم ان جا ا 


العربیة ٤‏ على أن شم مستقلا فیما بعد . 


اا سے 
نظرية الانحراف أمام المحاكم القضائية 


¬ 55 ك ہے ص ہس ص ج 


ن استقرت نهائيا فى قضاء المحاكم الوطنية . وكان من الميور أن تكتنمى 
۲ 6 ذاکرین بعض الاحکام ای اآخدت ناانظر نه وااحادرة من جیتی المحاكم 
المختلفة » ومحيلين بالنىبه القضاء القديم الى الراجم التی درسته . ولکنتا 
آثرنا آن نلم بالوضوع من جصیع نواحيه ٤‏ ليكون بين يدى الاحث مرجما 
وافيا عن الانحراف فى القانون الحری ؛ نظرا الی آن هدا الولف هم اول 
در جع يخعص لله لعيب الانحراف . ولا كانت نظرية الاتحراف قد خامت 
فى مصر أصلا بصدد تفسير المحا کم الختلطه والوطتيه للادة ۳ /۱2من ا 
ترتیبها » فان فضاءها ق هذا الصدد لن نکون مغیوما الا اذا احاط القاری 
بالتاریخ التشرمی لتلك الادة . 


الفصل الأول : التازیخ التشریمی للمادتی ۳: ( ۱۱ ) ل.ت مالختلطه : 
ا مادة ٠۸‏ ( ۱۵ قدیة ) من قانون نظام القضاء ( رقم يم لته 
پیا ار اع 0 

القصل الثانی : قضاء المحاکم المختلطة ف مادة الانحراف . 


الفضل الثالث ۰ فشاء الحاکم اوه ق مادة الانحراف . 





)۱( التى وردت بر كم ۵ J‏ و هو زات الركم العدم ۷ یی 


الوا : ۱ 5 
ا والادة ١١‏ من القانون رقم 1) لنة ۱۹۷۲ بشان ۱ 
لعمول به عند طاعة هذا ال لف . 


4 
- 


نی قانون نظام القضاء 
کی ا و 1 0 51 2 ۶.۰ ال اه 
ذم سته ۵۹ ۱۹ وبرقم ١٠١‏ فى القانون ر قم ۳ لته ۵ ۱۹ ی یں یی اتا 


۱ ٠ 
93 
النار بخ النشریمی للمادنين‎ 
0/7 
)( هن لانحه ترتیب اتحاکم الختاطة وااوطنة‎ 


۵ اتی اه ۱۸ من القانون رقم ۷ لنه ۱۹۸۱ ) الصادر بنظام القضاء 
ری ( على أنه ۰ 


1 ۱ € و ٭ہ داع .8 ۰ 
لی لحا كم ال تنظر بطريقة ساشرة او غير مباشرة فى آعسال السادة 


و نی دون أن نَؤْ ول الأمر الادارى أو تو وف تفده آن تفصل ۰ 


١‏ - فى النازعات الدنة والتجارية التى تقع بین الأفراد واحکومة شاد 
عدار أو منقول عدا الحالات التى نص فيها القانون على غير ذلك . 

۱ ہس دعاوى المسئولة الملدنة المرفوعة علی | خکو مة سمي احراءات 
اداریة وقمت مخالفة للقوانین واللوائح . ۱ تھی 


"تن 7 ف كل الائل الأخری التی بخولها القانون حق النظر فبها . 
والادة ۸ الاقه - شأنها فى دلك شأن الادغ ۵ من لالحة ترتب المحا 
او 2 e ھ٤ ٠‏ " ع ےہ جو 
وه القدسة سب مده من المادة 5 من لا بحة تر تنب الحا کي الختلطه 
ای شارت المادة ٤؛‏ کا بعد ) : 


ونحن نتعرض مم الاختصار اتاریخ تلك المادة فى المسحثين التالييئ : 


“عب س 


)1١‏ صدرت الا حکام 


وم 
2 عد 


۱ التی سوف نشیر الیها من الحاکم القضائية - مختلطاة 
: بعال این الادبن » وقل صدور فابون نظام القخاء رقم 1 لستد 
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۱ اخ انا ول 
تطورات المادة فى التشریع الصری 


اراد الخدبوی اص‌اعیل آأن يضح حدا للفوضى التناحسة عن التطیق الخاعلی: 
لنظام الامتیازات » وذلاث بانشاء الحاکم الختلعلة . ولکی ضمن موافتة الدول 
اور سة التنمد بنظام الامتیاز ات » رآی ان بقدم الهم أحدث تشر بحات آور ببه ‏ 
مساکدة ق غصزه . ولذلك فقد عیدت اش المصر به لیت لئ اللحنة الدو لبه. 
انتی انعقدت فى القاهرة ق منتصف اکتوبر سنة ۱۸۹۹ بمهمة وضع الحسوعات 


التى نعايقها تلك الحاکم القترحة » فو ضمتها منقولة عن الحوعات القرنسبه 


غیر آن لائحة ترتیب الحاکم الختلطة » لم توضم شقسن الا ا واثه 
حاءت قرة لفاوضات شافه طو بله »© وی کے می کش کش ہن 
دولبة تمثل الدول المتازة . ندآت تلك المغاوضات نآن قدمت اححکومة المعر یه 
الی الدول المتازة مذكرة ف شكل تقرير مرفوع من توبار باشا الی الخدیوی 
اسماعیل بضسته اقتراحاته فیما یتماق نظام المحاكم المختلطه . ثم تلا ذلاث 
انعتاد كنة دولة بالقاهرة 6 خللت تواای احتماعاتها من ۲۸ 1 سوفن سخه ۸۹ 
حتی ۱۷ ناير سنه ۱۸۷۰ ۰ وق هذه اللحتة اقترح التدو بان الفرسان د« اكه 
تخضع الکومة والخدیوی علی السواء لولایة الحاکم الديدة » وآن تقادا 
ىق ذلك لق ےاعد القانون الھ...۔ام الاو ربی 3 (Droit commun européen)‏ ۔ 
ولقد كان نتسك المندوبين الفرتسیین بقواعد القانون العام الگوروبی » فیبا بتعلق 
بالقضاء الاداری دلالة خاصه » « فهو شير من حلرف خقی الی نبد الدهب 
افر می الدی کان الى هدا المید "خدا مدآ القضاء الشد (Justice retenue)‏ 
مستدا بذلك الى السلطة العامه من الامتیازات ما تتبو به روح الاصلاح ء 
وهو وحی تفرما على ذلك باتباع نظام القضاء الاأدارى الذى كان أثيرا 
لدى العامة ف هذا العهد وهو النظام البلحیکی ء الدی اسك به الدستور الو تاثی 





. 1۵ محاضر الجلسات . حلسه ۱۵ دسمر سنة 1۸۹۹ ص‎ )١( 
تظربة اتف ا)‎ - ۱۳۱ 


ص1۹ صه 


.بر والقانون الدانمی‌کی سثة ۱۸۸۰ والقانون الايطالى فى ۲۰ مارس 
ی )۱( 
7 ۱۸۹۵ 1 
. لد سادث وجههة 4 النظر هده » وأخذت مصر (. بقو اعد اقا نون اور و بی 


ام > حتى خرج عليها للشرع سنة 1445 . 


وزقد كان قيام المرب سنه 140٠‏ بين فرنسا وألمانا سسا فى عرقاة المفاوضات . 

و بعد إن اتهت تاك المرب » اجتبعت للنة الآستانة الدولية منة «بلما © 

و ريت الى وضم نص المادة ١١‏ من لائحة ترتيب المحاكم المختللة ق صيغته 
الاو لی » وصادقت عليه الدول وكان شص ف أنه : 


م لس اهذه الحاکم أن تفصل ف ملكية الاموال العامة » آو آن تفس 
أمرا تعلق بالادارة » آو تقف تلفیذه ء ولکن بسوغ لها » فى الأحوال التی 
وردت ف القانون الدنی » آن تفصل ف الاعنداء علی حق مكتسس لأحد الأجانب 
متی كان ناشئا عن عمل ادارى E‏ 

وعن المادة ١١‏ السابقة أخذت المادة ١١‏ قى صياغتها الأولى » اد قضت 
۷ « لين اهذه المحاكى أن تحكم فيما يتعلق بالأملاك الأميرية السومیه من 

تخ الانک» ا ولا" آن توول معنی آمر تعلق اکر 1 ولا أن توقف كه _ 
اتن نا ختص أشا ی ق الواد الا تی ييانها : 

( انا ( : كافة الاو ای جرا فم علی SS‏ بطلب تشسنات ناشئة 

عن اچراءات ادارية تقم مخالفة مر أو الأوامر العالية ( دکزیتو )۰ 


وادا صرفنا النظر مؤقتا عن الصیاغة العسة للمادة 1 ات الاشکالات التی 
يوجن بها مجرد قراء‌تها » فانتا نلسن سهولة أثر النظام البلجيكى ى تلك 
الضياغة : فقد منحت الحاکم الديدة اختصاصا شاملا لتعوض الافراد عن 
الأضرار التى تلحق بهم من جراء تنفيذ أعمال الادارة غير المشروعة » من غیں 


دح س. ‏ برو ~~ 





ا راجع مؤلف الدکتور محمد زهير حرانة بعتوان « الأمر الادارى ور قابة 
م القضالية له ی معر » . رسالة بارخ ۱۹۳۵۰ ص ٩.‏ > ومولف الاستاذ 
E TEE‏ مسا رم اج juridietion nAministralive Jes tribunaux‏ 1) یه ۱-۳ 


القاهرة ص ۷ وما بعدها . 
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س :۹8ت 


ما تسييز بين أعمال السلطة العامة » والتصرفات العادية . كذلك لم بعلق الشرع 
مقاضاة المونلفين على اذن سابق من الادارة کما کان یقضی النظام الفرنی 
فى ذلك الوقت . 

ولا كان نص المادة ١١‏ كسا رأينا فضفاضا » مكتنئف الغموض بعفض نواحيه؛ 
فقد جرت المحاكم المختلطة على تفسيره تفسيرا واسعا 4 يدخل فى اختصاصها 
کل الامور »مسا آقاق بال اطکو به_ وجماها_تحاول تعدبله. للحد من ۔سلطة ۔المحا۔کم ۔ 
المختاطة » وکیح افتلاتها علی الاختصاصات الادارية . والذی یمنینا من هدا 
الثاریخ الطویل العقد » هو مناورة الحكومة لعل رقابة المحاكم الختلطه علی 
القرارات الادارية » أى الى محلها » وبواعثها وآهدافها . ولا کانت الحائم 
الختلطة فى أول أمرها بجدد العمل بها کل خمس سنوات فقد کانت اشکومه 
تنتیز فرصة التحدید الخسی لتعرض اقتراحاتها . ولقد قامت بأولی محاولاتها 
بیناسه انعقاد آول طنة دوابة بالقاهرة عند انتشاء مدة خسس السنوات الاولی 
تاريخ > دسسر سنه ۰ ولكتها لم توفق ٤‏ و بقى النص علی کاله . 

وعقف قضبه 2( صندوق الدین ( الضیہ ع والتى شغلت الأذهان فترة طو بله 
اذ ذاك » رأت الحكومة أن التعديل خرورة لا محيص منیا . ولهذا فقد آرسل 
وزیر الخارجية الصری »"بطرس باشا تالی » کتابا دوریا الی الدول تاریخ ٠١‏ 
نوقسر سنه ۱۸۹۷ دخ رها برعمة 4 حکومته ق تعديل الادتن ۵ 6 ۷ من لاثحه 
توكسب الحا کم الختلطه . وقد جاء هذا الکتاب فبا تعلق بالادة ۱۱ ما بلی : 
« على أنه مما لا رب فيه أن أعضاء 'لنة سنة ۱۸۹۹ لم بر يدوا بهذه المادة 
الا تقلید الحاکم الختلطة ذات الولاية التی للمحاکم العادیة فی بلاد اوربا الخاوة من 
المحاكم الادار به (1) )) ؛ 

واقترحت ا حکومة آن تصاغ المادة ١١‏ علی النحو الاتی : 

ليس هده لم آن ایق ا ایال العامة ¿ ی و 
للقوانين والاوائح العمومية 

)١(‏ محموعه محاضر جلسات لنهة سنه ۱۸۸۰ الدولة . حلسه ٩‏ دس 
سنة ۱۸۸۰ .۰ 





۔ ۱۹٦١‏ سه 


« ومع عدم اختصاهها تأویل او وقف تنفيذ عمل اداری © فاها أن 
تفصل ف الاضرار التی يلحقها عمل الادارة بالحقوق الفردیه الکشبه الی 
للأجانب بقتضی الماهدات آو القرانین آو الاتفاقات » وبهذا الاقتراح آرادت 
المكومة أن تقرق بين الاوامر الادارة الشئليسة » والاوامر الفرد » وهی 
تفرقه غبر مفهومه ق هدا الحال(۲۱ . کبا آنها آرادت آن تعنع المحاكم المختللة 
من مراته آهداف الادارة و واعثها » متی تذرعت ,أنها قد أجرتها اصالح 
مصر العام . ولكن لنه سنه ۱۸۵۹۸ الدولية التی عقدت آولی جلسانها بالقاهرة 
فى ۲۳ آبریل سنة ۱۸۸ ردت علی الکومة قصدها » ورفضت آن تأخذ 
بوجية ننظرها . وجاء ق تقریر اللجنة الفرعية القدم للجنة سنة ۱۸۹۸ الدوایة 
بهذا الصدد آنیا رات « آن من تحاهل مبداً فصل السلطات آن تسلب المحاكم 
ولایتها عای کل آمر اداری » متی قررت الکومة آنها ابتغت به المنفعة العامة ٠٠١‏ 
لذلك استبان للحنه آنه لا يجب اد من الولاة القضائة الا اذا کان الععل الدی 
برمی الی تحقیق منفعة عامة » بصدر تتفیذا ووفقا للقانون آو للاثحه تازم 
الکجات شرعا ۳۸ » . ۱ 


وهکذا آقرب لنه سنه ۱۸۹۸ نصا آخر م فأصبحت الادة ۱۱ ۶ بعد أن صدر 
بها دکریتو ۲۰ مارس سنه ۱۹۰۰ 4 تنص علی ما بلی : 


« ئيس لهذه المحاكم أن تحكم فى الأملاك الأميرية من حيثية الملكية . ولسی 
لها أن تحكم فى أعمال الحكومة التى تجريها ببؤجب سلطتها العامة أو الى 
ہینڈھا بناء على قوانين ولوائح الادارة العمومية وتنفيذا لتلك القوانين واللوائح ٠‏ 
وايس لها أن تفسر أمرا اداريا أو توقف تنفيذه . انما لها أن تنظر فى |الفود 
الذى دلحق من ذلك العمل بحق لأجنبى اكتسبه بمققتضى المماهدات أو القواتين 
آء التعهدات ٤‏ . 


وهدا التص كما نری تعر كنا من صاغه النص القدیم ولکنه : 
ہے ےہ وو جا 
۱ 3 ۰ رك 3 سس ب 
(۱) راجع دھنی ر ٤‏ م-حوليه الحكومة . الجزء الثانى ۲ . ۱ 
(۲) الدکتور محمد زهیر جرانة ٤‏ رسالته السابقة ص ۳۵ ) ومحاضر 
ناث اللجنة الفرعية الدولية » المطبغة الآمربة سنة ۱۸۹/۸ ) مصر . 





u KÊ HEX ÊNE‏ 5آ] 5 0 پ۹ی ے چا 


س ۱۹۷ ے 
١‏ -س نص على أعمال المكومة أو أعمال السيادة لأول مرة 06 ععاعه ععا) 
gouvernement ou de souveraineté)‏ وأخرجها من سلیله المحاكم 7 
i‏ س بدو بوضوح من تقربر اللحنة الفرعة التى أشرنا اليه » أن من حق 
کم المختلفة قعلما أن تمد رقاہتھا الی أغراض الادارة و ہو اعثھا » ولا تقعرها 
طارفا لحي اسز لارو س 


۱ لم شل هذا التعديل نص المادة ٠١‏ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية . ولعل 
أحاكم الوطنية كانت أسلس قيادا للحكومة من المحاك المختلطة » فلم تر الحكومة 
داعيا لتعديل تلك المادة . وهکذا نللت الادتان نافذتین صیاغتهما تلك ء حتی 
سنه ۱۰۳۷ . وى هذا العام » وبمناسية الغاء الامتيازات الأجنبية » وتحدید 
رة انتقال للمحاکم الختلطة » رأت الکومة الصرية تعدیل لائحة ترتیب الحاکم 
الختلطة » وآصبحت الادة ۱۱ هی الادة ۳ فى اللائحة الديدة » وعدلت 
صیاغتیا بعض الشیء . وقد رآی الشرع الصری آن ینتیز تلك الفرصة » 
لیوحد الادتین ۳۵ ل. ت. م. آهلية ومختلطه » بحیث تصیح صیاغتهما 
و احده . 

وهکذا صدر القانون رشم ۹ بتار يخ ٤‏ دوآمه سنه ۱5۳۷ متضمنا اللانحه 
الجديدة للمحاكم الختلطة » وعدات ق تفی الوقت الادة ۱۵ من لاخة ترتیب 
المحاكي الأهلية بالقانون رقم ۰ لسنه ۱۹۳۷ بحت صارت ال ادة ۳ مختلط 
تطابق تقريبا الفقرة العاشرة من المادة ١١‏ أهلى » وهماآً تنصان على أنه : « ليس 
للمحاكم ( الأهلية أو المختلطة ) أن ننظر بطريقة مَبَاكرَة أو غير مباشرة فى أعمال. 
السيادة . وليس لها ( المحاكم المختلطة ) آن تنظر فى صحة تطبیق القوائین و اللوائح 
المصرية على الأجانب » ٠ ٠.‏ 

ولا سحوز ها کذاك أن تفصل ق ملكة الأملاك العامة . 


على أن تلك المحاكب دون أن يكون اها تأويل عمل ادارى أو ايقاف تنفیذء 


سه ۱۱/۱ سب 


۲ - بدعاوی السئولية الدنية اارفوعة على اللكومة يسبب اجراءات ادارياة 
وقعت مخالفة للقوانين واللوائح ٠‏ 
المختلطة فى رقابة أغراض الادارة وبواعثها » فصرحوا بأن أحكام القضاء المصمرى 
قد بحثت يرا فيا اذا كانت مخالفة القوانين واللوانح تشمل مخالفة روح 
القانون ) الا نحراف ) وبا نوم رون أن ترك للحا کم المصل فى هذه النقطة 
مهتديه بتضائها السابق . ولكن لنة التحرير والتنسيق ‏ على أساس المناقفة 
اتی تست ف هذه الساله ے أثتت أن لفظ « المخالفة » لا «شسل فقط مخالفة 
انس ق حرفته 4 بل شسل أنضا مخاامة روح الا نو ن(۱) 5 
. وهكذا ثرى أن نظریة الانحراف قد ظفرت بتآیید تشريعى المرة الثانة . 


وأخيرا ٤‏ وبمناسية الغاء المحاكيم المختلطة » حلت ا ادة ۱۸ من قانون نظام 
التضاء ( رقم ۳۸ لسنة 1445 ) بصيغتها التى ذكرناها فى أول هذا البحث محل 
ا ماد ۵ القدية . ' : 


- یمد هذا الوجز التاریشی للتطورات التی مرت بها الادة ۱۸ من قائون 
7۳ القضاء » وما كان يقابلها من لائحة ترتیب الحاکم الختلطة ( ٣٤‏ أو ۱۱ ) 
ند کر الملإحظات التاليه , 


۱ أولا : من اللؤکد کما قدمنا ء آن هذه الادة آخذت عن النفلام البلحیکی » 
ای کان يسود فى معظم دول آوربا عند التفکیی فى انشاء الحاکم الختاطة » 
"ی ف هذا تخالق معظم التثر بعات الع ریة التی استعدت الی حد کبیر من 
"قوانن الفرنسية المقايلة . 


ا نبأ 1 بالرغم هن اتا دلات ۱ ددم 1 عر د ت لها تاك الادخ م عا 
احتفظت پ هه ہے = ع “f‏ 
شيعه قريبة جدا من تلك التى وضعت بها المادتان ٥٥ ١١١٢‏ من لاح 


“يب المحاكم المختلطة والأهلية فى أول صياغة لها . 
۳ 


۷ داجع محضر اللسۃ السادسة للجنة٣كائحة‏ التنظیم فى ۲١‏ ابريل سنة 


٩ 6 8 8 8 8‏ زات ل فا فا ف« هع عه 5 و نا نا وا ۱ و وا وا با وا وا 


2 له للك له ھا کا ١‏ کا کا ١کا‏ کا کا 6 ۳0 5 5 مہ 8 A‏ 8خ mM mM‏ مم سم ع عر ع ع هس 


ےت ۱۹۹ 

الثا : ان التعبیرات الب ااتی تمس نظریة الانحراف قد وردت تثریا 
ف کل صيغة وضمت با الادة الذ کورة » وتلك التصیرات هی : 2 

)1 ر« ... وایا دون ان توول الامر الاداری او توقف تنفیده ‏ . .. 

(ب) « ... سب اجراءات ادارٌ وقعست مخالفة للقوانين واللوائح » 
وسنرى _ فسا بعد كيف فسير القضاء هذه التعبيرات الغامضة . 

وخ (لمتا ی 
التانون الماءحیکی وعبب الانحراف (۱) 
قطعنا فیسا تقدم بأن الاختحاص للاداری لحاکنا القضائية مستد من 


0 الما نون العام الأور بی ( الدی خلت تحمل او اعه بلحکا من ذلك الوقت 4 


. ولا کان ذلك الرأى الذى بسكن اعتباره مهحورا الآآن » والذى برفض الاعترات 


محا کمنا القتضائية بسلطة مراقبة عيب الانحراف 4 قد استمد من تلك القنقة 
سندا يتريد به ما ذهب اليه » فقد رأينا أن نعرض باختصار موقف التشریم 
والقضاء البلجیکی.من عیب الانحراف . وغنی عن البیان آننا لن تتعرضی لنظام 
القفاء الاداری البلحیکی قبل سنة ۱:45 الا بالقدر الذی بسمح لنا بآن نخادد 
بوضوح موقفه من العيب المذكور . 5 


لأسباب تار بخبه » ضبن البلحیکیون دستورهم الوضوع یق سنه ۱۸۳۲۱ 6 
نصوصا تقرر الخطوط الرئيسية للطة المحاكم القضائية ف رقابتها لأعمال 
الادارة ء وتلك اللصوص هى : ۱ 


ا مادۃ ٤‏ وتقرر : « لا شترط ق اتخاذ الاحراءات ضد الوظفین السوّ‌دان 
ہس )١(‏ وضع هناالبحث سنة ١55495‏ 4 وکان البدف منه معر فة مو قف العضاء 
البلجیکی حتى ذلك التاريخ من نظر دة الانحراف بالسلطلة » نظرا لان بعض الاحکام 
القخائية الصادره من المحاكم الأهلية والتى كانت تٹکر حقها فى ر تابه آهد! ف 
الادارة وبواعثها » كانت تحاول الاستناد الى ملك المحاكم القغائية اللجيكية 
على أساس أن ثغلامنا فى هذا الصدد قد استقی من النقلام اللجيكى كما ذكرنا . 
وسوف نری آن بلجیکا ذانپا قد اخذت نظام المشاء الاداری سئة 1515 + هر 
ذات التاريخ الذى أنشىء فيد مجلس الدو لة الصری . 





84.) مت 


صدور تعریح سابق من الادارة ؛ ولا یمس هذا نکم ما هو مقرر بالنسية 
للوزراء » . 


والادة ٩۲‏ وئقفی بان « النازعات التی تتعلق بالقوق الدنة نیع ولا به 
الحاکم دون غيرها 6 و الاده A‏ و ننس على أن 2 المنازعات المتعلقة بالقوق 
السياسية تدخل فى ولابة الحا كم ما لم ينص القانون استثناءا على غير ذلك » . 


والمادة A‏ وتأمر تأنه ( لا سکن انشاء أى محكية آو جھة قضادّة آخری 
ا ستانون ولا حوز انشاء محالس أو محاكم غير عادية لأى سب من الأسباب 9 


والمادة ٠١١‏ وتصرح بأن «محكة النقض تفصل فى مسائل تنازع اختصاص 
ا یطاق أحكام القانون » وأخيرا مس وهدا هم سشنا بصفة خاصة ‏ فان 
الادة ۱۰۷ تقرر أنه 2( ليس المحاكم أن تطبق القرارات واللوائح العامة 
أو الاتليسة أو البلدية الا اذا كانت موافقة للقوانين » . 


و هدم ااتصوص كنا ری وضعت ۴ دسغة عامة ع ولذلك هی لا تكشف 
بذاتها عن مدى السلطة: المنوحة المسحاكم القضائية ,البلجيكية فى رقابة آعبال 
الادارة . ولعرفة ذلك لابد من تحديد أمور ثلاثة : 


أو لا : الروح اتی أملت لواضعی الدس‌تور البلحیکی تقر در تلك اللتصوص 
3 صلب الدستوو . 


انا ۰ مو قف المحاكم الا حہ که من تلك ۱۱ 
بتعلق بمراقبة عیب الا تحراف . 
اا : رای الفقھاء الباحبكين ف مو دف التغاء من تلك النصوص : 


- الردح التى صدر عنها واضعو الدستور الررء : 
مرت بلجيكا قل ١‏ 
ڈاسیتین : 


تصوص * وتفسيرها لها فما 


و لد 


في كل ام الک یں 2 
یک نوت الا -عتلال "لفر نی من سنه ۱۷۵۹۶ حتی عام ۹۵ وق 
ْ اطقبة من الزمان خضعت للنظام الادا 


دی العرنى فى عيد الثورة 4 


کج لت لت ھ اھ كنا لس نت ا لها ها 38 لذ دا قن إن ند بخ سا ا 





6 6 5 ها کا کا کا کا 5 5 ۷ ۳ ۳ مج ۲ ۲۸ یہ سم سس سس سم يم يم بر جر ور 


تب ۲۰۱ س 


وهو نظام ركزت فيه السلطة فى يد نابلیون » قتصاد وامبراطورا » كما أنه كان 
يقوم على مہدا عدم مسئوایه الادارة » ومنحها ا ےکم فى كل ما تعلق ها ( 
وذلك عن طسریق رفع الاشکال فیىا شعلق بالاختصاص زوین 9 


اسم العادية ساطة الفصل فى جميع القضايا التى تعلق الادارة علها هس 
2 يها أهمر 


۱ "ولا القت لحا نهو أندة سنة ۵ > تس ف 01.7 : 
ق ۱6 آغخسطس سنة 6 ( الادة ٠١١‏ ) على حماة الافراد من عدوان الادارة ء 
وجعل « النازعات الخاصة بحق اللكية وبالقوق الاخری التفرعة عنها ؛ 
وكذلك جميع الحقوق المدنية على اختلاف أنواعها » من اختصاص الحاکم 


: القضائية العادية دون غيرها . غير آن الللكومة الهو لندية عادت فنقضت عيدها » 


وأناحت للعدبر ین و الحافنلن (Préfcts)‏ رفع اشکالات الاختصاصات ء طنع 
المحاكم من نظر السائل الطروحة لدیها » کنا کان الشآن ف عهد الاحتلال 
الفرشى . وقد أسرقت الادارة فى استعمال هذه الوسلة الخطرة . 

ولدلك » فحینعا قامت ہلحیکا شورتها » وحتقت استتقلالها » كان الهدف 
الرئسی لواضعی دستور سنة۱۸۳۱ آن صو نوا حقوق الافراد من تعدی‌الادارة» 


. وآن دو صدوا اللاب ف وحه نظام اشسکالات الاختصاص تھا تا 1 ولم بحدوا 


وسيلة لتحقيق ذلك خيرا من أن يشمنئوا دستورهم النصوص الابقة » ليسبة 
علها شاتا 4 وححانة 4 و حلال"(۱) . 


وآهم مظاهر روح التحرر التی سادت الدستور نلسها نی النواحی التالیه : 
۱ 
۱ - آجاز الدستور اللحیکی مقاضاة الوظفین دون حاجة الى اذن سابق 
من الادارة کا هو الشآن ق النظام الفرنسى السائمد فى ذلك الوقت ( الادة ۲6 ) . 
سے وو الدستور اللحکی آن نثی- قشاء خاصا للادارۃ ٤‏ بل آخضمها 


Voir Orban : Le droit Constit. de lù Belgique. 
1908 ۱. 11. 0. 593 ۱ ,زو‎ 


Voir aussi, Laferrière, de la Juridliction .نصلة‎ 
0۵۵5۱1۵۱1۵8 belg 


Paris Girard eı Dière (1) 


op. cil, تر‎ 05 ol il affirme. با‎ 


۶ du 7 fer, 1001, contienl nlusicurs dispositions qui e'expliquent par lu 


۱:0 ؟‎ 1 13 ۳) 1 
عل‎ Je Ja وود [:1ع16‎ anterıcure et qni onl pour but d'en prévenir lc retour» 


I TR 


البال آن القناء الاداری الفر نی » مفخرة الفرنسسن فى الوقت اطاضر » کان ف 
أول عهده وله ما یه الادارة من افتثات المحاكم القضاية : 


۳ ب منح الاکم سلطة مراقبه مشروعية آعمال الادارخ ٤‏ بحيث تمتنم 
عن تطميق الأعمال الادارية اذا ما كانت عنالفة للقانون . وهو لم یمیز ق ذلك دين 
ارۂععال الادار به الفردبه 4 والقرارات التنظيسة أى اللوانح ) المادة ¥+( ( 1 


؛ ب وهو أخيرا قد منح محكمة النقض سلطة الفصل في اشكالات 
الاختصاص trun)‏ مناادی عم وهذا عكس ما كان مقررا فى العهدين 
الابقين . 0 

ولد کانت روح التحرر هده التی آشرب بها الدستور البلجیکی » ق عهد 
کانت فيه الاطات الادارية فى معظم الدول الأورية فی آوج قوتھا وجبروتها » 
بحيث لم تكن تسأل عن أعمالها ٤‏ سيبا فى أن يحتذيه الكثير من التشریمات 
الأورنة . ود قدمتا كسمأ سلف آن النظام البلحیکی قد نمل عنه الدستور 
الیو نانی العادر ق مه ٤‏ والقانون الدانیر کی الصادر ى سنه ۱۸۹۷۹ 
والقانون الا طالی الصادر ف ۳۰ مارس .سئة ۰ ٠ ١‏ وعن هذا القانون الا بطا لی 4 
ندل الينا النظام .اليلجيكى فى المادة ١‏ ل. ت. م.. المختلطة والأهلية . 
ولا عجب فان. اللجنة الدولة" التى نيط بها تحرير المادة ١١‏ المشار اليها ع 
اراقت آن کے اجان ف مضصر e‏ قط من الضانات ضد عسف الادارة ء 
وما كانت لتجد ذنك ؛ فى تلك الآونة ع الا فى النظام البلجيكى . 
نانیا - الحاکم البلجيكية ونصوص الدستور : 

كيف استعسلت الحاکم البلجيكية تلك السلطات الواسعة التى خو لها الدستور 
ایا هرا فےا تعلق بر قانه مشروعه أعمال الادارة ۶إ 

ان نظرة عابرة على مجوعات الاحکام تکفی الجزم بآن تلك المحا كم 4 
دنعد من تلك العوحن » راثیا لم تعملیا لتحقیق الأغراض ااتی أرادعا 


القانو نة ليست ایا تلك الأأهمية التی یشید بھا آنصار ااتقنين . وأنیا میعا ہلغ 





ہے ۰/۱ جہ 


U 
۰ ` | 


من وضوحها ودقنها » لاتعدو أن تكون وسائل وآدوات » تنوقب خائدتها أن 
على مهارة من بستعملها . ولمل آکبر دلیل علی ما تقول » ذلك الوقف العکوس 
لكل من المحاكم البلجيكية » ومجلس الدولة الفرنسى : فقد اتتهى كل ینا 
الى تتيجة لا تؤدى الها مقدماتها ! 


ونح خض ناريا ميته السا کی بای من قضاء الشروية پدنة 


= رت ی 
. یس سح س سس تج بت 


عامة ۸ وعیب الا تحراف نصقة ۰ تاصه ۳ 


ہے TE‏ الحا کم اللحكية أن رقابة الشروعية لا بسکن اثارتها بدعوى 
أصلية بل لابد أن كون ذالك عرضا عند 'نطبيق آمز اداری(۱؟.: 


۲ - لا تبلك الحاکم اللجبكية بصدد رقابتها لأعنال الادارة :+ آن تلغى 
تلك الأعمال المعيبة » أو تصدر للادارة أوامر معينة فيما نتعلق بها » وکل ما تملکه 
هو آن تمتتم عن تطبيةها » وآن تنح التعویضات ال ناسبة اذا ما نفذتِ تلك 
الأوامر ونال الأفراد ضرر من تنفیذها(۳) . 7 

٣‏ ۔۔ ق ذلك الجال الحدود الذی آعبلت فیه الحاکم رقایتها علی آعمال 
الادارة » تری أنها قد فرضت على نفسها قيودا لا سند لها من النصوص ء 
فقد قدمنا آن الادة ۱۰۷ من الذتتور قد خولت الحا کم البلجبكية سلطات ن 
غاية الاتساع بالنسية للأعمال الادارية المعيبة . ولكن ن المحاكي » فى معظم انا 
قد وقفت تلاث اارقاده عند الغروعه الشکلبه للقرارات الطعون شها » آی شا 
تعلق بركن الشکل والاختصاص ورفغضت أن تسحب تلك ال رقا نا“ الى الأر کان 
ال مو ضوعة لاژعمال الادار » آی آر کان السب > والحل » والعرض . ولا کان 
هذا بعس حسيم موضوعنا اننا نستعرض أهم الأحكام الصادرة ق هذا العد : 


(أ) قررت محكسة بروكسل المدية فى حکم لها صادر بتاریخ ۳۱ مایو 
سنة ٠۹۱۳‏ أن مدا الفغصل بين السلطات يحول صراحة بين المحاكم ؛ وبين 


Valir Wodon : Le corniltriole juridictionunel de Iudininistiraltion ct la respon- (1) 

Jes scrviccs publics en Belgique. Bruxelles. Paris 1920, p. 99. et Pendectce belge.‏ الا تع 
٩. 12]. ۵. ۰‏ 

Mourenu (Léon) L“iunstitulion lu retours pour ءعخم>‎ de pouvoir en Delgigue : 68 


۰ .م 1938 موش ۲۱4۰ 


«- صصص میں ۰۰۰۰۰ شيا 


7 ہا سب 


مذ رقاتها الى نحری وتقدیر الأاسساب التی دفعت احدی الهئات الاقليسة وهی 
تعمل ف حدود اختماسما ء الى رفض طلب ترخيص بالبناء يتقدم به اس 
کف اد(۱) . الم سي 


(ب) وحکم استثناف لبيج الصادر فى ۲۷ تابر سنه ۱٩۲۲‏ ) وقد ود 
لقاعدة فى صيغة مبدأ عام اذ يقور آنه لا يدخل فى الختصاص السلطة القضائية "٠‏ 
أن تتدخل فى الخال الححوز للادارة » ولا أن تصدرِ الى تلك الهيئة أوامر 
أو نواه » ولا أن توفف تنشد فراراتها » ولا آن تتحرى الواعث والدوافم 
التی تحمل الادار * علی اصدار قرار تتغذه 0 . 

(ح) ولقد أقرت محكة امقض البلجيكية وجهة النظر تلك فى آحکام 


ترد رده : 


ہہ 


١‏ - فهى فى حكم لها أصدرته فى .هب بونیه سنه ۱٩۲۰‏ تقرر أن السلطة 
الا لا يمكنها أن تمتتع عن تطبيق لائحة تصدرها هيئة اتليمية فى يدوه 
اختصاصیا الذى حدده قانون 1١‏ ع» اغسطس سنه ۱۷۹۰ ء وآن الهيئة 
القضائية تعتدی على اختصاصات السلطة الادارية اذا می بحثت فى سبیل رفض 
تطبيق احدى اللوائح ) الدوافع النى حدت بالسلطة الادارية الى اصدار تلك 
اللائحة ؛ وأن المحاكم ليس لها أن تقذر ما اذا كان القرار الاداری ضرورا 
أو غير ضرورى خفنل الأمن واستقرار النظام : ولیس لها أن تحث فا اذا 
کان ذلك القرار ۶ دی الی اثارة القلاقل » آو الی الاسستبداد والى مجانىة 
املصلحة المامة (۲) . 





Voir Puand. par No. 1002 : «Le priucipe de 3 séparalion des pouvoirs (1) 
e'oppose expressemenl û ce quc les Iribunauxs recherchent e! apprécient les motifs Ui 
onl détetrminê ua coliège échévinal, agissant daus Jes limites 3 pouvoirs qui lui sont 
«lonnês par la loi du 1f uot 1997, û ne pas donner suile aux re(juêles d'un propriétaire 
solliciteot Pautrisalion de bûtirr. : 

Voir Cour de Liege du 27 jany. 1922, Pas. 1992, 11, 63. ۱ n"apparlient paš (f) 

pouvoir adminisıratif, de lui faire des défenses ou des injonclions, de suspendre‏ وده 
lea mesures qu'il prend dans uu intértt public (7) ou Je reclercher les mobiles qui ort‏ 
délerminé ù prendre les ۱۱۱۱65 ۰ )‏ 
Voir Cass. Belg 29 juin 1920. Rey. de J'administrstion 1۸۸, ۰ 354. Dans leê (f)‏ 
général Janssens.‏ ۴ نا même sens Cass. 11 fér. 1910 Pase, p. 9f et coneluaions‏ 





ہے :#5۱ مت 


کے ما ھی مھ مین الاض .۵ محكمة النقض البلجيكية وهی تقرر ا بدآ 
السایق ۶ الذی یمتع الحاکم من تحری بواعث الامر الاداری ومراقية آهدافه 
ا ا مثه حالة واحدة > وهی حالة ما اذا اعللت الادارة ق قرارها الذدی 
تصدره عن آغراخها و بواعتها ؟ ! ! وهو استثناء غیر مفھوم » لڈأن محکمة 
موی تست اه ارم وس اد پا جا ی الانات » ذلك آن 
على تلك اندو اقم ETE‏ دنه اض IE‏ اخ عي EET‏ 

و اعل آوضح متال لا تقدم اکم الاتی : آصدرت احدی الهیتات البلد ید 
قى حدود اختصاصها قرارا يقضى يمتع بيع بعض الصحف فى الطرقات العامة 
وأعلنتت تلك الميئة فى قرارها آنها حظرت بيع تلك الصحف ق الطزق العامة ء 
لذ زها ترق ج لادیء نامه (des idées subversivecs)‏ » ولا طمن ق هذا! القرار > 
واتتهى به المطاف الى محكمة النقض الج یہ یی ا بسكم بعدم مشروعیته ء 
معللة حکنها أن تلك الهيتة البلدية التی آصدرت القرار الطعون فيه ٤‏ 31ا 
تملك اصداره بقصد حفظ النظام والهدوء ق الطرتیق ااعامة ء ك شی الا دم 
الهدامة 6 وهذا تطبيق ق غاية االسلامة لنظر ند الا تحراف(۱) . 

وعادت الخکهة الرن تطیق تم الاستشتاء واكك وضو رة ية - “ققب 
آصدرت احدی الهتات الاقليمية لاحة ۳ صالات الرقمن العامة » معلتة 
آنها تتوخی آغراض البولسی الحروفة وهی الهدوء والامن والصحة الحامة ۔ 
فطعن فى هذا القرار » وحين وصل الى محكمة النقض قررت فى حكي لها 
تاریخ ۱۱ تولو سنة ۱۹۳4 أن القرار سلیم ء أت رس التی آصدرته لم تتعف 
حقوقها و اختصاصاتها . 





ومن ال كد أن تلك الهيئة تيلك اصدار قرار لتحتیق الاغراض السابقه ۔ 
ولکن ما اکم لى کافت حل الهيغة قد امخدت. مرن حعلك الاغر ای مارا ۷اعفاء 
آهداف غير مشروعة آو لا تلکھا ؟ ذلك ما تتورع محكمة التقضر. البلجيكية 
عن فحصه وتحقیقه اذا لم بعلن عنه صراحة"'؟ . 





Czas. 18 junv, 1892. Pas. 1892-1-84. (۱) 
Case. 11 juillet 1939. Pos. 1939, 358. 2) 


مه ٣١٢‏ ہہ 


٣.‏ ۔۔ ولکن محکمة النقض البلجيكية قد طبقت نظرية الانحراف فى حکم 
حديث نسبيا لها فى ظروف لا تخلوا من غراية » کما آن للحکم دلاله خاصه : 
ذلك أن عيب الانحراف لم يتتمسك به الأفراد كما هو الشأن فى المالات العادية . 


نوكن تتحتكت به الادازة شتا عخد فزار مادرمن آحد آفراذها ۴ :۰ وذلك . 


لکی تتخلص الادارة من دفع التعويشضات الناجمة عن تتنفيذ ذلك القرار 
العس ! .. ۱ 
وتتلخص الوقائم ف آن الوظفین المختصين وافقوا فى حدود اختصاصهم 
على أن تضمن الدولة بعض الدیون التجارية . وکان القانون قد خولهم تلك 
اسلطات آثناء الأرن لتتشیط الاقتصاد القومی » وزادة رفاهیه الشعب . 
وقد تبینت الادارة بعد انتهاء الحرب آن آولئك الوظفین » بالسبه لدبون 
تجارية معينة » قد استعملوا سلطاتهم لا لتحقیق الأغراض التی آشرنا البها » 
ولكن بقصد تسیل التعاون الاقتصادى مع السلطات الحتله . فاما طوات 
ا که مه تاء علی ضیانها » طعنت بأن القرارات التى صدرت لهذا الضمان 
حي قرارات باطلة » وآفرتها محکمة النقض البلحیکبه علی وجهه نظرها. مقرره 
آن الوظف الدی أصدر تلك القرارات » وهو یعلم آأنها موحية ضد الدوله 
لا -لصلحتها » یکون قد ارتکب عملا بتناق مع واجبات وظيفته(“ . 


ق هذه القضية آصدر الوظف قرارا ی حدود اختصاصه » وهو لم علن 
عَنْ آغراضه » ولو سارت محکبة اللقض علی البداً السایق » ولا نشك فى 
یا كانت تفعل لو تمسك بالمظلان أحد الأفراد » ٣حکمت‏ بصحهة القرار » لانها 
لا "دح لنفنها بالتحرى عن مقاصد الادارة ومراميها . ومع ذلك قد فعلت 
ق هذه القضية . وليس هناك أى حكمة للتفرتة فى المعاملة بين الأخراد والادارة . 


ولعل فى انشاء مجلس للدولة فى بلحيكا ء والنص فى قانون انشانه علی 
عب الاتحراف صراحه » ما یدفع الحا کم القضائية وعلى رأسها محكمة النقض 


امن تسر موقفها من ذلك العیب ؛ ذلك الموقف الذى لا يقرها عليه جميع 


Pus 1946, 1. p. 30 et rec. juris. de dr. adm. belge. 1946, 07‏ .1910 .اموز 15 .؛؛هنا 
Pp. 75 et note Marx.‏ 


EK EK ۸‏ تنا ئا لت تت ےت نا لف فف ھ ؿا ف تت إل له نظ بم ب ىآ مس هن ى صا ها : 


ثالثا ‏ الفقهاء السلحیکون والقضاء : 


هذه القيود الذى فرضها القشاء البلحیکی علی نقسه » لم برد بها نص كما 
دما اح العكس من ذلك » حاء نص المادة. ۱۰۷ من الدستور عاما 
شاملا » ولذلك فقد حاولت ال محاکم ان تتلس لتفیرها الضیق حججا سافتها 
ف آحکامها . ولن تتعرض هنا لناقشة تلك الحجج » ذلك أن الرأى المهجور 
ف قضائنا ء والذی کان کے لو سس کو سو تروس عي 
جح اج رسوف نتعرضنی ح-لھا-فی-سکانہسا-.-ونکتفی-الاآن-بعرضن-موجز-ارآی- 
مشاهير ا القانون العام البلجيكى فى موقف قضائهم السابق . 


۱ - خصص الفقبه البلجيكى ااشهير يول ارارا » خطابه فى الحفل الافتتاحى 
لامعة برو کسل سئة ۱۹۸۱۲۳ ء والذی اتخذ له هدا العنوان ید « من أجل 
libertés) » liil‏ ۶ عبره )8‏ لعيب الانحراف : وبعد أن آظهر ما لهدا 
الوجه من صور عدم الشروعية من خطورة بالعه ء کاسواً نوع للتجاوز ق 
استعيال اللطة (La pire espêce d’excès de pouvoir)‏ لخص حاله القضاء 
ف عصره » بأسلوب رائع » لا يخلو من مرارة © اذ يقول : « اذا كنا فى منعه 

من ی ی ا ی ھی تجن صا اترا 
الاداری فى جوهره ودذاتیته » وحین یلزم لاشاتها آن نید رقاتنا الى ضمير 
رجحل الادارة » فاتنا نفقد كل حماه وه غ و فا ا خو خا :5 وسئلة 
قانونية للدفاع عن أتفسنا » الم الا سبیل التظلم الاداری » وبعد أن أظهر 
کل وضوح ان محکےة ١١‏ خض ادیک ل ی بالنسبه لعیب الانحراف 
المنلك القویم » وآن معظم الشراح لا بحارونها ی تفیر‌ها » قال ی ختام 
خطابه : « ان ما نطلبه وتتمناه » لیس علانا أوسع وآكىل لقوق البلجيكيين › 
ولکن تطیقا آکثر حر هه للسادیء التی آعلنیا الدستور ۱ . 


۰ ری ۳ 6 - پچ‎ e 
ہے انها الفقنه وودن قعلن بدوره أن محكمة اللقض الحيكيهة « ق‎ 
Revue de (0۵۱۲۶۱6 عل‎ Bruxelle, 1910. «Si, dir-il, nous somes û J'abri des (1( 
ilégalités, nous ne le sornmes que dans unc certuine Imicsure. Si, pour découvrir ces 
iégalilés, il faut pénétrer daus-*l"inliuité دل‎ I'uele incrimimiré, et jusque dans lu con. 
scieuce de celui qui en est I'auteur, nous sommes é3ns proletliun, aucune voie de droit ۱ 


n'est ouverte pour nous, du moins cxisle seule celle du recours hiécrurelique...3., 











حب 6 ۰ 1 صه 


تفيرها للنصوص الدستورية التی تحکم العلاقة بين الادارة والقضاء » ذد 
التزمت خطة طابعها المغالاة والتضييق الشديد »2(6 , ۱ 
۳ - وق رسالته القیبه التی خصصها عن « التحاوز فى استعمال السلطة 


فى بلجیکا » پلخص مورو موقف القضاء من عيب الانحراف فیقول : « برفضص 
التضاء حصفه ۰ عامه أن تمد رقا ته الو عيب الا ثحر اف 7 وسيل || یم الاعتراف 


بان القانون قد احتفظ للادارة ق کثر من ا۔ الات سسلطه تقدبر غير 


محدودة ۰۰۰ » ثم ینتقد دلك فیقول : « ان من السلم به آن القانون قد احتفظ 
للادارة بحرية تقدير ملاءمة بعض الأمور » ولكن بشرط آن تتم التقدیرات فى 
الدود التی قررها القانون » ولا سکن ال_سايع دان القانون قد حعل الكلمة 
الأخرة للادارة » اذا ما نوزع یق أنها تحاوزن ق تقدبراتها تلك الدود«۲) ع 


وهو بدلك يشي الى ركن الغرض الذى بكون الخحدود الخارحية ارخعة 
السلطة التقديرية التی تتمتع بها الادارة فى كل الدول على ااتفصل الدی قدمناء 


کر و آخبرا فان الاستاد فینیق کتابه عن ) الادیء العامة للتانون الاداری 
الہلجیکی طبعة سنة ۱۹4۷ ) قد ذهب الی آبعد مدی من ذلك : فهو بعد أن 
برک یدوس السابق + لم ری سب ہو سی 
الذی بصدره رجل الادارة ق حدود اختصاصه » قاصدا به تحقیق نفم شخصی ؛ 
آو مصلحه لا : نمت الى المرفق العام بصلة » هو غير مشروع لانه مشوب بعيب 
الا نحراف 2 . 


Voir Wodon op. cit., 0. 106. «On voit qu'a tous les points de vue, Dinter (۱( 
prêtslion jurisprudenliclle de notre pacte fondamental, dans celles de ses dispositions 
qui concernent les rapports entre I'udminisiralion cl la justice est marque au coin de la 
rigueur la plus excessive...3. 

۱1۵9۳۵۷ tlhëêse Liége 1938. op. cil,, p. 136 : «il y a des apprécialions d'oppor- (۲) 
۱۵۱۱6 ۳۵۵۲ ù J'ndministrutior,. Mnis ces npprécialtions d'opporlunité ne peuvent être 
faites cue dans les lirnitcs de la loi. Jl ne puruît pas possible d'afficmer quc la loi ait 
réservé û l'administralion d"apprceier, en eas de conleslaliun sur ce point, 6i ces limites 
n'ont paa été ۵۵۰ 


Voeir mannel ap. eit., p- 45 et 176. 9 


تناکا فلا كذ 53 كت د ييحن كلذ لطا بدا 


بھی" 55 كف 5 A‏ 


مد 











کی ا و 


هذه العجالة » عن موقف التشریم والقتضاء والفقه البلجیکی من عیب 
الا نحراف » کانت لازمة اوزن الحة الستمدة من اعتار النظام البلحیکی اطر جع 
الدی اشتق منه الاختصاص الاداری لحاکسا: القضائیه . وفیها بظهر بوضوح 
آن مسلك القضاء البلجیکی » وعلى رأسه المحكمة العليا » لا بتمشی مم روح 
ااتحرر التی صدر عنها واضمو الدستور . 





الاداری لحاکمنا القضاثة » وهدا حق لاشبهة فيه » فان ذلك لا نی آنا تتقد. 
بسلك القضاء البلحیکی » الذی خرج علی روح ذلك النظام لاسیاب اجتماعیه 
خاصة ببلجيكا » اذ لا شك أن ؤاضعى الادة |١‏ - ۱۵ ل . ث e.‏ . الختلطه 
والأهلية قد قصدوا النظام الباجيكى كما آقره دستور سنة ۱۸۳۱ کا ق 
المحاك ١‏ . 


(۱) راجم مو لف ابر حوم عبد اللام ذهنى ؛ المرجع الذى سبقت الاشارة 


اله . ص٦٣‏ وها مدا . 
( ۱ نظر به التعمف ) 


وعلی ذلك » قادًا سلمنا بأن التظاء التلجيكى هو الرجم از تخی لاختحا - 


٠ 0 ۱ 8 ۰‏ 
٠‏ قضاء الحاکم الختلطة ق مادة الانحراف 


کانت الحا کم الختلطه » حتی تاریخ الغائیا » دات اختصاص اداری ومدنی ؛ 
شأنها فى ذلك المحاكم الوطنية . بل ان وجودها کان الدافم الرئیسی » الدی 
محدد لا اختصاص عام فى المسائل الادارية كما كان المأمول . 

ولقد کانت الحاکم الختلطة تستمد اختصاصها فى المسائل الادارية من المادة 
۳ (۱۱) من لا نحه ترتسها . وقد آتبنا على تاردخه » ومصدره التشر دعى قدأ 
سيق . ومه نعلم آن الادة عدلت ثلاث مرات منتالیه : 

: حتی +۲ مارس سنه ۱۹۰۰ كان نعها‎ ۱۸۷٩ فنذ ۱| فرار سنه‎ ١ 

« ليس لهذه المحاكم أن تفصل فى ملكية الأموال العامة » آو أن تفسر أمرا 
تعاق بالادارد آو تقف تنفده » ولکن بسوغ لها » فى الاحو ال التی وردت تا 
الا نون الدنی » أن فصل ف الاعحداء على حق مکتسب لأحد اللأحانب سی 
کان ناشئا عن عمل اداری ٤‏ ۔ 

: مارس سنة ٭٭۱۹ حتی ۸ مایو سنة ۱۹۳۷ صار نصھا کا یلی‎ ٦٢ ومن‎ ٣ 

« ولس لهده الحاکم آن تحکم فى الأملاك الأميرية من حيثية الملكية . 
و لس لها أن تحكم فى آعبال اشکومه التی تجریها بموجب سلطتها العامة آو التى 
سخذها ناء علی قوانین و لوانح الادارة العمومية و تیذا لتلك القوانین واللوانح. 
ولس لها آن تفر آمرا ادارا 0 تو عف تنفده . 

انما لها أن تنظر فى الشرر الذی بلح من ذلك السل بحق لاجنی اکتسبه 
سقتتنی الماهدات آو القوانن آو التعهدات » 


۳ - وأخیرا من ۸ مایو سنه ۱۸۳۷ حتی تاریخ الفاء المحاكم المختلطة فى 


بث = کا جا کا اڈ للا نم فخ هن وي و هذ سا 


۱ 
يه 


ذا سا سا جا د 


ê ۲ 


دا 


سالک سے 
٤‏ أكتوبر سنة ۱۹۹ ٴصار النص الموحد للمادتین (۳؛ - ۱۵ ل . ت ۰ ۔ 
مختلطة وأهلية ) يقغى بأنه : 
« ليس للبحا کم ( الأهلية أو المختلطة ) أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير میاشرء 
فى أعمال السيادة . وليس لها ( المحاكم المختلطة ) أن تنظر فى صحة تطبیق القوانين 
واللوائح المصرية على الأجاب . 
ولا ححوز ليا كذلك أن تفصل ق ملکه الاملاك العامة . ٠‏ 
« على أن تلك الحا کم دون أن نكون ليا تأويل عمل ادارى أو ايقاف 
تنفيده تختص : 





ی 


۱ س. ۰+۰4 


۲ - بدعاوی السئولية الدنية الرفوعة علی اطکومه سب . 


احراءات اداربه و قعت مخالفه للقوانن واللوانح )»۰ 

من هذا النص فى صوره المختلفة » بدو جلا أن الاختصاص الادارى. 
للمحا کم الختلطه سَف عند حد قضاء التعو ض آو القضاء الكامل (Le contentieux‏ 
de pleine juridiction)‏ فمى لا تتعرض للأعمال الادارية الا عتد نظرها 
لدعوی تعويض مدنة » بسب آضراز ناجبة عن تنفذ اجراءات ادارية وقعت. 
مخالفة للقوانن واللوانح» ۰ وف الققة ان نظرة الانحراف القضائة تبرکز 
فى هذا التعبير الأخير . ولما كان التعبير غامشا وغير محدد » فان مهسة تفسيره 
وقعت من أول الأمر 'على عاتق المحاكم القضائية » مختلطة ووطنية » لتفصح 
انا عما اذا كان الاحراء الاداری الدی شوبه عب الانحراف ندرج ق سا که 
الاحراءات الاداره التی تقع مخالفة للقوانین واللوائح 

آما بالسبه للمحاکم الختلطه - وهی التی تمرض لقضائها هنا فلم 
تتردد من آول الامر » رغم الحاولات التی ظلت تبذلها اکومة » فى کل خنه 
كانت تصدی لعدیل الادة ۱۱ . فقد ثبتت المحاكم المختلطة على آن « عيب 
الا نحر اف 0 عب « التعسف قي اس‌عسال السلطه » آو عیب « مخالعه روح 
النص » هو حورة .من الوجه العام الدی سمی « مخالفه التواني واللوائح 8 


ٹ ھ ھ كس سم 


سے ۲۱۲ 


والریب من الامر آن الحا کم الختلطة بدات تطق نظر ة الانحراف فا 
. الوقت الذى فلهرت فيه دات النظرية فى قضاء مجلس الدولة الفرنسى 
تقر یا , وال سی سم وت نیت الى ذلك بالخطة التى سارت عليها 
و ید اختصاصها الى: ایس مدی مسکن ؛ » حنى- أنها كانت تتفي علی 
ر«ختساصات الاداربه البحت ف کثیر من الاحوال » لا سیما خلال الأعوام 
رززردین التی تلت انشاء‌ها . ولکن الذی یعنینا هو آن موقفها من عیب الانحراف 
چن رلا » ولو آنه کان سابقا على عصره 
ذ٤‏ فرار سنه ۱۸۸۵ نحد محکنة الاستتناف الختلطة تحدد محال 
نطيق المادة ۱۱ قائله « ان الادة ۱۱ ل. ت. م ج تخول تلك المحاكم سلطه 
انیحتق مما اذا كان القرار الاداری ا ی ی ان 
فى حدود القوانين واللوائح المطبقة .. 


«Si elle a été prise dans un intérêt général et conformément aux زم(‎ 
décrets en vigueur...». 


ونلاحظ أنها لأت الى نفس الصيعْة التى سستعملها مجلس الدواة الفرنسی 
نی قضائه المحديث عند التعرض لعیب الا نحراف(۱ 
والذى تقول فيه : « اذا كانت محاكم الاصلاح ( المختلطة ) لا تستطيع أن 
:و ول أمرا ادار با أو تو فف تنفده ٤‏ فان ذلك مشروط بأن دکون دلك الأمر 
كد يدر لصنق وة اة ي مخ تلك ب 
«dans un but d'utilité publique et dans Tintérêt général».‏ 
وفيّا للقوانن واللوائح السائدة ء وللطاق اختصاصات رحل الادارة » . 
وکان من الطیعی آلا تتقبل الادارة هذا التفسير بقبول حسن . فقی ذلك 
الوقت الذی التزمت فیه الحاکم الختلطة هدا السلك » کانت الادارات ق معظم 
الدول الأورية تنمتم كما قلنا سلطان شبه مطلق 4 ولا تسال عن تمحة افعالھا 
باعتارها شخصا من أشخاص القا نون العام ۱ ولدلك فقّد حاولت الحكومة 


Voir Cour "Appel Mixe : ۰ 1885. ت۲۴‎ Xe. .م‎ ۰ (۱1 
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تب ۲۱۲ سه 


السرية آن تقدم حلا وسطا : بمقتضاه یکون المحاکم الختلطة آن تخضع 
لرقاتها مشروعية آعىال الادارة » شرط آن تتف تلك الرقاية عند حد الأركان 
الشكلية » ولا تمتد الى آغراض العمل الاداری و بواعثه . وهو الری الذی 
ساد فى القضاء البلحیکی ؛ والذی آخذ به القضاء الوطی الی حد ما قبل 
أن ستقر نهائیا علی الرآی الضاد . 





قدمت المكومة هذا الحل الوسط فى القغمة التالة : 


كان الطبيب الأول فى مستشفی الذمراض العقلية ابطالا . ولامر.ما رت 
الادارة آن توقفه عن عبله اتحل مکانه الطب الاعد . فطعن هذا الطبیب 
الابطالی فى قرار ايقافه على أنه تعسفى » وحكم له فى أول درجه بالتمويضص 
المناسي . وفى الاستئناف قدمت الادارة تفسيرها السابق » معلنة أن المحاكم 
المختلطة ليس لها الا أن تتحقق من سلامة الشروط الشكلية للأمر الأدارى ؛ 
ومدی اختصاص من آصدره . ولکن محکمة الاستاف رفضت آن تأخذ يوجهه 
النظر تلك معلنة أنه « لا يوجد أى نص صريم يازم القانى ‏ وهو يفصل 
فى تعويض الأضرار الناجمة عن تنفيذ أمر ادارى مطعون فيه بأن يعت 
برقابته عند الحدود الشكلية لذلك الأمر . وعلى ذلك فأن القافى الابتدائی 
كان محتقا فى تصديه لمعرفة ما اذا كان فصل المسيو باتجليا غير قائم على سبب 
مشروع برزه » . 2 کا 

) ¢Ši lc ıenvoi de Mr, B. na pas eu lieu sans motifs légıtımesz> ). 

ولقد رآنا آن اطکومة » وقد خذلها القضاء الختلط » حاولت آن تصل 

ی غانتها عن طربق التشرج » ودلك حين تعدیل النص سنة ۱8۰۰ ) ولكنها 
لم مجح فى معاها . وکان رفض و حیه تظر ھا تأسدا خنا للقتضاء ودب 
ولذلك ” فقد كانت محكمة الاستئناف المختلطة تنتهز الفرص اتعيد تكرار ر 
یتال و ا ا 7 ان ریہ 
الخديوية « الدقهلية » موظفا أجنبيا . وعشية رحيل الباخرة : حاول آن يه 
حدا لياته عن طريق استعيال كبية 00 وو أنقذ وفصل ۔ وبالرغم 
من ذلك فقد طعن فى قرار الفصل را ار ان نه قرار تسعی ۰ 


ومع أن محکه الاستتناف الختلطله ا ا اتنهزت الغرعه 


وہ 


ب ۲۱ — 


تنكو لا بر بفتش ؛ لا شتصر اختصاصها على مراقبة الثروط الكل لقرار 


الفصل ؛ ولكنه ينتد الى التأكد. من أنه مبرر » وغير تعسقى ):. 


«Il lui appartient d’apprecier si elle était justifiée et non purement vexa.- 
toire et arbiraire» (۱) 


ولم پقتصر قضاء محكمة الاستئناف المختلطة على مسائل .الموظفين » بل 
سرعان ما امتد الی مبادن آخری . فقد اعترفت باختصاصها ف مراقة الاتحراف 
الذی 1[ N‏ الدی نقسی 
منه ما للی : 

« وحبث ان المحكومة ترى بحق أنه لا يمكن . الادعاء وحود حیٰق مکتسب 
۰ دیما تعلق بالری » وأن العانوت لا یازع الادارة » تحت تید بد الداء المدنى ع 
آن تزود الزارعین دالاه اللازمه لری ۲ راضییم » وآنه اذا كان علها أن تقوم 
بهذا الواجب ق سبیل الصلحه العامه » فاته لا بسکن مقاضاتها آمام الحاکم 
اذا ما تخلفت عن آدانه . 
اللازمة للری » تحقن الصلحة العامة الا آن ذلك لا یعنی آن اخکومة تمتع ق 
هذا الصدد بحريات مطلقة لا حدود لها بجبت تصبح سلطاتها استدادیه تعسقه . 

« فاذا شت آنها قد خالت فی ذلك القواعد الوضوعه ؛ آو طعتها تعلستا 
تفسقیا فانها عسال غن التسنف .۰ ۲(6) . 


وحذا اللکم هام » لا لأنه يؤكد حق الحاکم فی رقابة عیب الانحراف فحسب ؛ 
ولکن لانه بحلل السلطة التقديربة تحلیلا دققا » ق وقت لم تکن قد وضحت 
كه معالمها بعد ف قضاء مجلس الدولة العر نمی . وشو ردھا الى حده دها 


Voir ١ اند‎ 1891. Dulletin de lézislation et jurisprudenre IJL, p. 268. ھ٤‎ 
Cour ۵۸ ۱۱:۱ ¢ mai 1892. سا‎ cet juris. IV م۳‎ 218, <Que le droit de (ج؛)‎ 
rêçlementer la disiribulion el jouissance des ری اعم یاه‎ réservé au pgouvernetroent 
daus un İinlêrét général et publie, mui» quc ce droit n"iıwpliquc pas la libené dagir 
arbitrairemenl ou abuosircıment dans I'application, la Itnodification des rezles établien . 
Que dùs lors, sîl el prouvséê qu'elles onl 2۱ violéese ou ahusiremen! inlerprélées, crs 


alas cenailituent dos alleinle portée ù dos droits acquic?. 


& ھا :ملا گلا EM‏ كا لظ كة ما شا نا قر کل 


ف لا لا لخ لخ ير بن ا 


. 


۲٢ 


۲ 


سا جا 


۱ 


FE 
* ٭ نا‎ 


کے پ نا ا که 


۱ غمعمة 4 قبحعلها رخصة للادارة 4 تستم ق مزاولتها دی" ۰ من اللردة فشر طط ' 


۱ آن تباشرها ق حدود القوانن » وألا ترمى بها الا الى تحقيق ى مصلحه عامه . فاذا 
۱ ما حاوزت تلك الدود » عدات متسه و منحرفه 3 بسلطاتها عن أهدافها الشروعه ۰ 





یمکننا اذن آن نقطم دون مفالاة » بأن الحاکم الختلطة قد سلت بحتها 

فى اخضاع عيب الانحراف لرقابتها منذ أن بدأت تزاول نشاطها . ومنذ ذلك 
اتارتح استقر قضاوها-ف-هذا-العتی »ما ستفاد_-ذلك_من. استعراض_بعض _ - 

الأحكام الخديثة التالية : 

أعلنت محكمة الاستئناف فى حکم ایا بتاریخ ۸ مایو سنة ۱۹۲۷ بمناسبة 
دعوى رفعها أحد الموظفين المفصولين أن « ... قضاء محكمة الاستئناف المختلطة 
قد استقر علی أنه فى حالة التعرض لقرار صادر بغعل أحد مونلفى المكومة » 
نکون للمحا کم أن تتأكد من أن ذلك القرار كاتنت له أسباب عادلة (ككتامص ٤ء‏ ز) 


5 (2۳٢ نرره‎ 


۲ 5 6 5 6 5 ا 


۲ ۲ ۲ 


۲ ۱ 


وق حکم آخر تاریخ ٤‏ مانو سنة ۱5۳۳ حددت الامر الاداری الدی عناء 
الشرع ق ا ادۃ ٭ ت. م. الختلطه قائلة : ... ولکی سید اعلان الاو ادع 
من جات الادارة عملا اداريا تتطبىٌ عله المادة ۱۱ ل ت. م. الختلطه ء بحب 
آن نکون مشروعا آی مطايتا للقوانين واللوائح ء وأن يكون عادلا ای متمشیا 
مع الغرض الذی توخاه القانون ۰۰۰ 6() . 


ولم تغیر قضاو‌ها باللسبه لفكرة السلطه التقدیریه » فهی ی حکم لها تاره 
٣٤‏ مانو ره :۶ تعود الى توضیح حدودھا مول 7 وحث ان ا ادھ :۱ 
(من التانون ریم ۱6 لسنه ۱۶۱۲ الذی مخول مصلحه الاثار حق منح تراخیص 


1 عدت‎ 1927. B. de Leg. et juris. uvnée 26 — 27. p. 307. 1 

Appel Mixte 4 mai ۱913 111, «ı juris, 45 p 26h. <lIl est donc recquvis, pour (۴) 
qo’ une déclaralion de ماه‎ de I'sdminustratiou Iubligqoe rconililue un ece ال‎ ۸ 
dans le cons ef ovec Jes conscqusures عد"( »ل‎ 11 KR.O.JAL qu'elle soll légale +: c. o. d. 
cam مین‎ aut lois ۱ ۳ دا 9ناجااع‎ ۱ Jute € فا‎ d conlforme au but de حم ئا نیوٹھ 11 ها‎ 
principes J (gelité er یرای ال‎ goı deoiteot هو‎ û suo sprjrlicatlous. 2Si le eerviee 
du ان‎ ۵۱ ۳۱ ۵ ٤ ۸۱۱۱۲۲ وعدن اعء ددى‎ le persan, =» 04 ۰ ات اجا‎ ne pull cepe املد‎ 
كور زوع عد م‎ Gore du bunt ust 1, légiillatour a cu «o 000 9 lut s ۱6۱1۲ نان‎ 


2(۲ ها هاچ 


8] 8 ۳ ۲ 0 بج جج ۳ ۳ ۳ ۳ ۱ 


بت ۲۱۱ 


تصدر العاددات الصر هه و منعها ) » تقرر الادارة سلطة تقدار نه (un pouvoir‏ 
discrétionnaire)‏ واسعه . 


د وبناء على ذلك فاذا كان للادارة # حسب مشینتها - آن تنح رخص 
التصدير أو تمنعها 6 فانها لا تستطيع أن تدر ق جس تیه اه خی افرط 
الذی توخاه الشرع وهو بمنیدها تاك السلطة . فلا : يمكن ان نکون قرارها 
والالة ده کندتا آو تسفا »۰۱ . 


و لاحظ هنا آن محكمة الاستئناف المختلطة فى هدا الزء من ا حکم الذی 


ارجا قد انشتعتلت آدق تعاس مجلس الده له الفر نی حين بلعی ناء عا 


ولا كانت الادارة لا نفتاً تردد آمام الحا کي المختلطة رأبها فى وجوب قعر 
رقاتیا علی الناحية الشكلية > فان محکمه الات تتاف .کاو تحرص على أن 

تنفد مزاعيهها فى أحكامها باستمرار . ومن ذلك حكها العادر فى ٦‏ ال سته 
۳۹ والدی تقول فيه : ۱ 

« ان التسلیم بادعاء الادارة الدی نحسر ق آن القرار الذی تحدره وفتا 
لسلطاتها التقديرية » لا بحوز للقناء آن شحص مطانتته للقوانین واللوانح : 
دی عمل ای شل تطسق القغرة الخ مه من الاد ۳ ل. ت. 5 1ے 2 
( ۱۱ قدیبه ) . ویّدی تبعا لدلك الى تتیجه لا تحور قیوایا » وهی اخضاع 
الأقراد الى كل القرارات التعسفية التى تصدرها الادارة متعللة ساطتها السانقة . 
ونالهم خرر من تتفيذها ... » وأخيرا فقد لخت محكة الاستئناف قشاءها 
الابق فى حكم حديث قالت فيه : 

وض أنه هن الواح الی لا خك فنه آن مخالقه القانون رمنندامتب ا 
حزط 1 على لا تتحقق فقط فى حالة عدم استیفاه القرار الاداری للشر و ط 
ااشکله التصوصی علها فى القوائين و الوا ولکنها توجد اضاحن نخان 
اتقرار الادارى الفرض الاحتماعی الذی حدد ۴ 6 بت سقق ار فانده مسکنه 
البحر ء واقل تشحه مسکه لاعرد 4 . 








۱۷ ند و میرم‎ 1+ 21 ۱ ۱191 111. 4 [۰ 415 ۲ 2. e 
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ddd 


/ 


مھ و جا جات 


8 






ع و و 


سے ۲۱۷ بت 


<Quand il se heurte au but social qul est destinê ã assurer avec le 
maximum de bénéfice pour la collectivité et le minimum de sacrifice pour 
(۱8/۷09۰ )۱( 


فهو بقطم آولا بأن مخالفه is RTE‏ الشروط اله فة 
ق العسل الادارى فحسب > ولكنها تصدق آشا علی مخالفة االشروط الموضوعة > 


وخاصه رگن العرض . وهو بعطینا من تاحیه آخری د کر ھا ایر کن و O‏ 


فيه بين مصلحة ا ُماعة و مصلحه الغرد . غير أتا بحل أن ند کر آن هده اللاءی» 
بين الصلحتین بحیث تحقق كما يقول الحكم ‏ آكبر نفع مسکن للسحمء 
باقل تشحیه ممکنه للفرد -- هی من صیم اختحاصات الادارد » لاأٌنیا آدری 
الناس بالمملحتين معا » و بالوسائل التی مل ۔ ولدلك شحب الا تدخل 
القخاء الا عندما سكون التوازن معدوما بين الصلحتين بحبث ينكنه أن ستشی 
الا تحراف من وراه على التفصل الدى قدماه ی 1۱ ء النظری . 

وبالرغم من آن الأحكام المختلطة كانت تحرر غالا بالغرنه » فاد اصعلاد ح 

2 عب الانحراف © (Le détournement de pouvoir)‏ لم نکد تنعل ع + کدف 
استعاخت عنه المحاكم المختلطة بتعبيرات أخرى مثل « مخالقة الغرض الاجساعى » 
(L'acte se heurte au but social)‏ أو « استعمال الادارة لسلطاتها استعمالا 
تسا ۵ جرہء ع0 <L'usage arbıtraire de I'administraion‏ 0 « الاعسال 
الادار ده مر الررة » aces ad ministratis non justifiés>‏ sما»‏ او « رقاب> 
الأمياب التى دفعت الادارة الی ااتصرف 6 Contrdle des motifs qui ont inspiré‏ 

دمتدى عسديلع1 2 ... الم . ولکن هذه الاصطلاحات وآمثالها انا کات 
تعنى بها ا محا كي ال مختلطة عيب الا نحراف . ومع ذلك فقد استسلت الحاکم الختلطه 
اسعلزح سب الا نحراف pouvoir‏ عل ارم وال ما دول مروت کب لع لم 3 
فى حکم حدت لها تاریخ ه فبرابر سنة ۱۹:۲ ء تعلق بحق بلدیه الاسکتدر> 
ق ہج اارخص التی " نها للافراد نشمل الدومین المام . قالت مجکمه 
الاستتاف 


: 


, د ۰ نت 5 ۔ ٦‏ 1 اتی 
J‏ و حت انه ما تملی دادعا ہ لد ره او كدر 6۹ فا لی لہا ای ذا 5 


سے سے سے سے ۰ 
» 6 ۰ 1 ۶ 
ز ٩‏ ۱ نت ۲ ح۱ 1 4 پپورتھ ے ۱1 ۷ #9 1 


نب" ۱۸ کہ 


سحب الرخص التی تمنجها للافراد لشغل الطریق العام » لْن اللوائح » والشروط 


المدرجة ف تلك الرخص تخولها ذلك الق ف آی وقت » ودون آن تلزم بدفع 


آی تعوض .. فان الحکبه تقرر أن الأفراد لهم الق ء على الرعم_من ذلك ع 
ف أن يطالبوا البلدية بالتعوضْنٌ اذا ما کان سحها للتر خیصات تعسئا عورا 
ومشو با بعيب الاانحراف (ct ecmprcint de détournement de pouvoir)‏ و سج عه 
والققه آن قضاء الحاکم الختلطة غنی باحکامه ق مادة الانحراف ٤‏ وق 
القدر الذی قدمناه ما بکشف عن اتجاهاته . واذا کانت الحاکم الختلطة 
تدخلت ف عض الأحبان واعتدت على الاختصاصات الاداره اللحت ء لا سا 
ق آول عهدها(۲) » فان قضاءها - فى هذا المحال ‏ ف محوعه کان معته لا . 
ولا أدل على ذلك من هده الأحكام السلسه » التسی سلمت فیها للادارة ها 
لم تتخط حدود سلطتها التقد بر به : 
۰ - فالستة للعلاقة بين الدواة وموتلفها قررت محکه الاستنای : 
و وحث انتا لا بسكن أن تکر علی الدوله حتها ق أن تتفنى عن خدنات 
سو ظمُیا اذا ما جا ین للئات الملختصة ۳ صلاحتیم ایام المنوطه تهج ء ادا 
كانت الادارة قد استعملت سللتها القديرية فى أن تنح بعض الامتیازات 
HIS (certaines favcurs)‏ من موخلسها 4 فان الحا کم أي سک ما آن تلل 
لارغامها على منح نفس الامتيازات لطوائف أخرى اذا ما خلا ااقانون من نس 
على ذلك 96" . 
کا أنها فررت ف حکم آخر 2 ه.ء. أن المكومه محته فا تدهب اليه 
من آنه لا حق مكتلب لأى موظف فى الترقى الى ونلغه آعلا ۰۰۰ وأن 
الترقة واللقل ندرجان ق السلطه اتقدر ة للادارة ؛ تباشرھا بلا مع 
یلها بحت لا بسکن مناقشتها آمام القضاء ۲٩۲»‏ . 


ل 
١١‏ 
(۱۲ راحم رساله الدكتور محمد زعي حرانه . ال حم الذى قت الإثارة 
= - سے > ٠‏ یا 
.۷۹ وما بعدها ۰ 


Volt Apel Mute. > lén, ۱8۸2. 11.1.. 6 100114. 41 سب‎ 42. 1. 5 


آله حجن 
و رر (1949 ۔۔ ۱1908 خاسسز ہے اذ از due,‏ 54 ہما 


1 


) 
۰ و 1۷28۱ —~ 1927( نا سر 920.211( یہیںں ‏ ںہ رن ١‏ 


wm Hl Û €‏ اک کب و ار ا 


ط١‎ 


56 


د 





ل ۲۱۷ سس 


٢‏ س وبالنسبة لعلاقة الادارة بالافراد قررت تفس البداً » فهی تری 
» أن طريقة فتح وتنظیم القباطر الدائمة »-وتوزيم میاه الری » تتعلق بسلطة 
الادارة التقدرهه » وآن تدخل المحاكم ق تلك الأمور يعد اخلالا يميد قصل 
ااسللایت الدی حقوم علها القانون العام الحديث ¢ والدی می بالاستقلال 


المتبادل لكل من اللطتين القضائية والتتفيذية »20 . 





ب تم یام عیشت بات 
1 تقول ف تفس المعنى : « ان المحاكم المختلطة لا تملك أن حدخل ٠‏ 
عن طريق تفسير الأوامر الاداره » ف الائل دات الصيعه الغنيهة » والتی 
تکون الکلمة الهائه ق تقدیرها للادارة » النوط بها الاشراف على المصالح 
الزراعه والحناعه ° . 


عب ولف سلم العضاء تلك العاعدد اتی امقر علیا محلس الده له 
انفرنی والتی بسقتضاها يكون القرار الاداری سلیا ادا ما قام على أسيابٍ 
أخرى ثانوية غير مشروعة . طبقت الحاک الختللة ذلك البداً قى حكم 
الامتتاف العادر ی ۵ مانو سته ۱۰۳۶ والدی تحص علی ما ی < وحث 
ان دعوری انف تعوم على أن اللادارة ود مسجت مه رخص اصدار 
صحيفه ومجله ع کانت قد منحته ااه بوصقه معربا » وهو فى الأقيقه أجنبى ٠.٠‏ 
و حت ان الامر باحطاثه التصر م المد كور قد شاه خط من جاک الادار ۳ 
وعشس من خاننه رم قان سحه حی لاسابت أخرئز: انام lm me potir d'autres‏ 
59 نے له أن نطاب اخشکومه بای تعو یف (۴) 5 


تس 


و وآ سا كان قضاء ارام المختلطه استھر مند مند زھن بعيد على أن 


حزاء عے الاٴنحراف _ كميره من أو حه عاك عم الثروعه طفق اتمو شی 6 قفنت 
يه بحو ز للحا كم أن تأمر الادارة باع ا ر ر گر ار لہ J‏ ری اضدا, ره 3 و تقو ل 
مجئه الامتثاف ق دلك العدد : « ان الط کم الختلطة ؛ وقد حزم علها 

۳ 5 ١ 


۱( ظط م ۷۸1 4۸ 16 ل( اس 21 


۰ سو 1119 أمظ xa jE‏ ]1 لت 


JE moi POE Dott. 2 JR, f 9 


سے سے ہے ا مے 


آن تأمر بایقاف آمر اداری ؛ خانه بتنم علیها من باب آولی آن تامر الادارة 


باصدار فرار معن + ك۲ ۰ 


ال ےمےکَٛكسے 
ہے ے۔۔- 


تلك تظرة خاطفة » القيناها على القضاء الختلط ؛ وق آصبح ق ذمة 
التاريخ . وهی تسیح لا آن تتأمل باعجاب کیف آدرك طبیعه عیب الاتحراف 4 
ووضعه فى حدوده الأصيلة » وربطه بفكرة السلطة التقديرية » بحيث يكون 
الدود الخارحة لها . واذا صرفنا النظر عن تلك الأحكام الشاردة » التى 
اعتدى فيها ذلك القضاء علی الاختصاصات الاداریه الصسهه لاسات لا محل 
لذكرها » فان قضاءه فى محموعه ‏ على الأقل فيما تعلق بوضوعنا ب سلع . 
واذا كانت الحاکم الختلطة قد سبقت عصرها بذلك الوقف الریء »© قاتا 
لا بسکن آن تتقدها لذلك السيس وحده . ومكتى أنها قد مهت اليل بذلك 
القغاء للرأى المديث الذی استقر عله قضاوّنا الوطتی » ولحلی الدولة » بحت 
يمكتنا أن نقول دون مغالاة » ان لنظره الانحراف » آحدت نظریات القانون 
الاداری » اصلا قضاشا مصر با(۳؟ . 





Voir Appel Mixtec. 3 arril 1800, 1۱۷۵۱۱. 11. ۱ (۱) 


() هذا فلا عن تطبیقات النظر ید ی الشريمة الاسلامية : وان كانت قد 
ادرجت ق يکرة التلصسف ق استممال اف ؛ وذلك لان الققه الاسلامی کی بفرق بی 
العانون العام والقانون الخاص ؛ ودالتالی لم بغری بی افق والاختحاص ۔ راجع 
ق اصل الفرنی للرسالة : الاب الدی خصحعی لدرامه> نطربة الانحراف ى 
الشم بعة الاسلامه . ۱ 

و راحم نة اللطات اثلاث ف لاسلام : لا سيما فى خصوض تفا امظال 
واختصاصاته ؛ق موّلفنا التدلور البامی للمحتمم المربی * طبمه سنه ۱۹۲۱ . 


نه 


و ۵ ۳ 
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راعص لا لت 


قضاء الحاکم الوطنية فى مادة الاتحراف 


ہ۔ ظلت: الحا کم القاشه » اا غم در انشاء محلس الدوله العصری ؛ ذات 


الاختصاص العام في المسائل الادارية فى ظل القواتين الأربعه الأولى المنظمه 
لحلس الدو له .ٹم صارت ذات اختصاص محدد مند السل شاتون محلسی الدو له 
ا مدید ركم ۷: لته ۱۹۷۲ الدی جعل القضاء الاداری صاحب الولاه العامه 
فى المنازعات الادارية . ولقد کان اختصاحی الحاکم القضائية ق عدا الحال بوازی 
ویساوی اختصاص الحاکم الختلطة ق ذات الائل بالسية لاجانب . وکان 
اختصاصها بالسبه لرقابه مشروعية آعسال الادارة بتند الی الادة ۱۰ ل.ت.م 
( الادة ۱۸ من قانون سنه ۱۹4۵ ( . وقد عرضتا با فه الکناه فببا سق ۰ 
التاريخ الشت له للبادة s/o‏ 2 ت. م. الأعله والمختلطه » ومنه رآنا آن 
ی ب . م الأهلية استمدت حرقيا من المادة ۱۱ ل .ات . م المختلطة ع 
ل ان المادتن صتا ى قال واحد وصاه واحددء ق سته ۱۰۳۷ عند تعدیل 
رح و تیب الحا کم الختلطه بناسه الفاء الامتازات . ولتد كان هذا وحدء 
کافا کون موقف جیتی القضاء الختلط والأهلی من تشم تلك الادة واحدا . 
ولکن مكل اسف ء تردد فشاو الوطتی ملو بلا » قل أن ستقی ٹھالیا علی 
ااتض الذی وصل اله القشاء الختلط من آول الامر 


و نحن ددر س عدا القشاء فى امه ماحث : 


ے2 الحث الأو ل : و تححصصه4 وی تس نعحھی ساسا اتی ترهحی 


e‏ اشحث اثانی ۰ وکے تتاو سد تنك وکام دا فحص ء تحص 
فت ۰ - 


اه 


!1 ۲ ) * م ت ۰ ٠‏ اس » ۱ ماه : 
۳ سب سسس از جر ۰ و هز ن مه النشاء النها ی ئح کے الم ه ع 
۱ 3 


وعلی راسها محکه النقض ل مادة الانح اف . 


يب و لت 
> اول 
القضاء الضسق 


. بسكن تلخيص هذا القضاء فيما يلى : متی کان القرار الاداری موافقا طرفية 
القانون » فانه یستنع علی الحاکم القضائية آن تتعرض له » ولو فى صدد دعوى 
تعويض » لأن ذلك بعد افتیاتا منھا علی حقوق الادارة » واخلالا بدا الفصل 
بن السلطات » و تاو بلا للقرار الاداری » وهو ما منعت منه الحاکم صراحه نص 
الادة ۱۵ ل . ت . م الاهلية . ویسستی آخر تملك المحاكم القضائیه آن تراقب 


آرکان القرار الاداری التعلقه بالشکل والاختصاص ؛ والحل + ولکن ستم 
عليها أن تمد تلك الرقابة الی آسیاب الامر الاداری وآغراضه وآهداخه . 


وهکذا تکون نظربة الانحراف » وهی التی تقوم آساسا علی هدین الر کتین» 
معدومه أصلا فى نظر ذلك القضاء » ف القاتون العری . 

وفيما يلى نعرض لأهم الأحكام التى صدرت عن هذا الرآى17* . 

ولعل أشهر الأحكام التى أخذت بهذا الرأى ء الأحكام الثلاثه الصادرة ق 
۳۹ أريل نه ۷ من محكية اتتاف التاهرد ء رف طلات انتعو خی 


(۱) معظم الاحکام التی سوف تطها ق هذا الصدد » سواء بالسبة لهذا 
العضاء الشیق » أو العضاء الوا ء تتعلق بأمور خاحه وله الق 20 2 وال 
اهمها الفصل ژالاحالة الی الماش > الخ وهذا بمكى الخال امام الحاکم الختلطة ‏ 
قانها كما رأيثا ©» طبفت نظربه الانحراف ی کثر من الميادين » وباللسبة للأ فراد 
العادیہن و ذلك لان الأ حانب الذن کانوا تمتمون دامتبازات ی ذلك الو قت" 3 
لم يكونوا بتحملون تصرفات الادارة آلمشروعة عن طیب خاطر اذا ما مست مصالہم : 
قمن باب أولى التمر فات الاداریه التى كان شوبها عيب الاتحراف . أما بالتسبة 
ری 6ئ کا شتی ان درا ی مع عدا اکان کات اک دوم 
وامتكانة ..وتفريطا فى حقوقهم » ولم بواحه الاداره متهم بشىء الشده 
الا طائفة الموظفين . فهم آکثر وعبا من سار افراد ‏ کما ان العرا رات الاداربة 
الشوبهة بعیب الانحراف کانت تمسهم ق آسباب آرژاتھم وميشتهم : ولذلك کانو ا 
إلجاون الى كل الوسائل لرفع الفبن والحيف الراقع على كواهلهم . 

ولكن هذا لا بعتى 51 ن نظرية الانحراف مقصورة علی شون الموظفين : فلتد 
نتات حقيقة بعدد قضاا الموظفين © و لکنها تشمل سار العر ار ات الاداربه . ولقد 
گان لاکمال الو عی الو می اخم ا آثره االحوظ ٠‏ ى ازدیاد طمرن 0 نراد هن قه 
ای غیت یق وھ رات 5 ایا فیا ری عند مر ع الها ہ محلس الدولة 
ق عذا الحال 
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آھ ےت تھ هك ھ تھ ت تھ ‏ كا عا م ري عر نو ع ع سر س سم سر سر ع ساس سا سمس 


: سد‎ ٢٢٢۳ - 


ذلك أن الحكومة بقرار من مجلس الوزراء صادر ف ۲۵ آکتوبر سنة ۱۹۲١‏ ؛ 
رأت أن تحيل حسن أئيس باشا و کل وزارة الخارجبه الى العاش بدون داع » 
وق ٩‏ مادو سنه ٥‏ استصدرت مرسوما باحاله محمد صفوت باثا مدیر 
عام بلدبه الأمكندرية الى المعاش بلا ميرر 6 وأخير فى ۱۷ دسر سنهة ۱۹۲١‏ 
أحالت محمد زغلول باثا وكيل وزارة المواصلات الى المعاش لأسباب قدر 
. أنها تعسفية . فا . فلحا الثلائه ار ى القضاء فى تواريخ مختلفة » فحكم للأول ابتدائيا 
بسبلغ ۳۲ آلف جنیه » ولکل من الثانی والثالت ك .بمبلغ سته آلاف جنیه . فاستالفت " 
الحكومة و کدلك فعل الدعون . فاصدرت دائرة حسن دروش باشا سحکه 
الاستثناف فى القشاا الثلاث آحکاما متشایه نورد منها بمض الفقرات 
فیما بلی : 

د ... ان وزارة الغارجية تدفم الدعوی قائلة ان فصل الستاتف من 
وظفته انما هو عمل ادارى داخل ى سلطة اخکومة الطلته وقد حاء مستوفا 
جبیم شرائطه التانونیه » وآن هدا مبا بخرجه عن رقابه الحاکم عسلا تص 
الادة ۱۵ ل. ت. م. الأهله . کا وآن للحکومه بتتخی قوانین الاستخدام 
و بالاخص الادة »۱ من دکرتو :۲ دسسر ستة ۱۸۸۸ الت فى أن تحل الموظف 
على المعاش فى آی وقت تشاء بدون آن تکون مضطرء لیان آسیاب أو لتقديم 
حاب ... » . 


والدوله » خلصت الی أن للحکومه الق الطلق قى احالة الوظف الی الماش 
فا نله : 


دو( وحيث قد بين من هذا أن للحكومة فى سسيل المصلحة العامة الحىّ فى 
أن تحل المولف المنطق عله حکم الاده ٤‏ على المعاش بدون أن تكون مقطرة 
الى احالته الى مجلس تأدب ولا ليان أسباب الاحاله . 


وخ الدنين ذلك ايكون أجاله نت کی مل نان بيوحب ذلك الما نون 
هی التعمال حى فى حدودء ء دواستعمال ا خقوگ بی حدودها يه نان کے 
فاحاته علی الماتی انا هی عل من آعال اشکومه الادارته الحقور علی 


ے٢ ٢٢٢٢‏ ات 


الحاکم التعرض لها عملا بحكم المادة ها من ل. ت. م. الأعلية الا اذا كانت 

الاحالة وقعت مخاافه للقانون . والواقم آن الفرضص من هده الادة انا هو وضع 

فصل بسن أعمال السلطة الننفيدية والقضائية یمتع من تصادمهما معا » ومن آن 

- --.تبقى_احداهما على الآخرى ٠‏ _وكل ما للمحاكى. بمقتضى نص -تلك الادق- تعاه 
الأمر الادارى أن تنظر هذه فيما اذا كان إل 
آما تقدیر الظر وف والمناسبات التی اقتنضت 1 

۔ هه الادارة وحدها ولا رقابة تلمحاکم علیها قیه , 


حراء هتا العمل فهذا مسرو 


« وحيث لا مطعن ف الكل من آحد > كما لم شبت أن الحكومة قد خالفت 
فى احالتها المستأنف على المعاش نصا قانو نا ٤‏ فیکون طلب التعویض على غير 
آساس بد کو 

"ولا کات الأحكام الابتدائية المتانفة قد أخذت بوجهه تظر مخالغة مطتة 
ف ذلك نظرية التعسف فى استعال احطق ) نظربه الا تحراف ( فان محکمه 
الاستکناف ردت علی ذلك قائله. :اه وجیت قد قیل کدلات آن تصرف اشک 
ف شئون الدو له منوط ومقد بالمصلحة العامة » ولکن قصل التأتف من وظتته 
ق القضية الاضرة لم یکن لیب من آعسال الوظنه وانما كان بدافم العوامل 
9218 


۲ وحیت 41 ابی من الاسیاب ثبت آن فصل الستاتف کان من حق 
الأنكومة العام فاساءة استهمال هذا اخق العام لا دخل تحت سلطان الحاکم عملا 
نمتا فصل السملطلات عن بعضها » بل يكون امام اخهة انتی اولتهم تلك ال اطلة 
و حعلتهم مسئولين امامها عن حسن تصر فهم فیها ۰۰ _ 


ولن تعرض فنا لصحعی ا جج التی ذکرتیا الحکه تیدا لرآما ء فان 
موضع ذلك فى المبحث الثانی من هدا الفصل . و لکننا نکتمی بآن نعلن من الآن 
ذلك الخطأ الذى وقعت ذه المحكمة اد خلطت بين اللطة التقديرية التى 
شرحتاها » وس اللاتمسال التعسغی للسلطات الم وحة للادارة ء وذلك ااتغفہ 
ااتحکی لداً الشصل سس السلطات . 





۱ راحم احکام الاستئناف اكثلاثة محمو ید رسمبه ۱ الله ۹۸ س ۱۳۸ 


Ki f‏ 9 رکا ب۷ا :کا بتا لا با قا ظا قا 3 لا فخ تن لل لذ 


س 


8ج 8 لا 3 6 تک 158 نا ۷ 








کس 
بط 






۱ 


١ك‏ کا ئا کا کا 5 ۳ ۲ 


n ليا‎ 
8 ۲ 5 53 


8 كر كر 


۳ ۳ 








سو زا مت 


وهذا النوع من القضاء ليس من طبيمته أن بيث الطآنينه ى النفوس » 
وأن ينشر روح الاستقرار بين عمال الادارة » ذلك أنه اذا كان من الميسور 
للحكومة أن تتخلص من موظفین من الطراز الدذی ذکرناه » لاساب تتعل 
نقدیرها » بحیث لا یکون لاب سلطة غبرها آن تاقعها فیها ‏ فان معنی ذلك 
آن ییقی الوظلف تحت رحبة الأقدار بدون أية حماية . ثم انه من اللازم أن 
ر اقا عل موقم بحسي عاك للد علة الرئيسية . لذلك » وبتاسبة _ 
ففیة آخری من تفس النوع » ولوجود آحکام متغارية » فتد طرحت الال 
للبحث أمام الدوائر المجتمعة لمحكمة الا ختاف ء خاصدرت حکیا اساسا 8 
اول مارس سنة ۱۹۲۸ » ی بعد سنة تقریبا من صدور تلك الحکام الثلائه 
التى أشرنا اليها » تهدم فیه ذلك القضاء من آساسه ء وتفند حججه وآسانیده 
وسوف تعرض لیذا الحكم فيا بعد . ولكننا نارع فقول > انه حتی ب 
مدوره » فقد عادت بعض الحا کم > 5 ی کےا ا 
آحکام تعتنق فيها ذلك القضاء الضیق 


اذ لم نکد تضی ستتان علی حکم الدواثر المحتيعة المشار اليه آنفا » حتی 
آصدرت محک٤‏ اسگاف التاهرة حکا ق :۲ مارس سنه ۱۹۳۰ تطق که 
ذلك الرأى ء وتعلن يصراحه أن المحاكم فق مصر ممنوعه من النظر ق دعاو 
نعو يض تؤسس على التعسف ق التعمال اللطة ء لأئها منوعة نص المادةه ٠١‏ 
ل ٠‏ ت . م الأعلية من التعرض للأوامر الادارية باتاونل آو الانقاف . ولا كان 
أمامها حكم الدوائر المجسعة كا ذكرنا » فقد حاولت أن تخلق لها مخرجا توفق 
فب در ن ما تدعب اله > وسن ما نادى به ذلك الحكم الاين + وعد وجدت ذلك 
المخرج ف التفرقة بين د اتمسف ق استمال سا وار داعت العل قيها 
روح القا نون » . فهی تری آأن المحاكم منوعة من النظر فى العيب مب الأول 
دلكن اها أن نتنظر فى المیب الثانی علی الوجه الآتى : 


بعد أن استعر نی ا ےکم الا وه ال نف با که مه ٤‏ و آنها ظط ه> يه هافك > 
وبمد آن آبان آن اختصاس الحاکم فى معر مقصور علی تمویفی الاضرار اتاجمه 


2P 5‏ 1 7 5 2 . م5 5 2 ۴ 9 . دك 
رن نمالل مر ارات ادار به وق مخالعه للقم ائین و اللوانح قال <- #. وحص 


نہمی اسر وه 8 مر بی ) سء ا ا )اه ف لقمال از دار به ۹ 5 = 


کس ےر يت 


عدم العمل دیھا بروح القانون ء لگن الاساءة فی 
الأمر الادارى قد ضدر لغير فائدة العبل أو الصااح العام أو أن تكون الأسہاں 
الى دعت البه له علاقه لیا بھا بدون ان تکون سا اخلال بقانون مسا 
۱ اصتورتين » کما تستازم أن تکون المحكمة التی برقم لھا التظلم مختصة بتفسير 
الأوامر الادارية نتبحث أسبابها * وتتسکن من تقدر‌ها بقدرها الواجب قانو نا . 
و أهذه العلة كانت المحاكي المصربة ممئوعة من النظر ف سوء استممال ال اباد 
الادارية لأعاليا با مسعت به من لمعيو الأوامر الادارية وتأويلهما © ووفف 
تنفيدها ... أما عدم العمل بروح القانون فانه یستلزم آن تکون الأسباب المقدمة 
للعمل الادار ی ( سواء كانت هده الان مدونة بالأمر الاداری کان کون 
الأمر مما أوجب القانون تسبیبه آولا کآمر الاحاله علی العاش بعدر من مجلس 
ار زراء ) تدل دلالة ظاهرة علی أن الأمر انا صدر تحت بای أسبان لا شان 
ی بسن سر اليل او بالصالح المام . ولا بتطلب بخت القضاه و و د 
آلاسیاب بالذات ولا ق حقیقه شکادات جهه الادارة » ولا فى مبلغم صحه المحدات 
و التقاریر وآقوال الشهود المقدمة اد القول الفصل ق کل ذلك هو لا اد 
الاداریة لدخواه فى حدود ولایتھا العامة ۔ وایذا وذاك كانت المحاکم المحرية 
" خير مسنوعة من نظر "موی "اتضین الوسة علی مخالفة روح القانون کا ھی 
مختحة بالدعوی التی تترتب علی الاخلال نعه » وهذا المعنى هو الدى 
ستخلص من حکم الدوائر المجتعة العادر فى اول مارس ستة ۱۸۳۸ وان 
استعمل عيارة و سوء استعال السلطة فى غير ما وضعت له » اذ کل عباراته تدل 
على أن اللق الذى سلت به الدوائر المحتيمة للساطه القشائة !ا 
المشقة 


لين هو فى 
مخالفته روح القانون » . 


وا قَيقَةَ ان عذہ ارہ انی او او یی الاستثناف اقامتھا بن سوہ 
استحعال السلطة ٤‏ ومخااة روح القانون » تمسفیه وغير مقهومة . اف ٦ی‏ 
الا جاع سبه منعقد علی آن سوء استمال السئطله ؛ أو الانحراف : هو مخالفة 
“روح القانون .ولا أدل على ذالك من آن الحکة تري از 


4 الادارة تكون م 


لا علاعه لها بقانده الیل و ااصاایم العام . و تکون الادارة مخاة اروس القان ن 


استعسال السلطة تستازم آن یکون 


۱ 6 لج سج بج تس لج 6 ۳ ۷ ۸ ها ا إن 
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سو را ا 


اذا ما كانت تلك الأسباب لا شأن لها بحسن سير العبل أو بالصالح العام ؟ 
ولم تقدم المحكة أى تفرقة بين الالتين اللهم الا ما قد یتعلق بالائبات : 
اذ يبدو أنها ترى أن الأمر بحتاج الى اثبات وتحقيق لا تملكه فى الخالة الاولى » 
أما فى المالة الثانية فيبكون الأمر من الوضوح بحيث لا يحتاج الى اثبات . 
وهنا بدو جلا التشابه بين هذا القضاء ؛ وما ذهيت اليه محكية النقض اللبلجيكية 


من آباحة عيب الاتعراف-اذا-ما-ذكرت_الادارة_أغرافها_ويواعثها فى صدر ‏ - 


قراراتوا المطعون فيا“ . 


وعلى أبة حال > فلم أخذ هذه التفرقة التعسفة الا حکم واحد صادر 
انی الأحكام الاستتافه الثلاثه التى ذکرناعا فيا سق » عرض لهده الأتفرقة 
تسبلك « حى ات ی مرسوم باحاله موظف الی الماش ما دامت تبنی قرارها 
بتصل الوظتین : ولا يمكن السير فى تحقيق یکون الفرض مه ائات عدم صحة 
السيب الذى بنى عليه المرسوم المذكور )) . وصذا یقطم بأن تلك انتفرقة مردها 
الوحيد الى وسيلة الاثيات9؟ . ۱ 


وید لسن الشاء البق ف حکم لماخی ال"مور المتمفجله بيحكيه 
0 ہس شرر فه ذا ان المادة و ل. ت. م. الاهلية تقصر اختصاص الحاکم 
ن ا بالتضمينات عن مخالغة الصمل الاداری للتانون » وتنمها من تفره 
او تاویله او تعطیله ‏ وتقدیر السل الاداری ویسث آسایه وطروقه پام بدا 
س NA‏ أمران د بل وقد کون الشر ع تصد نها آمراواحدا . 
ان المسل الاداری الدی بخالف نص القائون بخر ج عن رقاية الحاکم الدنه : 


۱ راحع ہیکت دږ سمه a‏ ا 
السته ۲۱ صس ۹۹۳ رم ۶ 


0 ہے سے ٭' ا 
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۱ دنسمو م4 ١۹۴)‏ 


¬ ۲۲/۸ سب 


مھما ا ستعمل استعمالا سیا و مهما کان ال لنمسف ق ۱ ستعمال احق هو شه حتحة 
يوجب التعويشض طبقا لاس قواعد القانون الطبیعیة )١()‏ ه 


والنتایج التی وصل الها هذا احکم كافية بذاتها ارفضن هذا المذهب الضمق. 

وأخيرا فان قاضى الأمور المسنتعدلة نفسه قد ذهب الى أبعد من ذلك فى 
حکم له صادر بتارخ ۳۱ اکتو ہر سنهة ۱۳۶ اذ قرر أن منم المحاكم هن تفسير 
لامر الاداری آو ایتاف تتفیذه یقتضی منعها من بحث اسباپ الامر آو الظروف 
داللابسات التی احاطت به أو الفرض الذى صدر من اجله آو آی نثیء برمی مته 
إلى تاوبله علی غب الوجه الفی صدر ظاهرا من اجله بالوغم من صدوره نی 
حدود القانون ٤‏ سواء رد به تحمق مصلحه عامه آو الایتاع بآحد الأفراد . 


« ومن حت انه تطميقا للتاعدج الكتقدمة فد استتر القضاء المصرى والغرنسى 
جیا ا ا ( ۲ على عدم اختصاصه تحتيق أسباب الأوامر الادارية 
بمعرته ف دعوی التعوض التی برفمها الافراد علی اطکومة ... ۳6 . 


وبالرغم من أن هذا القضاء یمد مهجورا بعد آن تدخلت محکه ات 
الصرية وأصدرت عدة آحکام ناخذ فیها مراحة بسق الحاکم قق رقاية عیب 
الا نحراف » فقد بقيت بعض آثاره فى الأحكام الحدثة وان کانت نادرة . من ذلك 
حکم الاستثناف الصادر فى ۲۸ مانو سنة ۲ . فقد حدث آن فعل رش 
مصلحة آحد اد فين الخارجین عن حیئة السال ء فلما ما الی محکة اول در 
حکمت له بالتعويض . وق الاستتاف » قورت المتكمة فى حتكمها السايق ما يي . 
2 وحيث أن محكمة أول درجة سلمت دان رئيس المصلحة الحق فى فصل الى ناف 
الخارج عن هيئة العمال ؛ غير انیا نيدت هذا اخق بشرط عدم آساءة استعمالہ 
ی الوظف اساءة تنطوی علی التصف وتودی الی اجحافه ...۰ وحت ان 
ما ذهب اليه اطکم الستانف من تعلیل عدم خطورة السب الباعث للوزارة 
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ب ۲۲٩‏ ےم 


على رفت .. انما هو افتيات على حق الوزارة ق تقدبر الظروف التی اقتشت 
الرفت ما توجبه به الصلحة العامة والتى ليا وحدها تقديرها » . 


ومحکة الاستئناف شو لها هذا تردد صدی القضاء الضق . وبالرغم من 
نبا قررت آن القاضی لیس له أن يتدخل فى تقدير الظروف التى اقتضت الرفت : 
2 فد عادت وقررت آن « الوؤارة في شه ف رفته » ولي تكن بسيئة النية فق 
فصله » اد أنه لا تطل مھا أن ت تتقےه-فی-خدمتھا۔وتعیض أعمال۔التحصیل ال وکولە 
اليه لاضطرات ... 2104 . و 


هذه الأحكام التی آوردناها كافية الاعلان عن هذا الرأى الأول الذى يرى 
ان الحاکم التضائة لا دخل فى اختصاصها رقابه عب الانحراف . 


ولتد و حد هدا التضاء ااخشق 1 الدی کر لے لازدارة مطلق ا حر یه فى اختار 
"سباب قراراتها وبواعثها دون رقابة » هوى فى قس نه قغايا الحكومة » 
یہ فقد تبك به » ودافع عنه » محامو أقلام التغضايا + والتشارون 
۱ ۰ ونکتفی عنا بأن نورد علی سبیل الثال شم خترات من مد کرة 
ا ر اللکی صلب سامی الرفوعة الی محکهه الشقض والابرام بدفاع وزارة 
الداخلية ضد عبد القادر حبزه فى قضية تعطيل جريدة الأعالى » حيث يقول 
انقانون الیلحیکی » وبقغاء محكة انقض اللحکء ؟! قد ضیق من سللان 


سہے سیب 
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۰: ۴-1۱ محاماة السنه‎ ۹)١ راجع حکم استثناف محر ف ۲۸ مانو سه‎ )١( 
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۱ راحم بجوار ما سبق » حکم الإالتاف الاعلی العادر فى ۳۱٣‏ بنابر ستة 
۱۹۱ مخموعه رسمة سثة ١7‏ رقم 56 : ومحكمة معر الاتدالة فى ۲۱ فراس 
سه ۷ متیو عه رسمه سنه ۲۲ ركم ۱/۳۰ © ونشی الجکمه ی ۱۷ پا 
سه ١‏ الساماه ١ال‏ رہےةۃ ٩‏ ر هم 55 صن 5 ۱ ,۽ عله الا حکام نمر ر ان رقابة 
| حائم علی فرارات محالہ پ جیب جم روا علی الحت فی مشروهبتها السکلية ]| ع 
و حکم استئاف مصر 3 r‏ ابر بل مه ۱۹۱۷ مجموعه رسببه سده ۱۸ E‏ 
۸ ۶ و تیم مجکبه مدا ار دا الأهئلة المےہات: نوہ قراس سمه4 ۳۳ ١۹‏ نيْھامإم 
ال- 6 المام النالی رهم لما ص 75 الذى امتمم عى تحص صحه ار قام 
التى اعمتندت: اليها الإدارة لاعتل ر منرل من منازل الدعارة 

وراحم رسالة الدکتور محیه زغم حرانه التی سسفت الاشارة البیا س ۲.۸ : 


ڪڪ 
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التضاء فما تعاق بالاوامر الاداربة » وانه كان حرّيصا كل الحرصن من ألا تمتدى 
سلعلة القضاء علی .الساعلة الادارية ... ولا وضم الشارع المصرى قانون المحاكم 
الأهلية وأراد الأخد فيه صوص عفانون الحا کم المختلطة » فقد عنی عنابة خاصه 
بو ضم نص ا ادة ۱۵ من لائحة ترتبب الحا کم الاهلیه بحیث لا شوم غموض 
ف تفسيرها » کون مدعاة لتوسم الحا کم الأهلية ى اختصاصها علی حساب 
سلطة الادارة كما فعلت المحاكم المختلطة ... واذا كان الأمر كذلك ف التشريم 
كان ازاما أن يتى القضاء مم التشريم » وأن يكون قضاء المحاكم المصرية 
عامة أقل توسعا من قضاء المحاكم البلجيكية فى سلطته على حساب الادارة (؟11) 
ون یکون قضاء الحاکم الاهلية آقل توسما ق ذلك من قضاء الحاکم الختلط(؟!!) 
انه ان جاز لنا أن نوسم من سلطه القضاء على حساب سلطهة الادارة باارغم من 
صربح نص المادة ١5‏ » وجب عاينا أن نقف عند قضاء محكمة النقض 
البلجيكية ( ؟!! ) فلا نسمح للقضاء بتحقيق دعوى اساءة استعال الق الا ف 
الدائرة الضيقة التى رسمتها محكمة النقض المذكورة )22(6 . 
وهذه اللحةه المستمدة من الأصل التاربخى للمادة 6/١٠6‏ ل . ت . م أهلية 
ومختلطة » وقضاء محكمة اانقض البلجيكية » هى التى دفعتنا الى التقديم لدراسة 
القشاء المصرى فى مادة الانحراف بتلك العجالة التاريخية للمادتين المذكورتين . 


لع .: الخال 
ححج القضاء الضيق 
باستعراض الأحكام التى قدمناها » سکن رد الأسانيد التى تؤيد بها رأيها 
الى اللجج التاليه 5 
١‏ المصدر التاريخى للمادة ١١/١١‏ ل. ت. م. المختلطة والأهلة . 
؟ ب مدا الفصل بين اللطات . 
۳ - تفس الادة ۱6 ل.ت. م الأهلية . 
۶٤‏ س فكرة اللطة التقديرية . 


u سسسسےیٹپے‎ 


(۱) انظر وحید فکری رافت ؛ اارجم السابق . ص ۵۵٩‏ ۰ 
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ل ۲۲۱ بت 


وللستعرض باختصار تاك الجج لنمرف مبلفها من الدقة : 

آولا : ااصدر التاریخی للمادة ۱6 ل. ت. م. لاهلية : لقد رأینا ف الفصل 
الأول من هذا الباب » آن الاختعاص الاداری لحاکمنا القضائية استمد » 
لا من النظام الفرنسی » ولکن من النظام الذی کان سائدا ق أوروبا ى ذلك 
الوقت والذی کان مثله الاعلی التظام الللحیکی . ذاك آن النظام ال نوم 
کان ے کبا دکرات سر تادواز تطوره الاولی-وکان-آقبت-الی حمابة الادارة له 
الى رعاية حقوق الافراد . آما النظام البلجیکی فند آنشیء اساسا لسد کل 
ما كان يتمثل فی النظام الفرنی من عيوب خبرتها" ہلجیکا حین خشعت علی 
التوالی لفرنسا وهولندا . ولذلك فقد آخشم الدستور البلجیکی للادارة 
للمحاكم القضائية على اعتبار آنه تمثل فبها آاکر ضمانة ورعاة لقوی الافراد 
وحرياتهم . ولكن المحاكم البنجيكية » كما زآينا > لم تحشن استعمال تلك 
نات الواسعة التى منحها الدستور اباها » وضيقت اختصاصاتها بیا وضعثه 
على حريتها من قيود من صنع يديها » ولا سند لها من النص » وعارض فیها 
الأغلية اللساحقة من فقهاء القانون العام على الوجه الذى أوضحاناه فما 


=. 


سو 


وهكذا اتنهت محكمة النقش اللجيكية الى قصر رقابتها على الشروط 
الشكلية للقرارات الاداریه » دون الشروط الوضوعية والتی همنا منها آغراضص 
الادارة و و اعنها » اللهم الا دلك الاستثناء الهز بل + الذی لا سرر له » حبن 
تقدم الادارة مختارة آو مکرهة » آسباب تدخلیا ؛ و الأهداف التی تنوخاها : 
ويشرط أن سلم القضاء بصحه تلث الاسیاب والاهداف ولا تعرض لها 
بالدرس والتمحيص . 

حقيقة ان واد ضعى المادة ١١‏ ل. ت. م. المختلطة » قد استمدوها من النظام 
اللحیکی . ولکن لیس هناك من دليل * لا فى المفاوضات الت جرت فى هذا 
ازسدد » ولا ق الاععال التحضيرية التى مهدت اعياغة تلك المادة ء. ولا ف 
الصياغة النهائية لها » يقطع بأن المشرع المصرى أراد أن ينقل النظام البلجيكى 
اة محکبة اللقض . بل علی العکّی من ذلك » ان الاعتارات التی 
دعت الى انشاء المحاكم المختاطة > قاطعة فى آن واضعی الادخ ۱۱ الذ کورة 


ے ٢٣۲‏ تہ 


ارادوا تقلید النظام البلجیکی » ولكن كما قرره الدستور فى مواده ۲٤‏ » ۲۵ 
٩۳ ۲‏ ولا سیما فق الادة ۱۰۷ والتی نمید ذکر تمصسها لاهمیتها « لیس 
و أن تطبق القرارات واللوانح العامه و اد خی او ۔ البلدية الا اذا 


لظروف مقصورة علی بلجیکا » فانه من التحكم أن نلزم محاكمنا القضائية 
سحاراتها فى هذا الصدد . زد على ذلك أثنا كما ذكرنا لا نحد فى الفاوضات 
التى سفت دضع المادة ١١‏ 5 ازج م۰ المختلطلة » أثرا لحاه له الحد من 
ولا بة المحاكم ف هدا الشأن آو الخر و ج علی المبادیء التی تسود النظام 
نا كن كوي ںہ نوخ 4 ان نوبار 
۳ :یمر بک ی » ومن الروح الت كانت تسود . الفاوضات 6 آن مصر 
والدول احة لامتیازات » حوصت كلا لر علی آن توفرالفرا وو ال نظام 
بهم . ولا جدال ف أن هذه الضمانات ما کانت د لتصبح جدية فقجمة لو آن الاک 
كانت محرومة من تفص دوافع الادارة ۱ بی آعمااها » ولو آییح للادارة بدلت 
أن تعمت بحتثوق الأفراد بالخروج على مقاصد الشارع وعدم الاعتداد بالمصلحة 
الحامة اكتغاء منها بالتزاميا الأه وضاع الشكلية التى تغفرضها القوانين عليها یف 
آوامرها ۱(6) - 


٠‏ ولقد وأا أن المحكومة المصرية كانت تنتهز كل فرصة لانص صراحة على 
حرمان المحاكم من حقها فى رقابة عيب الانحراف » فقد حاولت ذلك حين تعديل 
المادة ۱۱ ل . ت . م الختلطة سينة ۱۸۰۰ » ولكن اللجنة رفضت متابعتها > بل 
وفندت آراءها . وأعادت الكرة سنة ۱۹۳۷ ف مؤتمر موئترو فکانت النتيجه 
أن أثبتت لِنة التحربر آن عبارة « مخالفة القوانین » تشمل « مخالفة روح 
القانون » آی مراقبة آهداف الادارة ویواعثها » علی اللحو الذی فصلناه 
تیما سبق . 





(۱) راجع رسالة الدکتور محمد زهر حرانه . ص ۲۱۷ ۲۱۸ ۰ 
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-- ۲۲۲ 


وبناء على ذلك یمکننا آن نقرر باللسبة البحاکم الختلطة آن الشرع نفه: 
لھا صراحة بحق مراقبة عیب الانحراف . ولا کانت الادة ۱۵ ل . ت ۰ م 
الأهلية قد نقلك عن الادة ۱۱ ل . ت . م الختلعلة حرفیا » فانه من غبر القبول 
أو المعقول آن تضہ ا ادتان تفسیرا مختلفا . ولیس هناك من دليل بوحى أن 
امشرع الصری آراد آن بحدد الاختصاص الاداری للسحاکم الوطثية تحديدا 
يختلف عنه بالنسبة للمحاكم المختلطة ء لاسما وآن ال الڈی یستفاد من ذلك 
میں شون تن ومفين: اھ تكوان , کی جوف توفیر ضمانات تشريعية > 
لا یتعتع بشلما المصریون . 
" انیا - الُچة الستمدۃ من مبدا الفصل بین السلطات : وهى ححة ظاهرة 
الضعف . وا حق ان مجرد اثارة ميدأ الفصل بن السلطات ق هذا المجال غیرد 
مقبول فى ذاته . فهو مبداً عام » یسترشد به عند. انعدام النص » وهذه لیست 
حالتنا . ذلك أن المادة ۱۵ ل . ت . م الاهية صريحة فی آنها تنح الحاکم > 
وهی تنظر قضابا ااتعویض »> ا حق ف أن تراقب وج القرارات الادار ده 
الیطلعون فها للقوانبن واللواتح . وادق فان التصو ‏ القة للمشكلة تخر 
ق معرفه : ما اذا كان. القرار E‏ المشوب سب فی ا لس 
صطلاح « فرارات اداربه مخالفة للقواتن واللوائح » ر ٠‏ 


٠‏ ولقد برهنا بما فيه الكفاية » فى القسم الأ ول من هذا الولف + على أن 
القرار: الشوب سب الا نحراف »> هو عمل ادارى غير مشروع ع لاختلال ركن 
الغاية آو الفرض (ادط ع) . . والحاکم الصردة قد آجعت علی آن القرار الاداری 
بعد غير مشروع اذا ما اختل رکن الحل فیه زهءزنم:1) ولیس هناك آی داع 
التفرقة دين ركنين موضوعيين من أركان العمل الادارى : ذلك أن ركنى المحل 

والغرض هما الركنان الأساسيان فى العمل الاداری ء والمیب الذى تصيبهما 
بحعل القرار باطلا آو معدوما بحسب جسامته . 





وحتی بفرض انعدام الثص الذی بخول الحاکم حق رقانة مشروعية آعمال 
الادارة » هل تکون الحا کم مخالفه لد المصل بين اللیلات اذا هی آخضمت 
براعث الادارة لرقاتها ؟!. لا تنردد فى أن تحب ,اانفى : ان مهمة المحاكم 
الرئيسية هى ححساية الحريات والحقوق الفردية » فى ظل_التطبيق الليم للقانون . 





۲۳) 


ولا بسکن الادعاء » بآن القانون قد طق تعابیقا سلیما » اذا ما اعندت الادار: 
على الأفراد بعرارات تخالف فها الأغر اض التى حددھا الشر ع للسلطان التی 
وصعها بين يديها . ۱ 
_ ولقّد كان من المسكن أن. يكون للاعتبار المنتستجد من ميد القصل ین 
السلطات قيبة او أن المشرع جرى على حرمان ااسلطة القضائية نهائيا من مراقة 
مشروعية أعمال الادارة » بحيث تستقلهذه بتقدير هذا الجاب من أعماطا » سواء 
خصص لدلك محاکم ادارية أو لم بخصص. . أما وقد أباح المشرع تلك الرقاءة 
للسحاكم » ذانه من غير المنإهوم أن نقف بها فى منتصف العاريق » وأن نقصرها 
على بعض الأركان دون بعضها الآخر + فان ذلك يؤدى عملا الى اهدار كل 
ضسانة للأفراد » ويضنى على الادارة نوعا من الخصانة ااخطرة » ويجعل أعمااها 
قربه جدا من أعمال السيادة » اذ يكفى أن تراعى فيها الادارة الشروط الشكلية ع 
لتنجو من كل رقابة أو حساب . 1 1 
ثالثا ‏ تفسير الادة ۱۵ ل ۰ ت ۰ م الاهلية : وهذه هى اللجة التى قد مكون 
لها بعض القيبة : فلقد رأينا أن هذه المادة قد ورد بها اصطلاحات على شىء 
كثير من الغموض والابهام . والسبيل الوحيد لتفهم معناها » والوتوف على 
مرامیها » هو التغسير . ولكن المهم هو أن نصل الى التفسير السليم . 
والاصطلاحات التى هى ف حاجة الى بعض الايضاح هى : 
(۱) « ولها دون آن تؤول الآمر الادارى آو توقف تنفیده )) ۰ 
(ب) (( ٠۰۰‏ سسب اجراءات اداریة وقعت مخالفة للقوانين والاوائح )) . 
ولقد رأينا أن المحاكم الختلطة لم شنها غموض هذه الادة عن التسلیم بحتها 
من أول الأمر » فى رقابة عيب الانحراف . ولكن المحاكم الوطنية » بدأت مترددة؛ 
و لذلك فقد وقفت حائرة سض الوقت آمام تلك التعبیرات العامضه : 
فذهب الرأى الذى نناقش حججه الی آن اخضاع بواعث الادارة وآغراضها 
الى رقابة المحاكم » هو بيثابة منحها سلطة تأويل الأوامر الادارية واشاف 
تنفذها » الأمر الذى منعته المادة ١١‏ ل . ت . م الأهلية صراحة22(2 ۔ 


Û ۸ ١‏ ۵ ۸ 4 54 ل ل قا اها اها كذ اك اه اها هاداد دا دا كا 


١ 


ےتا ہک رک ہہ ۳ ۶ , ۰1۱ 5 م اک 
۱17( راحع حکم استتنات محر الفمادی ی 1 مارس سك 111 المنشور ی 
الحم عة الر ميه انه ۱۱ ی ۲۸۰ فانی الا مور الستمجله بمحکمۃة مع 
رود یکمه الصادر یی .۱ دسمر سنه ۱۹۲۲ المحاماة النه ۵ ص ۱۵ 
یه الصادر فى ۱۳ اکتوبر سنة ۱۹۳۲ الجموعه الرسمیه السنه ۲۲ ص .1 . 
د 


نا ٭ 


نا ا 
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کو وا ارہ سے 


كا أن ممسشلى الادارة من رجال أقلام القضايا كثيرا ما دافعوا عن ذلك 
ااتسہر پا انت ال ا ون ا آخری للستشار اللکیٍ کا نا 


E 1‏ اتی مان الأمر و تقد بر ملاءمة الظرروف تن و 
فییا » لعرفة ما اذا کان الامر > مم عدم مخالفته للشروط الشكلية التی وضعها 


القانون فد دنع عادل- ۳ ۰ قلالما + 4 دون ا تحصی الخرضص سای وضع الق نوف 


من أحله 6 أى خدبه الصلحه العامة أو الا بقاع تأحد الأفراد تحقيقا لشهوة 
خاضة (۲ ۱۱۱ ) قصد به حماية الماعة آو آشخاص البکام (؟۱۱۱) : 


وعلی ذاك فتفسیر الامر الاداری وبحث آسبابه آمران متلازمان » لا تحقق 
وی او بالتانی 4 ومنع آحد هیا شتفضى منع الااخر . لذلك يصح من الخطأ 
القول بان المحاکم ممنوعة من تفسیر الأمر الاداری ء٤‏ ولکنھا مختصه بحث 
آسیابه و تقدیر‌ها »(۱) . ۱ 

" وکبا لاحظ بحق' الاستاذ الدکور وحید فکری رأفت » فلقد خلت هد ء 
المذكرة بين اانه أثساء مشا نة ومختلفة نمام الاختلاف 

. س تفسير الأمر الادارى اذا كان فى ألفاله غوض أو ابهام‎ ١ 

٣‏ س تحرى أسسابه لمعرفة ما اذا كانت الادارة قد أساءت استعمال شلطتها 
أم لا . ٠‏ 
| 

. اللطة التقديرية المشوحة للادارة‎ ٣۳ 

أن اصطلاح تأويل الأمر الاداری 4 أو معی آصح تعسرہ گا هو ظاعر 
من النص الفرنی للبادة ۱۵ ل. ت. م. 9 شالها من الختلط ) 
لا يسكن أن يكون منصرفا ای ذلك العنی . آو کا بقول بحق الدکٹور محمد 

ي حر ازه 2 ليس المراد من هدد العبارة ا" انم العامخی ور تحلسه ایهم 
و بحدید الداول الحقيقى لمر من الأمور , ولا دحل تیء من دلك ق تعصی 


(١ا‏ راجع قم التضابا الاهلیه : الطمد الام به سنا ۱1۹۳۲ ٤‏ ص ۷ وما 
بعدعا . ووحید فکری رافت. . الرحم السابق ص 31۲ . 


سه ۷ ۲ مه 


دوافم الادارة الى أعسالها . ولتسين ذلك نذكر على مسل الثال حالة فصل الادارة 
لأحد موظنيها أو رفشها التصربح برخصة ء فليس من شك فى أن آثار كل من 
هذ آلامرن والعانی التنادة من صدورهبا لست ف حاجة الى شير 
الأمر الاذاری آو تأوبله ۰ فاذا تقصت الحکة الواعث ال دقعت الادارة 
الى اصدار أمثال هذه الأوامر ٤‏ وهل هی البواعث التی تفی مم الصلحه العامه 
أو تعارض معها ؛ نهى لا تسد فى ذلك الى تأويل مدلول الأمر الادارى وتسين 
کان 9 ۲ 


ومن احيه آخری لیس من العتول آن یکون الشارع قد قصد منم الحاکم 
من محاو له رثم العسوضص و ازاله الا بیام الدی عترضیا وهی نطق RES‏ الترارات 
الاداریه > لأنه لم نثیء قضاء اداربا اختصه دا الق »> ولا يمكن أن ترك 
الكلية الأخيرة فى ذلك للادارة ذاتها » والا صارت الرقابة القغائية عدية 
الجدوى . واذن فتفسير الأوامر الادارية ف سبیل تطبیقها 6 بحب المدلول 
اثرق لتلك العارد » هو جزء طیعی من اختصاص المحا كم القتغانه ؛ ومتدیه 
لابد منیا لامکان تطبیق تلك القرارات ومراقبه مشروعیتها . 0 

واذن فكيف تفر هذا المنم الذی فرضه الشرع اذ آمر الحاکم بالا تتعرض 
نتاویل الأوامر الاداريه ؟ ! ! ۱ 7 

قدم لنا المرحوم الأستاذ الدكتور غبد الله العربى تغسيرا متبولا لهذا المنم 
اذ يقول ؛ أنه لا يعنى أكثر من نهى المحاكم « عن تفسير كيفيه تنفيذ أمر ادارى 
نا نغذ سد » تفيرا ملزما للادارة بحث لا تملك أن تفده على وجه آخر . آما اذا 
کان الأمر الاداری قد تم تشده وادعى الغرد الذى أصابه خرر منه آن هذا 
الأمر الادارى تشوبه أو تشوب كيفية تنفيذه آی مخالفه قانویه » فالحاکم 
بلاشك مختعة بالنظر فى كل ذلك تتقدير التعويض المختصه بالقضاء قيه ع592) . 

وعلى ذلك لا يكون المشرع قد أراد أكثر من منع الحا کم من التدخل ف 
سم اختساصات الادارة » عن طريق الزامها تشد قرار اداری علی وحه 

(۱) رسالته الابق الاشارة الیها ‏ شی ۲۱ ۰ 


(۲) راجح معال الاستاذ الد کتور عد ألنه العربی عن مكولية الحكومه امام 
التخاء . النشور بمحله القانون والاقتصاد . العدد الثالث ٤‏ ص ۲۲۷ وما بعدعا . 





کمک که که کی که که مه ها 


/ 


5 وھ وو ووو می لے 


ہہ > 


سم ۵ ۲۲ بت 


ای اسندت ؛ الي »وال م من أجلها آحا ال اي اتاديیة ء آمر قد خضه 
نز انون رگم ٢٤‏ و ك٣‏ ۷ ٠‏ 


۲ مت ولا دی کت مک دلزم اللطه اص 








سم کے حد کر 4 بکاد ر مه گر ار 5 يحضم لركابه القغاء 


وقد اوت هرد | العنی محک4 العصاء الاداری ف ۳3 العادر ی بي > 
فا وس ف ۲ ١ ۱ ٩‏ سس 2 ص < ( و عد حاء عه 3 يه اعت عتداد با تحدی 
به المكو مه من أل منح الترخیعی لیم الروت ا ویو ی خف دن لا الاد 
٤‏ من القائون رقم ۳۸ لسنة ۱۹١۱‏ من ا گا طلاعات الادارۃ التی ترخعی , فى تتدرعا 
دار معتب من 0 القشاء الادا ری ء٤‏ ما دام المدعى سد ی طب العاء 
القراد بان عدمالترخیص له الى أقه موب سوه ء استسال ال لیله ء؛ © وعو عیب 
سوع العاء آی قرار اداری مها کات صفه : وسواء آکان من الاطلاقات 
ام من عجره 2( 2 


ولكن مع اتلم با ع42 الا مه ء كان لاء الاداری محرو +¿ كد تأ بع 
مجلس الدولة الغرنتی ء ی اعتار الاتحراف عا اشاطا لطي > 
لا بدا الجلی متاقعته الا اذا خاد 00 الاداری من کل خب خر : 
المجلس هدد القاعدۃ فی القضه التالة : فو جیء احد محامی اقلام مایا یں مه 


تسه ذاظر اير وظغه تل راتبها عن وظتته 
اندو هلو ۰ طمی ف هذا الغرار ر يثاء على عيب مخالئةالقانون بممناه الاصطلاحی ء 





ا 5 نی ف 9 اقا در ىق 5 ۳ 2 و ۱۰2۷ ۲ سن ٣‏ ص ۹ ( تعر 7 
سس الانحراف ارد ۰-9 0 5 6 یع ات رف شید یو اسر له الاداری ء ای کے 5 


تکو ن لدی ازاداره تخد اساوع" استعمال اسملعله ۳۹ الانحو ای نها ۰ 4 و تد 


کررت ات التمريفه فى حكمها للادز تى 4 مانو سته ٩و‏ ۱4۹ ۱ سسی ] - 
زگ و ور راحم ند اف امعتی حکمبپا الغادر ف ١‏ ۰۱۰۱۲ ت > ؟ عي مع ١‏ 


مخ و کان 2 ۱ 


تب 


وزاد عله عب الانحراف ء لان الباعث المقيقى على هذا التعرف _ كبا شول ‏ 
هو أن المددير العام لمصلحة الكك الخديدية المصرية أراد ترقية أحد أقريائه 
بالمصاهرة 2 خاتفق مع ریس أقلام القضاءا على أقصاء المدعى لافساح محال 
لذلك القرب . فلا فحص الجلی تلك الاذعاءات اتتقى 'الى أن < . ۰ القرار 
الطعون فیه اذ انتمی نتل الدعی ... الى وظيفة ف قم آخر » مختلفة عن 
وظتته الابقه 6 ومنته الصله 5 » دون آن ستأذن محلس ادارة النكك 
الخديدية ووزارة المالية » كسا آن درحتها آقل ... وق ذلك تخفیض لدرجة الدعی 


بلا ذنب جتاه » وبغير أن تخذ فى حقه آیة اجراءات تأديية » ان القرار الطعون " 


ثبه » والاله هده قد حاء مخالفا للقانون » مبا ده ویبطله بلا حاحة الی بحت 
العیب الآخر ))(1) ٠‏ 

ولقد رأینا أن السبب فى ذلك برجم أولا الى دقة عيب الانحراف » وصعوبة 
ائاته . فادا توحل الحلس الی الالعاء عن. طرق آخر ؛ أكثر سهولة © فهو 
بحقق معلحه الطاعن : و وفر علی تفه عناء البحث . ویرجم ثانيا الى خطورة 
عيب الا نحراف : بالنبه الادارة . فا نكم عليها بآنها تعسفت » ال من مهابتها 
لدی الافراد ویزعزع ثقتهم غیها . ولذلك رآی مجلس الدولة الفرنسی آلا بلحا 
انى ذلك العيب الا مضطر «۳ . 

ولهذا أيضا كانت الأحكام التى بطبق فیها القضاء الاداری نظرية الانحراف 


)١(‏ حكم مجلن الدولة الصادر تى ۲۷ نابر سنة 1568 . مجموعة محمود 


عاصم ۲ الجزء الأول ص {oY‏ ¢ وراحع انشا حکم محلس الدولة یق القضية رقم' 


٤‏ لسنة ١‏ مجموعة عاصم الجزء الأول ص 24١١‏ حیث رر المجلس انفا ١‏ ومن 
حیث ان القرار الطعون فيه اذا استند ی فصل الدعی الی الادة ۱۸۱ قم ثان 
من التعليمات المالية بکون قد انطوی علی مخالفة القانون » وذلك بقر حاحة لبحث 
(( الوحه التانی التعلق باساءة استعمال السلطة )) ٠‏ ۲ 

راحع کذ لك حکم' مجلس الدولة الصادر فى 55 هابو سخة ۱۹۲۸ فی القنیه 
ركم ۷ له [ والذى نص على أن 9 ات القر ار العطعون ند ہمہ قد حاء 
مشو با بالخطا ی تطیق فهو اعد التشسیق و تعن لذلك الفاءه دون حاحة لبحث 
الوْجھ التائی من الم السنی علی اساءة استعمال السلطة )) ٠‏ 

(۲) ولکن بدو آن مجلس الدولة الصری قد اراد فی احد احکامه القدیمة ان 
تحب العاعده الاقة ل جيم اوحه الالقاء » وذلك بأن شیم ترتیبا منطقبا 
بیتها : فلا شعر نس بحث وجه الا اذا کان الوحه الذی سقه معدوما . وعلی 
هذا لبان سیون ى اة عیبا الا ختصاص والشکل ؛ و للهما عیب مخالفه 
النائرن نم سسا الانحراف . طق الحلسی هذه الماعدد بالنة = 


ات الك الا الك لكا كك کا ئؿیتڈ ٹڈ کا شا لذ كك كك كذ كن کنا تق لظ ىا سا که 1 لا 8 ہت 


WN i3 





- ۷ ۔ 


معان مل ما ی وا العا هاگ ع ان الق ولد ان نم المحاکم من 
تأويل الأوامر الادارية فرض علها مباشرة الا توقف تنفیذ تلك وان , وادد 
فالنهیان ينصبان على شىء واحد هو التعرض لتنفيذ الاوامر الاداربه » وعرض 
وجهة معينة بسير فيها ذلك التنفيذ اذا لم نكن قد بدىء فيه » والميلولة دود 
تعطيله اذا كان قد بده . وسوف نرى فى الفصل التالى أن هذا هو ااتفسير اادی 
مس ]مقر عليه القضاء_نهائيا.. ٠‏ - 


إل لع 





ہے سے 





أما بالنسبة لام.طلاح « اجراءات ادارية وقعت مخالفه للقوانین 
واللوائح » فقد رآینا آن القضاء الخیق برفض آن یعتبر الانحراف نوعا من 
مخالفه الثانون » وهو قصر هذا الا صطلاح على العبوب الخاصة : بالشكل 
والاختصاص والمحل . وهذا التخصيص كما رأنا للا سند له » ي فمَها ء 
القانون العام سلمون بأن العرض أو الغابة زنط م) هو ر کن اسامی ق و 
عمل اداری . وعلی ذلك بکون القرار مخالفا للقانون اذا ما اختل ذلك الر کن, 
لسبب من الأسباب . ۱ 


رھ رھ رھ اگ ك 6۱ | 


وهكذا نرى أن التفسير الحقيقى للمادة ٥١‏ ل. ت: م۔ الأهليه ؛ یژدی 
الی الاعتراف للمحاکم بحقها ق رقابة عیب الانحراف ؛ لا الى اتكار ذلك الحق, 
کما بزعم القضاء الضیق . ۹ 

رابعا : التصوير الخاطىء للسلطة التقديرية : وأخيرا فقد آراد تسار هذا 
القضاء » آن بستبدوا من فکرة السلطه التقديربة » وما تستلزمه من ضرورة 
اعت للادارة بقدر معين من ار ده ف سمل آداء و اجها على كمل وحه ع 
ححه نو رد رام ؛ فخرحوا تلك الفكرة عن حدودها الطبيعية © وأوردوها 
2 صورة تخرج ها عن معناها والغرض القصود منیا . ولابضاح رهم 
یقولون : « ان الادارة لكى يمكهنا القيام بوظيفتها والاضطلاع بالمسئوليات 
الجسام الملقاة على عاتقها » يجب أن تنتع ف حدود النصوص القانونه ء 
بأوفر قسط من حربة التقدیر ووزن النلروف والناسیات » واختیار الاوقات > 
وتقدبر ما اذا کان الامر الاداری ملائما آو غير ملائم للظروف التی صدر 
نها » دون أن تخضع لاية رقابة من جهة المحاكم فى ذلك . فهى انتی تقدر 
وحدها اذا كان بصح ام لا نے مسح رخصه من الرخص لمزاوله مهنة می 


۲۲ ۲۲ ۲ 5 6 


1 1 ی 


۲۳۸ سب 


الممن أو لفتح محل من الحلات » استقاء مونلف قى الخدمة أو احالته الى 
المعاش » السماح بعقد اجتماع معين أو منعه ... الخ . وحقها فى ذلك مطلق » 
ولا بحق للمحاكم بحث ما اذا كان الأمر الاداری قد وقع عادلا آو ظا ما ء 
ملاسا آو غر ملام آصات الادارة ق تقدير مناساته وظروفه ام اأخطاأت ؛ 
أريد به الغرض الذى وضع القانون من أجله أو الایقاع باحد الافراد » فصد 
به الصالح العام أو على الىكس مصلحة شخصية كالاتتقام والتشفى . ۱6) 
لان ذلك مد تدخلا من جاب القضاء ق أعمال الادارة الصرفة" . 


الكلة الصادر فى ۰ ۱۹۳۳ ژالدی قول فه « اذا صدر آمر الادارة 
تنشذا لقانون معين كقانون المحلات الضارة بالصحة والمقلقلة للراحة © فان 
الاشتراطات التی بطلها الأمز يجب أن تتصل بالصحة والأمن والراحة .٠:‏ فاذا 
كانت كذلك قلا ولاه للمحا کم فى التعرض لها مهسا تغالت فيها الادارة ومهما 
كان السبب القريب الذى دفم الادارة الى اشترالها الکبد من ضساحب العمل 
والتيل منه او ضرورة حالة العمل )۲(6) ۰ ۱ 

وواضح من هذا بء آن اللطة اللقددرؤ discrétionnaire)‏ ۷۲ ع1) 
ق نظر مدا الفرق هی سلطة تحكمسية و مطلقه (ءبداهءداه (arbitrairs ct‏ 
لا تخشم لای رقابة قضائية » والقول الفصل فیها للادارة وحدها . 

و تحن وقد شر حنا السلطه التقد بر ده 4 وأوضحنا مداها وحدودها فسا 
سبق » تكتفى هنا بأن نذكر أن السلطة التقديرية هى أبعد ما تكون عن هذه 
الفکرة الطاقة التی لا تعرف حدا ولا قدا . ان جمیع فقهاء القانون العام 0 


(۱) راحم مذکرة الرحوم صلیب سامی عن الوظفین الفصولین التی آش‌نا 


الییا صابقا . 
ص ۵*۸ . 


(۲) راجع نى نفس العنی حکم محکمة محر الكلية بتاریخ ۲۷ لفی دل.. تست 
٩ ۷‏ ۱ الحادر ف قعضبه حر ند 5 0 الأهالى (( والذی بری أنك لیس للمحاكم 3 
0 تحث فيما اذا كان قرار مجلى الوزراء الصادر بتعطيل تلك الجر بده قد قصل به 
n‏ الحاذغلة على التنلام العام او ى اغراف اخری انتقامسه » وراجع عكس ذلك 
سراف نتتعرض له فيما بعك . 


E E 5‏ 5 مُا للا ُا بک نت فا فا قل قن لل قن لز لت نس 


3 سا تد فنا نا كذ فنا 


2 





۳ ۲ ۸۳ :کا تا ا كا ا ۲ ۲1 ۲ 5 ےت / 8/ 8 ھت‎ 56 HQ IK ذا١ ها 8 کا کا‎ Ê 


۱ ۱۷ مت 


یسلمون بضرورة منح الادارة بمض الربة حتی یمکنها آن تواجه بعض الظروف 
المنغيرة » والتی لا بسکن تعیینها واکم علیها مقدما . واذا کان من الصالح 
أن توضع القيود على تصرفات الادارة » بحيث يستطيمْ الفرد أن يعرف مقدما 
متی بجی على الادارة أن تندخل » وأوضاع تدخلها » فاث المغالاة فى هذا الاتحاء 
تشل الادارة » وتعدم روح الابتكار فيها » وتبث الالية البغيضة »© والروتين 


تابن ا وو ۔یعان العسد ES‏ :ا سے بو تایه _ حجان ربو احجه کک 


يمكن أن نسلم پک لاگ » لأن الأفراد الغاديوق د تتعون تلك ۳۷ » كلا 
سکن حرمان رحل الادارة منها 4 , 


ولکن تلك اطرية التی بطلق علیها اسم « الساطة التقديرية » » ف أوسع 
EE‏ س لأتھا تختلف ضيْقا واتساعا من قرار لآخر ‏ لا يمكن أن تنصب على 
جیم آرکان القرار الاداری علی الوجه الذی بیثاه . وهی تتحصر عادة ق حر به 
الادارة ق اختبار وقت تدخلها » والوسبله التی تفضلها لواجهة حاله معینه ادا 
ما تجددت الوسائل ولم يلزمها المشرع بواحدة منها . وأخيرا ى تقدير الخطورة 
الناجمة عن حالة واقعية أو قانونية معينة » تخول رجل الادارة أن تدخل وآن 
تستعیل سلطائة اذا ما تلبت تلف الخطو رة خدا معا . 


ا ل عو کک یں کی 


3 ض الادارة و آهدافها . وااقاعدۂ السلم بها اجماعا فو أن ( السلطة و 


مج او تحدید العرض » . 

(En mıatière de but, il n'y a point de pouvoir discrétionnaire). 
ذلك أن الغرض » هو المد الخارجى لتلك السلطة » وتعد الادارة منحرفة ف‎ 
استعمال سلطانتها اذ ما هی حاوزته . وهذا هو الدی دمن هذه السلطة المنو حه‎ 
» للادارة عن تلك التى يلم بها القانون الخاص لاذفراد باسم « سلطان الارادة‎ 


qAu moment de [nitê un عا1[نطنادر انسععم'[ ,عاعن‎ a toujours el doit avoir toujours (۱) 

une cerlaine liberté Jd'nppréciation sur le point de ravoir s"il esl opporlun on non qu'il 
ع[‎ ۸:9. II ne peul pas en êlre uulremenl. Le simplëé particulier a celte liberté d’appré- 
dation; lagent publie ne peut pas ne pas lUavoi®. Duguit, op. cit., p. 385. 


بت 11۰ سم 


nutonomie (le Ja volonté)‏ 1( فعا ستطیع اه رد كقاعدة عامة أن بختار أهدانه 
كا يشاء » اذا ما احترم قيد النظام العام وحسن الآداب » اذ برجل الادارة مقيد 
بأهداف معينة ؛ حددها المشرع سلفا صراحة أو ضمنا » بحيث لا يسكنه أن بحيد 
عنها . فادا فعل ذلك كان ع اسلطانه واعتر عمله غير مشروع . 


" وعلی دلك » فلا پسکن آن تعتبر الحاکم القضائية متجنية على الادارة اذا 


" ماآخضت آهدافیا و بواعثها لرقانها » فان حربه الادارة تتصرف الی آمور آخری 
غر تلك . 0 


هذه الد راسه السریمه خجج الرآی الضیق » تبین بوضوح آنه علی غیر آسامن 
سلیم » بل ان النتائج الغریبة التی وصل الیها » والتی ذکرها بعض الکتاب 
وبسض الأحكام صراحة ع لگ ا سی کپ الرأى EE‏ 
داقع عنه جل فتھاء القانون العام ق مصر ٠‏ والدی استقر عليه قضاء محكية 
النقضش والا یرام آخبرا". 


زرد بالثالك 


الرای الذی استقر علبه القضاء 


اذا کنا قد استمرضنا فق الفصاین السابقین القضاء الضیق » و ناقشنا حححه 


وهى دراسة شيه تاريخية » فذلك لکی نمهد لدراسة اارآی النهائى الذى استقرت 


عليه المحاكم القضائية » وعلى رأسها محكمة النقض . 


ولا يفهم من هذا الترتيب الذى التزمناه آن هذا اأرأى الأخير كان آتحدث 
ظهورا من الرآى الأول » فحقيقة الأمر أن الرأدين وجدا معا . وهناك أحكام 
قديبة سلبت من أول الأمر بحق المحاكم فى رقابة عيب الانحراف . ولکن الرآی 
الظالف ء والذی کان بصدر من نفس الحکمه ق كثير من الاحیان » قلل من 
قبية هذا التضاء . 

من ذلك حکم استثتاف محر الصادر ف ۱۰۲۰/6/۱۳ > والذی تقول فه 


الحکء : « وحيث ان وزارة الأوقاف ام تتل: ف مرافعتها ومذکرانها آن ادا 
أميابا دعت الى رفته ( السيد عبد الميد أباظه مدير القسم الزراعی بوزارة 





ا 2 6 |" 6 کڈ Û‏ ل A E‏ شا شا تن تل MM‏ ا عا كا ع يت دک « أ ا 


۲ ہے 8 5 1 6 5 15 16 کا کا 5 ہا ۲ ۳ ۳ ۶ 2 mM mM‏ سم سس سج بير بير سس جم 


ب ۲۱ بت 


الاوقاف ) خلاف اس الظاهری الذى تنمسك به وهو آنه 
علی ما برام . | 
« وحيث ان المحكمة نرى من الأوراق المقدمة من أباظه بك ومن الوقاء 
التى ذكرها فى مرافعاته ومذكراته أن رفته يرجم فى اللقيقة الى ما كان ننه 
وبين ذشعی باشا وزیر الاو قاف من الامور التی تسبيت عوا كان يديه أباظة دك 
من الملاحظات عن سير وزارة الأوقاف فى الأعمال اأزراعمة ال تی .كان ند رها > 
وما کان بقدم من التقاریر اتقادا علی اعمال الور کے 


لم يض مدة التحرية 





« وحيث ان رفت آباظه بك ف هذه الظروف ... كان الغرض منه التخلص 
من اباظه بك .۰۰ ) (۱) 

وقد تکون محكمة الاستئناف قد شطت بعض الثیء فى ھذا ا لحکم . فمن 
المسلم به أنه يجب أن بكون هناك انسجام وتعاون بین الوزیر وکبار موظفيه . 
فاذا لم يتحقق ذلك التعاون » كان الموزير أن نتخلص ممن لا يستطيع التعاون 

معهم بالطريق المةرر » صياتة للصالح العام » و بشرط آلا دکو د مدفوعا اعتارات 
آخری لا ارتاط لها تلك الصلحة العامة . ولعل الحکیبه استشتت أثر تلك 
الاخخارات: + ونيا لم تذکرها ق حکنها . والذی شنا من هذا ا حکم ء 
هو آن محكمة الاستئناف لم تتورع عن بحث بواعث الادارة وآهدافها » وآنها 
أخضعتها لرقاتها . ۱ 


ولقد عادت نغسن المحكمة الى نهر بر نفس ادا السا 6 ق صورة قاعدة 
عامه اذ تقول : « ومن حت ان .. الکوهة عند است‌مالها ما خول لها القانون 
من رفت الستخدم اوقت لا تستعمل هذا ای الا صالح العمل لا لغرض آخر 
غیره لته لا بسکن آن ش هذا الحق الا ذا القدار . وهذا بدیهی لان طيعة 
وظيفة الحكومة أن تعمل فى دائرة القانون لصالح عام لا بحوز لها ان تتعداه آیدا : 

« ومن حبث انه لو شت آن رفت ١‏ لولف المؤوقت کان لے غير المصلحه 
العامة وآنه حصل لبي لا علاقة له أصلا بالمحافظة على هذه الملصلحة کان یکون 
الرفت للكيد بهذا المتخدم ...فتكون الحكومة قد تجاوزت‌اخق الخول نها طبقا 


(۱) راحع اکم : الحاماء السن۲.۰4 ص ]۱۳ 
م ( ۱۶ - نلر به ا لمع ) 


5ت 
للقانون و للمقصود هنه »وعبلها هذا بعتبر اسرافا ق استعمال هذا ای ... » . 
صدر هذا الحکم الدی صیغخ بطریقه سليےة ق ٢‏ نار له ۱۱۱۵ : 
وخلال هذا العام بلغ التردد أشده بين الرآنين . وقد صدر عن محكمة الاستكناف 
تطها أحكام عديدة توید کلا من الرأیین : فیتی ادن تدافم عن الرآی وضده ی 


تمن الوقت"۳ . 


وللا كانت محكمة النقض لم توجد بعد » فلقد کان من الفروری آن تجتمم 
دوائر الاستثناف لتقول کلسه الفصل فى هذه المسألة الرئيسية » ولتوحد القضاء 
قيا . وهذا ما فعلته ق التضه التاله : 


احبل آحد کار الوظفین الی العاش بلا مسوغ » بالرغم من ماضه ارف 
الذى شید به ملف خدمته . و کان الاتتام ظاهرا ملبوسا > اد صدر القرار 
وتفذ لله عد الفطر ... ولا رفع دعو اه آمام محکنه محر الاتدائبه حکمت 
5 سبلغ 4 آلاف جنيه کتعویض . فاستائف وکدلك فعلت ا حکومة ۔ وبجلسه 
۰ ۷ مایو سنة ۱۹۲۷ المحددة لنظر الاستتنافین الذکورین آمام الدائرة الخام> 
الدنة ء قررت تلك الدائرة احالة أوراق هذه القضية الى دوائر محکنه 
الاسئناف محتمعة للفصل فیا ٤‏ لسؾ صدور آحکام اة :ق نق 
الوضوع .۔ فنظرت القضية أمام الدوائر المحمعة ق تابر سنه 1۹۲۸ وصدر 
. اخکم ق آول مارس من تفی العام ٤‏ وفه قررت الدوائر الملحتعة ال بادیء 


ابدته 5 


۱ - « وحیث انه .. لا بوجد نص قانونی بقخی بالزام مجلس الوزراء 
بان بذکر ق قراره الاسباب التی آدت به الى قصل الموظف ... 6 . 


۲۳ کے ظ وحت آئه ... من تقریب آحکام جم هده القوانين ( التى تحکم 
علاقة الموظفين بالحكومة ) وفكرة الشارع الاساسة التی نی علعا هدا التشریع 


() انظر استثناف مصر نی ۱۷ مارس سنة ۱۹۲۷ الجموتة الرسمية السنه 
۸ می ۷۷ ۰ انظر عکی ذلك الاحکام الثلائة التی سبعت الاشارة الییا والصادره 
ق ٢٢‏ ابربل سنه ۱٩۰۲۷‏ كذلك حكم محکمة محر الاتدانة العادر ق (١5‏ مارس 
سنذد ۱۹۲۷ محاماء السته ۸ ص ۲۳ رقم ۱۵٩‏ . 


نع 1ت نظ پ٢ ٢‏ ئک نت نظ 14 ]ا ها ×ط ط تل ت للا لد لاد پا پټ کا و ی ک سھ نا سا 


نا ھا نغ ها ۵ 5 5 ۸ کا کا کا ۲ ۲ ۲ ۳ ۸ 8 ۸ سم سم بسر سر سم بير ۳ ۳ م 


ب 5539 ل 


سواء كان بالنسة لعغار الموظقين أو كبارهم » تفح أن هذا الشارع لم تعد 
تعيره « /الحق المطلق » ... أن تعمل هذا الحى على اطلاقه بلا قيد 
ولا شرط ...فيذا الحق اذن مقد بوجوب حسن استعساله فى حبود الصنحةه 
العامة . فاذا ما تحاوزت اخکومة حده اخدود بآن و حهتآعمالها الی غر هن 
الغابة ع وكانت الدواعى الى دفعتها الى مثل هدا التصرف له سعد جا الى 
المصلحة العامة » كارضاء غرض شخصى أو شهوة حزيه » عد هذا العبل غير 
مرو مر وتا هاش او ایالچ ل 

۴ ل ( وحت أنه من التفق عله تيا و عضاء آن محالعه العوانين والأوامر 
العالية لا حناول فقط الشکل والأوضاع المقررة لدلك ء بل ھی تعلق انا 
وقل کل ثیء بروح القانون وبالفری الذی رمی اتیه الشارع‌من وضعه للمصلحة 
العامة عومما لا شك فيه أن اساءة استمال هذا الحق انما هو خروج علی 
هده الملحه العامة و دعل مخالغه للتوانين وروحها تستوجب 1 مسٹوليه 
اشکومه .. 


> - « ... وللموقلف آن شت ادعاءء -.. یكافة الطرق القانونية وللسحک» 
السلطة التامة ق تقدر تحة 2 يتضح لها فى هذا العدد من مجموع الظروف 
ووقائم کل دعوی علی حدتها ... » 

وعذا الکم کنا نری قد لخص بفاية الوضوح » الخطوط الرئيسية لنظردة 
الانحراف » وفصل ق جیم الائل التی شیرها البحث فییا . ولكنه يكل 
اسف نم تجح ق توحید التشاء » وصدرت بعده آحکام من نفی محکه 
الاستتناف » ومن غیرها من الحا کم الاتدائمية » تعتی الرآى الخالف ے بل 
وک شر تق حکم الدوایر الحتععه(۱) . 


ول الال کذلك حتی آنشثت محکة النقض ۔ وکان التوقع أن یمرض 
علها الأمر ENR‏ ال>ُحتععه بحکھا الساق 
ولقد ترددت محکهه التقض کنررا قل آن ی الرأى الدى 
أعلنته الدواثر الجتمعة . ولعله من النائدة أن تايم قضاءها الذى تكون تدريحيا : 


. 2. رقم‎ ۲٩ راجع الحكم وعو منتمور ی الجموعه الرسمیه السنه‎ )١( 


تب ۲۸ — 


فلقد بدأت ف آول الامر ترفض التعرض المسالةٌ بالتفی آو الاشات ! وهذا 
السلك بدو واضحا من جانبها ق قضیه « صحفة الأهالی » التی سىق أن 
أشرنا اليها والتى تتلخص وقائعها فيما يلى : 
أصدر مجلس الوزراء ق ۸ توفبر سنة ۱۹۲۱ آمزا بتعطيل جزیدة الأعَالیَ 
التى كان يملكها المرحوم عبد القادر حمزه لمدة ستة أشهر » وقد نهذ هذا الامر 
اداريا فى بوم صدوره . ولا طالب بالتعويض. أمام محكية مصر الكاية أصدرت 
حكها بتاريخ ۲۷ أبريل منة ۱۹۲۷ وفيه تقول : « وحيث انه متى ثبت أن 
لجلس الوزراء ( قبل الدستور ) حق تعطیل الرائد ORE‏ ا تو 
فیکون له ا حق ق تقدبر الظروف التی تدعو الى هذا التعطیل . 
لا تسم اأهذه المحكمة أن تظر فيا اذا كان قرار محلس الوزراء ون 
حقيقة بقصد الحافظة علی النظام العام أو لأغراض آخرى انتنقامية )) ٠‏ 

وهكذا خسر دءواه أمامالمحكمة الانتدائية .ولكن محكمة الاستئناف رفضت 
أل تأخذ بوجية النظر تلك » وطقت الادیء ال تی وضعتها الدوائر المجتيعة ى 
EN GA‏ وع نها aa‏ اذ تقول : (( ... ومن 
حيث انه من جهة أخرى فأحكام القوانين لم توضع لمصلحة فردية » ولا لاستعمالها 
سلاحا خاصا لفائدة ااکلف بتطبیقها وتنفیذها » بل وضعت فقت لفاندة الصلحة 
العامة ومحافظة اكان الجتیم . فمن وا الکلف تتفیدها آن کون ہذا 
E N ERNE DS‏ پت میت 
يعتمد عليه لتغاء ما رب وآغراض آخری لم تو ضع لها > ولا تتفق معها . ومن 
أجل هذا كان الشارع حريصا على مراعاة هذا الميدأ الطبيعى المنطبق على العدل 
والمنقعة العامة » فعتی کل اعناية بوضع أحكام اصيانة الأفراد مما قد يحصل 
من تعسف لهات الحكومية المكلفة تنفيذ القوائين . 

« ومن حيث ان المراد بمخالفة القوانين واللوائممح المنصوص عليها فى المادة 
۵ هو الخروج بها عن مدلوها أو أغراضها » ولما كان الغرض الأول منها هو 
لكي لح ا ا ا ا الغرض الذی وضفت االجله هو 
بلا شك مخالفة لھا واتتهاك رمتھا . 


و هدا الحکم ء كما هو واضح » قد عنى -عنابه خاصه تحليل ركن العرض 


لس اس نس سس وک سس ُس لع ی ىیٗ ى سو ساسا قل طلا لذ mmm‏ 


کھ & & 6 6 6 6 تھے 56 کا 6 5 7 ۲ ۲ ۲ ۲ 8 8 86 6 28 8 28 عن ۲ ۳ " 


سک و ہے یش 


الذئ هو نقطه الدء ق ثنظرية الانحراف © كلا أنه صدر ق موضوع هام 
بسن حرية رئيسية هى حرية الصحافة . ومحكية الاستئناف فيه » تعارض ما 
ذهيت اليه المحكبه الابتدائية » كما أن النزاع كان على أشده بين اأرأدين . 
فماذا تفعل محكمة النقض » وقد طلب اليها أن تفصل ف الوضوع » وهی تعلم 
بما نيط به من ظروف ؟! 


قالت ق حکها الصادر ق ۹ فبراپر سنة ۱۹۳۳ : < وحمث أن قرار التعطل 2 


صدر ی حدود آحکام قانون الطوعات من مجلس الوزراء باعتباره ساطة حکم 
فى هذا الشان » فلیس للمحاکم اقطعا آن تبحث فى صدق آسبابه وعدم صدقها 
عض النظر عما اذا کانت الادة ۱۵ ل ۰ ت . م ٠‏ الأهلية تحيز لها مثل هذا 
البحث ف الأوامر الادارية اطلاقا أو لا تجيز . ومن ثم تكون دعوى التضمين 
المبنية على قرار التعطيل المذكور لا أساس لها من القانون م9٢١‏ . ۱ 


وبهده الطريقة الملتوبة استطاعت محكمة النقض أن تهرپ من المسآلة » 
وألا تجیب علیها باللفی آو الاثبات . ولعل المحكمة » ولم مض علی انشائها 
مدة ملويلة » وقد رات تمسك ا کومة هذا التفسير ال ۸ آرادت أن 
تؤخر اعلان رآبھا النهائى الى وفت أكثر ملاءمة . ولكن لا شك فى آن قرار 
التعطيل الصادر من مجلس الوزراء هو قرار اداى سسحتى الكلمة لاقرار_قغائى . 
وليس من المعقول أن بحعل القانون من مجلس الوزراء خصما وحکما ق 
نفس الوقت بالنسية لأمر بهذه الخطورة . 

ونلسس نفس التردد ی آحکام صدرت ق : نوارخ آخری(۳ نخص مها 
بالذ کر حکها الصادر ف ۲۲/ ۱۳۹/5۰ والذی تلخص وقائعه فیما بلی : 

رأت الحكومة أن تحیل آحد القضاة الشرعین الى المعاش قبل بلوغ السن 
القانوية . فطعن فى قرار الاحالة أمام المحكمة الابتدائية على أنه صدر لأسباب 


سے سے 





)١(‏ راجع حکم محکمة الاستئناف الصادر ٹی ٢٢‏ فغبرایر ستة ۱۳۳ محاماة 
لع ا ص ٣٥٢٢‏ © وحکم اللعَخی الصادر ٹی »4 راس عة ۱۹۳۳ ٤‏ الملجموعه 
الر سما a‏ ۸ رئاسه عل الرحمن ع السسیكد آخمد باشا . 


(؟) راجم احکام التعض الصاد: ردی ]۱ فشرار سنه ۱٩۲۵‏ المحموعة الرسمة 
لسنة ٠.۲١‏ رقم ) رئاسة عبد العزیز قهمی باشا » نقض ۲۲ بونیه سنه ۱۹۰۲۸ 6 
الحاماه الستة ۱٩‏ ص 555 . 


تب ۲۸۱ بت 


حزبية وحكم له بالتعويضش . ولا عرضت التضبه آمام محکه الاستثناف : 
طبقت الحکبه القاعدة التی تسلم للمحاکم بحقها ی رقابة آسیاب الادارة 
و بواعثها . ولکنها اکتفت بالادلة التی قدمتیا الادارة من ملف. خدمته السری.؛ 
والتى آنظلهرت أن الادارة فعلته لأساب تتعلق بالمصلحة العامة 6 فرقشت 
آن تحل الى التحقيق لكى يثبت ما يدعيه . ولما طعن فى هذا الحكم بالنقض ؛ 
قررت الحکسه « وحیث انه بین من هذا الذى نقل عن الحكيم المطعون فيه 
أن محكمة الاستئناف لم ترفض الاخذ بالنظرية التی مقول بها الطاعن مع آنها 
محل نظر من أن للبوظلف الذی تخرر من فصله آن شت آن فصله کان 
ل#سات حزبه آو لاساب آخری لا تمت للمصلحة العامة بصلة ©» بل رقضت 
الاحالة الى التحقيق متندة الى الف الرى الذى قدمته المحكومة .. »0 . 


وهکذا لم تسخذ الحکبه موقفغا حاسا من نثریتنا للمرة الثانة » وان 
کافت هده القضية تدل على أنيا کانت آمل الی التسایم بها متها الى نفيها . 


على أن هذا الموقف غير القاطع منها قد آثار علها العتهاء . ولا كان التشضاء 
الق قد أصبح نادرا ق آحکام الحا کم الا تداشه والاستننافة » فان محکمد 
النقض » تحت تاثیر کتابات فقهاء القانون العام » وازدیاد الوعی القومی ؛ 
وتأثير اللياة النياسة فى البلاد » تخلت عن ترددها » وتينت النظرية » وداقعت 
عن حت المحاكم فى تطبيقها . 


بدأت ذلك ق حکم لها صادر فى ۱۹ نوفمير سنة 1545 وفيه تقرر 
« وحيث ان ما تحب ملاحظته هو آن سوء استسال الق شتضی قیام الدلیل 
علی انحراف آلوظف نی عمله عن جادة الصواب » وعلی آن ما حفزه ق تصرفه هو 
تصد الاضرار بالغر لاغراض نائيةعن المصلحة العامة . خاذا انتفی هذا القعد ؛ 
وبين لقاضى الموضوع أن العمل قد أملاه واجب الوظفهة ء٤‏ کان لا تثرب 
على الموظف فيما أتاه من تصرف مشروع »۲ . 


7 


)١(‏ راجع حمم التعقن العادر تى ؟؟ +5 1551 » النشور فى المحم 
الر سمیه سنه ۱] » ص | ۰ المدد ۲ رتم ۲۹ . 


() راجع حکم النقش العادر یق ۱٩‏ نو فنمر سثة ۱۹6۲ ؛ محاماه التة 
TITY‏ می 1۹ ۰ 
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ےے ۲۸۷ اس 


ن الم العری من معرض يارس . وهذا الحكم كما هو واضمم بالغ الأهمية : 

فهو تعلق أولا بتصرف الادارة ازاء الأفراد: العادین لاضد الونلعن کنا 
هو الشآن ق غالب الأحكام . وفیه تعرخت محکنة النتضش تتعريف نظر دة 
الانحراف . بل انه لسرنا آنها استعمات ؛ ولول مرة کما نعلم » تقس التعہیر 
الد ی نرید اطلاقه علی | لنظطريه . وهى وان كانت قد قعرت ! لاتحراف على آلا ایگ ۔۔ ےہ 
الأولى من حا لا 4 6 وهی التى حدر فیا رحل الادارة عن « تعحد الخ رار 
بالغير لأغراض نائية عن المصلحة العامة » قدلك لذن هدد الصو ود ء مع الاسف 6 
هى الخالة الشائعة لعيب الاتحراف ق مر ء اذ لم تصل النظرية بعد ق قضانا 

-{La reglcde spéaalité des buts) 

وكان هذا الحكم فاتحة لقضاء غنى مطرد فى نظرية الانحراف > وان انصب 

فالمحكمة تقرر فى حکم لها صادر تاریخ ۲۱ دیسر سنه ۱۹:6 ۰ آته واز 
کان للحکومة الق ق احالة الموظف الی العاش قل بلوعه الن القرر للتقاعد 
حن الخدمه » الا آنیا « لا تبلت ذلك الا لاعشارات راجعة الى المصلحة العامة ٠‏ 
ولاعتبارات حدية تکون قائمة بقات الوظف الراد ابعاده عن الخدمة ۰.۰ اقا 
کان السب آلذی من أحله وقع الفصل لا بر جع الى الصلحة العامة ولا الى قات 
الو ظف »> كان الفغصل تى هذه اخالة احراء مخالغا للقاتنون وحقت بهە مسٹودے 
اخکو هة . )) 

ولکنها قررت من احبه آخر آنه « ون کانت الکومه غم ملزمة بان 
أسباب الفصل » الا أنه متى كانت عذه الهساب مشته ق القرار الصادر به خا نها 
تکون خاضعه لتقدر المحا کم کے 

ولكن اذا لم تکن هده الهسباب مشتة ق القرار السادر » فیل دحور اثئباتب 
بأدلة خارجة عنه ؟ 

عادت الحکهه الی تقرر النظربه شکل آکثر اشاحا ء فى حكيا الصادر 


ف ۲۲ قبرایر سنه ۱۹4۰ ء والذی اعلنت فيه ا بادیء التاليه : 


1 دہ 
١ ۱‏ ۱ عاء اجه آاهضا 
1 5 ۳ و رک سه 3 © و لف : ٦‏ ۰ 5 
۹ 
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١) ۱ ۲‏ 
بر حه ص - سے ات کو مه الا مطل له ما شخ افضلاحه 6 


کیک 


4 


و ف ۹ اتی تھی 0 فك 6 أن 01 4 ام 2 5 ا اة وا یه واا كان لمرض 


° س_, 
7 ۶ و ےس ب خا ده ر مال ہم aw‏ مس ل a‏ - ته ما فا يلون 


ہر 
عن سو © سس مے تب اخکو مه خشما ل ءاه 4 
فت ` ٠‏ الل لمكو ۹ میں شب من الفسل تحصی فرص آخر قر 
من موه الاه مکود ےی اورت ئت 6 وآتت کیاد تما خالفت به 
'یایرن 6 


و مد آر قررت الجکه هده الیادی» ؛ وهی تفس الیادی» التی مسق آن 


: نوا انه نه ۱۹۲۸ 4 نصدت لر د على الرأى ا ممارض اد تقول‎ e 


ھ واقول بان انشار ع ایا محالفه القوانين التى بترتب علیها التعوض 
قول مر دود ¿ اد لا بمکن أن یکون الشارع قد قصد محر د مخالمه الأو تا 
هسب ۰ دود الفابه اأتى رمى الى تنحقيقها » لأن مخالفة القانون كا تكون 
الا زوة إدخل من تلك ق ممنی مخالفه القانون اد لست الأوضاع الشكلة الا 
و له مارا للما به الام لے اتی تو خاها الشارع من اقا ئون » ومخالفة العا ب4 
اند ف ا واقع وق اخی مس مخالقه الوسیله » . 


وى هذه الثقرة ؛ وفتت الحکه تاما ق اظھار خطورة عیب الانحراف . 
فلقد بابانت آنه عيب يتوم أساسا على ركن الفرض . وأوضحت أن الغرض هو 
الس (سامی لانشاه هده الاختصاصات واللطات الادار به . وقد تخطىء 
الاد؛ره اذ تحاول أن تحدق تمى العرض بوسيله أخرى » وهنا نون قد خرحت 
على محرد الشكليات ؛ بل ان مجلس الدوله الفرنی > لا يأبه لهذه المخالفة 


duu 


۵ ۵ ۵ 4 ع و و و و رر رہ ید 


د 


« دا ۱ 


ہے کے ہے EES EMH‏ كا ۷ ۷ ۲ 7 7 ۷ ۷/ ۷/ 2 / ۷/ ۷ ۲ ۳ سس * 


1 ۱ د ۱ 1 4 ١‏ ۹ 22 ۰ 
۳ ر شس سا 3 حرش ار )ےر ل 4 ٩۱‏ چ ۱ ان از دا على سے اس یہ سے 
اهيلات , و لها حين على أثعر مى المشسر_وو ع » فانها تحمل استهمال جسم اللطات 

۱ ل هه دي 
4ت خسن يش ايها » بل" مءنى ) و اعد م روح ام ۳۳ والکن Es‏ سیر Ce‏ 
يم 3 ١ ۱ ٠‏ 
۱ ۳۳ د ا زعا ^ می ۶ ۷ل للك الادار به ؟ 1۹ ا E‏ ل ۳۹ ۱ 7 ۳۷۹ 1 


۳ 1 ۱ , 1 ۸ ۰ ۰ ۹ 
۱1 اعم جا ہے جم أ ' فى لم هم ) ااھرار |3 در ی ( لنت لل کے کی 1× ۷۰۰ سے 


سے سا 
2 ۱ ل الثاددی أ کورة ( لت 1 الا هله ) 20 ن دنت اه لیس اس محاتم 
j‏ 31 وی موی 5 تملی با دار ۰ ۲ س على ذا ك عم ایا ۲ ولا أن تو 9ف 
» 6 ۲ 


واذن فمحکبه القش فد آزرت اارای الدی آشرتا الله فا مسق » والذی 
بری آن منم الاو یل » شانه شان امماف ااتنفید » نمب على تسد هرار ادار ی 
لا نفد بعد ؛ أو بدىء لى تقبد» ولابنته االتنیذ فیتنم على اممحا کم أن تدخل 
لاجار الادارة علی تفیده ق اتجاء ممجن ق الالة الأولى ١‏ أو تغبر 54 
ال:فیذ ق ا حاله الثائيه . كا آنا لا لك أن تشم الادارء من تسد قرار اداری 
ترى تنسذه » ولا أن تع الادارة من الد_رل تفد قرار سدأت تشده : جو 
نصبان على التنفيذ''' , 


هذا الحكم كا نرى : وان كان قد تعرنى ميم المائل التى يور الخلاف 
فبها بصدد عيب الانحراف وقطع فيها برأى فامل ء الا أنه لا جديد فيه ء لان 
حکم الدواثر الجتمعه قد سبقه الى ذلك . كا أن هذا الحكم قد جاء متآخرا . 
ولکن الحکبه » ما رحت تردد هده الادی» فى أحكاميا . فند حكمها الصادر 
فی ۱٩‏ نوفسر سنه ۱۹4۲ حتی آول ابر سنه ۱۹:۸ اصدرت سبعة آحکام 
متقاربة فى الصياغة » تدافع فيها عن هذه النظرية » وتضع آمسها . ونکتفی 
هنا بأن نورد هذه الفقرة من حكمها السادر فى ٠١‏ نوفسر مئة ۱۹۰۷ والتی 


:تقول فيها : « ومن حبث ان المعنى المراد بكون هذا الحق مطلقا هو تفرد المكومة 


(۱) راجع ی النقض الصادر قق ٢٢‏ فزاپر سنة ۱6۵ ؛ محاماه الستة 
۱۹۷ ی 35 2 وقم ۲ 


٠ 7‏ 7 
کی ہے . "5 ۹ ٦‏ ما ' ° ٠7‏ د .يك 
کے ۳ 
„go ۹‏ ۰ 0 .7 . - و ۰ ۸ ٔ ہصھ - مہ 7 ۰ یم 1 5 1 
: ر 8 ١‏ 
- 1 ۲ ۹ ف ۱ ۱ 
" م يه مر ات له اور س ع ا بو لاست سا 
. 
ہیں رن ۹ ۱ ۱ ۰ ۹ 1 ,۷ ۱ ہز ٠‏ ۱ 6 ہھ 2~ 
۳ 8 2 ۳ ني تر 7 37 .. شور 1 7۳- ۹ اس +¿ 
5 ج ١‏ ۱ 
َ‫ 6 مر | .۷ 6 سے ۱ء اھ 
"۳ ہاو ہے يه ۷ e e‏ ۰ + ۹۹ 03 صا 5 ® A.‏ بت کے م “ل ان ف 
که 4 ۹ ۹ 1 ۳ ۹ 3 
۲ کے یھ ۹ و سا 2ة ۱ سو ۸ ف فض 2 ۳ ۶ ھجم ی هم م 5 ۷ سل 7 0 6 مها 
کا 
۳ سر © 9 یس سے مها عر اي معا ما ۱ ی با ها ا تھا ال ۱ تا عم 
سا با 
شراشی 1 
1 ےھ 4 بای 7 8 


۶ یضو سی سا مسشكية ۲ مسصضی : امسر ,4 52 ماد ه آلا حر 34 ر میں | 
سد ك7 4 ۶ ند 4 


ق سد يك یی ل ۷ م ظا الدو له الغر نسی ف ھا۱ ادل ۹ داید دم ا 


۰ سی اپ وی 5 مطس الدو له ار نہی تا علعی ياه غيل قر سب 5 لحر : 


ری ۱ : ۱ ۰ ۱ 
, و سا ز : ہیی ہآ اتی هرم علها اھر ار ا مملەون ەه ' دوں ان 


1 


صتحرص ر ص امرض ز8ا عا) ولقد شرحنا الخلاف الدی قام حول مذا اللہ۔اك 
خذیده من حالب مجلس الدوله المرنضی ٭ وقررنا آن العدام الأسباب الى 
سمو ˆ سم آنحر ار مد با أو ماني ا 4 سکن أن حر عا خامسا ) و أنه اما انجر ای 
مخ ۰ و اب جرج تست اسٹلاح ما لفه الا نو ن عنام الخاص التفق عا 
ف دتری اتحاوز ی استصال اللطه (عتدسيمم “iy ¢ (le recours pour excds de‏ 
انك لمحكة اتقض المصرية أن تدلى برآيها فى هذه الخلاف الدقين فى حکم 
ال مت تا نها : تلحس وقاتمه فا حاو سم استصدرت الکوبه الصرهه 
فى ج٦‏ آبرل سه ۹۳١‏ مرسوما باسقاط المجنة عن أحد المصربين بدعوى 
1ه تتمل بالدعابه الشبوعة ؛ وذلك عملا بالمادة ۱۳ من قانون النسه رقم ۱۹ 
ےت ۱ العدله بالرسوم بقانون العادر ق ٠١‏ بونة سنة ۱٠۹۳١‏ والتى تنص 
ا 1 ب < 
رإ) راجح الطمن رفم ٠١‏ سنة ١١‏ يتاريخ سدة 11417 » مجموعة محمود عادم 
يتدكاء ا ا لحموعة الأولى “> ص ١١٣‏ وراجع احکام النقض الا<رى 
يعسن ال + 
فى 57 13١‏ سس 29ھ ٤‏ الحموعۃّ الر ۔ مه ل دى و ۲ دں ۲ | رثشم 
۲۸ ۱۲ ۱۹ محاماه السنة ۱۹۷ هی ۰۷۳ ن2یی ق ۱ مار ...۰ 


اا a e‏ ابع تو یی وی مل لاڈ 
Ge ER ۷‏ 23 و ا ا 


۵ ل م » هع » ع كه ۵ ۵ ۵« 


5 


قاض ل ل ماع وا وا ۵ 


9 


0ھ ۰ 
سے 





ز ہڈ تھ ہظ ھ ہا ہا کا 5 کڈ 6 6 OM‏ ۳ ۲ ۳ 7 8 ۷ ۳ 2 سس س" سم عير مہ سير ۳ 


>-- ممه" - اي اس ورين يو وو ب ين ہو٥‏ کک 


مین ۰ 2 ١ ۰ 000 ١ ١‏ ۱ ۲ 
1 مم ٦‏ ۱ ۳ ۷ ہے و ۳+ بكيم 2 ۱ حار 0 وم کوں 
هر یا ۱ فا ام ما نا 207 ا ا ۱ ۱ 
سی و .جا ۳ 1 * ور بث الى ۰ ۱ .ا ۳ 0 حننا ی 1 ۹م دا ب ‌ 
شق ٭ و | 5 اس ۰ 1 ده ‌ اہ 
1 ۱ 
' برف 1 ۱۷ أ ا 
و ۶ 4 ۱ ۱ 2 ۱ 
۱ ۳ وی كم ی ۲ ا "هو یی س2 032 ۱ می أله ی عوك أن 
< سيت ۱ ۱ ۱ ۱ 1 
حسم انا ب ۸ کی 1 ۴ مها و ا ۱ 2 َء ۰ 4 با علا و عن سیب الها او کی 


(لصغم ‘ne‏ 1 مسا ۱ ر 4 و و ی موز ۲ 5 اطا e ١‏ ۰ اھ ذم 9 
3 ۱ 5" ۷ 
- 1 


۰ یی ۱ هر 0 تر خی د.و مه الى وله 0 مرد به 1 ۱ لى لی او مب أ لی و ات اس ات 


۹ ۰ | ا‎ ١ 

سررھ | ادا ام ااشا.ل عل عم ول م ۳ مدمه ) كال الأمر معا لها لاصکام 
3ن ١‏ ۱ ار ۱ ۰ 

4 تب f‏ 4 ہی ف عدا | ۰ ۰ ممق بش ¢“ ٥ھ‏ ات و ۲۳ ھ ۱ د ۳ ۳ 4'1 ی 


صر حا نا ندم ١ش‏ 


هکت مجلهه الدر حه الاو ای بعد.م اختصاصها باء علی آل الرسوم عر 
اھر اداری بمتنع على الا کم لسفبن صحه الامیاب ای شی علنها . و هدا 
نکون محکبه الدرحد الأولى قد تابمن ااتقضاء ااضق الذى بر ملح المحاکم 
من تحری بواعث الادارے وأسساب تصہرفاتھا . آما محکےة الاستثناف ء فتد 
قذہت بمدم الاختساس علی اساس × آن الطاعن ام بقل ان ال مرسوم صتر 
على خلاف الفوانن » ولا دی ادعی ان الحکوماذ اسارت استعمال حقها ی 


سے وراجع من احکام الحاکم ابتداثبة والاسنلنافية غر ما دکرنا : 

حکم استنناف مصر الصادر ق ۲6 - ۲ ۱٩۳۰‏ الحاماة الستة ۱۱ ۰ سی 
۱ ۰ وحم الدواثر الجتممة الصادر ی ۳ ینابر سنة ۱٩۲۱‏ الجموعة الرسمبة 
اه 1۹۳۲۶ ار ۳۹ خی ۳ 6 ولاف ممی' ائمیائر اود ۹ فے ابی مت ۱۹۳۲ 
الحاماه السته ۱۱ رتم oY‏ من 6۵ ۱۰ ؛ محکمه الرسکی الزئه ق ۲-۱1 - ۱ : 
المجحموعة الرسمية السمنة ۲ سس ۲۹ ركم ۰ استتاف مصر وی 1۰ ٩۲.‏ نت 
۲ الجبوعة الرسمية النئة ٠١5‏ رتم ۱۱۱٩‏ ص 576 © قافى الأمور المتمجلة 
بیحکید مصرق ۲۱ ۱ ۱۹۳6 الجموعة الرسمية السنة ۲۵ ص 1.1 : محكمة 
معر الاتدائة فى 1 f‏ = ۰0 6 الملجموعاهء الرسمية الدة ۷ تن ۰۷ ۲ 
الرسمية النة ه1 س ۱۷۱ رقم ٦٦‏ » محكمة الاسكندرية الجزئية نى د أبربل 
ت TAT‏ الحاماد الة ٢‏ ص "۳ رقم 1 ۸+ 6 ,کته الورسکی الجزئي» ۳۲ 
3 ایریل سته ۱۱۲۹ الحاماة السنة ۲۲ ( 8۱ - ۲ ) ص ۱۱۲ ؛ استلناف سصر 
ی ۲۰ - ۵ ۱۹۲ ؛ الجموعة الرسمبة السثة 46 ص 11۲ رفم ۲۸۲ ؛ نفی 
الحکمه ی ۱۵ - ۱۲ - ۱۹6۲ > مجموعة رسمية النة ]1 ص ۱۲۱ رقم 1۲ ۰ 
نفی الحکمة نی ۱۲-۱۰ ۱۹۲۲ مجموعة رسمیة السنة )٤‏ ص ۲۲۷ رتم ۱۲۱ 


و " 
١ . ۲ ۳‏ 
قار د د ٦‏ اسار د الى في وٹ ںی ین ين اہےیس إلى غا سے د فر اه 
+ .م حا ايه » 30- ساب آ اس4 ای اسن ۳ ٦‏ ہا ار مسوم مها كر جاه ۴س ا 
ار ډه ٠‏ 
۱ | . = 
۶ مز سے ° نز ہے ...+ م “ضور ما من کاس مسركية # اف 
۹ , ۱ ۱ ۱ ۹ 
۲ ۔ - ا 1 يي - > 2 مه 00 , ا ا 1 ف ۱ خر او ۷ 7 از فى ٠‏ جم 7 5 
وا ےا ٭ وط عر كل من غيب ه اماهدة ايتعيال الساظة 4 اه الاثم اف 
.1 > 5 7 ۰ 


. ٦ے‏ ۱ 
وجب ( مد جاح ور 6 یت 0 ۲ ص هة ی اميق ہا ٤a۹‏ ی الى سی ١ی‏ ناج 
سسو ھے 2 هر کل وس تس فہےں مس اه الا دا,ء دحي ۳ ۳ و د لا بان سک 
۹ 7 38 € ۱ 1 ۳۹ 
1 ۷ی سصسھ۔ سی ہد د ی 3 لها - ل مھ الہ ب ل ١‏ مالم ۰ 1 3 4 ايا ی السا )۱ 
۹ ۱ ۱ ۱ 


, ۱ 0 ١ ۱ ٠ 
ر ی ص مم إلى سرت" سس . ۰ز کور لی ام 1 ۶۱ ار ی اذا ف اور الأادهاء‎ 


س 


° ١ ٤ 


ركان ارد الضیعی علی دلك هو ما حاء عای لسان رافم الدعو ی من آنه 
9 لانت للضكية فك قررت أن المسنا كم محتنسه بدعاوی التمو ضس ارب 
علی آمر ادا ی اسایت اخكومة استممال حقها فيه فوقع مخالفا لروح القانون 
فانة من ص الميهرم أن لا تغرر الختسامها عند صدور المر سوم مخالفا نس 
ن لك ملطة تحرى الواعث الخفضة ق الالة الأولى > 
بلك من باب آولى نسرى الأ۔اں الظاعرة فى المالة الثالية » , 
فلا عرض ايأمر على محكمة النقض » قررت فى حكها الصادر فى ۱ تابر 
سنه مهو أن المدام الأسباب فى هذه الالة » يجمل ااتمرار مشيويا بعيب مخالفه 
الناتون ودنك « لأن المادة ۱۳ من قانون النسية لم تجمل اسقاط الجنسية من 
العافات السلطه التمدية بل قیدتھا بشرط شکلی .. وبشروط موضوعة هى 
أن یکون العری مقا فى الخارج » منضسا الی هله تهدف الی نشر دعاه 
مناتنه انظام آلاجتاعی للدوله ... وحیث ان الطاعن وقد نی دعواه علی عدم 
محه الاسیات الواقمية التى استند الها مرسوم اسقاط النسيه یکون قد بناها 
على مخااده اروم المقانون » وقررت أن المرة فى الاختصاص هو ادعاء 
الخانقه لا بحصو‌ليا فعلا ؟!! وهذا من قل الدهات . 


کچ 7 ۰ A‏ 
ہے 2 3 3 
ریو اسه ےم ضس 


ومحکبه اللقض اذا کانت قد قررت آن انعدام الاسباب هنا بندرج تحت 


له ل كه و کا کا وس یئ ۷4 بث 4 #8 


ید 


ا ۴ 
الا لا 


نه یم سا سای سا ها ذا يس ط ۱ 


علا ا جھ لات ہگ گا ہلا تا کا 1 5 1 5 ۳ ۲ 1 8 ]ا 58 8/ 8 78 78 ۳ ۲۳ سم مم 


١ 
۲ ۲ 
أو |أنها فش ۱ مزر‎ ْ 
جا نو ۲ - ۰ سنج‎ 1 ١ ١ وا‎ ١ ۱ 
«+ 3 حم‎ ٢ں‎ 0 1 
1 1 , ۲ ۱ ۰ ۱ ۲ ۳ ١ 6 چ‎ 
الط‎ ۷ ۱ ٩ اذا‎ ١ 78 ۰ دا‎ 1 : 3 = . 
3 1 ۱ 
« بڑے ال وا ۶ س 9 ۱ فت‎ #۹ 
۱ ١ 
n» د كا نصا ۶ ۱ خا‎ ۱ ۰7 "۹ ۱ ۱ ۱ 
مم‎ ۳ 7 ۳ - ۰ 
۱ فض | چنا دهد‎ 
اسز“ ما‎ ٠ ۱ ٠+ دی لى ۱ ف‎ 1 
۱ ۸ ۲ ضل, ۱ ©# جه ا “ا جج ايو‎ 5 ١١ ۰ ۱ 2 
2 ال +2 و کر ی‎ ١ 
2 ۹ ۱ ے١ م ب ' 5 ۱ أ‎ 
7 ۱ سے‎ - u سیگ‎ 4 ۱ 
۲ ۱ وا فلن ل یر‎ = ۲ 
۹ ا سلاا هر 1 ۱ کی ف ا‎ | | 
١ 7 ٠ au م .- ۲ ۲ أ‎ ١ مأ سة‎ 
۱ ۱۱ ۱ و‎ 
ل الو 5 ل .ِا هم 7[ لآق أنه‎ 1 +۹ | ۷, 1 
۱ ۳ ١ ھ کہ ل‎ ۱ ۳ ۱ 1 
٠ جا © ھا‎ 5S 1 


۱ 
۱ : . , ۱ د المصاء `“ 


۳۹۹۹ 35 0ل + فاه اساب الا دار » ۰ 


و ۱اه ی سا سی 


۱ 0 3 ۲ 5 ۱ هم ري 3 
الا خیم نف 1 الى و بف ال مسو 7 ۰ 


و اهدافها ۱۱ 

ونا أن نقول ادا ان لمحا ثم اتضالے فد امتمرت بعد رده استمر مترہ 
م 80 تق بحذها فل رقابه ضغب الالح اف E‏ الانحام بن فضا ته 
۴ هأ الشان 0 المحا ثم المختليله الدى امتقله من آول الامر باانسيه 
ادو شو ن 3 .2 


۱ ۲ سے مت ( ۱ a‏ 

قيام بواعث لا تتماق بالمصلحهة العامه تدفع الادارة الى تحقيق اغراض لا تحت 
٠‏ ۰ , ۱ ف ۸ ۰ 4 

ا الخہ الل لے والنغع الماع وهی مسب ف وهی اخطر حالات انحر ى 


کا قدمنا . 


كما أن الغالبية ااعفلدى للاحكام انمت على قغايا الموظفين . وقد ذكرنا 
أن هذا لا بمنی آن النظربة مقصورة عای هذا المحال ع بل انها تتناول جمیم 
لاعسال الاداریة التی تخضع لرقابة الحاک »© آیا کان الوضوع الذی تعدر 
فد . فلقد سنا أن الانحراف هو عيب ملازم للاطة التقديرية . وفلنا ان هدد 
ااسلطه توجد بدرجات متفاوته ق جسم الاعمال الاداربه تقریا . 

اج حکم اا تتاف الصادر ق هده القضية ق ۲۷ - ۱ - ۱۹63 6 
مجموعة رسمية سنة ۱۹۲۹ ص ۲۲۳ ؛ وحکم النقض فى نفس القضیبهة الصادر 
ی الطعن رقم .5 لنة ١5‏ قذالية بتاریخ ۱ نابر سنة ۱۹۲۸ ؛ مجموعة عاصم 
اله اوو :اة اول کی ۰۰۲۲۱۲ 
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جج بث ہہ >9 “كين ايز كير جج جج جج کل 8 6 8 ۲۲ وم 8 8 ۸ 8 8 / ۸۳ ۲۲ 


اؤکىابی کات 


ر به اللاعر أف امام شین اء له اهر ی 


۰ و سا 
۱ ب امد عام لث ۱ که و 5 ر ا a‏ ز هن لحمل أن ہے ET‏ فى س2 ۰ 
٠‏ وة قات 
لدولة تتم ممشى أو کل اعتصاصات محلمی الدولة الفرشی : وه . 


١ ۱‏ ا 
ا : 5 إلا | سے 
دده الضاو رات مه ۲۴ ام بل عله ۱۸۷ ) وا چوەن اما انجاج 


۰ 5 1 ٠ 
هله الخطرات »الى‎ 


حد! فى سنه ۱۰۸۱ , واقد تت الدكتور انطون صفي. ای 
اتيت بانثاء مجلس وا وي ١‏ اعلة ؛ فى رساله فد م بها اي که 
اوق تجا »مه ۳0 . ول نحبل آئی اا ١ا‏ اف فيا دماین اهر اس 
اثتار بخبة لمحلس الدوله الصری(۱) . 

وبكلفينا هنا أن تنوه بالاهمية والآمال ااتى تاتها الافراد على انعاء هذا 
الحلن ۰ والتی صورهیا فاحسن ارازها احد حضرات النوات اد بدأ 1 


قائلا << ان مشروع 6 محلس الدولة العرونی علی علی حضراتکم هو اخطر 
القوانين التى عرضت على ابرلمان من بدء الياة اانيابية الی الوم »۱۳۳ : 

أما عن ضرورة انشاہ المجلس ء فقد أحالت بها تقارير لان الشئون التشريعيه 
دجاس النواب والشیوخ . ونحن نکتفی هنا ان نورد هذه الققرة عن حکمه 
نشاء مجلس الدولة من تقرير لِنة الشئون التشريمية بمجلس النواب ؛ ھی 

Voir Sfer Antoine; De PFinatitution sune justice edmwiuistrative 1:۴۱, )1( 

۱۳۶ Paris 1916, .م‎ 7 

وراجع ایشا تاریخ عذه الحاولات نی مصر وسوریا فى الليعة الشاك* من مو لغنا 
القضشاء الاداری ور فات» لاعمال الادارء 1 وقد سعت الاشارة الب ٠‏ 

۲۱ راجع مخضطه مجلس النواب 3 الجلسهء السابیةه و الشلائو ن تار بح ٦‏ 
وليه نسل ۲7 ۱٩‏ لیڈ النائب فحید مسب ۰ 


" 
٠ 1 0 ۶‏ 
WwW ۰‏ كه 0 و ۰ - َ‫ سے و۰ 1 یز حم ۶ ت عه 2# »” 5 ٭ کے 
۰ 5 
- "1 
و 1 ¬ سے 1 ۳9 77 7 3 © _ جه 5 ون 2 ہے = 
١ 9‏ ۰ 
١ ١ ۰ 3‏ 
نپ ہم“ ۰ ۳ 3 ۴ تم ير مم ج ۷ ٭ 7 ,° 7 انز ۴ اب 5 
أ ۱ 
ف و سرے جد و ۶ ۳ ج اح س» ۷ ۹ ۶س ۱ + یا ۹ 
۳ ہر 7 5 7 ۱ 
۰ . ۳ 5 نو له ۱ أھ .0 ۱ ۸ : 
۰ ر صو 1 . ر( , , دش هم ہے 'آپ 
با .که 5 
۱ 
م س‌ ۔ .- ۰ , 1 عن 32 5-5 ١‏ ۰ 5 ۰ 12 27 ان ل 17 ۹ 3 ۱ د 
e‏ 
1 ۔ ۲ > ۱ ١‏ 5 ۹ ۱ 
ی ۰ بحي تا 22 ہے یکو یل د 2 از ,۱ اويا ی من و ۶ -۱ مسا نه 6 
ہن 5 1 e‏ إلى ظيغ 1 0 
۱ 
۳ كت ۰ ۳ 1 1 7 ۱ ۱ ۱ 
ف ر = سو چ جب سنسں جور سی 8 ار ۱ ۳۳ ۰ یی ال لل ۱ سل بای 


ایام رھ اشگے م * مس مب المر شق غاى و ظا وم ز لد فم الضیانایت اوم ۱ 
رها كان هما اللآمر لارما فسأ مضى : فهر اليوم ألرْم بمد ان ازداد اانشاط 
تم می واسصت ال ار ات و انصااج ۶4 ۱۱ ۴ الساله امامه وااتصرف 6 
اتید لات وه كر امتهم فدد كدير من الموظفین . وكثرة عددھم؛ ونڈدحب‌الو اجہان 
اللثاة علهم : مفقاة _. وان عرسوا ‏ الى کتره الوفو مع ل ااشللا . بل قد 
تطبثى السهام ¡ وشحم ارق ف يعض الر بوس ؛ ويفرح بالليلة العامه من 
لا تلم نمه لتقد رعا ۽ فر ك مركي الشطط 4 ويطبق القوانين واللوائح 
با بخ حا شا وصم له مس ور او لب ما هھ الاس الى الثر بس وم والایقاع 
هم . ومحرد صدور الشریم الرتب بوقف کل مسئول عند حده » ویبقی 


يا ۱۸ ۹ بد < ۹( 
فی سایس حبر > جم + و بصو ل جم 1 ۰ 


٢‏ ب وعنی غن الان ال ند کر آن مجلس دولا ود الک على غرار 
محلس الدوله الفرلی ؛ واخد بئیە كير من نظامه لا سےا فيا تعلق 
الاختصامات ۔ ولقد طلب احد أعفاء اللحنة التئثرسة سحلس النواب آثاء 
اود مشرو ع !اما نون رهم ۱۱ له ۶ ۱۹ أن نکون اختصاص مان 
القضاء الادارى بالمجلس شا بالاختصاص الذى أعطى لمحلس الدولة ف فرنا 
خطی متلدة . ولکن اللجهة استمدت هدذا الرأی » وقررت آأنه من الفید آن 


أ كه كه “كه كه كه لی i‏ ا كن هه ها ها هأ نا له ےھ ها اتا 


5 


اك 


فو ف و و و ww‏ و ن 





.تا 40 تا وی ے سے ی ہ۔ 


نات ہے 1 1 û‏ ا ی + فون ان ۹ ای سار ۹( 
ء٤‏ شیگھ7 يكن م 5 . صر ¢ جیا ای 4 فلا وا ۱ ۹ 
انگ اللتصضالبۂ ؛ والند كانت فى طق القوالين الزآر بعة الواولی ال لحا 
سر 
اذه اة ٤‏ اة ال لاه الماعه ق امار ان ا 5 ٭ ‏ سن - ٦‏ نی می 
, يه 
احصل فی امارعات ای ام یخول محفس الفولم الفصل تھا . و سکن "او ضہ 
٦‏ مضل الا فسا عمد ب اما اش صر احه 


القضصاء الإيارى : والد كان اہنصاصمعه٭ محددا على سیل ا خضی ف 27 
فر ادنه الذار بمة ارام ۴ ۰ وان کان الشر 1 فك اترم خطا واحدا هما بتعا بتحد د 
الا ختصاص الفضائی اجلس الدوله » شمئل ف زبادة هدا لاختصاص تدريحيا , 
ودلك فى قوائن الجلس الار یمه : رقم ۱۱۲ اه ۱۹۸5 و لس٭ ۱۹٣۹‏ رب 
لته ومد و رفم وه لسنه ۱۹۵۵ , م 1ل اطام ااعضاء الاداريی فى مصی 
بعقتدى فالون محلس الدولةٌ الخاسس ؛ رفم ٩۷‏ لسنه ۲ (المدل ) الذی 
عقن ما نض عليه دسٹور جهوربة مسر العرية ( ۱۷۲۱ ) ف الادة ٢‏ مه ست 
کا 9-2 اس الده له هه شاه مسقا 4 و سختعی ہالفصل ف المنازعات 
الاداریة ء وق الدعاوی التادبےه ء وبجدد القالون اختصاسانه اللاخری » . فقر 
اسیح مجلس آلدولة ؛ بنقتهی القالون الشار الیه ؛ صاحب ااولاية المامة ی 
النازعان الادارية . و لقد الا زم المشر غ فی هدا القا نون ملكا اسلا ۰ فهو 1 
يقنع بوضع معيار عام لتحديد اختصاس القضاء الاداری علی الشحو القرر وا 
قافنا » و لکنه اراد أن سحل تشر سیا تحر به القعضاء الاداری فى محر ل نثل 
القوانن السابتة » فنين اللمادة الماشرة من التانون رقم ۷ لله Y٣‏ امور 
التی کانت تندرج فی با القغاء الادارى فى كل التوانین الار دمد الابته ‏ 
وعتب غلیها بالمیار ۱ لماح . و نری من الفید هنا أن نورد نصوص الواد ۱۰ و ۱۱ 
و ۱۳ التی حددت اختصاص التضاء الاداری ق محر ابحابا وسلا . 


( ۷ - نتار بة التء 5+ 


۱ 8 ۳ سود سے ۹ 2 > 3 و ۰ 7 کیت اجا ۱ 


, > بخ ۶ ۵" » 1 4 سس ٩‏ 
ىہ 
جو صم 807 مم 
نات - سے - ۔ ٠‏ 7 ا ١‏ 1 1 لہ ۲ 
نت e“‏ ر سے “یىی - ہے '' ل خر ار یت ۴ ۴ دار ہ٭ وو . 
1 ا ١ ١ 9 ۱ ١‏ 
2 2 خ ےی ل um‏ د هيه ۲ 4 ۳1 2 ۰ 7 میں کا ےا" 1 
ين ہا ۱ 
۰ 3 
9" ۰< 
2 ا 7 


١ ١ ۱1 ١ ١ ١ حا‎ ١ 
4 ۔ د ی مو اضر ل عمو و ي اهاه الم ار ار ۱ الا <ا,‎ 
۹ ١ 1 ١ ۱ 0 ٠ 1 1 سم سض سے کی‎ 0 025 
سم 1 5 + اليا 1 || ۷ ہے‎ 7 7 A کے ۳ و 1 7 ر یہ‎ ٣ 
یی ج ج "یی‎ 7 ۱ 


بات التی ضدمیا ایام اد او الات بالماء الفر ارات الادا, به 


4 مو ل گے ار ارات ال وا الضادرة سس الهات الا دار 4 ف 


مسازهات الصرلاس واارسوم وفقا للعانون الڈی بنظم كيفة نظر هله المنازعات 


راسا - امون التى ترفع عن القرارات الهائية الصادرة من جهات ادار هه 


۲ ہدز ٢۲‏ ص هن تب 4 شش عدأ المرار ات ااصاد, ه من نات ا٥توفیٰ‏ والحکیم 
انش کل او مخالفه القوانن واللوائم آو ااخطاً ق تعطقها آو تاوللها . 
د و ۳ 


تاسها : ااطلدات ای بشقدمها الوشنون الصسومسون الفاء القرارات اكهامة 


عانتما : نات ااتمر ض عن القرارات التصوص عامها فى النود الابقة 


٥ > ۹ - ۱‏ م 
ضح ركمت بحقه أله أو بهية. 


حادى عشر : المازات الحاصة بعتود الالتزام أو الاشغال ااعامة أى التوريد 
او بای عقد اداری آخر . 


بل ل ع هم ه س اس کس كن ما م هن 


۲ 


هذ 7 “9 ۹4 ٘ء ۱ 





ا عد 


ایا ری ١‏ سے ١4ح‏ سض مھا ق هذا الغانو بى . 


لا سر . 


۱ ۲ جج لذ ١ ١‏ ۱ ۹ 
زا تر ' ااي ل الل ار !وان اڏو ہے ای اس مارغ الما ع الماع ل اعد 


اند 8 7 و 


, ۱ ۱ ۴ و ال ار نے 


رام سس ۱ وسا J‏ سا و 
و حلسم فك شات انهه اھر ا ات ادهساشه اد طون مرجم ااطعین عقم 
لے صاص ۱ ا ف ا حل 5 مسا ايه العو ا سی أ اللوانح 5 ای ف نل مھا 


آو 3 5 5 اا است‌صمال ا امل> a‏ 


وخر ف سکم ا القراوات الادارية رف السلطات الادارية او امتناعها عن 


ماد ۱۱ یک 0222 محا ذم محلی الدب له با لنذظی ف اامللات المتعاقة 


ب »ال النباده 8 , 
مادة ۱۲ : « لا تفیل السللیات الانه : 
(۱) ااطابات القدمة من اشخاص ليست امم فیھا مصلحة شخصیة . 


(ب) الطلبات المقدمة رآسا بالططمن ق القرارات الادارية الامائية التصومسی 
علیھا نی النود الا ورایما و تاسما می المادة ٠١‏ وذلك قبل التظلم منها الى ات 
تن التی اسدرت القرار او الی الهيئات الرياسية واتتظار ا مواعید القروة . 
اس ف التظام ۰ ونعن احرا٭ات اانظام وطر ته اامحصل که بقرار دح وي 

ê‏ > س 


نچا الذولة > 2# 


واسنا هنا بعدد الشرح التفصيلى لفردات الأمور التی ندرج ق الا ختصاص 
اتضائی مجلس الدولة > Ê‏ مسا يجاوز نطاق هده الدراسه » وتحیل قه 
الى ماغنا « القضاء الادارى » الکتاب الأول فى قضاء الالغاء ولب 
ق هذا المقام بالملاحنلات التالية : : 


سح 
سسب ہی 
سے 


- طبمة سنة ۱۹۷۹ء وقد سبقت الاشارة اليه‎ )١( 


و1 ١‏ عن جم 5 03 س ۰ می 7 رورتھا " 9 يم م 1 کے ۳ 
چریوھ ۱ 2 لی. عة ١‏ 2 *ج 7 م م ل اعم اي ۳ و وم 
س 7 
۱ 
کر اسي a‏ 2 ہے چ . - ۲ و دار ل ١‏ ۳ ۱ ۷ ۱ ز هب ۱ 
١ ١‏ ۹ 
=> و عش ۳۳ عام آى لم 4 د ر از اور ماه سای 
١ ۳‏ 
ہ-ھ سس هه الي حسم 0 كي م وی ٠‏ 22 ^ ۶ سی 1 ما .1 ۰ حا عضن 5 ۰ ره 
٩ ۹ ۱‏ / ۱ 
٦‏ خ ھے وه جع هم A‏ کر ی٣‏ اذ اء آ ری ال 0-5 اھار 
۱ 17( 
9 1 ر ° 7 م مه ل م . + فر 
١ ١ 1 ١‏ ۰ 
يليا 57 ال لو ای ار یمه ایام ار المظية لمحل. الدولة 
: ا ۰ +- 6 ۰ , 
4 فص ند اة 1 | 1 اله ۱ | ۱ 
رة ۸ ٩‏ ۸ ی e‏ ۳ 0 ی "ماه من عار و9۱( ه,ا) 
مش 1 ‘il‏ ۰ , 
۱ ۱ 1 و 5 34 / 
ضد 4 لا 9 نب 2 در محر في 5 اف ھاٺ 1 نو سسات ا ۷ لفك ۱ ر مادژه 
۷ 


ززداره اه و و کون الادارة یق حشقه الاهر هی ااتاضبه لا مجاس 
یو , وگن مد سه ۱۸۷۲ : استقل محلی الدولةً المرشی باختصاصه 
مالي : واصحت قراراه لا مجرد توصبات بتدءها للادارة ال شاءات فیلاها 
ون ۱ یں رففمها ریت (La justice‏ ولکن احکاما تنانه با عى الهنی 4 
نرہ ¥Yدارە‏ 2پ حمدها i‏ والزول ند متتفاھا ¢ (L4 juslice délégute)‏ 
ولند آراد مشرضنا آد بفسن قوائن الملجلس الأرہمة الأولی هدا العنی الأخر > 
فاسمسل ھذا الاسام المد كور 3 و الدی رحته و زاره العدل ٩‏ 60۳۱/۵ ) 
چعہ ایز مصاع عل : فادی الى اليس ؛ يأن القناء الكامل أو قضاء 


اللہ بض Ue pire yurt bon)‏ دداعناہ1۶بف ا) تختلف مداوله تامأ عن العنی 
1 د ما ےس ١‏ ۰ ام ١‏ * ۰ 
سا الدى اراد اشرم الانماح اج ے 


و اقد آحی وانمو قانوژ الجلس الثانی رقم به لسنه ۱۹44 مدا اللس ؛ 
دار ادت خنه اللئون اتشر مه سحلس الواب ازالته حبث تقول : < وقد رأت 
اللجه ال آساس هذا التشریع انا تام علی آن « ولا التضاء کامله » تشمل 
من مر تسز ما اصطاح عله الغته والتضاء فى فرنسا من تفرقه بین ولا القضاء 

۱۱1 راجع فق اللفاصبيل ملع ہ المضاء الاداری - الکتاب الاول ق فضاء 
الالغاء © حك رانشتا هذا الر شور ۶ قصبلا واقتر حنا معیارا نمکن الا ستپداء به . 
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سے 4 8 ۳ ١‏ 1 4 7 1 2 . ۳ ا ۰ ۴ 6 ۰ 
خلا + م و ہ الا انیا ©. ٠.‏ ,. فى کا ۱ خسن کہ تو ج او به اة ل ۱ شضاء 
ے* 6 ۰ یں 4 - - ۰ a‏ ۱ 
را 0© 4 5 ج 5 انيج ا ا فر | خی سمي صتا أو 1یا صظ ار ع ذا 
3 مر بل و ےم سی ۱ 3 نے ایز تا , 2مھ ی انتا ۰ ۲ ۱ دار ٦‏ > ان ىو ل کر ام اما 
5 ۳ ۱ 1 3 ۰1 و ۰ ہیں ۱ با ۱ ٩ ٩‏ ده ۵ 
9سن سا أ تد ےہ ۔ حك 59 7 کی ہے موی 0۳ نت6 ع ا سے م ال و ٭ . اما هأ ا ےد 


- 


١‏ 5 ایا 1 وز يدي ت عو > U‏ سس هه ومر م 2 ما ما 


اه - 


۲۴ فی اا¿ . من ا 85 ۳٦‏ حلاس الام 58 رم ٩‏ نة ؟ ٩ ٩‏ ہی انی 
ما !» کف حا ہے 2 ٩‏ ألا بيه سور ااسافصیه € ) >٤‏ ۱ 12 ) با اسه افشار عات 
۲ اتی EE‏ سی ااو زار ات د نيا ۷ + 1 کو اليم يد أو س الممااح المضتلاى» 


او بيع عرض همه الو زارات ورالمصااح وين | پاٽ اللا قله 7 دیس ۹ اد کات 


هر ارات الحلدں ااه ہا 4 سح مم ا“ 5-2 pre‏ ماز مه الاح او 


ولكن التانون دخع ٩‏ اسنه ۱۹84 س‌ وحسا فمل ‏ تغل هذا الاختماصس ٠‏ 
الى قم الرای مهتمما ؛ وعللت المذاارة الابشاسية لمتروع الما نیون الشای ال 
ذلك ٠‏ بأن « هذه المنازعات جسدها :انما تقوم إل الراقم بین قرو ج السلله 
التنمفد ںه وھہخانھاء و کان لا ہمرضی آم رها من فل عای المحا کم بل بت نها 
بااعلرق الادار* » غروی آن :وکل اظ فى ذلك الی قسم اارای مجتدا » اذ کان 
ملحوفظلا مند الیدابه أن فصل محکه ااقضاء الاداری فلن خان تلك المتازعات 
بس قطلمیا » خان قراراتها لا تکون نافدة اللا بعاد اقرارها من مجالى الوزراء مما 
بطلبع الفصل ق هده انازعات بطاہم خاس هو الی التو آقرب منه الى 
المكى E‏ : : ۱ 
وهكذا نرى أن « ولاية القغاء االتاقضة » أو « القخاء الححوز » ليس 
عخاء اطااقا ولى ا» من صغات القضاء الا الاسم ۲ 


و فری ان امم ع باخر اجه صدا الئو ع من زقا عات رت ۷“ سیا قبا کی 
برقابةً السلطات الرکزبه علی الهیثات اايلدية والاقليمية ‏ من الولاية القضائية 
تایحک» ۶ قد حمل هدد الهیتات البلدبه والاقلسسة تحت رحبه الکومه الر كز بة. 
ولا شك أن هذا میا یشعف من مرکزها » ویموقها عن التطور الرجو اپا ق 
سہیل النضج والکعال ۔ و تھی أن نذكر أن نظرنة الانحراف قد وحدت فا 


١ 1 ۹‏ 
نے - 9 ۲ سے ۰ 7 ر یج ہس ۹ 1 میج ۹ 1 ٠. ١‏ هل و د بر 
5 ‌ ,¬ ۵ ۳ 
ضر ص ر 4و 1 لق گر 4 
۱ ۱ 
کے -- ا نم جج 5 بد 2 7 ٠‏ ل 03 2 مد هودن و ب ٠‏ 6 ھچ ۰ ٔ.+ ,و 
١ 1‏ 

ر ٠‏ مر 2 ۶ ےم د" . "۳ 1 ١‏ 4 ۲۴ ۷۱ 'ے 1 ۹ 1 ۱ 1 23 ث٠‏ يم" 

۱ ۱ سا 

نے ف عن 2ه ۶ ۰ سد + ي 4 د هب4 | ا 1 سڈ ٭ ترو ل۸ ك 

لے - ,7 ۴ 5 ١‏ 7 و 1 
: 4 2 رھ ۱ 1 ز ٩‏ ۶ ؟ ۱ 11 ۱ 
٩‏ ۰ ۳ د سے٣‏ و حمر ۾ ۲ ااه ۱ ضا س٠‏ 0 ايه 
. > - 
١ 1 ۱‏ 
۹ا م8 7« ر برك" وہ م سد و ور ھر 1 ھا 7 ا ۳۹ م 5 1 
: ۱ اب ۳ فى « افو طضی المہم مسق 
۴ اء محل افو له هد ۲ او لف اد8 ۱۱ 
بعال 8 7 ؟* 7 A‏ ۱ "۴ سے 2 الي. ۷ با یه لش | اي ش.ه ۵ بو اما 
0 ۱ ۱ 
۹ ۰ ۰ 
٠ ١ 1 5 5‏ ۰ 
"۳ حير كك بت 5 فی ر صة ھی سم ١‏ مہ اذا و 5 ٠.‏ ۱ 1 انام نا ۳ ٦‏ 1ھ ہل 
من ۱ ۰ 9 ١‏ 


۱ ای ای فی ام لن چا إن اڑا |1 ل۲۴۸ 
4 بش کے ی الصو ده وی ا ی 2 مسھ شو ؟ تر وص 


و ای ہت به وبا ےرام مسا ۹ ج۱۹١‏ ؛ ام سكن فد به اجو طف الدثتیٰ 
ی سجسوم الوطیی والستخدمی تمدو 0/۵ ادرکا ال مذا الاسلاح ب الذى 


م 


5 7, 


٠ ۰ ۱ ۱ ۱ : |‏ ۱ مه او 
ج 5 ھے مر ق4 ھا نف امو ایی پر ہا سس کے رو ساوم ۱/ دار بين 3 جوم one‏ 


or 


ڪه < قت مح وا ۶ 


ت 


. ولدك كان من أهى ما على به القانون رفم به لسنة ۱۹۸۹ 


٠ - 


نه رآ جم اتمرهة انی لا حکه یا ولا عبرر ؛ ففتح آبواب المحكة الادارية 
۱ لال 1 1 ۱ ۱ 
سے ۔ہ سر تی نیو له على ندم الساو اه ۰ 
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تدلات ما تاوله اقا ورن رهم 4 لسنه ۱8۹۶4 بالا صلاح » تفاوت العيوب 
ل كل هقرة من قفرات الادة الرابمة كا وردت فى القانون رقم ۱۱۲ لسنه ۱۹۵5 » 
تنفد اتتحرت عم نأها التالة والأرابمه علیذ کر غب ۶ مخالفه القوانن و الاو انح 4 4 
يننا نيت فقرتاها الخامية والادسة الى هذا اليب » «اساء2 استسال اللطه» 


۲ ۰ و . 
ی الا لج ی 


|؟) المارعات الجَامة بالمرنات والمماشمات والمكائنات المتسقة لموظفی ا لحکومهھ 
دعمست‌شلمها "و ر رتنه ۰ 

1) الطلات اتى شنمها ذور اللان باللمن فى الغرارات الادارية العادرة 
النمين فى و ات وه او آلتر یه او بمتح علاوات . 

(TT‏ راحم حکہ محلس !لدم له الصادر ق ۳3 فرار فا ۱۹۷ مح.ء عه 
ہسحخمرد عم + سم "0 ۰ + حکمه الصادر 4 ۲١‏ مارس ۹۱( N r‏ 


5 
الحموعة رقم ۲ می ۱۷ ٠‏ و31 نفس التارنخ رقم ۳ مس ۱۸۹ و حکیا: العادر ق 
4ن بان تسه ۱۹6۷ 4 نش اکیرما رقم 1۱ من ۵ ۲6 . 


EEE‏ جلنا "گت ا E E E EA‏ كذ ےا یضخ اک بجی لا کی 


1 © ب © #١‏ ھا ہا ھا 16 6 6 © NON O‏ 0 ۷ 7 ۷ جج 7 7 7 ۱ 


٩ ٩ 

٠‏ 0 ام 1 ف لہ ١مم‏ این فشي ان کی رفا ہ ماس اش ٭ 

عن العريوى, تاقى ذكرت صرائعة : والا سا کاف فال معتی هنا التناويئ . ولكن 
ا ل و سی لزا یھ با | 1 سہر ؛ واء 7 7 غدا ۱ا اوی در مقصر؛ ڈ3 
ن غر ع ۳۳ مار ذ( مسا اه ثم ابر واااوالےم 4 لقسا می 5 اة اف 

E‏ 4 .وتف کا سا و الو له الى ل عسي ار ا ااي مدا ا .»... انکر ہیں ؛ 

لت [-ا/ سا ام اشاس نه ۰ أل يمتنا محبئےة / ہس 4 اون و اهب ۳ 

و ار ۱ اراق , |1 کا : ١١1‏ ردا ۳ ار بت لل فا : اجه ہے موه ل ل 
۵ و ۹ ازول یا تیا ۲ ۱ 4م ون سح اآئیۓغ 1ع أل أن ل رف بس 
افضر مه ی من 1 0 3 اسان # AF‏ ام الشر م ل اافاوں رم 1 


١ ١ 
الى و چون‎ ۱٩,٩ سس؛‎ 


النواؤں وارال ذلات اکفاوث اي ۷ می ا 

والى هدا المنی اکثارا نثری لب ااصارن الائہ بصضة سحعلسں اانواں حث نول 

د .. وقد ثان اغختلاف اللإ جاب اللي الجر الما: اامرارات الادارية الشار اها 
أل هذه الفقرات الحللة ( رات الادم ااراہمة ) لم الك في سمه لضف 
ا مشر ع ۰ ول انان نحشن الا عداف ااتى قصد الها . وكال مهناء ااتمرته 
فى الحكى بين الفرارات الادارية الختلفة ؛ وتفين حق الطلمن باانسة لبحضها 
واطلافه باه ابمذها الأخر . ومن ثأن هذه التفرثة لی الحم ہن القراراات 
الاداريه أن تحرم الموظفين دون مبرر هن حق اليلمن فى فرارات محالس اتادب 


واعاها کانت محاولة اخری لاحد ەن اختصاص القضاء باللےة لے 
الا نحراف . 


رابعا : نس الذمرع فی اافترة قبل الاخيرة من الادة الثامنة من قانون 
مجلس الدوله اللغی عای عيوب تجاوز اللسلطلة الممروفة » ولكنه قصرها على 
الطامات الواردة ق اانود ۳ و : و هو دوم و ۵ . فاخرج من نا قیا الغتبر > 
الاولی ( الطعون الانتخابه ) والترة الثانة ( النازعات ا متعلقة بالمرتبسات 


-َ 


(۱) راحم حکم مجلس الدوله المحرى العادر فى ١5‏ اکتوبر سنة ۱۹۲۷ الد 
مسق ذکره وحکمه الصادر نی ۲۸ مانو سنة ۱۹۲۷ ؛ مجموماة عمر رقم ۲۷ 


ص ۳)۸ ۰ 


۶ ۱ 
i‏ 5 لد 2 ال 51 ۱ ۲ 
سے 1 اك 7 سس و ےھ 0 بت ٩۷‏ ر 
5 ايك 5 افه ۔ فسادا کان 
۰ ۱ 
+ م بي هه م ےا ۴ ۰ r‏ 8 یا 
5 ۱4 ۱ سپ ا ۱ ۰ 
۱ 5 ۱ 
.2 ۹ 7 ا د در ما ۲ ٠‏ وي + و ا أن 
١ 0 | ۱ ۱‏ 
ا الها اي امه "اه ی مس 
د 3 دعس ےم - 7 م + ا 5پ ا 6 
ون کپ 
a‏ 4 1 و فقس ١ه‏ .»م ہی 
5 م, م ۔ رر ت * ي ۹ : ۲ ۱ ۹ ١‏ 3 ل 
۱ الجا هة 9 
08 ی 1 0 ] 1 ۱ ۰ 
ٴ۰ 
9 ۳ 7 یس ” 00 SNe‏ کا ۱ 1 7 5 ل تا 
J 9‏ ر ۴ الى ۹ .۷ 5 له "ابي ا 5 ل ! ١‏ 
+7 ئ | , 
١ 0‏ هی ۸ ۰ 7 
۶ ەر امد به ۶ ٩‏ ۱ ھے أن سس مت الم فو ۱ ل مثال ۱ 0 ۰ 


م ى ° سس 6 مل ل هر نيا اليا نعم قبا الى و لا :4 اامصل ف تزا م 
وحم تفای مخ 3 من خسن ار فانع و من ا ابا تون 6 ومن شان هاه 


هه 


و ۰ e‏ ہے اوه الد شس الاذار به ال الففل ١‏ انزاع ہلا ,تہ ل ایا 
مسا سے ساد یھ ل سر ها انار ات اذ ر ۱ و من ال" من ule‏ أن مامه او 


لار 5 1 551" اب اما غه وك عفدل العث 3 یه الطب البا لو ن دون 
سر ض رجا اس ام ۱ 1 و هد ا االەسم تحمل لاه مخلس الدوله ف ماشر 


` - 


ندا. . 6 من نوع 7+ ۲ 4 انتس 4 و هی تفصل ف البامو ن الى 


رهم الها عن ارڈ حکام . ولکه لا دد دته الملاقه سس قناء الالعاء وقضاء 
تمو يني . وار أن «ملاقة بنیما تسبح ف غاية الوضوح اذا ربطناها بقاعدة 
« القرار اساي (ماراداعخیس ماعل دا عل مايه ن.1) المعول بها أمام مجلس 
الدولة الغرنى : والتی نصلها فا لی : عدما رید احد الأفراد أنْ برفع 
دعری لمویض آماھ + مجلس الدو له اامر نی ؛ فانه لاید أن تددر من الادارة 
خر ار ,: انیا لا ا بطاانه » مواء کان هدا القرار صر بحا ران اآحات الادارة 
با نها ترفض ما نام نه 6 أو فشا » وذلك اذا اسمت عن اارد خلال المدة 
اتی حددها القانون ( أربعة أشهر ) . وحن تدم الفرد بطلاته بمد ذلك 
الى القغاء الادارى فان هذا بدا آولا فحص عذا القرار الاداری السا . 
غاذا ما وجد أنه مخالف التانون پمعناه الواسم » فانه بدا بالغائه . وهنا يكون 
غل الجلی ل تتاء ا2ہ یی دق تا ا نام . ولكن قراره لا دقف 


عند هدا اد » بل انه بصدر حکالحا الترار الاداری الذی آلعاه . 


J‏ ڑا هو الفارق الاسامی بین فضاء ام ید ان الا لعاء . ولیذا أشا سنی 


salud 
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و ۳۵ 
1 | ا ۸ ۹+ ۱ : 

و یں ۱ سم ا ءل 4 7 امل ی ر ص مكحم الم ا ای ناے 
اس رو روط و 1 ۹" د ۳۹ ۰ ۱۱ A‏ ۰۰ ار | ۱ “0 2 م رہ حام هأ 1 لوا 
ع N ۱ ٠ ٠ ١‏ ۰ 01 
۴ رن ۱ سؤييا / 5 ایض َ ۴ 2 ۱ 09“ امھ" مه ۷ ۳ ٠‏ #عراء ےمم کک امام می 

: ۱ 4 ۱۱۷ 
م“ ۱ ےی سورع 5 ۳ ی دای اهم 1 1 اما ۹ 
4 والك . ان ؤزاء اللااماء يذانة فض بل دی هو فضاه ال 
1 ۱ سی مرن 6 . ر اة او اهاه ۱ “ل ی 1 مہ ھم کی ۱ 


١ ١ , ۱ 1 ,‏ 
ترا ۳ ۱ ہے محلی الحو ۱ ر ا ی ١‏ هاه العرار السايق ۰ ر ہل اطاعی 


11 


+ * ۰ ۱ ۱ 1 
1 ړا ۰ كر .هه 8 مو غنها 5 |“ 1 ی یر و ۶ بر ار الا اما ه ۰ 


ومن نامه آغری فان ااشول بان « ساله الّفه الادار + ق قضاه الااماه 
نقف عند حد الہث فى ممه لشن الما او دون المرض اوفائع انزاع 6 
عير صحیح عاى اطللاقه : وانيا الصحيح أن ول ان اللحکكة الادارں* ى سل 
الغاء الامر الاداری قد لا ری حاجه الى العرضى الى وقالم الاراع , وهذا 
بحدث غالا عند الطمن ق ااذرار الاداری بالع صدر مثويا بمب الشکل » 
او الاختصاص 4 او عب هشالفة القانون بممناء الخای فق دعوى تحاوز السلطة : 
منى هذه المالات الثلاث ؛ قد بیکٹفی الفاضی الاداری بالفرار الطلعون فيه ؛ 
ولص التانون » لیتطیع أن بعرف بدقة ها اذا كان رجل الادارة قد احترم 
هو [ع1. الاختصاهی 4 أو الشكل أو الموضو عم 5 حال4 الاطه الحددة . آما باه 
لاہ العلءن باتمدام أسياب القرار الاداری ماد با 3 ۶ ام ثا (Lipexacltude des‏ 
fait ou en uUrurt )}‏ ۱۱ ۱۱۱۵۱۸15 3 ااعلعن سے سے الا نحر اف «Le détourhemenit‏ 
pouvoir»‏ ءل خان مجلس الد٭لة کثرا ھا تعرس اوقائح النزاع یفن ان االطەن 
نی الالة الذولی بنصب آساسا عای ااوقائع » ولایسکن لاتانی الاداری آن بصل 
UV 1‏ یل ےہ یز تا؟ 1 3 4 ام : 
الی الالغاء الا عن طریق التعرض الوقائع . وھذا ما آقرہ مجلس الدولة الفرنی 
على التحو الذى سبق أن يناد تفعسیلا » فى القسم الأول من هذا المؤلف » 
وهو نا استقر عليه قشاء محلسنا کما ستری . 


وعلى ذلك فالغرق س وو اأتعو يض و فشاء الالناء 6 لا نص على 
بلبيعتهما » بقدر ما هو منصب على طليات الطاعن ذاتها + فهی التی تحدد نوع 
التخاء . 





١ ٠ _‏ 5 ا 1 ۳ , 8 
و لال * ات ہر ین نس و ع خر ظ ر ك۰ ق فل ر ی 1 سا 7 
۔ 
ا د ١ ١ 1 ١ ۲ ١ ٠‏ م 
2 لي حدا 1 مم 2 ا e‏ . ا 2 ١‏ ا ٣او‏ 1 م 1 ف و - ا ب شر ١‏ ےج" مار ١‏ 
٤ 1 ¢ 4 . ١ ۰ > ۱ 5‏ 5 ظا 5 
ف سز جا ول جص ۳ و # رز ۵ ۷ 4 * 8 تسه ها حون ۲ لب مم یب ٢ق‏ ص سس ا 


۱ 5 َ ٦ ۱ 1 2 ٠ 
الدوكة راما وتكن ها لمعتال نظرى ؛ لان الفره أن : باجنا الى المجلسن عادء‎ 


۹ 
١‏ ۹ ۰ ۰ ۱ 
اللا ادا خت الاذارةاء وآلائب له بقزار صريم أو شه 
` 


آنا + ۱ اما '٭ 
0 "و ۰ 


۳ 
رهنا ستصدن القاعدۂ ای دکر اعا من أن کل ۳ شل ی لاه 
تسا ع الما لل انا م. کا ومازلا سس لرى أن يأشذ الماسرع لدينا بفكرة 
و الترار الاين » حتى يوفر على ت مه کٹبرا من المضاا التی بسكن أن تصهرها 
الاداره اق ماثر عم صاحب الصاحه , وبناء على ذلك فاتا قد انتقدنا فى 
البلمان السابفتين من هدا المولب المسلاك الدى التزمه المشرع فى قوانئ المداس 
ار ےة الا ی من حت الصافة ؛ واقترحنا ادماج الفقرات ۲ و ۳و 4 و ه و ۱ 
و ٭قی فرۂ واحخذ؟''. وهو ما أخذ به 3 ل التقا نون ادید رقم 1۷ 
لے ۱۷۲ : نمد آل عدد الامرر التی بختص بها التناء الادارى © ذكر أوجه 
(لالماء ,الله الى القرارات حسما ق الفترة قبل الأخيرة من الادة العاشرع 


EY ۴ 6 “=1‏ 
۳ اور د ۷ نمیا فا مالف 


خاما : جرى امم و جج ماخ ما الدولة علی التسز بب المونلفين 
السوميين وبين ساثر الأفراد : فبينا أللق المشرع للافراد العاديين حق الطمن 
ل العرارات غير المشروعة متی تواهر شرط الصلحه ؛ اذ به قعر حق ا مو ظفین ف 
الطمٰ علی قرارات وآمور حددها عای سل الصر . ومن ثم لم نكن الموظف 
يستطيع أن بطمن فق قرار لا سكين ادراجه تحت فقرة من الفقرات الڈر ہم الى 
وردت ف المادة فى ه من القانون الاغی . واهذا اضطر القضاء الاداری الی آن 
يلك سيل التفير الواسم لتلك الفقرات22 . ولقد كان راینا باستمرار آن 


ہسہے۔ہ۔ ہے -۔ 


(۱۱ راحع مع ذك ت التقللمات الا حار ند التى فرخها المشرع اة للمو طعین 
والتى سبقت الاشارة ایا > و ند تم ول موه ستة 1۹۵۵ ولکن هتا آل 
الاحبارى غير القرار الادارى السابى الدذدى نتحدث عند فى التن .راجم ثى التفاصيل 
مو لعنا « العثاء الاداری #وقد سعت الا ردالید اکثر ۰ ن مره . 

۱ راجع صفحه ۳۱۲ ٭ن اف اتا نے ا 

)٢(‏ راجع فی التفاصیل مؤەنا ہ القغاء الادارى » : الکتاب الاول ) حیث 
درسنا هذا الموضوع باسهاب ٠‏ 


4 
1 


NII‏ 7 س2 


4 4 م مه 


nn 





" ۳: 5 26 5 5 ۲ / 3 5 ما دا تا بجی ہیں جی ہیں ہم ہیں ہپی 7 چم چم‎ Û 


ےد جج ہے 


١ 5 88 


اللو لى و كرد كساثر الزاغراك 6 والغرارات آآتی , مها حی فرارات اداربة 
عرها من ار ارات . ناذا مأ أراض الغاءعا أو الملالة يمو شض عن تفدها فيكفى 
فى دات فخص شرط الصاجه کا هو اجان امام مجلس الدولة ام شی . 

واارغم من ان الفضاء الاداری فده أصبح بمقتضى فالوله الأخير صاحب 
انولاے المامة ل امار بات اادار < 4 ان الشرع حرص على انباع ۰ 
اتشادی انس ۰ ال موی ام امن » عنصن علها 5 الععراث الثانه ع والتاكه ؛ 
والرايمه > والتاممةه ؛ وااحائر٭ من المادء العاشرة . ولکن مداد دم ااطمون 
ام بعد على سببل ا لحصر ء كما كان الشان ف قوانين مجلس الدولة الأريعة 
ایاولی ؛ ولكنه أسبح غلى سببل التمثيل »© لان من حق الموظفین المموميين أن 
e‏ الى اافقرة ردم ٤4‏ عن المادة ااعاثرة ف مان العلمن ف القرارات التى 
تمسهم » والتى لم برد عابها اس 2 الادغ العاثرة . وتكون الممول عله ى 
قول الط ف هذه انقرار ان هو ثرط ااخلحه . 


سادسا: التزم المشرع فى جسع الفوائن التظلة لمحلس الدولة ‏ با فيا 
التانون الالی - موقفا منتتدا فل خصوص آوجه االطلعن التی بسکن الاستناد 
الها لطلب اافاء القرارات الذهائة الصادرة من جوات ادارية ذات اختصاص' 
تضاثی ‏ أو التعويض عذيا » فقد جمل الطعن فى الالتين منوطا بوجود عیب 
الاختصاص ء أو الششكل ؛ آو مخاالة ااقوائین آوٴااوائح آو الخطا فى تطتيقها 
او تاو لها . وَالِنَرَُوْفَ أن ھذا امن قد ا۔ستحدثە ال شرع لأول مرة ف النانون 
رقم ٩‏ اسنه ۹ ۰ اذ لم يكن اه وجود فى قانون الجلس الاول .۰ ومع ذلك 
نان القضاء الاداری ق ظل ااغانون رقم ۲۳ لےة ۱۹ ء قد مد اختعناصه 
الى لك القرارات على أساس أنها قرارات ادارية عادہة طبقا للععیار الشکلی 
الدی التزمه مجلس الدواة ی تحدید الغرارات الادار .2 .(۲۱ ولهذا فحنا نص 
الشر ع ف المادة السادسة من قانون سنة ۱:٩‏ عای هذه القرارات » كان نحه 
کاشغا ‏ کما ورد ق الذکرة الاضاحبة - لا منشتا لاختصاص جدید . ومع 
ذلك نان الشرع -- منذ التاریخ الشار الیه - قد منز القرارات السابقه بفقره 
خاصة فیما یتعاق بأوجه الطعن التی تثار بصددها » وام یذکر عیب الانحراف 





(۱) راجم ف التفصیل موّلفنا « التضاء الاداری ۷ » وم لفتا « النظر بات العامة 
للثر ارات الادارية » فى أى من طعاتهما التمدد: . 
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مسکا ل" مر ۶ وق ہے حص هر "١‏ ب از .4 ہت ذل هه ھن )° 1 


ہج 


ما 
۱ مب NN ٦‏ ۴ الما له ن) 

حصا ر و َة یی FR‏ ۳۶ سد" عی 8 و ص < ۱ لے ۰ وضو ر ای لك ‌‌ 4 5 ٠‏ 
, . ۰ ۹ ۳ ۰ 


گر ال الصو ب اله = 


اس انار هه ای ۱.۸ الى ع 
مهّة 1 ۶د 


ي ص جور 44 و و او +۸ ‌ امس وبحاافه المانوں مه انی ۰ 


٠» 


وا اي هة حم اااي ۰ العمل 1 فان 1 الاحاں ات مج 3 با لمعنی 


صحبح : ول" تسه اعراءات التقاضى المادية » ولا توا ی آعذا ہا نعانات 
انساء , وید عحتا التمف قائم ؛ وان کان ادر الوقو م عملا . ومن ثم 
٠ ١ 8‏ 
خلقد گان راتا اسٹرار أن عب الا لحراف من الوب اتی بحوز الاستناد 
| مي سے ون عر ارات ولم کان مو وف مجلی الد و له الصری ہین 
ره ۱۹۷۱ خی ام ن هدا ااسدد . فتد حاء یق کم للمحكهة القذاء الادارى 
ساتدر ف ۷ فرام سه ۱۹۰ هدا الخصوص ما بای : « ... ومن حیث آنه 
بالمحتية ل اقش 
0 نهم عله دلل . » فالحکمه فى لدو 
ااتعرضی لیدا الوحه صن اوحه الالماء ؛ ولکنھا لم تخد ده لمدم شو نه ۰ 


ات 


, 5 5 1 ١ 
١ يهن تھچ مس مسب" 25 ام‌‌هتال ال اذه ها زه‎ < 
س‎ . - 


ولكن المحكة الادارية المليا حسمت هذا الموضوع ‏ آخذة بوجهة نظرنا 
بالكامل ‏ وذلك بحكها المادر ق ۱۷ أبريل سئة ۱۹۷۱( س ۰۱۰ ص ۲۵۹۲ ) 
ن خصوس الطمن فرار صادر من مجلس الراجمه وفتا للتانون رهم ۱ لس 
۶ بخان الذرية على العتارات المنة . فلقد آثى آمامها آن الطعن ف القرار 
الشار اله لا سکن آن ستد الی عبسب الانحراف ء لأن ا مادة ١١‏ من القانوں 
رقم و لسنة ۱۹۵۸ لم تنص عليه . فرفنت المحكمة الادارية العليا هذا 
الادعاء وقررت ق آلنانظ حامسه : « ان الشر ع ق الادة ۱۱ من قائون مجلس 
الدو له » اد لم دد كر عیب اساءة استممال البباعلة آو الانحراف ها شین أوجه 
اللعن فى القرارات السادرة من جهات اداربة لها اختصاص قضائی ؛ لم یقصد 
الى أن «جعل الطعن فى هذه القرارات - التی هی قرارات اداربة وفقا للسعیار 
الشکای - آضیق نطانا من الطعن ق ساثر الترارات الادارية » بحيث لا شمل 
« عیب الانحراف ۴۹*۶۲ ء وانسا سکت عن ذکر هذا الب لحرد اسععاد احشال 
وقوعه فى ثرارات تلك الجهات بحكم أنها قرارات ذات طبيعية قفائية ؛ 


)١(‏ بلا<زل استعمال المحكمة الادارية العليا للنسهية التى اقترحنا اطلاقها على 
یل | العیب ۰ 


d dû‏ که که که که که که 64 4 ها سا 


ل إل و 


للا لد لغ ا ضط کا ج ج نی س ا 


سح ۰ ۹ 


۰ ۰7 ۷ _ ۰ :م 8 1 ۰ , ۰ 
او اصهو 6 صو ره مسنعصاز من دوت اکل وا حتصاصی + سا اه الما ان 


, ٩ ١ ۱ ١ 
على رر او ساس ع ا“ اد > ہے ۲ اام فول اید ہت ایم ا سی + یس فی الوب‎ ۴ 
الفضا/ی ۳ كي 3 مكو ل ە,989 زار أ ماه النغاء لادا‎ 


لمنازعة فى مير محله نو با لہا ۷اا بر عض ٩‏ . 


ری سطر هد 


رد | سو فص نشو »ی سما بماے المسلك الد د سس شہ الأداريه الملا في 


امقیها على از كام الصادره من الحا ام اانادسیه 4 وااهانها اهده اذام 


اذا ها مابها نظ غاو ٤‏ . ومٹری أن اسطاح ( الما » لس لى حشعته الا تسا 
هد با عن عیب ا اساهه استصال السللله »6 . خاذا كالت المحيكيية الادار به العلما 
تری آن الحا كم ب شا نها العر و فد ل يمان آل شوب أاحكاءها غلم ؛: 
فان ذلك یصدق من باب اولی علی الجالس واللجان التى لا تتوافر لها ضمانات 
القضاء. 

سابعا : للدلاله على عيب الانحراف » استعمل الشرع ۔ ف جسيع قوانين 
الجلی التعاقة عبارة « اساءة استعمال السلطله » وحاء مقابلها الفرنی ۰ 
فى الترحمه التى نشرتها وزارة العدل sAbus de pouvoirs‏ مع مم أن هدا الا صطلاح 
نادر حدا ق القا نون الفرنسی » و التعبیرات التی د یتسلها مجلس الدء له جد 
للدلالة على عيب الا نحراف هی (L'excês sÎ (Le Jétournement de pouvoir)‏ 
( نہ ٥م‏ عل كما سيق أن أوضحنا بالتفصيل فى القسم الأول . 


واعل المشرع العری تاثر ى ذلك يما استقرت عليه المحاكم ال لقضا ده 
من الاق تاك التسمة على هذا ای کی رھ 
لأنها لا تبلغ فى الكشف عن طبيعة عيب الانحراف » ما یبلغه القابل الفرتسی . 
کما آنها توحی بأن عيب الانحراف يقتصر عائ الخحالات التى تحعى فبها الادارة. 
الن تحقيق أخراش لا اده ا بالمصلحة العامة . وهذه الصورة کما قلنا ء 
وان كانت الغالية فى أحكام الحاک القضائية قدیىا » الا آنها لا تستغرق جدیع 
حالات عیب الانحراف . 


وقد انتصر الشرع باستمرار على ۳ العيب دون محاو اه نحل را ممناد ) 
وحسنا قعل ) نان هده مهسه الفقه والمضاء . 


تی ۷2 * سے 


. وسا هو جدیر بالذکر آن مشروع قانون انشاء مجلس الدوله الذى وافقت 
عليه لجنة قغابا الحمكومة فى مابو سنة ١44١‏ 4 كان فى ذكره * للعيوب التى 
شون القرار الاداری اکئر دقة ء وأوق صياغه » لا سيما فيما يتعلق بیس 
:الانحراف » اذ نصت مادته التاسعة فى فقرتها الثانية على أنه « بختص نجل 
الدولة بالفصل . 


ا ےو 


؟ ل فى الطلبات ااتى يقدمها الأفراد بابطال القرارات الادارية التنفيذية 


النیایة سب تحاوز حدو د ال لمله ادا کان مرجم الطعن عدم اختصاص الاس“ 
التی آصدرت القرار الطعون فه آو مخالفة القانون آو الخطا ف تفسیر آحکاه 
أو وود کی ي رگن القرار الي أو انتتبال اللطة فى ف غير الغرض 


عاده للدلالة نی لا ان 5 


تأمنا: حددت الواد السائقة القرارات الاداریه التی بحوز الطعن فیا 
بأنیا « القرارات الادارة اللهائية » . والقراد الاداری النهائی هو » كما عرف 
محلی الدولة العری »> ذلك الدى « تختم به الراحل التبهندهه » وستتر 
ره الوضع الاداری قا نو نا 4 ویصیح جو الاداره بحکم القانون تنشده 


فو را ۲( 


» وف الحققة ان ذكر صفة النهائة تزيد لا محل له ء لان القرار الاداری‎ ٠ 
فى مراحله الشهيدية » معدوم » وبالتالی لا بجوز الطمن فیه . فالامر الاداری ؛‎ 
مت تعر شه » هو اعلان عن ارادة الادارة الملزمة 2 و هدا لا نکون اللا اذا‎ 
کشت الادارة بصنه قاطعه عن تاك الارادة » وهدا نحاوز الراحل التبیده‎ 


_.۔ سس 


إ١)‏ راجع حكم مجلس الدوله الصادر نی ۲۵ مارس سنة ۱۹6۷ > المحاماة 
نات ۳ ۰ ) ؛ ص ٩۲۰‏ عدد سه ۲۷ ۱۹ : وراجع ألا حكام الك رہ التی اردناعا 
ى مو لغنا « العضاء الاداری » وتعلیقنا علیها . 
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مت ۲۷۱ - 


وعلى أنة حال ¿ فان هتاك من القرار ات الادار به © مأ آباح الشارع لدی 
الشأن أن يطعن فيها بطريقة معينة أمام جية تايعة للادارة العاملة . وهذه 
القرارات » نری آنه بجوز الطعن فيها رأسا أمام مجلس الدولة دون حاجة 
الى المرور بتلك الهة الادارية » ودون حاحة الی اتتلار مرور الدة العینه 
للطعن آمامیا » لان هذا لن شیر الا بأنه تنازل من ذی الصلحة عن حقه ف 
الطعن أمام تلك الجهة . ولا سكن أن بحول دون دلك اشتر الد کون و ا ا 


" الاداری تهائیا » فان تللت الصنفه کما ذکرنا تعتی شتا آخر . علی آنه آذا کان ” 


المشرع قد قرر أن الأمر الاداری لا سکن تنفشده خلال مدة الطعن الاداری > 
فاننا نرى آنه لا بحوز الطعن كيه آمام محکبه القضاء الاداری الا بعد صيرورة 
القرار قابلا للتنفيذ . وهذا هو المستفاد من تعريف القرار الاداری النیائی 
الذی جاء بحکم مجلس الدولة السابق . ۱ 7 
تاسعا : والقرارات الادار ده کا نعلم نوعان : آوامز خردهه(طءن0::0ه1 ععاعد) 
و لوانح (règlcrnents)‏ ومحلس الده له العری تختص بالطعون الوحیه الی 
ااقرارات الاداره نوعها . ۱ 
ولا نا قد ذکرنا آن عیب الاتحراف » هو عيب ملازم لللطة التقديرية » 
وأن هذه تو حد بدرجات متماونة 5 ف کل عمل اداری فردی أو تنظیسی » فانه 
ن القول: من القرارات الادارية ٤‏ يمكن الطعن فيها' ولو نظريا ‏ 


غر أن -هذا العيس تتفاوت خطورته وكْتا للقرار المطعون فيه : فاالائحه ع 
هی فا نون بالمعنى المادى » أى تطبق على فريق غير محدود من الناس . ولدلك 
فمن العسير أن تتصور کف سخر رحل الادارة لائحة لتنغیذ آغراض خاصه » 
أو للتنكيل بطائفة معينة من الناس . ان ذلك غير مستحيل : فلقد رأنا كيف 
بصدر المد فى فرنسا اوائح بولیس تحرم علٰی طوائف معینة من الناس (لا سيا 
الفرق الوسيقية ) أن تزاول نشاطا معينا فى الطرق أو المادين العامة الا باذن 
منهم ء وذلك ليستطيع العمدة أن يعمل وفق هواه » ویتصرف حسب مصلحه 
الخاصة . ولكن من الواضح أيضا أنها ليست اللائحة بذاتها التى تخدم أغراض 
المعدة » ولکن القرار التفیدی الفردی الصادر وفتا لها ء بالسعاح لفرس معين 


مے ۲۷۲ نے 


بمزاولة نشاطه » وحرمان فريق آخر للايقاع به . وعلى ذلك فالغااب أن الانحراف 
الذى شوب اللوائح هو من اللوع قلیل الخطورة الذی تخرج- فيه الادارة 
على قاعدة تخصيص الأهداف » ولکنها تنبقى فى حدود المصلحة العانة . ولذلك 
"ند رآینا۔آن معظم ۔ حالات الانحراف ف اللوائح التی کشف تعنها التضاء الفرنسی 
كانت 3 مسميق > یی ملس ما شغ اداری سین » کلت اش ای 
تصدر تنم الستحمن من اللء ول ١١‏ ی السحر الا ف مكان معين من الشاطىء 4 
لامكان تحصيل رسوم منهم » وكتلك التى تجبر الأفراد على بیع تجارتهم ف 
السوق العام َة الخ ۱ 
أنا بالتبة للقرار الفردى » الذى بتحدد :بفرد معين بذاته » قانه المرتغ 
الخصب لأبشع صور الانحراف . ولهذا رآینا آن تطبیقات نظرية الانحراف امام 
الحا کم القتائه ی مصر » کانت من هذا النوع 6 لانها تتعلق ق معظہیا 
بالوظفین : کقرارات الفصل آو الاحالة الی العاش آو الاستیداع ... الخ 
مد فردیه بطسعتها . 
: وعلی آه حال » خان القرارات الادارهة التی لا یسکن آن تنجو من 
سیت عیب الا نحراف » ھی تلك التی تندرج ق طائفه اأععال ا کومة آو 
آعمال السادة (Les actes de gouvernement ou de souverainté)‏ لا لا نها بطبيعتها 
لا سکن آن شو بھا عیب الا نحراف ء ولکن لان الشرع فی مصر ء کا هو اخال 
ی فرشا ء قد اغلق ف وجھھا کل سسیل قشاگئی للطعن فیها سواء بالالغاء أو 
بطلب التعويض . ولكن هذه الطائفه الخطيرة على حربات الأقراد وآموالهم ۲ 
نتجه الرأى فى الفقه والقضاء الى التقييد منها » وعدم اباحتها الا لضرورة ملحه 
تنعلق بآمن الدولة وسلامتها ق الداخل آو الخارج » على آن کون القضاء 
هو الحكم ف ذلك(“ . 
یامد جزی اف و مق کے ےار 5200000 _ على تحصين طلواتف 
كثيرة من القرارات الادارية فى مواجهة أنواع الطعون التضائية کافه لسبب 
۱ أو آخر . وسوف نهرض لهذه الالة فا بعد . ونكفى أن نعلن من الآن أن 
دستور سنهة ۱۷۱ قد قثی علی هذه الظاه (۲) 
)۱ :2 متبسط مشس8 أبس2 مدع معمعععسمع دل Voir les actcs‏ 


کو کید کی کی ا لا کا کس 


حي 


م و سا بے بد سا سا با وات اق اھ 


ز: بے سے ہپۓے سے نے سے ہے ہے سے جے ہے سے سے پیج چسم ىر بح 7 0 2 0 گج 5 ۲ !7 0 * 


— ۲۷۲ بت 


الخلاصه : ان عب الا نحراف با لساعله شار آمام التغاء الاداری حدد 
الطعن 2 فرار اداری جم بطلب الغاء هدا القرار ٤‏ واما نطب الحم فى 
عنه 4 وسواء آکان هدا القرار قانسا بڏاته أى متقلا ‏ أو مندمحا ق 

عملية مز كبة . 

ولا كانت نظرية الانحراف بالسلطة ‏ كما رأينا فى القي الأول من هذا 
_المؤلف ‏ تصل بأفكار أساسة » فانه من اللازم آن ای شر ج بے ہے 
الدولة بالة الی هذه الامور . ونظرا للسافة الزمنيه الکبيرة بين الطیعه 


الذولى وبين مه | الطعة الدیدة » فان هذا الزء من اللف بتبر فق حقیتته. 
أقرب الى التأليف الجديد منه الى تنقيح مؤلف قديم . 
ومن ثم فاننا نعرض لتغاء مجلس الدولة فى الأمور التاليه  :‏ _ 97 
آولا : السلطة التقدی ة . 
انیا : آسباب القرارات الادارنة . 
الثا : عیب الا نحراف وحالاته و نطاقه . 
رایعا : وسائل اثات عب الاتحراق . 
خاما : جزاء عیب الا نحراف 


ادا : الراه العضائه وفاعلة العتل الاداری . ۱ 


و ف ) 





ال الا ول 


مجلس الدولة و السلحلة التقدیر به 


. عرفنا اللطة التقديرية فى القم الأول من هذا المولف ,انها‎ - ١ 
نوع من المربة تتستم 5 الادارة لتمدير خطورة بعض اطالان الواقىة‎ 7 
_ التی تحدن ؛ ولاختیار وقت تدخلها ء ولتقدیر اصلح الوسائل لواجهة الا‎ 
ق هذا المجال هى حرة . ولكنها محاطلة دائما بفكرة المصلحة العامة التى تشرف‎ 
على جییم اعبالها » وتهيمن على كل تصرفاتها . وف نطاق فكرة المصلحة‎ 
فا4 قد يلزم الشر ع الادارة سراعاة هدف محدد ومعین من آهداف انور‎ 
. العامة . فالحدود الخارجية للسلطة التقديرية هى فكرة المصلحة العامة‎ 
وعتاصرها الداخلة » هى أهمية الوقائم » ووقت التدخل » ووسيلة مواجية‎ 
۰ . » الخالة‎ 
و و ضیتا آبضا الصلة النامة بن فكرة « الاطة التقديرية » » وین‎ 
عب الانحراف .. » واه لا بسکن التحدث عن هدا العیب الا اذا کنا بصدد‎ 2 
: . سلطه تقد ده‎ 


و باستعراض قضاء محلنن الدولة ااعری » سواء قبل انشاء الحکمة الادار ید 
العليا أو بعدها »4 نحد آن محلس الدوله المصرى قد أقام تصوره عن السلطة 
التقديرية على الأسس السابقة. ٠‏ 

e‏ سے قهو من آول الأمر سين بين السلطة التقديريه والسلطة التحكسة ؛ 
ويقرر فى وضوح بأن المحكومة اذا كانت تملك حق عزل الوظفین مثلا ؛ 
فان ذلك لا يعنى « ... أن سلطتها تحكمية » تصدر فيها عن الغرض والهوى ع 
وانما هى سلطة تقديرية » تحد حدها الطیعی ق العامله القانونه التی آملتیا : 
وهى المعلحة اأعامة . فاذا اتحرفت الادارة عن هذا الحد » كان تصرفها مشووا 
باساءة استعمال اللسلطة وحق عليه الالغاء » ( ۸ آبریل سنة ۱۹۹ س ۳ ص 
باه ( . وآن ااسائلة التی خو لها الشرع تختضنی ,الا نون رقم ۰ لسنه ۱۹۵ 





153/26١ 1‏ نے 


للجنة معينة لاختیار اعضاء النیابة الادارية » هی سللة تقديرية » وأن تلك 
السلطة لا سكن أن « ... تکون مطلقة » اذ المبدأ المسلم به فى فقه القانون 
3 الادارى أن الهدف الذى يسعى اليه رجل الادارة شبغى أن يكون على الدوام 
هو تحقیق ااصاحة العامة » وأنه طقا شدا الشروعية ينبغى أن يكون القرار 
سلیما ء وآن تکون الاسباب التی بنی علیها صحيحة مطابقة للقانون » . ( محكىة 
القضاء الادارى فى ۱۰ مارس سته ۱۹7۰ س ۱ ص ۲۵۲ ) وسوف نرى هذه 
القعيغة باستعرار فى عثرات الاعکام التی رض لها فحنا بف 
1 ل ولا كانت عناصر السلله التقدبربه تتصب - کما رأینا - علی رکنین 
"من آرکان القرار » وهبا رکن السیب ورکن الحل » فانتا نعرض لقضاء الجلس 
بالنسبة الى هذين الركنين : ۱ 


دی کف اامضاء ا ای دا ار ی کی کی ی اا وا ا ا 2 
ق ۲۲ دسسر سنذة ۱۹6۳ حیث تقول : « ان الزاء التادبی - کأی, قرار 
ادارى س يحب أن يقوم على سبب ببرره ... والسیب ف اطزاء التآدبی هو 
الحربية التادےة التی تدفع اارئیس الاداری الی التدخل سلطته اللزمه لحدث 
ف حق الوتلف مرکزا قاتونیا ممینا هو المقوبة التادييية التی بوقمها عليه اتنا 
۱ مصلحة عامة ھی حسن سیر السل . وقد یکون مثار التزاع من هذه الناحة 
۔. ناحية السبب ‏ هو التحةق من صحة قيام الأفعال المنسوية الى الموظلف ع 
وهل هى مستخلصة استخلاصا سائغا من آصول تنتحها » آو التکییف القائو نی 
طذه الگفعال علی فرض حصوطا » وهل تکون الرعة التأدية طبقا للقانون . 
ولسن اب كعك دقان سلظه داوج هدم الناعة أن غلك ایست مس اه 
تقديريه ء بل هی سلطه محددة بحدود القانون وقيوده » ومن ثم كانت رقابة 
الحک للقرار ق مذه الدود وتلك القشود هی رقاه قانونه ولیست رقابة 
موضوعية ... » ( س ۸ ص ۳۱۹ ٩۱)‏ . 
وقد تنت المحكمة الاداردة العليا القضاء الابق ؛ ورددته بألفاظه . ومن 
ذلك عالی سل الثال حکمیا الصادر ق ۱6 آ رل مه ۱۹6۰ (۱ س ۱ ص ۸۷د ) 





نی 
YF 17‏ / 
ی ۰ > 


(1 ) وبذات الالفانگ .حکمها نی ]۱1 ابر بل سنثة ۱۹۵۲ س ۸ س ۱۲۲۷ . 


۶ ۳ ۳ ۸ ۳ / / / 8 ]8 8 ۲ 0 


ے ٩۱۷‏ ہے 


کے حبث تقول : « ... انه وان کان القرار اقادتی - کای قرار آخر - بح ان 


خی ۳ على سب بررہ ٤‏ فلا تدخل الادارة لتوقيع الزاء الا اذا .عامت حاله 
و اتسه أو قانو نه تسوع تدخلها 4 و للتضاء الاداری آن برات صحه قیام هدء 
انوقائم » وصحة تکییفها القانونی ء الا آن للادارة حرية تقدیر آهسه هده اطالهة 
و الخطو رة الناحبه عنها 4 و تتد در الٰراء الذى تراه مثاسسا ف حدود النتصاب 
القانونی القرر . ورقابة القضاء الاداری لصحه حاله الواقعه آو الالةً القائونة 
تحد حدها الطیمی ق التحقق مسا اذا كانت النتيحة التى اتنهى اليها القرار 
فاذا کانت عذه النتحه مستخلعة علی هذا اللحو ؛ فقد قام القرار علی سببه و کان 
مطابتا للقائون ٠ . ٤‏ 

ومثل هذه الاصطلاحات قد غدت أمرا مستقرا فى القضاء الادارى . 

وعلى هذا الأساس قد غدا من قبيل المسلمات : 

١‏ حق القضاء الادارى فى التحقق من صحة الوقائع التی تكون ركن السبب: 
ادا اتان زه أن هده الوقائم غير صحيحه » خانه بحکم بالعاء القرار : ولأجل 
حد! فد حکم القضاء الاداری ىالعغاء : 

القرار التأدبى المتغسين توقيع عقوبة على أحد الموظفين بححة أنه تیب 
ف ضياع كسة من الأخثشاب متى ثبت أن عهدته سليمة » وأنه لم يفقد منه 
نی ( حکم الجلس الصادر ق ۳ مارس ستة ۱۹۸ » مجموعه عاصم الأولى > 
ص ۳۸ ) . 

الترار العادر تخطی آحد الوظلفن ق الترقه » بححه آنه ارتکب 


بعغی الخالفات 4 اذا شت آن الوقائم المنسوية اليه غير صحيحة ( حكي المجلم 
فى ١48/1١/17‏ ؛ مجموعة أحكام المجلس » النه الثالثه ص ۳: ( ۱ 


سے الم ار العادر باحاله مه تلف الی الاستیداع بححه مر ضه ٤‏ 8 9 - 


آن الوخلف عند صدور عذا القرار لم تک مرشتےا> عل۔ گان اول عمله 
( :۱۹۵۰/۲/۲ س ۳ص 4۸5 ) . 


کی کی کی کی کی کی کک مث سے ها ها 


هن ها دا 


ند ها ا جا سا ھا حا 


ا جا 
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ہت 


ےہ القرار الصادر بابعاد أحد الأجانب » اذا بتى قرار الابعاد على اباب 
غير صحيحة ( ۱۵ دونية سنة ۱۹۵۳ » السته السابعه » ص ٠١٤۳١‏ ) : ) 


القرار الصادر فصل موفلف اذا تين آذ أسباب الفصل غير قالمه 
( حکم المحكمة الادازية العليا فى ۲۳ ماو سنه ۱٩۵۸‏ س ٤‏ ص ۱۳۱۵ ).. 
E‏ سوعذا الوضوع-غتی بالامثلة » وعو_واضح لدرجه کافیه . 
صا ‏ حق القضاء الادارى فى التحقق من التكييف القانونى للوقائع التى تذرعت 
بها الادارة بفرض ثبوتها : وصذا الوضوع قد مختلط ق السل بحالات 
الاتحراف » ولکته سب عنها »ء لأنه شتمى الى الاختصاص ال قید لا الی 
الاختصاص التقدبری . فاذا شت مثلا آن الاعمال التی نت الی الوظطف صحيحة 
من الناحية الواقعية » آو مستدة من آصول ثٛابتة ق الأوراق - کا یقول جلی 
الدوله الصری - وآن الوظف ارتکیا فعلا » فهل تنوافر یق هذه الأفعالالشروط 
الا نونبه التی تحعل منیا حريمه تادسه ق نظر القانون ؟ ! 


بخضم التضاء الاداری ق فرنا وق محر هدا الات أشا أركاته © 2۶ ٤‏ 
مجلس الدولة المصرى قديما وحديثا ‏ غتی آبضا فق هذا الوضوع . ومن 
تطتانه : 
-۔ اذا كان للادارة أن تترخص ف تقدير ملاءمة قبول أو عدم قبول استقالة 
الموظف لبقا لمقتضيات الصالح العام » فان مألة ما اذا كانت الاستقالة تعتبر 
قد تنعت أو أنها لم تتم قانونا فى حالة ما اذا سحب الموفنف طلب الاستقالة قبل 
آن تقرر الادارة فولها 2 .. هی بلا رب من النواحی القانونه ق القرار الاداری 
معا بخضع لرقابة الحکبة » ( ۱۷ قبراير سنة ٠۹٤۸‏ محبوعة عاصم الاو لی > 
ص ۲۸6 ) ۰ 


0 س اخضاع محکبه القضاء الاداری لرقابتها رفص الادارة منح ترخیصی 
۱ شتح محل عام بححه قربه من آماکن العبادة ؛ لان ماله القرت :و اعد من 
الأماكن العامة هى من التواحى القانونة التى یملاٹ القضساء مراقحها . 
( :۱۹۵۸/۲۸/۲ » السته الآولی ص ۳۷۸ ) وراجم مم دلك قضاء الحکه الادار > 


الما ق ذات الموضوع وقد رقن فة ان تخضم التبا الج ,انناج ا 


کے ۔ ہہت تج ی ام ار دص ار کک کت 








سس ۲۱۷۸ بت 


الادارة فى رفض الترخيص ببناء كنيسة لتقديرها » لأنه ليس من حق القضاء 
الاداری آن بستأتف النظر بالموازنة والترجيح فيما قام لدى جهة الادارة من 

اعتبارات قدرت على مقتضاها ملاءمة اصدار القرار » ما دام هذا ا 
استخلس استخلاصاً ساثغاً من الوقائم الثاته ق الاوراق » و الا كان ذلك مصادرة 
رلادارة فى تقدیرها » وغلا لیدها عن مباشرة وظیفتها فی الدود الطيعية الثی 
وس مها هده الوئلیقه . ( حكمها فى ۲۵ آبریل سنة ۱۹6۵ » س 4 ص ۱۱۲ ) 


ب حکم محكمة القضاءالادارى فى 4؟ نوفمبر سنة 1404 ( السنة .ه ض 05 ) 
حمث تقرر : « ان خطورة الشخص على الامن والنظام لکی دکون سبي جديآ 
يبرر اتخاذ أمر بالقبض على المدعى واعتقاله يجب أن يستمد من وقائع منتجة ى 
الدلالة على هذا المعنى » وأن تكون هذه الوقائم أفعالا معيئة شت ارتکاب 
CFA‏ ہد رجہ أ بما يراد الاستدلال عليه بها . ومحرد انتماء 
الشخص ۔۔ او ۔. الی جماعة ذات مبادىء متطرفة آو منحرفة عن الدستور 
او لظام الجاع " لا یعنی ۔۔ حتما وبذاته ‏ اعتباره من الخطرين على 
الأمن بالمعنى المقصود من هذا اللفظ على مقتفى قانون الأحكام العرفية > 
ما دام لم يرتكب ‏ ثعلا وشخصيا ‏ أمورا من شت‌آنها أن تصفه حقا ہدا 
. الوصف » . 

_ حکم محکية القضاء الاداری ف ۱۸ ینایر سنة ۱۹۵۵ ( سن نه ض ۲:۸ ) 
والذی تعلن فيه أن الأمر العسكرى رقم ۱۵ ق ه فبرایر سنة ۱۰۵۲ والذی 
بخول وزیر الداخلية سلطة القبض علی التشردین والشتبه فیهم لا بخول الوزیر 
تلك السلطة الا بعد ثبوب حالة التشرد والاشتباه بحکم قضائی « والقول بغیر 
ذلك تردى الی احلال الخاكم .العسكرى فى هذا الشأن محل المحاكم الختصه 
فى أمور هى من صميم اختصاصها القضائى . . ولا ححة ق القول بأن الأهر 
العسکری ركم ۰ الصادر فى ١٠١١‏ من أبريل سنة ۱۹۵۲ .. وقد أطلق سلطه 
الوزير فى ذلك دون قيد أو شروط وتقدیرہ المطلق » ذلك لأنه اذا كانت لوزير 
الداخلية سلطه الضبط الاداری التی تقوم على وسائل وقائية 'تهدف الى صيانة 
النظام العام و الحافظه عله » فان عله ف الوقت ڈاته .. واحا خر هو عدم 


وت تست 


(١)‏ كانت التهمه هی الانتماء الى حماعه انصار السلام ات الا تحاه الشی عی. 


وھ EEE‏ یج سس کا ہا 
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uu maman aR HEHE HHHH خھ ھ ١ھ کے دم‎ ھ١‎ 


ے- ۲۷۹ 


التعرض لربات الأفراد وحقوفھم العامة أو المساس بها الا بالقدر اللازم فقط 
احساأ نه هذا النظام 4 و شتر عط فیام أسيات جل بك ترر تحرقه 6 وأن کون 


الحکبه الاداره العلیا الصادر ق :۱ دسر سنه ۱۹۵۷ ( السنه 
الثالثة ص ٠‏ ۲ ) أنه لا تحدى- فى فحل- الوغلف-آن--تتذوع-الادار ة بطكرة ‏ 
الناروف الاستثنائة لأنه « .. مهما سكن من آمر فى هذا ااشأن» فليس من شان 
عذہ الظروف الاستثناثة آن تخلق للقرار الاداری سبا ذاتبا لفصل الوظف » . 


علی آن آشهر قضاء الحلس ق هذا الصدد نعلق سلطة التأدب التی 
تمارسها الادارة فى مواجهة عمالها » فقضاء الجلس مستقر منذ القدم علی آذ من 
دن القضاء الاداری « ... آن براقب فیام هذه الوقائم ( التی مماقب من آجلها 
الونلف والتی تکون رکن السبب ) وصحة تکییفها القانونی ..» ولکن لا شأن 
ااقشاء الاداری براقة مدی ملاءمة العقوبة للذت الاداری آو الریمه ااتأدسة 
کا ستری فیعا بعد (٠‏ حکم المحكمة الادارية العلا الصادر ق ۱۶ ابریل سنه 
۱۹۵5 السنه الأولی ص ٦۸۷‏ )۲۵۸) . 





م۳ - تقدیر الخطورة الحتمل تولدها من الوقائع الثابت حدوئها : وهذه هى 
الصورة الثالثة والأخيرة من صور التزاع حول ر کن السیب . فاذا کان 
ةد ثيت أن الموظف ارتكب الأفعال المنسوية اليه » وأتها تكوث الجريمة التأدبية ع 


)١(‏ وراجع مع ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر فى ٢٢‏ مارس بلة 
على اجراء الأحكام العرفية ( الطوارىم) بالقيض على الشحبه فيهم يصدر عن سلطلة 
تقدبر ده » وآن سبق اتهام العبو ض عليه 5 ف قضه مخدرات والقضاء براءته لا 
بقدح تى سلامة القرار . ٠‏ لآن عدم توافر أدلة الادانة شده ق هذه القضية ل بر قح 
عنه ما احاط بسلوکه من الساس بالامن العام يبب التشاط المعزو اليه سواء 
ی تهریب الخدرات آو الاتجار بالأسلحة من شببات آخری لم نقم على هذا الأمهام 
وحده » ولم نهش دلیل کاف لصحیا او شك نها ٤‏ وهی شهات استخلحها 
سصدر القرار على وجه سائغ من تحریات جدية بتی علیها فراره الذی استهدف 
بد حمابة المصلحة العامة » وسلامة الجتمع وبخاحة مناطق اخدود ... ومن ثم 
دان الترار الطعون فیه یکون فد فقام علی سیب صحیح برره ی الظر و ف 

الاستغنائية التى أوحت باصدارة فى 7 الاحکام العر فية التّی استلزمت اعلانها 
ره غبات سلامة البلاد وضرورات الأمن . 
؟) سراف عرد ال کاک مداو و 


— 1۸۰ — 


,اذا كان تقد شت حدوث القلاقل والاخطرابات اللی تدخات سلطه الیو لیس 
على أساسها ... الخ فان تقدير خطورة السل ق ذاته ٤‏ والنتائج التی قد تترنب 
عليه ؛ من الجوانب التقديرية التى تستقل الادارة بالترخص فيها » دون معقب من 
التشاء الاداری الفرنى كا راناء وهو ما سلم به القضاء الادارى لدينا 
A E Bd‏ ات الاداری ق حک‌یا الصادر ی ۲٩‏ آبردل 
سنه ۱٩۵۳‏ ( السنه ۷ ص ٠١١07‏ ) أنه « .. اذا كانت الادارة ق الأصل تملك 
حرنة وز مناسات السل وثقدیر آهمیة النتائج التی تتر تب علی الوقائم الثابت 
قیامبا ء والتى من أجلها تندخل لاصدار کی ۰ » کما أن المحكة الاداروة 
انسیا فى حكها ااعادر فى ٠١‏ نوفسبر سنة ۱۹۵١‏ تكد « ... أما تقدير أهسة 
السیب وخطورنه غمن اطلاقات الادارة الترو کة لحض تقدی‌ها واقتناعها حسسا 
تستقر عليه عقيدتها .. » ( السنة الثانية ص ۱۸ ) . وآنه « لیس للقضاء الاداری -- 
فى حدود رقاته القانونة ‏ أن تطرق الی بحث ملاءمة ) القرار ) حتی ولو 
کنفت الادارة عن سببه أو آن تدخل ق تقدير خطورة هذا السب ؛ ومدى 
ما يكن أن ترتب عليه من آثار » باحلال نفسه محل ااسلطات الادارية الختصة 
فییا هو مترولك لتقديرها ووزنها » بل ان هذه السلطات حرة فى تقدير أهمية 
الاله والخطورة الناجمة عنها والذثر الذی ناسیها » ولا هيمنة للقضاء الاداری 
علی ما عکون منه عقیدتها واقتتاعها فى شىء من هذا » ( حکم الحکة الادار ی 
العليا » الصادر فى ۲۸ فبرایر سنة ۱۹۰۹ ء الستة اارابعة ء ص ۰۰۰ ) . 


وی ادیپ الموظفين ا تمصن بمدی ما امو التأدبة » متی 


بو وت فا اقآ سا 


ثانيا : ترخص الادارة ق محال نین التراخیعی باستعیال الال العام استعالا 
خاصا: ٠‏ دمن ذلك عا ی سیل اال" 


2 و دحکة القضاء الاداری ق 15 یولیو سنة ۱۹۰۷ ( س ١١‏ صب 
سو 1( وقد < حاء شه اء إل بلدية الاسكتدربة تمہ ف صدد تسظیم الاتتفاع 
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ام 


الشواعلی» العامة سلطة کاملة فى منح تراخيص الأفراد فى اشغال هذه الأمادك 
البامة سللتها العامة الستندة الی ارادتها اللفردة . وان منحها التراخیص 
أو ممها آو النائها هی من الفعمال الادارية التی تستند الی آحکام القانون 
العام پ التی تقضی باطلاق سلطة الادارة ف ادارة المال العام > وفتا للصلحه 
العامة » ومراعاة لطبيعة استعماله . ومن ثم فان للدهة آن تلغی تراخیص الاشفال 
ما دامت دواعی الاح العامة » کحقظ النظام والادات آو الامن اامام م أو اككال 
تحسينات عا الال العام الى غير ذلك من سرراتث الحلحة العامة . وان تقد در ها 
ایده و و خارج عن رقانة المحكمة . 


ب حکم المحكية الادار به ااملا الصادر ق ۳۱ مارس سنه ۱۹٦۳‏ و 
ص هلاه ) حیث توکد آن « .. من حق الحكومة أن تخص فردا آو تو ره بحز ۰ 
من المال العام لانتفاعه الخاص ما دام أن ذلك لا معان رضص مع ا متفعة العامة 
ا م اا اقا رد بکون من شأنه أن نحد من خرية الشخص الادازى 
فى الرجوع فيه أو تعديله لداعى المنفعة الخامه »© ۔ 


انیا - التقیید و التقدیر بالنسبة الی رکن الحل : 

ولقد رانا آن جوهر السلطة التقديربة ترکز ق هذا الحال : غبعد آن تحفق 
الادارة من قیام الالةَ الواقعية آو القاتونية التی تبرر تدخلها » ویعد. آن تکیفها 
التکییف القاتونی الصحیح »> وتقدر الخطار التى قد تنجم عنها » تو احه اتخاد 
قرار معبن . وهنا تنمثل السلطه التقدیر ده للادارة ق آمور ثلائه : 

أولا : حربة الادارة فى أن تتدخل أو تمتشع : فما لم دازم الشرع الادار ء 
بالقيام بعمل معين » انها حرة فى آن تتدخل أو تستنم . وعن هذا الداً تصدر 
احکام القضاء الاداری . و لهذا فان القاعدة السلم بها آن الادارة حرة ف 
انشاء الرافق العامة » وآن محرد شعور الافراد بالاحة الی خدمة معينة لا بلزم 
الادارة بانشاء الرفق الضرّوری لاشیاع تلك الاجة ؛ لأن ذلك مسا تترخص. 
3۔4 الادارة . وایدا قررت محکه المشاء الاداری ق ٣‏ مارس سله ۹۱ 
(س ۹ ص ۳۸۸) (... ان القیام بالمشروعات العامة وتوزيمها على المدن والمناطق 
الختلعة لا زال متروکا لتقدبر السلطة التغذة تتصرف فِه بطاق حر تها 
واختشارھا سےا تراءی لیا وفتا اقدرتھا المالية والامكانات التى لديا © 


۔ہ ۲۸۲ — 


ران « ... السلطة التةذية هى صاحبه الاختصاص ف انشاء الوظائف العامة ع 
ر تحدید عددها ء ودرحاتها و که توز مها دبن الوزارات الجا الختلفة وق 
نقلها کذلك من وزارة آو مصلحة الی وزارة أو مصلحة آخری » ( حكوا فى 
۳ ماو سته ۱۰6۸ ؛ النتان ۱۳ و ۱۳ ص ۱۱۰ ( .۰ الخ . 


انیا : اختبار وقت التدخل : وهذا آبرز عناصر السلطه التقديرية , وقد 
سجله مجلی الدولة الصری لدنا منذ وقت میکر . فهو فى حکنه الصادر 
ف ۱۰ مایو سنة ۱۵۵۰ ( النة الرابمة ص ۷۳۵ ) یقرر : « ... ان الادارة 
ببا لها من سلطة تقدیر مناسات القرار الاداري » تترخص ف تعيين الوقت اللائ 
#صداره بلا معتب علیا ق هذا الشآن من الملحکمة ... يكون 
الممين لذلك مخالغا لاوت رج » وتطییق 34 المبداً قردتٍ یمه یت 
مع ولگ و اللطه الادارية تصرف شه نما تراه محتقا للع لحة ب5 
ولا الزام علیما قانونا ف شغل الدرحات الخالية فى میعاد معین ء ما دام القانون 
لم يفرض عليها شيئًا من ذلك » ( ٤‏ دیسمیر سنه ۱۹۵۲ » س ۷ ص ۹۷. ولقد 
أكدت المحكمة الادارية العلما هذا القضاء فى ؟١‏ نوفسر سنة ۱۹۰۰ س ٦ص‏ 
۵ » وحكم آخر ف ذات التاريخ » س 5 ص 155 ) . 
ومن ذلك ضا حکم محیکبه القضاء الاداری الصادر 2 ۱۹ شار فن 
٥۶‏ ( س ۸ ص ٤۷۸‏ ( أن « .. دعوة الادارة لانتخاب العمدة قل الاتخاب 
بہوم واحد ء مسآلة تقدیریة لا تبطل الاتتخاب لان الادة ااعاشرة من القانود 
رقم ۱:۱ لسنه ۱۹:۷ لم تحدد موعدا معبنا للاعلان » بل نکفی حدوث هذا 
الاعلان ف أى وقت قبل يوم الاتتخاب » خصوصا وآن لکل حالة طابعا » ولکل 
بادة ظروفها » وقد يكون هناك ما يستلزم الاستمحال لقتضیات آعمال الادارة 
أو الأمن العام » ۰ 
ان ان حربه الادارة ق اختبار وقت تدخلها لیست مطلقة » ہل تعرض 
: شحاف التبود التشريعية التى ضمها الشرع و تلترم ها الادارة » 
تخضع الادارة للرقاه القضائه التی شرضها القضاء على كفية مبارسه جیع 
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أنواع الریات التقديربة التى تنمتم بها الادارة کا سنری بعد قلیل . واكن 
الذى نينا فى هذا المقام أن 1 سكن الأفراد من احراج الادارة لكى 
تقطع برآی بخصوص التقدیر من حیث اازمن ء وذلك عن طربق التظلم الی 
الادارة » بط اصدار قرار اداری میا دخل ق اختصاصیا اصداره . فاذا 
ما التزمت الادارة جاتب الصت » فان الشرع ق القوانین التعاقبة التی نخلت 


مجلس الدولة قد منحها مده سین وما لکی تتدير موقنها . اذا انقضت هذه ٠‏ 


قرارا برغض التظلم . ويكون فى وسع المواطن الطعن فى هذا القرار الضمنی 

الثا : اختبار فحوی القرار : اذا لم يمل المشرع على الادارة مقدما نوع 
الثرار الذی بح اتخاده » وفحواه » غان الادارة تکون حرة ق تضمین قرارها . 
الأثر الذى تريده بشرط أن يكون هذا الأثر ‏ على حد تعبير محلس الدولة -- 
ز ممکنا وجائزا قانونا ... » فالشرع ق مثل هذه الالة مکتفی برسم الخطو حط 
العامة » ثم ترك للادارة التصرف وفقا لکل حالة علی حدة » باختیار التنظیم 
الذى تريده أو الوسملة التی تواجه بھا الوقف ء دون معقب ‏ من القضاء 


وحالات التقدیر والتقسد هنا عد ده 6 و لا سکن وصح حصر شامل لها . 
ولهذا غاننا سوف نعرض آهم اطالات التی کشف فیها القضاء عن محالات التقد بر 
لہ تتتم بها الادارة فيما عرض عليه من قضاء » علی آن نس فى ذلك بين 
أمور ین » وبين غيرهم من المواطنين : 


آولا س فى محال الوظرغة العامة مد 1 


سب للساطة التنفيذية المق فى وضع وتعديل القوانين واللؤائي 28 
الخاصة بالموظفين فى أى وقت تشاء مراعاة للصالح العام » ولحسن سير الادارة 
ا حكومية . فلیجلس الوزراء - باعتباره الهیین على مصالح المتكومة ‏ ا حق 
ف أن يضح قواعد ادارية عامة فى خأن تقدبر الراتب والدرجه المخصصين 
الؤهل الدرامى الذى بحمله الموظفون . وتسرى هذه القواعد فى شآتهم ؛ 
ولا يسوغ لهم الطعن عليها بعدم الملاءمة . كا أن تقدير الشهادات الدراسية 
0 ومعادلتھا ھا بعض من الأمور الداخلة فى وثلفة السلطه الادار .> 


- ]۲۸ تب 


رحدها . والأمر فى ذلك مو كول الى حسن تقدیرها » وما نراه محقفا للمصلحة 
العامة » وحافظا لمصلحة الخزانة دون معقب عليها فى ذلك . ( قضاء ادارى فى 
ق ۷ مارس سنهة ۱۹۵4 س م ص ۸۱۳ ) . ۱ ۱ 

۔. تترخص الادارة فى اجراء الترقبات » وف النقل المكانى » وف تكوين 
الوحدات الاداریة ( ۱۸ نایر سنة ۱٩۰4‏ س ۸ ص ٤٤١‏ ) . 

ل شغل الناصب اارئيسية متی كان غير متصل بدرجه خالية من اللاقان 
اليه الاداربه » تترخص فيه سحش اختبارها » فنستقل بوزن مناسبات قرارها 
و بتقدير ملاءمته أم عدم ملاءمة اصداره . ( ۲4 قاقز تة 4 6 س ۸ 
ص ۵۰0 ( ۲ 

ب ليس للموظلف حق الا فى لقب الوظيفة التى يشعلها فعلا ٠‏ دمن ثم فلا 
بجوز له آن بطالب بلقفب وظيئة ليست له » کما لا تحوز لە أن بازم السلطلة 
الادارنة تغیر ۳ وظيفته واطلاق اقب معين عليها » وذلك أن تمسمية الوظائف 
العامة وتعيين آلقابها هی من الامور التی تستقل بها السلطات الاداربة بلا معف 
علها فى ذلك . ( ۱۰ نوفسر سنة ۱۹۵۶ س ٩‏ ص ۱۸ )۰ 

نت ای در نة عل ارط و جل و نمی الا سال زی 
ولكن الميحكية تراقب « استخلاص حهة الادارة اهده الصفه من حقيقة الاعبال 
التی بودبها:» . ( قضاء اداری فى ۱۵ آم بل سنه ۱۹۰۷ س ۱۱ ص rot‏ ( ۱ 

ب اللسلللة التنفيذية هى صاحية الاختساص فى اشاء الوظائف العامة 
وتحديد عددها ودرساتها وكيفية توزيءها بين الوزارات والمصالح المختافة , 
وق نناها كذلك من وزارة أو مصاحة الى وزارة أو مصلحة أخرى حسما تراه 
محتقا للصلحة العامة بز على أن تعرذها فى هذا لا يعدو أن يكون عملا اداريا 
بخشم ار ارقاب؛ هده الحک ) ( قضاء ادارى فى ۱۰ «ونه سنه ۱۹۵۸ س ۱۲ .۔ 
۳ ص ۱۳۰ ) . 

. و ية الادارة اأ فى ات من الهروط ما تراه لازها اشعل الوظاف 
ااخاله ها » الا كانت هده الشروط شغر متعارشه واائاام ی أو النظام العام ۱ 
رها ل هدا الشان سالله ده لا +ەضب علیها ما دامت تتوغی الصاحه 
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ب 1۸۵ - 
۔ ان سلطة وزارة التربية والتمليم ف تحویل مدرسه من ابتدائية الی 
اعدادية هی من اللاء‌مات التر و کة لية الادارة بلا معقب . ( الحکمة الادار ید 
العلا ق >٥‏ آرر بل سنة ٢۸۰‏ س ٥‏ صن ۰۶۲ ) . 


وھ برد الادارة ف التي لملة تقد بر ده لی" برد علسها الا قد اشساءة استمعال 
ااسلطة ( كمة علا ق ه نو قمس سنه ۱۹٦۰‏ س ٦‏ ص ۷۲). 








0 ج.  --‏ ۳ ص یت تسس ی 
ہے ساي س سس 5 م 


۳ فصل الوظلف لعدم یلوا یہ بعد قضاء فترء الشر دن ندرج 3 نطای 
السلطة التقدیر ة الادارة « وهذا من الملاءمات المتروكة لتقديرها بما لا معقب 
عايها فيه ء ما دام قرارها قد تجرد عن الغرض » والادارة آن تكون عقيدتها 
واقتناء‌ها ق هذا الشأن سب و حدانها مما توافر لدها من عناصر أو شو اهد 
آو قرائن آحوال آو وقانم أو أداة اثات ما دامت ستدها من آصول حول 
ایا وجود ق او اقع آبا کانت وسائل الاثبات التی نقضی ها الی هدا التقدبر 
والاقتناع » ودون الزام علییا بآن تحری تحقیقا على وجه معين مرسوم أو أن 
تقوم باستجو اب او مواحیة آو سساع شهود . ولا رقانه ولا یی ب فما 
تون مبه- عشد ها واقتناعپا ١و‏ ما نمی الاء من تقد در ق هدا الخصسو ص بے 6 
( علیا ف ۱۱ مادو سنة ۱۹۲ س ۰ ص 5۰ ) . نی 


و آن من حن‌الاذارة آلا تعين من تشت عدم صسلاحیته «مدم‌فضاء فترة الاختبار : 
ولها « ... أن تنهی خدمته لتحةق شرودا عدم الصلاحية » وذلك بمد أن 7_ن 
الامور بسزانیا ااصحیح » ( علا ف ٥‏ بنایر سنة ۱۹٦۳‏ س ۸ س 4١١‏ وق ١٠١‏ 


ان الاحنة العهود المها تعطیعق احکام کادر العبال علی لو اثف ااحسال 
كك خف ند الباری - ق ضوء طلبائم ارف اللی تزاواها کل لائفة من هده 
الداوائف 4 وعلی هندی الستوی الغنتی للمهارة اللّی تشر اایها کل حرقه م 


لغ 


ے الادارة علطة تقنديرية لق اصدار قرارات اعارات الوظطفن ء وق الما 
تلك الاعارات ( قضاء اداری ق ۲۳ مارس مه ۱۵5۰ سس ١1‏ ص ۲۵۸ ) . 


- 518 مت 


_ وان قرارات لنة فحص الا تاح الملمی تصدر علی أساس من ات 
ا ان علی الرقابه ااقضانیه ما دابت شیر مشوبة ببیپ اساهة 
و ال السلطة .. > (علیا ف ۱۳ بایر سنه ۱۹0۳ س ۸ ص ٩56‏ ) . 

ی زاددار ه الق ىق منح ترا خيص بفتح الحال العامه ورفضها » والامتناع 
۷ بحدیدها ۰ ( ۱۹6۷/۱۱/4 س ۲ ص ۲۰ ) . 
> _ للادارة سلطه تقدیریه فى منح تراخیص الاستیراد ۰ ( ۱۹6۷/۱۲/۱۰ 

ع ۱:۸ و ۱۷ توقسر سنه ۱۹66 س ٩‏ ص ۱۳ ). 

استلاء تفتيش الرى على بقعه معينة لانشاء ساقية مسا ترخص فه 
اداره قل و لد نها تصدر فی“ عن خبره رفن وعن اختصاص ا سخ و لس 
للمحكة أن تعقب على هذا الاختيار من ناحيته الموضوعية » ( ۱۹۵۰/۱۲/۱۲ 
ی ه صر ۲5۹ )۰ 

ان التصحيح وتقدیر درجات الاجابة عملية فنية بحتة لا یجوز قانونا 
آن تحشضع لرقا به القضاء الاداری 4 ( قضاء اداری ف ۲A‏ ابر دل 2 ۱۹5۹ 
سس ۱۳ لل ۹۳۴۶ ص ۳۰ ومن الأحكام القدسه ۸ حکمها الصادر قی سپ مارس 
ےة ۱۹۳ س ۷ ص ۷۳۱). 

_ ؛ن تظم العمل داخل الموانی هو من حق الدولة تارسه بمالیا من 
سلطان على أراضيها « وللسلطات المكومية أن تغير هذه النظم ق-آی وقت 
كنا تراءئ لها أن المصلحة تقتضى هذا التغبير » .۰ ( ۸ فیرایر سنه ۱۹٥١‏ 
لته بخضم لتنظیم دقیق » فان منح درجة الدکتوراه - علی العکس من ذلك ۔۔ 
هو اختصاص تقدبری ( ٩‏ دیسر سنة ۱٩۵۰‏ س٥‏ ص ۲۳۷ وق ۱ قبراير 
سنه ۱۹۵۱ س ٥‏ ص ٦٦٥‏ )ء 

استقلال الادارة بکل ما يتعلق بانشاء و تنظیم و الغاء الرافق العامه : 
من ذلك حکم محکمة القضاء الاداری ف ۲۳ مار سنة ۱۹۰ (س ٩‏ ص ۳۸۸ ) 


نک که کف اک مه ها 
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کی ہا یب 


بان « ... القیام بالشروعات العامة و توزیمها علی الدن والتاملق الختلنة لا بزلل 
متروكا لتقدير اللطة التنفيذية تصرف فه ببطلق حرتها واختيارها حسيما 
بتراءی لھا ء ووفقا لقدرتها المالية والامكانيات التى لديها . ومن ثم فلا الزام 
على المكومة فى القيام بالمشروعات العامة فى غير النطاق الذى تراه . وعلى اب 
فلا وجه للتحدى بآنه كان واجبا اتخاذ قرار بادخال الجاری فى حئ المدعين طالا 
آنیا تری آن الوقت لم بحن .بعد للقيام بذلك . » وأنه ھ ... من ا لسلم قانونا 
ا للجهة-الادارية-سلطة-وضم- الأنظءة-التى-خراها- ملاكمه لحيو المرافق ١‏ لعا مه 
التی تتولاها سيرا منتظیا ومنتحا » و کدلك لیا تعدیل هذه الأنظمه بسا تراه 
متفقا مم الصالح العام » ودون آن کون لاحد من الناس الادعاء بقیام نت 
مکتسب ق استمرار نظام معین » ذلك أن الق الکسب لا شا از 
نظام معين الا بتطبيقه عليهم تطبيقا قرديا ۰( ۱۰ یتایر سنه ۱5۵ س ۱۰ 
م۱۳ )وان یزاوه اجه فليم لها ام اس كر كان رای اتيم 
فى البلاد » قهی 7 تنشیء الدارس وتلغيها حسب معتضیات الا ,العام (۳ مادو 
سئه ۱۹۸ س ۱۳۰۱۲ ص ۱۱۰ ).۰ 

تتقل الادارة تقد السوغات الغنه لقراراتھا : . ادا کان الخلاف 


حول السوغ القنی للقرار الاداری لم یکن راجعا الی مخالفته لقواعد قنية مسد 
ها ء ووا الاتااع حما » وانبا کان ماه الاحتهاد ق اتکار الو ساتلا ل لو قایه 
جسور الوش ؛ وق الظروف واللاسات اللائبه تیه لااصدار الامر الاداری الذ کورء 
فان تقدير ذلك تتقل به السلطه الادارية دون معقب عليها فى ذلك . »6 ( ١١‏ 


مانو سته ۱۹۵۰ س > ص ۷۳۷ ) . 

تحت ععضی الادارة فى منح آو منع آو تحدید أو عدم تجديد الرخص حمل 
اللاح ( > نوقسر سنه ١5.65‏ س ٩‏ ص هه ) . ویدات العنی تقول الحکبه 
الادارية العلیا ق حکھھا الصادر ق ۱۳ دسر سته ۱۹٥۸‏ ( س ٤‏ ص ۳۸۸ ) 
تو اف الترخيص بصل السلاح وسحه من اللاء‌مات الترو که للادارء 1 


= التصر يح للمواطين با لسغر الی الخار ج هو من الأمور المتروك عد 
للاداره > تراد Fr‏ ہم الصالح العام ) ادار به علا ف ۳ فوته مغ ۵ 6 ۷ 
۳ ۱ ص ۹۹5 ) و کدلك الشاآن باه للترخيص للسوظفین بااسفر الى الخارج 


ے ۲۸۸ ات 
فى بعثة أو أجازة دراسية علی نفقة الدواة . ( ادارية عليا فى ۲6 مارس سنة ۱۹۵۳ 
مر ۸ ص ٩۰۵‏ ) 0 
للادارة سلطه تقديربه واسفه ى خصوص التصريح للأجاب بالاقامة 
آز رف التعترتم ( ادارية علیا ف ٠١‏ لوفمبر سن 1305 س ۲ ص ۲۷ ) . 
للادارة سلطة تقديرية فى خصوص التصریح بافامة آماکن العبادة طتقا 
لقتضات ااصالح العام ) ادار 4 علیا ق ۲۵ آبر بل سنة ۹ س ؛ ص ۱۱۱۲ ) . 
۔ القرارات التی تصدرها السلعلة الختصة فى صدد منح الاعفاءات ال جم ركية 
ؤ .. تصدرها سلطتها التقدیربة حسبا تراد متفقا مم الصالح العام . 
( ادارية علیا فی ٩‏ مایو سنة ۱۹۵۹ س + ص ۱۲۰۷ ) . 


سلطة مجلس مراقبة الامراض العقایه وفقا للقانون رقم ۱2۱ لسنه ۱۹66 
( بشأن ححز المصابين بأمراض عقلية ) فی تقرير ما اذا كان شخص ما مصابا 
ببرض عقلى أم لا » ( هى فى الأصل سلطة تقديرية باعتبارها من الأمور اافنية 
دات التقدير الوضوعی ده با ) ادار به عليا ق ۲۷ دو نمه سله 5 سن 5 
حر, ۱۶۲۳ ( ) 

ے للاذاعة سلطیه تقد بر ده ق تحد رد برامج الاداعه ¿» وما تتضنه من . 

موضوعات ٠‏ ومن م فان لھا کامل اق ق رفض تخصيص وقت معين لاذاعه 

حلوات وطقوس تنتمی الی دین معین . ( قضاء اداری فق ۱ آکتوبر سنه ۱۹۰۸ 
می ۱۳۴ص ۱46 )۰ 

-_ للادارة ساطة تقديرية ی صدد الالتحاء الی وسله نزع الملكية للمتقعة 
العامة » ومن خبث وحه المصلحة العامة الذی تلحاً الى نزع .الملكية لتحقيقه ) 
ومن حيث المساحة التى بحب أن تنزعها . ( قضاء ادارى فى ۱۳ دسمر سنه 
۱۹١:‏ س ۱۲۹ ) کا أن المحكدة الادارية العلا ق حكيها الصادر فى ه وفسر 
سه ۱۹۵۵ (س ۱ ص ۷۰ ) تقرر « . آی الکانین آصلح لاقامهٌ الستشفی - 
دل هو الارض التی صدر القرار داعتبارها من المناخم العامة و بالاسشلاء عليها ؛ 
ام انار ض التی عرضها الدعی کدیل لها مم مم البلغ الدی آظهر استعدادا لدفعه - 
حو من الملاءمات المتروكة لتقدير الادارة : ببا لا معقب عليها فى هذا 
الشأن ..۔ ٢‏ : 





بت A۹‏ ہہ 


السلطات الخولهة لرئیس المهورية بمقتخی قانون الاحکام العرقیة 
ےق هی سلعله تتد بر به ناحله بھا المشرع لمو احهة ما تقتضهه التلروف الامتحا فيه 
انی نستدعی اعلان الأحكام الحرفة الطو ار ی ء ۹ و ۱1 تتوحه دواعى 
هذه الالة من ضخرورة اتخاد تدابير وقابه عاجله للامه المجتمم | 
آسنه.... وغنی عن البیان آن السلطة استمدة من هذا القانون تختلف فى مداها 
للککبة والبررات التی تقوم علیها عن تلك التى يتم بها المتكومة ق الظروقه ‏ 
العادية ... » ( ادار یه عليا قف ۲۳ ارس سنه ۱۹٦۹۳‏ س ۸ ص ۸۷۲ ) . 


و نختتم ف صده الأمثله نهد | ا حکم الهام » الدی فخل مدی ترخس الادارة 
( والشرع ) ق اعسال میداً لاماج یی ال وی وا ات قرب جو ا (لو تا جع اا ٤‏ 
ورف . متتو لعکعم له اطعاتی 1 درجة تحاحپا للقول آاأحقتها ی تن 
قبل الد کور الدين دلو نها ق الدرحه > وآن سلطله الادار ة قے هدا الیخصو ص 
هی سلطة مقيدة . قردت المحكمة الادارية اآعليا على هدا الادعاء ‏ ق حكهها 
انصادر ق ۳١‏ مارس سنة ۱۹۹۳ ( س ۸ ص دياه  )‏ قائلة : « لاوجهة نلقول بان 
سحرد ترلك الدعية » وتعیین من لیها ق ترتیب التجاح ق السابقة » نطوی شش 
ذاته على اساءة استعمال السلعله ‏ اعتبارا بان هدا التوفیق 5 هلها للتعيين 
بحب. القواعد النیه العامه » لوجه لدلك لذن درحه الکقایه هی "احدی 
التواحى التى تقدرها الادارة عند التعيين > ولكتها لا تستغرق کل ما تطلبه 
E‏ بصلح للوخلقه العامه من شروط وآوضاع 6 قالى جات هده الاحه 
تمعلزم الادارة تواحی آخری کالاله الاجتاعیه والتس وئروف اليتة وآحکام 
العرقف ... هدا واشکم الدستوری الجرد الذی يقخى بالمساواة فى القوق 
العامة شىء » وتقرير المشرع أو سلطة التسین لصاتحة الراة الاخطلاع يهام 
عض الوطائف العامه شىء 1خر > اذ لعوامل البتة وآحکام التقالید وطييعة 
انوخلیقعه ومسئولیاتها شان كير ق توصية الشرع آو الساطة الادارية التی براها 
کلاهما محتققه للمصلحه العامه ومتفقه مم حسن اتظام الرفق العام . ولي 
تبما تترخص فبه اسلیه الاداربه ق هذا الصدد فى ضوء هذه الاعشارات اخلال 
عدا الماواة المقرر دستورا » ولا عمط لكقايه المرأة آو حقارة شأنها ء لگن تقدبر 
الت اة ار الافشللنه وما إن وقلع مین او جود امھ مایخ عرص الاذار2 


ا با سے 


فى هذه اللاءمة » واتحاهها الی تقلید بعض الوظائف لأحد النسين دون الاخر 
تحت خلروف الال وملاساته » هو من الأمور الداخلة ی سلطتها التقدیربه 
التى لا معقب -لهذه المحكمة علها .. ۴ . 7 : : 

ثالثا : الادارة وركن الغاية : والغاية ب كما رآنا فى 'تفصيلنا السابق ب هی 
اند الخارحجى للسلطة التقديرية » والذى بميزها عن السلطة المطلقة والتحكمية . 
وقضاء مجلس الدولة المصرى مستقر على هذا المعنى قديمه وحديثه ء وقلا 
ہرد ذکر للسلطة التقديرية ى قضائه من غير أن يشير الى أن حدها الخارجى 
عو التعسف أو الانحراف . فمحكمة القضاء الادارى تقول فى حكمها الصادر 
ف سما نار سنه ۱۹۸ ( مجموعة عاصم » ص ۰ ( 5 وحث انه ميا يحب 


التبه اله بادیء الرآی. » أنه وان كانت الادارة ستقل تقدبر مناسبه اسدار: 


قراراتها » أى أن لها الحرية المطلقة فى تقدیر ملاء‌مة اصدار القرار الاداری من 
عدمه سراعاة ظروفه » ووزن اللابسات المحيطة به » الا أنه يجب أن يكون ااياعث 
عليه اتعاء مصلحه عامه > والا شابه عبب اساءة استعمال السلطة . » ومااتزات 
قى أحكامها الحديثة تردد ذات المبدأ . ففى حكمها الصادر فى ١5‏ مارس سنة ٥۹۰۰‏ 
۾ ی ۱۶ ص ۲۶۲ ) تژکد « .. آن البداً الستقر ق فقه القانون الاداری أن 
الهدف الذی یسمی الیه رجل الادارة ینبفی آن یکون علی الدوام هو تحقیق 


|| حه العامه ۰.. » وأن الادارة حن ترحعی ق محال اعارة الموخلفين 2 تسم 
۱ للة تقددردة بمالا معقب عليها طالما كان هدنیا الصالح العام » سد مارس 
نة ۱۹۰۰ من ۱5 » ص ۲۵۸ ) و 


)۲۱ واستطردت الحکمه الادار بة العلیا توضح عناصر التر خص التی استندت 
الها الادارة فى الوضوع فقالت : « اذا استبان من ملابات هذا الطمن ان وظیعد 
(کیبائی بمصلحة العامل ومرکزها خارج القاهرة متتائرة فى الغالب فى الريف 
لقحى من معيد مصر »> وأن طبيعة هذه الوظيفة تتطلب كثرة الانتقال الى موائع 

بيات الشرب لاجراء التحاليل اللازمة واخذ المعات لهذا الفرض ‏ وان هذه 
الراقم تقع نی جهات نائية وبميدة عن طرق ااوصلات السهلة مما بخطر القام 
على هذه الوظيفة الى استخدام الدواب نى مسالك وعرة او الى الابتعاد الی مسافا" 
رة س ا على 7 قدام آو يلجنه الى مرافعاء سائق ١ھ‏ سك بمغردہ ¢ فان حنہہ 
هة البالفة والاستهداف لمخاطر الخو فة والسالك غر الأمونة اذا فرضا على 
المراة لكان چا ما يتعارض مع الظرو ف اللائمة » الواجب تو فیرها للمراة حين 
: المها و ا ای ات العامة ٥‏ وعلی ذلك فلا تثرب علی اههد الادار به 
و جت الراة مالك لا تحمد مغیتها وحیست عنها وظائف ینبقی قعرها 
۱ خال باعتبادهم اقدر علی احتمال اعبائها واقدر علی معاناة مشقتها » ۰ 


U 


۳ 






رح ح E‏ 5 


۹ ` و wk‏ سس مس ۱ 


۳۳ 


ست ۹۱ 


والحکة الادارية العلیا بدورها تعتنق ذات البدا ء فهى تعان فى حکدها 
المادر ى ۹ مابو سنه ۱۹۵٩‏ ( س 4 ص ۱۲۰۷ ) آن « ... تلك القرارات 
بصدرها المجلس ( مجلس ادارى ) بسلطته التقديرية حسبيا يراه متفقا مع 
الصالح العام » فلا بحدها الا عيب اساءة استعمال الساعلة ال وجد وقام الدايل 
عليه . فاذا برئت من هذا العيب فلا معقب للقضاء على نلك القرارات . ولیس 
له- أن-متدخل- فى-وزن-أسبات- تلك --الملاءمة- والا-جاوز- القضاء حدود-رقابنه- 
القانونة .. » . 


ول ۲4 بونیه سنه ۱۹۲۱ ( س ۰ ص ۱۹۹۹ ) تکرر : « .. ولا :جدال 
نی آن الهة الادار یه تنمتم فا هذا الخصوص بسلطة تقديرية واسعة 'تتحسس 
ها حوال الوظفین لعرفه من بلائم منیم العهد الدید ومن.لا بلائمه . ولا یج 
سلطتها هذه الا الانحراف أو سوء استعمال السلطة .. » وق حكم .اها فى ه شاور 
سنة ۱۹۷۳( س ۸ ص ۳۹۸ ) تؤكد أن « نقدير العقوبة للذت الاداری ,الدی 
ثبت فى حن الوظف هو من سلطة الادارة لا رقابة للقضاء فیه علیها الا اذ؛ 
انسم بسدم اللاءمة الظاهرة آی بسوء استمسال السلطة » . وآن « ... قرارات 
لجنة فحص الاتتاج العلمی تصدر علی آساس من سلطتها التقديرية التی تتأبی 
على الرقابة القفائية ما دامت غير مشوية يعيب اساءة استعيال السلطة ى » 
| اذارية عليا فى ۱۳ تابر سنة ۱۹٦۳‏ س م ص ٥١٤٤‏ ) وآن « .. تقدیر مشروعة 
سب العیاب .. مرده الی رای المِيئة الاعتبارات التی تنفرد بوزن ملاءمتھا 
بحسب طیعه السل ومقتضیاته ق الرفق الدی تقوم علیه .. با لا مقف 
عليها فى ذلك ما دام قرارها قد قام على سببه الصحيح المستمد من أصول 
لما وجود ثابت فى الأوراق وانعی وجه الصلحه العامه لتشله ق حسن سير 
العمل فى ذلك الرفق بمراعاة خطورة مسولیاته ء وخلا من عیب اساءة استعمال 
السلطة .. » ( ادارية عليا فى ١9‏ ابر سنه ۱۹٦۳‏ س ۸ ص ٩۱۹‏ ) وآن الادارء 
ترخص فی التعریح للسوظفین بالسفر الی الخارج » ولا رقابة علیها فی ذلك 
د .. طالا لم شت آن تصرفها فى هذا الصدد قد شابه عيب اساءة استعسال 
السلطة .. » ( ادارية عليا فى 54 مارس سنة 1557 س ۸ ص ۹۰5 )) .. ال . 


ولا نرید آن نختتم هذا البحث قبل أن نعرض للاجابه عن سؤالين : 


سی و اہ 


الأول : مدى رقابة القضاء الادارى للسلطة الاداریة ق ممارسة الاختصاصات 
ا ۰ 


5 ثانا : النتائج التى تترتب على. الاعتراف للادارة باختصاصات تقديرية 


الفرع الاوت 
مدی رقابة القضاء اب ى للسلطة التنقديرية 


دقوم جوهر اللطة التقديرية على الاعطلاق » فهى تأبى التقيد بالنسية للعنصر 
الدى تلازمه » وبالتالى فهى موجودة أو غير موجودة . وبهذا المعنى تكون 
الآدارة ‏ فى ممارستھا للسلطة التقدیر ىة ے بمنحاةۃ 6 من کل رقانه قضائه الا اذا 
دعم بآن الادارة قد استعملت سلطتها التقديرية لتحقيق غرض غير مشروع 
او لم يجعله المشرع من اختصاصها » فتكون الادارة قد خرجت عن تطاق التقدير 
المتروك لها . 


وهذه هى القاعدة العامة قيما تعلق بالرقابة التى بِسطها القفاء على الادارة 
گ ممارسة اختصاصها التقددرى . غير آن القضاء الادارى فى فرنسا وق معر _ 
وفق قضائه القدیم - قد خرج علی القاعدة الايّة فى محال قضاء التمعوض . 
كدا أنه قد وضع بعض الضوابط للادارة فى مجال قضاء الالغاء » مما يتعين 
مد بحث هذا الوضوع بشىء من التفصيل . 


١‏ © السلطة التقديرية وقضاء الالغاء 


تسم السلك العام الذى ما رزال بلتزمه القضماء الادارى فى هذا المجال # 

دول د , التضیبق علی الادارة 6 ومع حماءة المردة الفردهة . ولهدا فان مهمه التخاء 
و الالات كرون شد »لاش علنه أن بحد حلا مرا للتحوغق بن 
الرخبه فى اعمال السلطة العامة »والتمكين للحریات الفر ده 026 (Le couflit‏ 
۲ وین ثم فان القضاء الاداری لا بلغی القرار الاداری لعدم اللاءمه 
۱ ولکه قد فرض علی الادارة رقابة فى کفه مارستها 
اخ صاصپا التقدیری ود بخقم الملاءمة داتھا لرقاته اذا ما کانت اللاءمه 
شرط' من شروط المشروعة على انحو التالی ۔: 


أن لم كم 9 6 کل جح خط كنا كلا كنآ لا كنا لا 
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بت ۲۸۲ - 


اولا - الرقابة علی الادارة فی كيفية ممارسة الاختصاص النقدیری : آذ 
کانت الادارة حرة فى تقدیر مناسبه القرار الاداری وملاءمته » فانها 0 
کا رأینا:تفصیلا فیا سلف ‏ بآن تضع تفها فى أفضل الظروف والأحؤال 
ا نذا التقدير » وأن تجریه بروح موضوعية ء وبعيدا عن البواعث الشخصية » 
ط آن دکون لدها العناصر اللازمة لاجرائه . ومذا الالتزام » هو التزام 


یک تی لا محرد ضابط من خنوابط الاخلاق آأو الفن الاداری . ومتتطی متسه 


الداً » أن القضاء لا تعرضص لتقد بر الادارة ق ذاته 6 و لکن للظر وف ای 
أحاطت نه . فاذا ما تین له آن تلك الظروف لا بسکن معها اجراء تقد سل ) 
تکون الادارة قد خرجت غلی التزام قانونی .. 


و مد سحل RS‏ الدو له المصرى المادىء الاقه ف دعخن ا لع 

رد مها غیما بلی : 

ىقالت که القضاء الاداری ق حكمهها العصادر ی ٦‏ قرار سته ۱۸6۱ 
( السنة ه ص  : ) ٢٥٦٥‏ لئن کان محلى ااكلية هو صاحب السلطة ق تقد 
ود الدرجة أو متعها » وتقديره الموضوعى فى هذا ااشان لا معقب عليه سن 
۳۳ المحكمة ‏ ما دام خاليا من اساءة ستعسال اللطة ۔_ الا أنه سے أن 


يكون ۳۳ التقدد ر مسسوكقا أو مقر ونا ات در چچ الا حر اءات و الصالات 


لان ايها الالو + ومن نالك با می مشر ہن میات وهيف نی 


العاشرة من القانہ ول 5 ۱:۱ لته <Y‏ تا اعد والشایخ أن الشار ۳ 
( لم جعل منامل التر جب ین ال مرشحین عی۵ تساوی الصو ات 1 ی اللحتة 
و تقدیرھا الخاص ء 8 یجعل اهذا الترجيح أصولا وضوابط نوم الل 
بمراعاتھا ٤‏ وتبنى على آساسیا رآییا۹۷ ۔ ومن ثم کان قرارھا خاخضعا لہعابة 
امحكية م | شرافها . ومودی هذا الس و فحو اه 4 أن کون لمن اودع اللی» 


)1( وبلاحظ ان نه العمد والشایح ود فعدت الا ختحصساص الساو اله 


بمعتعٰی فائون ¿ الممد رقم ٠.١‏ لنة ٠١١۷‏ ء٠‏ وی فانون العممد اللخالى رقم ۰1 ء 
لسنة ]۱۹5 . 


TAS 


اختباره للعمدية میزات خاصة تجليها فى قرارها » وتستهدی بها فى الترخص , 
و آن تکون هذه الزات تما لذلك غير متوفرة فى منافسة . فاذا کائت ااسیان 
التى بنت عليها اللجنة قرارها بشوبها الاهمال والقصور مالا يقنع المطلم عليها 
بعذالتها » ومالا تستطيم المحكية فى محال المقارنة والتفضيل أن تحقق رقابتها ... 
کون قرارها قد جاب حکم القانون > ( ۸ مارس سنة ۱۹١۹‏ ء السئة الثالثة ع 
ص 545 ) - 


مت و تعامل المَو اعد التی تضعها الادارة 6 و تسد ھا نفسھا ذان المعاملة ۳ 

أو کا تقول الملحکهة الادارىة العلیا ق حکھھا ااصادر فی ١٢‏ ہونة سنة ۱۹۰۸ 

( س ۳ ص ۱۵۵۸ ) « ... اذا أطلق القانون للادارة سلطة الترقية بالاختیار 

و یدت نصیا بقواعد وضعتها » خانها تلتزم باحترام هذه القواعد. فى 

انتطبیق على االات الفردية . » ویذات ال بدا آخذت المحكة الادارية العلا 
ئ حكدها العادر ق ۱ مارس سنه 14۲ ( س ۷ ص 6 ) ۱ 


` اومن نات آولی تعتبر الادارة مخالفة للقانون ادا استعملت اختصاصها 
التقدبری دون آی بحث حدی . ولهذا حکم امحل بان « القرار الذی تتخده 
مصلحة التقل برفض طاب الترخیص ف تسبير سيارات مبدئيا » وقبل آن تجری 
ق خأنه أى بحث » انما هو قرار صورى لا ينتج أثرا » اذ العيرة هى بالرفض 
الوضوعی الدی بنی على الدرس والتمحص . » ( ۱۷ آبریل سنه ۱۹۵۱ ؛ 
س ه ص ۸۷۷ ) . 
على أن مخحكة القضاء الاداری قد آلتت سض الشك فی تقربر البدا 
الما ء وذلك ق حکیها العادر ی ۰ فرادر سنه ۱۹۵۲ © قعد أن أكدت 
أنه « ... فى غير الأحوال الوم تقد خیا سلطه الادارة التقدیره نس ی قانود 
أو لاتمحه : أو بمقتضى قاعدة تنظيمية عامة التزمتها » بصبح التقدير من اطلاقات 
ِعة الاداریه » تترخص فیه بمحض اختیارها ؛ فتستقل بوزن مناسبات قرارها ؛ 
و تتدير ملاءمة أو عدم ملاءمة اصداره » بما لا معقى عليها فى هذا اكأن من 
محکة ااقضاء الاداری ء ما دام لم شت أن قرارها نطوی علی اساءة استسال 
ار لمله ... » اد جا تتط د فائله : « .. آما ما ذه اليه الدفاع من أن تقر 
۵۱ء مه تحب آن قوم على آسیات معقولة ع' وأن هذه الأسياب تحضع لرقابہ 
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یہ الا ا جس 


المحكمة حتى 'تتبين أن جهه الادارة لى تجاوز حدود السلطة التقديرية المخولة 
ایا » فانه تناق مع حرية الادارة فى ماشرة سلطتھا انتقدیریة ء ويهدم استقلا لما 
لى تقدير مناسمات الأمر الاداری وملاءمة اصداره »> وهو آمر تأناه قو اعد 
القانون الادارى التى استقرت على أنه لا وسيلة للتعقيب على هذه السلطة 
الا سب اساءة استعبال السللة 6 وأنه ليس ليذه المحكمة أية رقابة على المناسبات 
التى تحمل الادارة على نقدير الملاءمة فى اصدارها قرارها أو على الاعتبارات . 
التى تراعيها فى ذلك الا اذا قآم. الدليل المقنم على أن هده الاعتبارات تطوی. 
فی ذاتها على اساءة استعمال السلطة . » ( س 5 ص 486 ) . 


ولقد انتقدنا هذا المسلك لمحكمة القضاء الادارى فى الطبعة الأول من مورلا 
رالنظر بةّالعامة للقرارات الادار یة»(۱) وقلنا فوصدد ا لحكم المشار اليه «وهذا الحكم 
بخلط فى المقيقة بين التقدير الموضوعى الذى أجرته.الادارة فى ذاته" » وین 
الظر وف واللاسات التو تح فمها التقاددر 8 فالآڈمر الأول هو هن املاذكات الادارة 
فی حدود التعسف . آما المر الثانی فهو شرط شكلى على كيفية اجراء التقديرز » 
لن من البدبھیات آن التقسدیر لا بسکن ممارسته الا اذا توافرت الظروف 
و ااضو ال الا نو نه أو المعقوله التی تسمح باحر انه 4 و لس اج ذلك أى ساس 
بسلطة التقدير فى ذاتها . ولهذا وضع القضاء الفرنی والصری قرائن کثيرة تقوم 
علی التعسی » متی صاحت تلث القرائن اجراء أى تعددر ممأ سرخص كيه 
الادارة . وام يقل أحد بآن فى ذلك اتنهاكا لمجال السلطة التقديرية » . 


ولقد أخذت محكية القضاء الادارى برآنا المشار اليه » ومجلته ب بروحه 
ولفظه # ق حکنها العادر ق ه مارس سنة ۱۵۹۵۸ ( التتان ۲ و ۱۳ ص سم ) 
حيث تقول : « ... انه اذا. كانت السلطة التقديرية تقوم فى جوهرها علی الاطلاق؛ 
الا أن القضاء الاداری اق فرنسا - رغبة منه ی التوخیق بی الخافظة علی 
اطربات العامة » ومقتضیات حسن الادارة - استقر علی آنه تعين على الادارة 
رهی تمارس اختصاصها التقدیری » آن تضع نها فق آفشل الظروف لاجراء 
هذا ااتقدير » وآن تجربه بروح موضوعهة » بیدا عن البواعت الشخصیه . 
ربشرط أن يكون لديها جمیع العناصر اللازمة لاجراء هذا التقدیر . وبالتالی 


)١(‏ ص ٦٦‏ من الطبعة الأولى © وتاریخھا تاہر سته ۱۹۱۷ ۔ 


ے- ۲۷۸ مب 


کون رقابة القضاء الاداری منعرفة الی الكيفية التئ تي بها التقدير » لا ای 
التقدير فى ذاته . ویسنی آخر مین عدم الخلط بین التقدیر الوضوعی الدی 
آجر ته الادار3 ق ذاته » وین الظروف واللابسات التی بتم فيها هذا ااتقادير : 
فالر الأول عو من اطلاقات الادارة فى حدود عدم التعسف » أما الأمر الثانى 
فهو شرط شكلى على كيفية اجراء التقدير » لأن من البديهيات أن ااتقدير لاسكن 
مبارسته الا اذا توافرت الظروف والضوابط القانوئة المعقولة لاجرائه » وايس 
ف دلك آی ماس بلطة التقدر ق ذاتیا » . 

" وتطیتا لذات الدا تقرر اللحکة الادارية العليا فى حکها الصادر ف ۷۲ 
تبرایر سته ٩0۹‏ ) س + ضف ۵ ) آ نه 67م لمق كان الاخشار حةا یه الادارة 
ترخس فه ق حدود ساطتها بلا معقف علبها > مادام تصرفها عبر مشوب تعیب 
اساءة استعسال الاحلة » الا آن شرط ذاك آن تکون قد استمدت اختبارها من 


عنامر محيحة » موذية الی صحة النتيجة التی انتمت الیها . فاذا لم تم الأمر 


على دا الو حه > فد الاختار > وفك القرار الدی اتخد عای اساسته: < # 
| وراجع اضا حکنها العصادر ق ۳۱ مارس سنه ۵ س 5 ص ) ۰ 

انیا - هل براقب قاضی الالقاءملاومة القرارات الادارية نی بعض اخالات : 
سیق آن عرضنا لوقف محلن الدولة الفرنسی.ق: غذا الخضوص . وفیما ی 
تعرض لاحکام التی بدو فیها.-آن قضاءنا الاداری براقب سض جوانب السلعه 
التقدیره ق نطاق قضاء الالغاء . 

۱ - اخشاع ملاءمة بعض القرارات التاديسة لرقابة القتضاء الادادی : 
الأصل ‏ كنا ذكرنا # أن ملاءمة العقوبة التأدسية لسامة الجريية التأدسية ) 
هو من الأمور التى نستقل الادارة بتقديرها دون معقب من القضاء . ومع ذلك 
نشة احکام یدو فها آنها تتکر لهذا المبدا . 

بدأ هذا القغاء لأول مرة ‏ فيما نعلي ۔_ بخصوص القرارات النادسا" 
ااعادرة شفعل العمد . ومثال هدا القشاء حکم محکكک+ القضاء الاداری الصادر 

ف ۰/٤‏ (س لم ص ٠2؛‏ ) وقد جاء ثيه : « ولا كان المفروض عاي 
دز حنة اللباخات »۱2 التزام التدرج المقرر قانونا فى شأن تقدير العةوبة تما 


سيم — 


)01 تمى الآن لذ المد والمتايح 


فلا لظا لظ لظ لظ لظ لظ نظ ا ٹا كنا لكا كنا كا فنا نذا لت لا كذ انا 


یت 


ذا قط که لا لا 37 
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کے ۲۲۷ ات 


لنوع الجريمه ودرجه خطورتها » لأن هدا التدرج - فیا بجوز للحنة الشیاخات 


آن تو قعه من حراءات ‏ قد و ضعته المادة ۳ من الا نون رقم ۱:۱ لے ۷۷ 


الخاص بالعید والشایخ » وهو یدل علی آن الشرع قصد آن بقاس الزاء بما 


شت من خطاً » ولم شصد البته اعطاء اللجنة سلطة فصل الحسدة مهسا تكن التهمة 


الموجية اليه » أو مهسا يكن الخطأ الذى وقع فيه . ومن ثم لا يجوز الالتجاء 


لمعو ای نے هی-آشد اطزاءات > الامن- آجل_تهم جسیمة أتاها. الحصدة.. 2 


ومن آجل ذلك تبدو عدم اللاءمة الظاھرة بین التھم النسوبة للمدعی والعقو بة 
التی تشممنها القرار الطعون فبه » سا بجعله مثشوبا سب الانحراق 6 وسوء 
اتعنال النليلة ب ( ونفس المعنى والألغائل صدرت أحكام مه القضاء 
الاداری ق ۲٩‏ ونة سنة ۱۹۵۱ س ٥‏ ص ۱۰۹١‏ وق ۱۸ نابر نة جم 
س ۷ ص :۲۲ وق ۲۳ مارس ستة ۳٥۱۹س‏ ۷ ص ۷۱۷ وق ۲۵ مارس 
۳ س ۷ ص ۷۸۷ ) . 


زق اسك ها ا ى مح نادب امه ال اد سا الوا 
الأخرى.. ومن ذلك حکیا الصادر یق ۲۵۹ نوقتبر سنه ۱۹۵۳ بخصوص الحقو بات 
التى توقع على طلبة الكلية الخربية حيث تقول : « 3 وقد قصه الشارع دبا 
انتدرج ق ذکر العقو بات آن یقاس المزاء ہما ثبت من خطا > فلا فصل الطالب 
مهما ول التهبه الوحهة اله » وانبا ساس الزاء سمقیاس الخطاً الذی شم 
6 ۰ (س ۸ص ۱۳۹ ) . 


و اطحة ا ته التی چک ايا الڈحکام السا قھ 2 والتی سمعحت للسحلس 
بأن بحل تقدره الشسخصی محل تقدیر الادارة » تقوم على مسألة « ندرج العقو بات 
التى تحور a9‏ وتمعها 8 ( د هذه اےحة قاسدہ من اختات عا 4 و توم علی ia‏ ہم 
الجر سة التآديبية . فالطرية التأدينة تتاز عن الكرنة الكائة بآنها لا تج 
لتاعدة رد فك جر سه ال ناء على نص ۲ 2 تل بحو ز ااحله التادب > ی 
رقابة مجلس الدولة كما ذكرنا ‏ أن ترى فى أى عمل يرتكيه الموظف ؛ جرس 
تآدسة اذا كان يه تمق وواحات الله 2 دبای لا سان سر اخر 1 9 ااحاديسة 


دين ال ںة الاد سة وس اأعقوو به ا 2 2006 م قد استحال تحد رد ا اب 


ل 


- ۲۹۸ سے 


التأدبيه مقدما ء فقد استحال بالشعة أن توضع لکل حر نمه تأدسه عقو نه 
E ge E‏ و لبا ی فا اکم احناںة . ولکن الشرع 
من ناحیه آخری » لم بر أن إنترك السلطة المختصة اد حرة فى أن توقع 
آی عتوبه تشاء . ولهدا اکتفی بأن سدد ایا نوع العقو بات ااتی بجوز لها 
توقیمها . وعند ذکر هذه العتوبات سیکون الشرع ملزما بطبائع الامور بأذ 
دا جیار ور ری مور بو ا لہ مع 
آن بورد الثرع العقوبات دون ترئیب فیذکر مثلا آن العقوات التى يجوز 
توقیعها عی الاندار » أو الاصل من الخدمة » أو اطرمان من العلاوة .. الخ : 
وعلى هذا الأساس فالتدرج ف ذكر العقوبات لا يعبر بذاته عن أى شثیء » 
رالا لاتھینا الى الغاء سلطة التقدير بالنسبة لجميع من بخضعون اسلطة تآديب » 
وهو ما لم يقل به المجلس 4 بل تقطم أحكامه جميعا بآن ملاءمة العقوبة للحر دمة 
التآدسة هى مسألة تقديرية . والوضم الطبيعى أن تكون العقوية التآديبية 
ملائمة للحريمة التأديبية أو الذب الادارى ‏ كنا تسيا المحكمة الادارنة 
العابا ف يع آجکامها الحدثة _ قاذا لم تكن العقوبة ملائبة لاح سة التأدسة > 
فلا سبيل للطعن فیها الا عن طريق اثبات التسف » باعتبار آن الادارة قد خرجت 
علی الخدود الخارحة للسلطه التقديريه » على أن تکون عدم الملاءمه الظاهرة 
مجرد قرنه علی التسف . وعلی الدعی آن بکبلها نقرائن ابحاية آخرى ع كما 
رآننا عند دراستنا اطریقه اثبات عیب الانحراف آمام القضاء الاداری القرنی . 
ولقد اتتقدنا هذا القضاء من حست اخضاعه تقدیر العقوبة التآدبيةه ق ذاته 

ل قابة القضاء(۱؟ . 


“سواه امراش قضاء الحلس: اللاحق تے سواء و مخکمة القضاء 
الادارى أو أمام المحكمة الادارية العلا أنه قد عدل عن المسلك السابق 

فمحکة القضاء الاداری مثالا ق حكمها الصادر ق ۳٣‏ ا سنة ۱۰۸۱۷ ) اجه 
۱ ص ۱۳ ) تقول : « ... ان تقدیر مدی تناسب الزاء التأدبی مع الخالغه 
التأديبية التى استوجبت توقيعه » هو مما تتقل به الجهة التى جمل لها القانون 
الإختصاص بتوقيعه ولا تملك المحكمة _ على ما جرى به قضاؤها _ ااتدخل 


۲۱ مر لقنا « الا ل ۳ دار ب» » الطلمعه الاولی : وقد سعت 
الاشارة اھ 
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بت کا چا ا کے 


فى هذا التقدير . ومرد ذلك الى آن الخالفات التاآدسه غبر محددة ولا مقرر 
نصوص خاصه تبین آرکان کل منها . ولذلك بقع العقاب التآدییی علی آعمال 
تقدر ال هة التأدسة آنها تتحقی الحزاء » وتقدر تما لذلك متقدار هدا الحزاء 
فى حدود العقوبات الواردة ق القائون » . ونما له دلالته ق هدا الخصوص ٤‏ 
أن المحكمة الادارية العليا قد حرصت على أن تكد ذات المدأ فى نطاق تآدب 
العبد » وهو المجال الذدى نشا فيه هدا القخاء لأول مرة ٴ مرة . فهى فى حکیها الصادر 
فى ۱0 بونية سنة ۱۹۵۷ (س ۲ ص ١١۷۳‏ ) تقول : « .. لما كان المشرع لم بحدد 
ق قانون السد والشایخ عقوبه معینه لکل فعل تآدبی دداته » بحت تقد 





الادارة بالعقوبة الفررة له » والا وقم قرارها مخالفا القانون » فان تقدبر تناسب 


الزاء مع الذب الاداری ی نطاق تطبیق هذا القاتون » مکون من اللاءمات التی 
تنفرد 0 تقدبرها » والتی تخر ج عن رقابه القضاء الاداری » .. بل ان 
الحكية فى حکم احدث ب صادر ىاه یتایر سنة ۱۹۰۳ ( س ۸ ص ۳۹۸) - 
قد فسرت المقصود باصطلاح عدم الملاءمة التى قد ترد فى بعض الأحكام 
ق هذا الصضدد حبت ول و ا قدي العو ةه للذتب الادارى 
الدی ونكت لوان ہیں الم ولف مق من سلطه الادار هك ولا رقادة للقضباء 
فیه علیها » الا اذا اتسم بعدم ا لاءمة الظاحرة ء آی بسوء استعمال السلطة» ۰ 
وهذا هو التفسير السليم كما رآنا . 2 


وعلى هذا الأساس يمكن القول بأن هذا الاستثتاء الأول قد أصبح من 
قبیل التاریخ . ۱ 

ومع ذلك » فان المحكمة الادارية العلیا قد خلقت استثناء | کمر وضوحا ق 
هذا المحال » سوف نعرض له عند دراسة فكرة < الغلاو » فى الزن اءات التادسه 
التی توقعیا المحا كم التأدسية . ولكن هذه المكرة بعيدة عن موخوعنا ء لاتا 
تتحدث عن رقابة السلطة التقديرية فى نطاق القرارات الاداره لا ی نطای 
الأحكاء 

د اخضاع ملاءمة القرارات الادارية المقيدة للحرية لرقابة القصاء : 
رآنا عند دراستنا للقضاء الاداری الفرنی » آن هذا القضاء فرض رقاءه شخدده 
على الادارة اذا ما كانت قراراتها تفن فرض قود على الحرية الغر دنه ع قلا 


قت :۲۵2 منت 


يمح لها باصدار قرار الا اذا كان هذا القرار < ملاثما » فى الظروف التی 
صدر فيها » لدرجة قیل معها ان القاضی الاداری قد غدا قاخی ملاءمة لا قاضی 
مشروعيه . ولقد سيق أن أبدنا رأنا فى هذا ااخصوص » وقلا ان القانى 
الادارى ما يزال قاضى مشروعية لا ملاءمة » وانا كل ما هنالك + آن: ملاءمة 
القرارات القيدة للحرية » قد غدت شرطا لشروعتها . واقد آقر محلس الدولة 
العرى هذا المبدأ فى كثير من أحكامه تكتفى منها بالأمثلة التالية : 

سب قىت محکبه القضاء الاداریق ٠١‏ ہونيه سنة ۱۸۹٤٤‏ ود تج 
بانه « ... من حیث انه وان کان لوزارة الصحة آن تصدر قرارات ادارية تتتل 2 
أو فردية للمحافظة على الصحة العامة ٤‏ وملع تشوء الامراخی آو اتتشارها : 
الا ان هذه القرارات بوصفها تصرفات بواسسة تخضح ارقایة هذه المحكمة التى 
لها سلطة واسعة ى تحرى آسپایها وملايساتها » لكى تتاكد من موافقتها لظروف 
الحال » وأنيا كانت لازمة وضرورهه احسانة العصحة العامة ء وآنها وليدة نرورة 
وقایه هذه الصحهة ق الظروف الخاصة التی 
تلنحکبة ی هذه الحالة سلطة بحث ما 
التی آدت البها » . 


قررت من آجلها . وبسنی آخر 
(ءمد هده القرار ات تلظروف واللاسات 


۔ وق حکم لها صادر فى ۲۹ آبریل سنة ٠۹۳‏ ( س ۷ ص ۱۰۲۷ ) تقول : ۱ 


.ل آنه و ان كانت الادارة الأصل تنلك حر به وزں مناسات العمل وتعدير 
آهتته انتانج التی تترب علی الوقائع الثابت قیامها » والتی من آجاها تتدخل 
لاصدار فرارها » الا آنه حیشا تختلط مناسبة العمل الا 


داری بشرعیته » ومتی 
كانت هده الثرعه 


جوم علی حسن تقدیر الأمور تقدیرا سلییا » خصوصا 
قيما نتصل باكر بات العامه » وجب أن کون تدخل الادارة لاسیات جدية تمرره : 
فلا يكون العمل الاداری عندذ مشروعا الا اذا کان لازما . وهو فى ذلك شا 
يخضع لرقابة اللحكمة فاذا اتضح أن هذه الأسباب لم تكن جدية » وام تكن 
لها من الأهمه الحقيقة ما یسوع التدخل لتقييد الخربيات العامة » کان القرثر 
باطاد > . 

ولقد تبنت المحكمة الادارية العلا هذا القغاء . ومن ذلك : 


ل حكلها الصادر فى ١‏ أبريل سنة ۷ (رس ۲ ص ۸۸۵۰ ) وفه تقرر ۰ 


- 


ئا فا نا کا 55 کا فا تا لا لا فتا فا 


ھا لها 


چ ےج ال SK‏ ۱ 
قا فا نع تع وا وذ 


قا هاا فا کا 


ی 1 
و و 


١‏ ؤت ها که حي ھ١‏ اکا ئھ اک ئ ج سج س ہرم ہم سس بے ٍى ہے ے سس ۔ د 


ہے 1۷۲" ےج 


« ... لئن کانت الادارة فى الأصل تملك حرية وزن مناسات العمل وتقدير أهمة 
النتائج التی تترتب علی الوقائم الثابت فیامها » الا آنه حیشیا تختلط مناسبة 
العسل الاداری بمشروعيته » ومتى كانت هذه المشروعية كتوقف على حن 
تقدير الأمور » خصوصا فيا يتعلق بالكريات العامة » وجب أن يكون تدخل 
الادارة لأسياب جدية تبرره . فالناط والمالة هذه فى مشروعیة القرار الدى 
تخد د الادارة » هو آن يكون التصرف لازما | لمواجهه حالات معينه من دفہ خطر 





۱ ۳ بیدد الامن والنظام » باعتبار هذا الاجراء الوسيلة الوحيدة لمنم هذا 


ااضرر . وللقضاء الاداری حى الرقابة على قيام هذا السوغ آو عدم قامه . 

فاذا و جدية الأسباب التی تبرر هذا التدخل ء كان ا ر بسحاة من آی 

کی سا N‏ ا را کون رک اانه 
۳ خقيقية ما سوغ التدخل اتقسد اطریات ء كان القرار باطلا > . 

ب وحکنها العادر قا ۲۷ ونبه سنهة ٠۹٥۹‏ ( س > ی ۱۳۲۳ ( -خاص 
بسلطه مجلس مراقبه الامراض العقلیه + وفقا للتانون رقم ۱:۱ لسنه ۱۹45 
بشان ححز الصایین بأمراض عقلية . فبعد أن أبرزت المحكمة أن سلطةة: المجلس 
المشار اليه هى سلطة تقديرية » قررت آنها تمس الریات العامة . ومن شم فان 
المحكمة الادارية العليا تكد أنه اذا كان من حق الحلس الشار البه سقتضی 
سلطته التقديرية أن يقرر « ... ما اذا كان شخص مصايا بمرض عقلى آم لا ... 
اعشار أن ذلك من الأمور القشه دات التقدبر الوضوعی ٤‏ بحیٹ ما کان جوز 
التعقيب عليها الا عند اساءة استعمال السلطة ء الا آنه ما کان الأمر تعلق بال ةّ 
الشخصیه ؛ فانه يجوز للعضاء الادارى ‏ من حث الداً اتخاد ما بلزم 
لتحقق من ذلك ع ادا قدم اله للب الالعاء ۱2 . 


۳ ت الرقابة على ملاء مه احتار الوقت الدى تصتر فيه القرارآات الادارية : 
ہو الزمن - کما راتا ۔_ هو أيرز عناصر اللطة التقديرية > ولا سم 


5 و“ نت ٠ cC‏ 
قه الادارة الا لقيد التعف اء الانحراف . الا آن التشاء الاداری ی ف نا 
)١(‏ ونحد تطبيمًا لذات الدا فيما تعلق راستعمال سلطات اخاکم العکری:- 
حکم محکمهھ 01 الاداری الصادر : ی و ۲ 00-5 مره ۱۳ 4 ال4 العاشر ِ 
س ۲۵۸ ؛ وحکم المدكية الا دار به العلیا الصادر نی ۲ ابر بل سته ۲۱۹۵۷ ۰ ال 2 

الْعَائےة ء جس ٦۱ء‏ 


دو ۷٢‏ :کر وامت 


ادف مصر » لم يلتزم بتلك المدود بدقة » بل رأيناه ف بعض الأحيان يحاول الحكم 
علی اختبار الوقت ذاته : فمجلس الدولة الفرنی مثلا بری آن عدم تحدید 
2 لوقت زمنی لاتخاذ فرار اداری معین لا -يعنى حرية الادارة المطلقة فى 
هدا المجال » بل يتعين عليها اختيار وقت تصرفها . وهکذا تقراً فى قضائه مثلا : 


« Le lemps convenable pour action administrativs. » 


لان خرورة استقرار العاملات تستازم آلا تبقی الراکز القانونية مهددة 
مدد! طویله . ومن تطبیقات هذه الفكرة ما وضعه القضاء الاداری الفرنسی من 
فيود على استعمال الراسات الادارية لاختصاصاتها قیما تعلق التادت . 
انون العرنی نص مثلا على أنه اذا يرأ مجلس التآديب ضابطا من تهمة 
منسوبة الیه » فان للوزیر الق - بالرغم من ذلك - فى أن يوقم عليه عقوية 
محفضه . وقد قضى مجلس الدولة الفرنسی باأن علی الوزیر اذا آراد استعسال 
هدد الاطة ء ألا نتطر وتا طویلا حتی لا یبقی سلاح العقو ب4 ملطا باستمرار 
معقولة . على أن مجلس الدولة الفرتبى لم يحدد هذه المدة المعقولة Le temps‏ ( 
" ر 6احاحمعبدمم بعقه قاطعة ٤‏ واتما بقدرها بحسب الظروف > وطبتا لكل حاله 


علی حدة . 


ولم نجد ق قضاء مجلس الدولة النشور حتی الآن » ما بدل علی آخذ 
الحلس هدا التوجبه » بل ان قضاءه الستقر ق ظل التشرسات اطالبة ق محال 
التأدب » ور كد أن للادارة كامل الق ق آن تتعل سلطهة التآدب فد عبال 
الادارة مها طالت الدة . ولقد کان القاتون رقم ۲۱۰ اسنة ۱۹٥۱‏ يويد هذا 
الاتجاه » اذ کان بأخذ بسداً عدم تقادم الاعوی التاديية ما دام الموظف فى 
الخدمه » وذلك الى أن صدر قانون العاملین رقم ٦‏ لنه :۱۹۹ والدی 
أقر مبدأ التقادم ق حدود معينة . وقد ورد ذات الحكم فى قانون العاملين ال دید 
رقم مه لنة 222901 . بل ان القضاء المصرى ‏ ومعه فى ذلك القخباء 
انغرنسی - مستقر علی أنه اذا حدد الثرع زمنا لمارسة اختعاص معين ؛ 





)١(‏ فی التعاصیل راحع موّلفنا « سادیء القانون الاداری » انداء می الطعه 
اللامشة سنة ۱۹5 » ی موضوع عمال الرافق المامة . 


2 محف هوس تس تس 


کی لی کی ا لے 


i 


۱ ۷۵ فا فا ها ها ها ها ها 


75 ۳ ۱ 
لخ 


نو هذ 


وڈ 


ةا 


| نه 


ها پا چا 
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تکیت ۰ 3 2۳ کے 


فلا بطلان اذا ما تحاوزت الادارة هدا الدي الزمنی » الا ق حالتين : اذا قرر 
الشرع الللان مراحة 4 آو اذا ثبت آن غتصر الزمن قرى ساي مصالح ال خر اد 
واستقوار مراکزهم*۱* . 


ولکنا وحدنا تطبقا ق القضاء الاداری الصری - لعله ما يزال وحيدا حتی 
لانت تتمثل فى حي محکمة القضتاء الادازی العادر ی نو سره ۱۹9 
( القضية رقم ۷ لته ۷ قضائیه ) بخشم مااءمه اختبار الزمن لرقاه القضاء 
الاداری ف نطاق قضاء الالغاء . وتتلخص روف القضية فیبا بلی : حصل 
أحد الأفراد على رخصة اشغال قطعه آرض فضاء سوق التلة للخشر والقا کهه 
بمدينة القاهرة » وتص ف البند الثانی منها علی الاتی : « بما آن التاجر الذکور 
قد أقام على الأرض الوّجرة ثلاثة أعسدة من الملح 2 ای او ا 
على بقاء هذه الأعمدة بصفة مؤقتة » ويتعهد التاجر المرخص اله بألا يزيد 
شيئا .وله اذا أراد أن يتم البناء بالخشى وعمل السقف من الخشب آضا 
ویس من المسلح » كما نتعهد بآن يزيل ذلك كله علق حسابه الخاص > فيعا 
اذا رغبت الوزارة ق اخلاء الأرض »> تي حدث بعد ذلك أن آقام المدعى 
سقفا من الملح على الثلاثة الأعمدة المشار اليها . فآصدرت الوزارة قراوا 
بازاله هده السقف . خلما علعن الرخعی له ق القرار السات » قشت الحکنه 
بالکاثه » مقررة آنه « ... بالرغم من أن المدعى قد خالف شروط 
الرخصه باقامه الستف من المسلح > الا آنه ما دامت الوزارة لم تکشف عن 
وجه الصلحه ق ازاله هدا السقف ولا الخطر الال الذی برره ی طلب ازالته > 
فى حين أن من شروط الرخصة آن بزیل الدعی كافة ما آقامه عند انتیائها » ول 
تنه الوزارة الرخصه بل آشت علها » واقتصرت على نف ازاله الستف ء خانیا 
بذلك حين استعسلت حقها ق طلب ازاله السقف مم ابقائها علی الرخصه تکون 
قد اختارت وقتا غیر ملائم » مما نكف عن تعصف مها ق استمال هذا 
الق وم کم کون اراو الطعون یه لا کہ ال اسان س صحیح . » 
وواضح من هذه الفقرة آن الحکه قد آلعت القزان لخست. اتب 


(١۱)‏ ی اتعاصل راجع موُلعنا ۵2 العشماء ال دار ی ن تا تلا ول ۳ تاد 
الالمٰاء ٤‏ وقد عت الاثاره اليه. 


5 ال نید فی(۱) » ولكن استنادا الى أن الادارة قد اختارت وقتا غبر ملائم ء 
ق ۰۲ حا أن اختبار الوفت الملائم هو مین آبرز عناصر التقد بر الدی تر حص 
ين الادارة ما ام يقم الدليل على التعسف 


1 و الساطة التقديرية وقضاء التعویض' 


۳ ٠: سے‎ 


~~ 
سي عه 


اي من اللاحظات السابقه » فان مك القضاء الاداری الفرنسی والصری 
با زال تحه الی منم خاضی الالعاء من التعرض للحوانب التقدبرتة فى القرارات 
الادارية . ولكن اأقضاء الادارى الفرنی ف قضائه الحديث ہیا قد مد رقاته 
الى كيفية مبارسه السلطه التقديريه ف محال التعوض » وذلك فى حدود نظربة 
ر الى فى استعمال المحق » التى أشرنا اليها فى القسم الأول من هذا الولف . 
تلقد رأنا أن محلس الدوله الفرنی قد حکم علی الادارة التعو هی لتراخها 
فى اتخاذ قراراتها اذا ترتب على ذلك خرر » ولتعجلها فى اتخاذ قراراتها ع 
بالاصدارها بعضن القرارات غير الملائمة علی التفعل السایق . 

وباارجوع. الى قختاء مجلس الدولة المصرى » نحد أنه قد تطور ق حدا 
الغآن : فلقد أخضعت نيحكنة اافضتاء الادارئى ااقرارات العادرةۃ بفضل الم وظفین 
رقبتها » حی واو اتیت فى-مجال قضاء الالغاء الى رفض الدعوى . ولكن 
الحلس عدل تمد" دلك عن فخاثه الا اتداء من سنه ٠۹٠١‏ » وذلك على 
النحو التالی : 


الا ے فمسصسلف محکمۃ القفضعاء تی ا فى هدد اطر حله 
آخذت المحكة نظرىة ( التعسف ف استعمال ا لق بمعنی آن المحكنه ‏ ى 
نطاق قضاء الالغاء - لم تراقب قرارات الفصل الا ى حدود الا نحراف بالسلطه. 
آما فيا تعلق بالتعو يفن فانها قد حاسبت الاؤازة على المساكئل التى تکوت تطريه 
« التعسف ق استعال الأقوق الادارية » . ونكفى آن نستعرض من آحکامها ق 

مدا العدد ٍ خحکها العادر ق ۱۵ ونه نله ۱۹۵۰ ( س ٤‏ ص ۹۰٤۲‏ ( وقد 
جاء فيه : « ... ان المئولة الملقاة على الحكومة من حيث ادارة الشئون العامة 
درعاية معالح الدولة تقغى بأن يكون لها حق مراقبتهم ( الموظفين ) وفحن 





ز هو اصعلاح لا ستممله العشاء عاده الا ی حصدد فضاء التعو ش لاقشاء الالمٰاء ۔ 


سک ےر رر رو 


وی سس 
کے . جه 


۰ چسے و “yw‏ 
۔٭۔ نا یا« - -۔ 
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ہےخج ہہ ضكت اتڪ ج سكت جه جود .ھھھ چون تجو فف ہت 


ہے HH‏ ہیں ہم یسیم 7732-5 چیہ 0 3223 23 535 5 :3 ۱۲ 


سر ہس ری 


من تراه غير صالح للعمل » مراعاة للصالح العام » وبدون محاكمة تأدية . الا أن 
حقها ق ذلك لیس مطلقا » والما تتعمله ق حدود الصلحة العامة ‏ كاذ عبنت 
هذه الدود ؛ وآضدرت قرارات الفصل عن هوى » كان عملها غير مشروع . 
ولا كان الأصل فی تصرفات الادارة أنها للصالح العام » وآن من آسیاب العزل 
سا تقضی الصالح العلیا للدوله آو الصلحة الشخصية للم خلف عدم الافصاح 
عنها » ترتب على هذا الأصل أن الادارة غير ملزمة نتسبيب قراراتها . قمن بدعى 


القرار الاداری الصادر ق شآنه » . وهذا كله فى خصوص دعوى الالغاء » أما 
فيما تعلق بقغخاء التعويض فان المحكمة استطردت قائلة 2١9‏ : 


الدوله 4 و لنمکنها, من عدم التعاون مع من ترى للصالح ,العام عدم. التعاون 


معهم من الموظفين القابلين للعزل » أن يكون مع ذلك للموظف المغصول عي 
طريق تأديب حق اقتضاء التعويض الناسب من الدولة اذا ما قام الدليل من 


جس 


له (۱) جرت القاعدة ق مصر باستمرار » ومثذ انشاء مجلس الوزراء » علی 


ممحه حىق فحل الموظفين بمختلف درحاتهم عن عر ألطر نق العادنبی * وبلاون 
ابداء اسباب ۰ وقد انتقل هذا الق الی رئیس ايلمهورية اون - ولد کانت هقه 
الفاء وتعویضا ۰ ولکنها آخرجت بعد ذلك من نطاق الر قابة القائية ۰ وطبقا لقرار 
بن الحمهورية رقم 55١‏ لته ۱۹1۹5 ١‏ نظام ۱[-د! : خی ے 
التحی الخالى : عم حح م التظلم منها بحری على 

« بقدم التظلم من قرارات رئيسى الجمهوريةباحالة المؤظفين الممومیین الى 
العاش أو الاسمتيداع أو فصلهم عن غير الطريق التأدبئ الى لجنة تشكل بقرار 
من رئيس الجمهورية من اعضاء اللجنة التنفيذية المليا للاأتحاد الاشحراكى العربى : 
وذلك بطلب يقدم اليها بكتاب موحى عليه مصحوب بعلم وصول خلال ستين يوما 
من تاريخ نشر فرار رئیس الجمهورية نى الجريدة الرسمية أو اعلان صاحب 
الشان نه . 

وعلی اللجنة آن تبت فی التظلم قبل مضی|ستین بوما من تاریخ. تقدیمه . 

فاذا صدر العرار بالر ئض وحب أن کون مسببا ؛ وببلغ صاحب الشان 
النتيحة بكتاب مو صى عليه » . 

وبعد صدور دستور سنة ١: ۱١۹۷١‏ تغير الوقع بحورة حجذرية . راجم فى 
التفاضیل مولغنا « القضباء الاداری : الکتاب الاول » قضاء الالفاء ۶ وده 
بثة ۷1 ۱ 

لیے نقلر به التم ف ) 


کہ چک م 


شبرعى. » اذا ما تعذر عليه اقامة الدليل على اساءة استعمال السلطة » توصلا 
لإلغاء قرار فصله » ذلك لان الدولة اذا رغبت فى أن تضحى بالموظف العمومى 
القابل للعزل » باحالته للمعاش قبل بلوعه السن القرر للتقاعد » استعمالا نها 
ق حدود القانون وللصالح العام. » قانه شغی علیها أن تحمل ق الوقت دنه 
مخاعلر هذا التعصرف ؛ فتعوض الموظف المفصول تعويضا معقولا » اذا ما تبين 
أنه فصل فى وقت غير لائق أو بطريقة تعسفية آو بغير ميرو شرعى » لا فى ذلك 
من تطبيق صحيح لقواعد المسئولية فى الفقه الادارى » وتغليب لقواعد العدالة ع 
وتوفیر الغانات للدوله وموظفها » فالحکة ق هذا القضاء تحاسي الدولة 
هنا على وقت الفصل »© وطرقة اجراثه م وان كانت قد اعترفت فى النهاءة اَن 
. هذا المسلك هو تعلب لقواعد العدالة على القواعد العادية فى المسئولىة . 
, ثانيا - القضاء الادارى بعد سنة 1۹٠١‏ : التزمت محكمة القضاء الادارى 
الملا الغار اليه حتی سنة “٠٠۹٦‏ » ولکنها عدات عنه فى العام لدا 
البه سقتضی حکبها العادر ق ٤‏ آیریل سنة ۱۹65 والذی صدر ق الظروف 
التالية : احیل آحد الوظفین الى المعاش بمرسوم (بغیر الطریق التأدیبی) استنادا 
الى سلتلة المكومة فى الاستغناء عن خدمات آی موخلف تحقیقا للصالح العام . 
. فتلءن المونلف قى هذا القرار طالبا الغاءه » والتعويض عته اعي سالانحراف بالساطة . 


وأمام محکة القضاء الاداری عجز عن اثبات عیب الانحراف الدعی به » فقضت: 


المحكسة برفض طلب الالعاء . ولكن المحكمة فيما يتعلق بالتعوش 4 تتکرت 
لقضاتها, السابق - لأول مرة فيما نعلم ‏ اذ رفغت التعويش استنادا الى 
مشروعيه القرار » والست رفضها ون القاعدة العامة حت تقول : « ... وان 
الحکة لم تستطم آن تستنبط من ملف خدمته ( الدعی ) قرينة علی آن القرار 
مشوب بسوء استعبال السلطة » ومن ثم یکون القرار سلیبا » خالیا من عيوب 
البطلان » فتنهار بدلك دعوی الالعاء » کما تنهار دعوی التعویض آشا ء اذ لا 
محل للتعويض الا إذا كان القرار المطعون فيه باطلا ... » . 


فطعنت هيئة المفوضين فى هذا الحكم » فيما يتعلق بشطره الخاص بالتعويض» 





۱۱ راجع من الملك الأول حکم محكية القشاء الاداری الحادر 3 A‏ ابر بل 
سنج ۱۹ واس ۲.ضی: ۱۵۷ 6 وق ۸ خی عير صن ۱۹6 می ۵ دی از ۱3 
مانو سۓهھ ۰۲ ۱٩‏ س ۱ص ٩٩۹۳‏ وی ۱۹ توئیه سخة ۱*۰۲ س ۱ ص ۱۲۲۲ ۰ 
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£ ) ئکفب E.‏ 2ت HE‏ ےوہ جس تينزيت نصا eres. aM En‏ 


ون ہی ہی 


استنادا الى المبدأ المستقر الدى صاغته محکة القضاء الادارى فى احکامیا َ 
السابقة » والذی تلخص ق أنه « لئن كان صحيحا أن المئولية الملقاة على ٠‏ 
عاتق اشکومة تقضی بآن یکون لها وحدها الق ف اختيار الموظفين ممن تري . 
تم الصلاحه ععاوتها ۸ الا آنه لا نتعارض مع هذا المدآ أن يكون مع ذلك : 
بلموخلف الفصول حق افتضاء التعویض الناسب من الدولة اذا ما تعذر. عله . 
اقامة 4 الدلیل_علی_الانحراف_ق_استعماله_السلطة_توصاد_ له 
وقام الدلیل من الأوراق على أنه فصل فى وقت غير لاثنق أو بطريقة تعمة 
أو بعير مبزر شرعى ؛ ذلك أن الدولة اذا رغت فى أن تضحى بالموظف العمومى 
القابل للعزل باحالته الى المعاش قبل بلوغ السن المقررة للتقاعد استسالا لیا 
ن خدمه القا نون والصالح العام » فانه نبغی علیها آن تتحیل یق الوقت ذاته مخاطر 
هذا التصرف فتعوض الموظف المفعول تعویضا معقولا ... > وبلاحظ أن هة 
المفوضن قد استعملت ذات الألفاظ التى وردت فى أحكام محكمة القغفاء 
الاداری قبل ذلك . ومن ثم يكون هدا التحول قد طرح على بساط اابحث لأول 
مرة أمام الملحكية الادارية العليا . وق حكمها الصادر فى ٥‏ دیسبر سنة ۰:٠۹٥‏ 
( س ۲ ص ۲۱۰ ) فی هذا الخصوص ؛ آندت المحكية العليا هذا التحول من 
جانب محکته القضاء الاداری » وصاغت الحکےة حکیها الشار البه-علی ۰" 
ا شحو التالى : 
بدات الحكمة الادارية العلیا حکها باثبات آن قرار الفصل الطمون فیة 
( ... قد صدر صححا مبرءا من عیب اساءةے استعمال السلطة میا لا ونخه 


معه لماءلة اللكومة عو يض عنه ؛ اذ أساس هده المئولية قيام خطأ من جانياء 
ان یکون القرا 


ر عبر ار ا6 أن شوبه عب آو أكثر من العيوب بد اق 
مشروعا ... فلا تال الادارة عنه مهسا بلق الضرر الذی ترتب علمه لاتفاء 
رکن الخطاً ء فلا مندوحة والال هده من آن تحل الاس نشاط الادارة الشرو ع 
أى المطابق للتانون کر 


أما فيسا يتعلق باقامة التولية علی آساس نظريه التمف فى استعال الى ء 
فان المحكة رفشتها » وفندن أسبياب ملعن ده المغو ضين الى ردذدت أإخشاء 
السایق لحکه المّشاء الاداری تتوایا : < .. لا وحه لا دعب اله الطعن من 


لعا قر اب فصله سس ی 


کے. 5 مت 


أنه. لئن كان صحيحا أن المئواية الملقاة على عاتق المكومة تقغى بآن يكون لها 
الحن. فى اختيار الموظفين ( العبارة التى استند الها الطعن والتى أوردناها فیما 
سبق ....) ... لاوجه لذلك » لانه بقیم السئولية علی رکنین فقط هما الضرّر 
وعلاقة الية بين نشاط الادارة ق یل وس الضرر » حتی ولو كان هذا 
النشاط غير منطو على خطأ » أى أنه شيمها على أساس تبعة المخاطر > وهو 
ما لا يمكن الأخذ به كأصل عام .. » 


ومند صدور هذا المنكم التزمه ااقضاء الاداری الصری باستمرار : ومن 
دنك حك محکية القضاء الاداری الصادر ق 4 یونیة سنة ۱۹۰۷ . ( س ١١‏ 
ص 50١‏ ) وأحكام المحكمة الادارية العليا الصادرة فى ۲۷ آبریل سنة ۱۹۰۷ 
رس ۲ ص ۹۷۰ ) وف ۲۸ فبرایر سنة ۱۹٥۹‏ ( س ٤‏ ص ۸۸۳ ) وف ٩‏ مایو 
سنة ۱۹۵4 (س ٤‏ ص ۱۲۳۱) وف ۱٩‏ مابو سنة ۱۹۰۲ (س ۷ ص ۸۰) ۰.۰ الخ . 
و حکدا تكون القاعدة المستقرة آمام القضاء الاداری الان ء انه لا مه له 
عن قرار ادارى الا اذا كان هذا القرار غير مشروع . وبسنی آخر ان رقابه 
القشاء الاداری ھی رقابه و احدة » ومن نوع و احد > ودرچه واحدة : سواء 
أكانت الدعوری الالعاء آم بطلب التعويض . وهدا بتهی نا الى القول ,أن 
القضاء الادارى المصرى يرفض أن تبنى فكرة « لاساءة استعمال الحق » 
متنميزة عن « الانحراف بالسلطة » . فمن أراد آن يحصل على حكم بالغاء قرار 
ادارئ > فعليه أن بشبت عيب الانحراف . وكذالك بالنية الى من بريد الحكم 


وم رش (۱) 
ينث لا 


" : ۰ 
عنس الان 
نتائج الاعتراف بالسلطة التقدیر به للادارە 
۱ 5 رڈنا من دراستنا | امه ان ال ن 5 ۱ 8 التق بر ده ) 
و م اللطة المقيدة » قد غدا من آحم ما یز القانون العام قى الوقت ا اضر ؛ 
دار فتیاء القانون العاه » ومحلس الدوله الفرنی » حینما دق ۶ قون بين الشلطه 


0ج نقدنا لسلك التضاء الاداری العصری نی مذا الخصوص نی مولغنا 
» التّشاء الاداری ور قایته لاعسال الادار: » الطعة الاكة سنة 1551 . 
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کی کا لت 


التقدیربه والسلطة القيدة انا یفعلون ذلك بقصد تحقیق هدف مین : وهو 
معوفة مدی رقابة القضاء الاداری الادارة ی تصرفاتها : فرقابة القضاء - وهی 
رقابة مشروعية كما رأينا ب تميءن على تصرفات الادارة المقيدة » لان عده 
الاختصاصات بحب آن تسیر وتحیا ق النطاق القانوتی الذی رسمه الشرع . 
وان رقاه القضاء لا تمتد الی ملاءمه التصرقات التقددرية الا فى نطاق محدود 


دوعس الا تدر داف وید | ایس فا رثسسی رس پاش و ظا یی 


بلقت اار5 0ي 


فا لسصلطه الةم ر ده مرادغة الحر ىة التي تتستع بها الادارة ق مواجهة الغر اد 
وق مو احیه القضاء : فالذفر اد من جانیم لا یملکون اجبار الادارة علی ممارسه 
اختصاص تقدیری ے وانيا كل ما لهم أن تقدموا الى الاداره يطلباتهم و تترخص 
الادارة -- بمطلق حرتها ‏ ق احابه طلیا تهج آو رفضیا علقا لا توافر . لدها 


من دواعى الصالح العام ۰ 


0 سک الاختصاصات القدءة م اد تلتزم تفت ناجا د4 اور الى 
الادارة مهنا خخ اځ 1 HEEE‏ ال ا فی لے ی ۳۹ اي قد 
اواب او لى سبيل المثال ‏ بهذا الحكم ا حدیث الصآدر من 
المحكسة الا دار یه ااعلا ق ۱:۶ مارس دت ای ) س ۸ ص 9 وقد حاء 
انشا لصاح الشأن الذی تتوافر فیه الثروط ا حقا ی أن مب مدة 
خدمته الابقة على تحينه فى اللنكومة أو ق الأشخاص الاداربة العامة ذات 
المزانات الملحقة أو المتقلة سا بترتب على ذلك من آثار ف تحدید آقدمته 
ونعيين راتبه » وآن بتبد هذا الق الذاتی مباشرة من القرار اطهوری سالف 
الذکر » فلم ترك ليهة الادارة سلطه تقدیربه ق هدا الشان تترخص سبتتضاها 
3 المر / > فسسح ١2و‏ :4 أو شید نےنعھا جما تر اه و و انا دحل کے ایا متدا 1 
تک ادا تو افرت ق امو لف الشر و مد المطام ده فار منادن من الترون علی احکام 
المو نلف مد دلك من تراخین جهة الادارة ق اصدار القرار التنفیدی باجراء 


س و 


"ام الشار الیه الذی یتلقاه صاحب الشنآن من القانون مباشرة طالا قد توفرن 
, شروط تطبیقیه وتحققت ضوایطه » . 

- --فاذا ما اعترف الشرع-آو القضتاء للادازة بسلظة تقديرنة »تنیز الوقی ؛ 
. ووقفت الرقادة عند حد العرض الذی تستهدفه الادارة من جراء تصرفها ف 
حدود ثتلر ده الا تحراف بالسلطة . ۱ 

٣‏ ل ولكن القضاء الادارى الصری قد رتب على الٹبز بن السللة 
التقديرية » والسلطة التيدة » تتيحة آخری بالعه الاهمية » علی الاقل من حسث 
الواقع ؛ تتصل. بنظر بة هامة ق القا نون الاداری 6 وهی نظر ده 2 سحب القرارات 
الادارية غير المشروعة ) ۔ فاذا كان الأصل أنه بحق الادارة ب بل يجب علها __ 
أن تصحح الأوضاع المخالفة للقانون » فان دواعى الاستقرار تتضى أنه اذا 
حدر فرار.فردی معیب من شانه آن یولد حقا ۔ بالمعنى الواسم - فان هذا 
آقرار بجب أن سي عقي قرع رفعيتة قو« الزمى + كيك رین علیة ما لين 
على القرار الصحييح الذى يصدر فق ذات الموضوع ٠‏ وعلى هذا الأساس ع 
خان الادارة تملاك سحب والغاء القرارات الادارية غير المشروعة » تنفيذا لالتزامها 
" بالمخافظة على ميداً الشرعية . ولكن دواعى الاستقرار » توجب عليها أن تمارس 

عذا الق خلال فترة معلومة . فاذا مضت هذه الفترة » وجب معاماة القرار غير 
المشروع معاملة القرار السليم . وتلك هی خلاصه نظرية سحب القرارات الادارية 
غير المشروعة التى استقر علیها القشاء الاداری فى فرتسا وق مصر(۱) . 


ولقد آقر القضاء الادار ی استثناءات من مسدآ استقرار القرارات الادارءة: 
عر المشروعة 2 ایاج للادارة مها مسج ال ار الاداری عبر الشروع 5 مهيا 
رہ ن ° *2 5 ۰ ۴ 
کے 3 ۰ و ف حالة ما اذا کان عیب القرار جيا بعل الى وت الا نعدام 5 
وف ا ما اذا چان رار المعيب تتيحة عش هن ذى المصاحة . وهاتان 
خالتان لا خلاف علا قى قرنا وق مصر فع و فشاء . ولکن مجلس الدولة 
المصرى أضاف الروسا حالة ثاكئة ےی تعنینا ق خذا 22۱ 
3 » حمى التى تعنيئا فى هذا المقام » وحاصلها 


الا یهت ےا وت ٭.ص ات س E‏ ت 
ہے يب ظ لقترارات التی صدر عن سلطه مقدة ( و تلك التى « تددر عن 


سے ع 


)١(‏ راجم ى اتفام ٠‏ ل 2 5 اا 
راجع ق لتفاصيل » مؤلفٹا ٣‏ النظر بة العامة ارات الإادا. بد ا 
ضادی ۽ العایو ن الاداری » £ لقر ارات الادار ید » او مف لعتا 


6 6 6 كه کس هر 


۲ 


6 6 ۷ ۷ ۷ سا ها ها سا 


# 
تا لا 


مس سا جا دا اک 


۱ 


سا اا 





مك حير حي ججے ہج ہے سے حو جو :ہیں ١ة‏ ہیں کہ ہے ہے ہےم N‏ ہی ہم ہم ہیم ہیں ہم 3 5 يت ہہ ۳ 


۳١١٣ ب‎ 


سلط“ تقد بر دة » . و بحر ی فشاو نا الاداری علی ااسیاج للادازة بسحب الترارات"- 
العسه التی تصدر عن سلملة معد دون تد دالمدۃ 6 وعلی استقرار القرارات 
الادار ده الله التی تصدر عن سلطه تقدیر هه » وذلك ادا انثشت ده الحددة 
دون آن تستعسل الادارة حقها ى السحب . 





الادار ده العلما . ومن دلگ ۰ 


_ حکم محكية القضاء الاداری رو و 
ص ١م‏ ) حيث تقول : 2 . .. ومن حیث انه لا وجه للتحدی باثه لیس للادازة 
۳۹ سحب قراراتها الفردية بعد اكنابها الصانة من الطعن علها بالالعاء "بعد 
بت دوما من صدورها ‏ لان القرار الصادر الاعتاء فرار اراهن انى على 
کی ا ELS‏ هه 


وحکها الصادر ی اول تولبو سنه ۱۵۹۵۸ ([ سس ۲ و ۱۳ ص ۱۳۳ ( 
وقد حاء فیه : ( ... شترط اصحه الاستناد الی تحصی القرارات الاداربه 
شوات مواعید طل الفاتها آن تکون القرارات صادرة ی حدود السلطة التقدیر ی 
الخولة للجهات الادارية بمقتنى التقانون '. أما اذا كانت لیست الا" تطسبتقا 


تتواعد آمرة مقيدة ء تنعدم فيها سلطتها التقديرية من حيّث المنح والرمان 
5 واد حور ال لطه الادار به سح قراراتیا ا من عذا القيل یق أي وفت 


- 


تی استان لیا مخالفتها للقانون » . 

وتو ید الحکه الادارة العلا هذا الداً ق قضانها استرار : فهی ی حکتعا 
انمادر ق ۲۳ ماو سنه ۱4۵۵ اہی ٤‏ ص ۱۳۰۶۰ ) :؛ كد أن « .. اللأصل ان 
السخب لا م اعمال لسلطه تقدر ره 1 وآثه ا اار خحصه قد حدرت 
ہے ٭د ح4 ٤‏ بعد استےاء الخ اف القانو نه واعال الادارة سلطتها التقد ير نه 3 
شسکون تہ ھا آو سحها نهانا عد حدر محالما للات ون 4 ( ۱۳ مام سنه ۱+۱ 
س ٦‏ ص ۱۰6۷ )وأنه یجوز سحب القرار ااصادر بالترخیص يفتح صيدله 
سواء آکان صرتجا او ششا « .. لأن الأمر تعلق سلطه مقده بش روط معته 
۳ وہہ الرختس ]ا سکن اتحلل منها ٭ حجی او كانت عتاك مه اغته جر یه 
01 فج ا (۱۳ تار َه ۲ س ۷ س ۲۲۷ ( 4 الخ : 


a GE E‏ -آمام- ۔محکماة التضاء۔الادادی۔ رت ایک حب 


- 5١١ - 


3 د ومند آ۵ بدا محلس الدو لە هذه الفكرة و نحن نما رخها(۱) ٠‏ و ری 
أنه لا علاقة ىبن « فکرة السلطه التقدیر هه » « والسلطه القدة » ون نظر به 


-----استقرار- سضو-آلقرارات الادار غیز- السروعةج ولقد-ستی آن عرضنا لمختلف 


الأفكار المتعلقة بهاتين الفكرتين ورأنا أن السلطة التقديرية والسلطة المقيدة 
تتداخلان معه باستيرار » وأن حرية الادارة بالنسسية الى القرار الادارى لا تتصرف 
اليه جملة واحدة ؛ وانما تختلف فى نطاق القرار الواحد باختلاف العنصر الذى 
تشر الیه . فثلا هل الادارة حرية الامتناع عن اتخاذ قرار معین بالذاتِ > 
والى أى وقت ؟ وهل بتعين علیها اذا آرادت اصداره آن تلتزم صورة معينة 
واجراءات محددة ؟ ! ثم ما مدی حرتھا ق تغيير الأوضاع القانونة القائمة 
قبل صدوره ؟ وما هى الأهداف التى ب<وز لها شرعا أن تسعى الى نحقيتها بهدا 
القرار ؟! كل هذه عناصر تختلف حرية الادارة بالنسية اليها وفقا لارادة الشرع » 
ولا سکن آن تکون سلطة الادارة تقديرية بالنسبة الى تلك العناحر ؛ لأن منها 
عناصر مقيدة باستيرار » وهى عناصر الاختصاص والشکل والغابة . وبالتالی 
سكن القول بأنه من المستحيل أن یکون القرار تقدیرا ق چم عناصره ‏ 
وأنه من المستعد ب ولکن لیس من الستحیل - آن کون کل تلك العناصر 
مقيدة . والعال آن تکون سلطة الادارة مقدة تاللة الی سنا » تقدیربه 
بالنسبة الى بعضها الآخر . وبناء على هذا التحلیل » یسکن آن نقول مبدئی 
ال تعبیر « قرار اداری صادر عن سلطه مقدة » وقرار صتادر عن ناطه تقديريه ؟ 
هو اصطلاح غير موفق » اتداخل التقدر والتقید معا ق کل قرار اداری تقریا . 
ولهذا فان التفرقة بين « السلطة التقديرية » و « الاطة المقبدة » مغهومه > 
وتقوم علی آساس راسخ » اذا ما كنا بعدد معرفة حرية الادارة فى مواجهه 
الأفراد » ومدی خضوعها لرقانة القضاء علی التفصیل الساق . آما یق خصوص 
فكرة السحب ء فلا آثر للفکرة » لان أساس نظرية السحب هو استقرار الاوضاع 
الاجتباعية . والقرار الذی تغلب علی عناصره فكرة التقیید يجب أن ستقر بعد 
انقغاء مدد الطعن ااقضائية » شأنه فى ذاك شأن القرار الذی تعلب على عناصرء 
فكرة حرية التقدير . بل ان أغلى نطبيقات نظرية السحب ف التشاء الادارى 
| 


لثرنسی, - الی مجال السلطة الحددة » آقرب ندها الى محال البلظة التقدارية . 


۰ موّلفتا « النظر ند العامة للقرارات الاداربة " ابتداء من الطمة الاولی . 
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م ع ار ےس‎ ۱ 
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۱ 


8 





حت > 1 ۷ تنج 


ولهدا فان مجلس الدولة الصری ق بعض آحکامه الاخری مح که 
نحو صر حضاکه ق ا الخصوص حاول آن درره باسسن آخری ع لی ہے 
القام لذ کرها وتحلیلها ق هذا المقام » ونحيل فى فاصيل دراستها الى الطبستين 
الثاية والثالثة من مو لفنا ر النظرىة العامة للقرارات الادارىة » الذی سشت 


الاشارة اليه اک من مرد 8 


> ج ححح Kz‏ ج ق ےھ کے کے ا 


0 ظ ا ا سم ۱ 
عع بي ی ا 


۱ - رآنای التسم الأول من هذا المؤلف الصلة الوثيقة بين رقابة أسبان 
نقرارات الادارة ورقانة عیب الانحراف پالسلطة » وعلمنا کیف آن الرقالة 
عاي 55 الترارات الادار به كثيرا فأ تعنی عن رقانه آغراض الادارة و آحداخها ٤‏ 
لدرحه آن بعص الفقهاء - کالاستاذ فالین ‏ ری آن نظر نه الانحراف بالسلطة 
تتراجم KS Ê‏ محاس الدوله + وأنها بلغت أوحها فى النصف الأول من 
ددا القرن . وهو يعزو ذلك بصفة أساسة ای تطور قضاء محلس الدول: 
الفغرہی فا بختص برقابه آسباب القرارات الادار ,۱2) . 


۱ 


واهذا فان الاحامطلة ببوقف القضاء الادارى من أسباب القرارات الادارية ع 


۲ - ولقد سبق لا آن عرفنا رکن السيب فى القرارات الادارية بأنه « حالة 
واتسه آو قانوشة بعیده عن رجل الادارة » ومتعله عن أرادته ع 3 عتوحی 
> بأنه يستطيع أن يتدخل وأن یتخذ قرارا ما . » ولقد آثرت مک التضاء 
"داری التعریف السایق فی قضائها من آول الامر . وم لاف علی سل اللال 
حكنيا العادر فى ٤‏ دیسمبر سنة ۱۹۵۳ حیث تقول : « والسیب بوجه عام 





(۱) مطوله نی القانون الاداری ٤‏ الطبعة التاسعة ٤‏ معة ۲۳ ص 1۸۷ 
1:٤۶‏ ۱ مزمز 4( Jorte lune‏ دعسم زيم qui‏ رگا ۵ صصوتت ما 
“e jl y i Une lee‏ 


plus cûlfbres 1:صات*1 3ذ‎ 112, ۸ ۵۸۱۰۰۴ 1 7۶ 


ذ1[ ۱11151 ۲51۰1 ٣۳‏ ۱*۰ 
۰ ۵۱:۱۱ ۳ 4 م۱۱۱۱ ۱ 

وتو يقر هذا التراجع بسیبین ۰ لاول مسلك مجلس الدوله الفرنہی ٤‏ 

مو أحيه الانحراف تال لعله لاغرافی مالية pouvoir linuncier?‏ عل «le détsuruciurnt‏ 
د تد سس أن شرحنا عذا الاتحاہ > آما الب الشانی ۰ فهو توسع العضاء الاداری 


119٦‏ ۶ ۰۵۱۲۳۵۱ و[ قلت ے8۱۷۷ ما 


ہے 
2 


لا سه 


أ له او کس ای کس کس ل مو کر 


4 
اك 


کک رک سأ هنا فا ها ها كا ها ف 


جم حو لماصو 2 ہیں ہج ١ہیں ١‏ ہیں ہس مور لبس بير انين ہی ہبج ہم سم ]! ۲ ۲ 5 بج ست ۲ 


a 


حو الخالة الواقعية أو القانونية التى تسوغ تدخل رجل الادارة سلطته الملزمة 6 
( س ۸ ص ۲۱۹۰ ) وهو ما تردده المحكمة الاداربة العلا فى آحکامها باستمرار 

رمن آواثل آحکامها ف هذا السدد حکنها السادر ق ه وضبر سنة ۱۹۰۵ 
حث تقول : « .. ان القرار الادارى يحب أن يقوم على سبب يبرره » فلا تتدخل 
الادارة .. الا اذااقانت خالة واقعية أ وقاتوية توغ :تدغلها 4( س ١‏ ص 4۳ )۰ 


کہ ہے کا٣‏ ادر ق 55 أبريل تة م ( التفسان رغعا ۲۷ ۲۳3" 


نة ۽ قضائة 1ل دمشق ) « .. ان القرار التأدبى » شأنه فى ذلك شأن أى قرار 
آخر )6 بح أن موم على سیب سوع تدخل الادارد لا حداث ۳ كات نو نی ۰۰ 
دلا کون ۳۹ سب للقرار ال" ادا قامت حا له و اقعه آو قا نو ننه توع هذا 
التدخل ) . 


واذا کان قد حدث خلاف فقهى ‏ آثشرنا اليه قى القسم اله ول من هذا 


لوف ب حول فکرة السب ‏ وهل هی ز کن ق القرار ام لا > قان قضاءا 


الادارى قد أخذ بالمذهب الذى دافعنا عنه فى القم الأول من المولف ء والقائم 

ی آن السب هو رکن مستقل ق القرار کیااک : 

ب حكم محكيه التضاء نار السادر ی ۱٩‏ مارس سته ۱۹۵۲ ( س * 
حی ۰۸۳ ) وقیه تقول : « 5 لغروض فق کل قرار اداری » حتی ولو صدر 
حلوا من ذكر أسباب » أن FEE‏ مستندا الی دواقم قاست لدی الاداره 
حين أصدرته + والا کان القرار باعطلا لفتدانه ركنا آساسیا هو سیب وجوده » 
ووز احداره . ثاذا تكثشغت هذه الدواعى تعد ذلك عن انپا كانت هى السبب 
لدى دعا الادارة ١١‏ ی اصداره ر کان السحکه بعتخی رقا تيا القتضانيه أن 
-حری مبلعها من الصحه . فادا ظهر أنها غير صیحححه » ولو شت الادارء تيحن 
ة آنا صحيحة 6 نقد القرار آساسه العا نو نی الدی بت آن قوم عله > > و كان 


دضو را تمس ما مه العانون 31 


1 3 وو 
کوک انصادر ه SRE‏ :۱۹ ی ۸ تن ا رد . للعصا 
ب 9 وا 


- زه ۰ > ۰ 1 


ب 1۱۱ بت 


بحسن نيه » فقد القرار سنده الق نو نی الدی نموم علبه 6 وشابه عبسب مخالفة 
القانون » . 


٠.‏ س 
٥ث‏ هھ ‏ ۔سہ_بسہ 


35 ہے وو ماآعدت انه دار اا تانتمرار , وفن آواگل آعکانها 
فی هذا الخصوص حکھا الصادر ںی ه نوفسر سنه ۱۹۵۵ ( سبق ) حیث 
تقول : « ومن حث انه وان کان القرار التأدسى كأى قرار ادارى آخر ٤‏ بجی 
أن يقوم على سبب يبرره » فلا تندخل الادارة لتوقيع الجزاء الا اذا قامت حالة 
واقعية أو قانونة تسوغ تدخلها » وللقضاء الادارى أن يراقب صحة قيام هذء 
الوقائع .. ومن حیث ان رقابة القضاء الاداری لصحة الالة الواقعية أو القانونة 
التى تكون رکن السبب تحد حدها الطنیعی فق التحقق ما اذا کانت النشحة 
اتی انتھی الیھا القرار ق هدا. الشان مستخاحة استخلاصا سائغا من آصول 
موجودة أو كانت مستخلصة من آصول لا تتتحها آو کان تکسف الوقائم علی 
فرض وجودها مادیا لا تج النتیحه التی تطلبها القانون » کان القرار فاقدا 

. ارکن من آرکانه هو ركن السب ؛ ووقع مخالفا للقانون . آما اذا کانت النترحة 
مستخلعه. ایتخلاصا سائغا من آصول تنتجها مادیا وقانوئیا » فقد قام القرار 


۰ علی ست » وکان طاتا للقا نون » ۰ 
فتاه اه مسق ومد 


۳ - والأصل العام أن الادارة غير مازمة بأن تفصح للافراد عن انسیب 
اندی تدخات ناء علیه الا اذا آلزمیا الشرع بذکر الاسباب . وق هذه الاله 
التانیه هبح السبیب ثرطا شکلا ق القرار الاداری ترتب علی اغغاله بطلان 
الثرار الاداری من حست الفبكل : 


والزام الادارة بدذکر سیب تدخایا من آنجم ااخمانات الافراد ء لائه سر 
میمتیم » ومیسه القضاء الاداری ق رقابة مشروتية آععال الادارة . ومن ثم غاد 
ااشرع توسم فق السنوات الأخيرة فى هذا الالزام . ومن ذلك على سبيل المثال 
با ورد ق الادة ۲۲ من القانون رقم ٥‏ اسنة ۱۹۵۵ ( قانون مجلس الدولة 
آنرایع ) والتی تلزم الادارة - ف حاله رفض التظلمات التی بقدمها الافراد - 
أن کون قرار اارغض مسا . 


اک اک کی قر ل 


2 ۵ ها ما 


ف ن نھ سا سا ا س ا ا ف با 


نے ۱۷ ۲ حہ 


على أن القاعدة التى تقوم على تحربر الادارة من ذکر سیب تدخلها » تنظر 
بعين الاعتبار الى الالات التی بکون من الاصلح فیها اخفاء سباب تدخل 
۱ الادارة » وعدم الکشف عنها . والقرر ىق هذا الخصوص ‏ آن الادارة اذا 
کاو غت ,ی کن ننک تدخلها ‏ ف غير اطالات التی بوجب القائون ذکر آسات 
فبجا ‏ ذانها تخضع لرقانه القضاء الاداری . 


وقضاء. محلس الدولة سه قدیبه وحدثه - غنی بالامتلة ق هدا الحص و 
نكتفى منه ‏ على سييل المثال ‏ ہما يلى : ۱ ۱ 





چې س 


> عب 





۔. حکم محکمة القضاء الاداری ‏ ۲۵ مارس سنة ۱۹۵۳ ( س ۷ ص ۷44 ) 
وفيه تقول : « ... استقر قضاء المحكنة على أنه وان كانت الادارة غير ملزمة 
بان آساب قرارها » الا حيث بوجب القانون ذلك عليها » الا أنها اذا ما ذكرت 
کان هنه الاضیات 2 ولو فن غير الات ای نوریب القاقوت اکر ایاتب 
خيها » تكون خاضعة لرقابة محکمه اامضاء الاداری: لتعری مدی صحتیا من 
الوجهة الراقمتة وبي حي تيلا هيا للثانون نضاً وروحا . فاذا استان تفا ار 
صحيحة واقعيا » أو أنها تنطوى على مخالفة. للقانون أو على خطأ فى تطبيقه 
آو تآوبله آو علی اساءة استعمال اللطة ء كان القرار معيبا » حقيقا بالالغاء 
لا نعدام الأساس الدى بحب أن يوم عليه أو اده » . ۱ 


۔_ ولقد تبنت المحكية الادارية العلا هذا القضاء » وفصلت آسه ی 
ان من أحكامها . ومن أدق أحكامها فى هذا الخصوص ؛ حکنها الصادر 
ف ۱۳ تولو سنه ۱۵۹۵۸ ( س ۳ ص ١756‏ ) حيث تقول : « .. بحب التنبه 
الی الفرق بن وجوب تسبیب القرار الاداری کاجراء شکلی قد تطله القانون » 
وبين وجوب قيامه على سبب يبرره صدقا وحقا . فلئن كانت الادارة غير ملتزمة 
تسیب قرارها الا ادا آوح القانون ذلك عليها » وعندئذ تعين عليها سیب 
ذرارها والا كان معييا بعيب شكلى . أما اذا لم بوجب القانون تسبیب القرار » فلا 
لو مها ذلك كاجراء شكلى لصحته بل و بحسل القرار على الصحهة » كسا يفترض فيه 
ابتداء قيامه على سیب صحیح ؛ وذلك کله حتی بثت العکس . ان کاد 
ذلك كذلك » الا آن القرار الاداری سواء آکان لازما تسه کاحراء شکلی 


16۱65 ۲ ہو ہس ہے جس ہی وم سی سی سم چم سم ویو بن سد سدس 


لب ۲۱۸ مت 


آم لم يكن هذا التسبيب لازما » يجب أن يقوم على سيب يبرره حقا وصدة 
أى فى الواقم والقانون » وذلك كركن من أركان انعقاده » باعتبار القرار تصرفا 
قائو نیا » ولا يقوم أى تصرف قائونى بحير سببه.» . 


ع هذا واذا آوجب المشرع على الادارة تسبيب قرارها » فلا يكفى 
فى هذا الصدد ذكر أبة أسبان مرسلة » بل دحب آن ستوفق التسبیب شروط 
محنه او دی دوره الذی آرادہ اللشرع من حما ى4 الأفراد ذد عسقفب الادارة 
وتسلطھا . ومن ذلك قول محکة القضاء الادارى فى حکھا الصادر ف ٤‏ مارس 
سنه ۱۵۵ (س ۰ ص ۲۳۲ ( رز اتحه الفقه والقضاء ق فرنسا الی اعتار 
انقرار الاداری النی علی آسباب عامة آو غامشه او محیله قرارا خالیا من 
الأسباب . وكذلك الأمر فیعا اذا اشترط القانون ابراد الاأسیاب ولم ترد 
الأسياب ق القرار > . 


وقد قصات هذا المدأ فى حکیا الصادر ف + فبرایر سنة ۱۹۵۵ ( س ه ص 
۸۰) حیث یقول : «.. والتسبیب حسبما استهدفه القانون (رقم ٠‏ لسنة ١01‏ 
شآن مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة ) يجب أن بکون کافیا منتجا ق فهم 
الواقع فى شأن الطالب .. حتى نتبين کل لالب مر کزه تدارا ما فاته ان كان 
الى ذلك سبيل .. ؤهن ثم اذا كانت اللحتة قد اقتصرت ى تسبيب قرارها على 
القول با نها ترفض عللب الدعی ر لدم استتاء اح روط اص وص علیما یال ادۃ ١‏ 
من القانون رقم ۳۳ لنة ٠۹٠١‏ > فان هذا التسبيب شوه القصور الخل 
الدى لاا بسكن معه أن تبين منه ما سلف ايضاحه » : 


ف ۱۲ ولو سنه ۱۹۵۸ (س ٣‏ ص ۱۷۱۵ ) 6 فهى فى هذا المكم تقول : 
وان الت لا نكون الا بالقدر الذى تحتسله ملبعة القرار آو تم له .. 1 
وهده العاعدة نطقه ولا غار علها ء وتفرخیا طبائع الأشاء . ولکن الحکه 
استطردت قائاه : « وعلی شذا ارساس فان التسبیب اندی كد دازم ل2 ار تخطی 


الغابط ف الترقية: حين! تكون واجبة قانوئا بحكم أقدميته عند حلول دورد 


فلا فلا ب کا نا کا ککا نا ٹا ظا تا کنا كا کا 


آنا ل 


لا نک ىا 


4 
ال 


2۔ 





نت ۲۱۷ مس 


هو غير التسبيب الدی یازم للقرار بعدم اختیار الضابط ف الترقية الى المناصب 
العليا من رتبه اواء فما فوقها » ذلك آن القانون قد قید سلطة الادارة فی اطالة 
الأو لی شود وضوابط یجب مراعاتیا عند التخملى و بعد سساع آقوال الضایط ء 
فیلزم عندئذ بیان الأسياب التی فام علیها هذا التخعلی وعدم الاعتداد بدفاع 
ااضابط . آما اذا أملاق ااننانون الادارة الاخدار ف لا 1 فان قرارها ہے 





وا ےش الة هذه لا بحثتل اتبیب ٤‏ اذا كان التسبيب فى مثل هذه 


المالة لازما » الا الى الاشارة بأنه لم يقم عليه الاختيار اشغل تلك المناصب 
الدی ده المحكمة ف نیاث هده امرخ 


ال -َ نة و ار :0۰ وهدا المكم 
عق شی دیا ات بد کر 


غامض : فاذا ام تكن الادارة مازمة بالتسپیر 
ما تشاء من آسباب ق صدر قرارها » حتی واو کان ما تدکره لا برقی ا 
بيب بالمعنى الفنی . آما اذا كان الشرع بوجب التسبیب ‏ فان مثل الاشارد 
النی آوردتها الحكلة الادارٌ العایا لا تکفی اعللاقا ف معنی التسبیب ‏ لان 
آحدا لا بقول بأن التسبيس هو محرد تكرار معتی القرار » ذلك أن آملیاب 
القرار اللادارى هى غسر محله وآهدافه » وکل مھا تنكون ركنا مستقلا وقائما 
ن اختار موظف عند هو محل القرار 





سوب 





23 ٠: و عدول الادارة‎ 4 Ee 


اتخاذها ذلك القرار ودوافعیا ق هذا الخصوص فهی التی نحین آن تکشف _ 


عنها ۱۱ عندما بکون التسبیب لازما . ثم انه من ناحیه آخری ی لا علاقه 
بين: ااتبيب وبين اللطة: التقديرية » فالتسبيب يرد على مزاواة الاختصاص 
المقيد » كما برد على استعبال الااختصاص التقدری 4 وحو هره و حدو ده واجده 
یا .و کے خا ا غاد المشرع مزاولة اختصاہ لمت لاه 











بعبسة م كال أخدسة ق حااه الترشة دالأقد مه 6 و ار تکاب حر دمه تاد دسه ق | 


الخ وكان الت لازنا ق هذه الالة ء فان الادارة 


تو قیمع حقوبه تادییه . 
6 وهر معر وی متدما . 


ستد كر السيب الذى خولیا استعبال ذلك الاختصاص 
اما اذا و ا مزاوله الاختصاص سیب عله ٤‏ خان الادارة لها ! 
ومٹال :5ل جفدوت. آق ۆج 


لا ۳ 


٤‏ محتد د 


من ااقلاقل بصن ف حالة مارسه سلطات الولیس 
لاتها بت ای تقو ل.انها تدخلت لان تكله كرد 


الاداره مح او ا ا م 
دفعتها الى اتدحل 6 


راحة الاسیات الحندة ای 


لازما 4 بل اتی أن شك ص 





کاک 


کرجود اضطرابات آو اضراب آو وباء آو فیضان .. الخ . وهذا هو معنى الفقرة 


التی آوردتها محکمة ااقضاء الاداری یق حكمها الصادر ف ٤‏ مارس سنة ٦‏ 


والدی سعت الاشارد اليه من اعتار )0 القرار الادارئ البنی عير آسبان 
"عَامَة أو غاتقتة” أو-مجهلة "قرَارَا خاليَا من الاسباب 7 د ۱ 





حدا و دحب آن بحتوی القرار علی آسبا به ف صله «ع 1210116 أل ]عع مزل 
آما الاحالة الی قرار آخر أو الى وثيقة أخرى » فليس كافيا فی نظر مجلس 
اندر له الفر نىى «la motivation par référence»‏ 6 والى هذا ادا آشار ت 
محَکة ااقضاء الاداری فى حکنها ااصادر ق ۲۹ بنایر:سنة ۱۹۵۸ ( س ١١‏ م١‏ 
ص 54 ) حيث تتركد انه اذا تطلب القانون تسبيب القرارات الصادرة بالترقية › 


خان احالة القرارات الی القانون والى الملفات والوظائف التى تقلدها المرشحون 


للترقية لا بعد تسبيبا » وائما يقوم التسبيب فى هذا المجال « ... بذكر الأسباب 

تى دعت المجلس الى تفضيل من رقوا وترجيحهم على من تخطوا ف الترقية 
أو بالقليل بذكر الأسباب التى -حماته على تخطى من تخطاه ف الترقية » وان 
تكون هذه الأسباب أو تلك واردة یق صلب القرار حتى يخرج القرار حاملا 
بذاته كل أسبابه . أما الاحالة الى أوراق أو وثائق أخرى فلا تكفى لقيام 
التب 4 ۰ ۱ ۱ 


3 واذا لم رض المشرع على الادارة سببا بيده لتدخل » تان لها 
آر بختار ما تشاء من الاساب الررة لتدخلها . آو کا تقول محکة القضاء 
لارام ااعادر ق ۸ ایو سنهة ۱46۷ دی ی من 
المحلوم أنه فى الحالات التى لا يشترط فيها القانون وجوب قیام سہب أو أسباب 
معنة لاصدار قرار معين » مكون للادارة الخردة فى اختار ما تشاء من الأسباب 
التی تراها صاله لبناء قرارها . فان هی آفصحت عن سب قرارها بارادنیا 
وديف کس ی ا . فان لم تعان عن السبب ٠.‏ 
م عا ى ذلك استحاله رقابه السس » دلك أن دار و فان 
إاختا, rR‏ تقد بر ملاءمته این سوی جو وقاف ول عش فى كوامن 
الاد ارة . ولدلك فان هده السلطة التی تتستم ها الادارة ازاءه - سم سواء فی اختاره 
"و ق عدم الاغاان عته نے تؤدى (عملا) الى اتنداء الرقابة العشائيه عليه . . و لداك 
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گر وو 


2 اقتران حر ود الادارة ق اختبار السب برخصتها فى عدم التسییب » دی 
* الی الفاء التزام الادارة بغرورة قيام قرارها على سبب ©» وائما دی الى 
فوع من القرینة علی صحة هذا القرار . وهده الثرنه لا هدمها الا اعتراف 

"در القرار تقسه . آما حبث شد القانون سلطة الادارة » وحیث بلفی كل سلطة 

بريه لها ؛ وذلك بتحديد الوقائع التى يجب أن تبنى عليها قرارها » فان القضاء 


"تار » ولم تكن هتاك قاعدة تازم تسميبه » فاما أن يكون للادارة سلطة اخشثار 

ب وعدم الاعلان عنه » وق هذه الالة لا توحد امکائیات رقاية الب 
ولا تتیسر ا رقابة الا عن طریق تطیق فکرة الباعث واساءة استعمال السلطة . واما 
أن يكون القانون قد حدد سا معنا » وى هذه المالة يجب على القاضی الفاء 
القر رار اذا ما ثبت اتعدام السبب » . 


وواضحح من هذا العرض » أنه اذا كان السبب ركنا فى القرار الادارى ء كسائر 
أركانه الأخرى ‏ فانه لا يؤدى عله بالكامل الا اذا حدد الشرع عناصره ؛ 
کی وان دار - جح خی تسم هی . آما اذا تتشعت الادارة ة باختساص 
بری ق كان حصي تدخلها » وق عدم الافصاح عنه 6 فان :دور السب _ 
ق محال الرقابه القضائية ‏ نضاءل . ولکن ذلك كله انا صدق من الاحة 
العيلية » وق محال الاشات . آما من الاحية اللظرية الحردة ؛ فان السب 
موجود > لأنه ركن فى كافة القرارات الادارية . وسوف نرى أثر هذه الخاصة 
عند تحديد نوع العيب الذى بلازم ركن السبب ف القرارات الادارية . 

1 - وحرية الادارة فى اختيار سبب تدخلها - ادا لم بحدد الشرع سببا 
بعينه ‏ لا يعنى حرية الادارة المطلقة ى هذا الصدد » بل تعين أن تختار السب 
الدى من شأنه أن برر ندخلها . وحرص القضاء الاداری ناسترار علی تحديد 
الشر وط التى دحب توافرها ف الأسباب التی تستند البها الادارة ی ندخلها(۱ . 
ومن ذلك ول المحكية الادارية العلا فى حکھا الصادر فی ١‏ أبريل سنة ۱۹۵۷ 


)١(‏ وذلك بالا نافه الى الأسباب التى بحددها المنرع صراحه ٠‏ وبصورہ 
مععله ق کے من الاحبان بالشه آلی 9,1 بذانها من القرارات الادارية ؛ 
کالتر قبه او المع ن أو التادب او قراطم قود معينه على الحر بات العاصة . ٠‏ الح. 


سا 


(۲۱ ہے نر ےه النمی | 


دادی۔بختص برقا رق قیام۔ھذہ۔الوقائم۔وتقدہرھا۔ ومفاد.ما تفدم آنه اذ مسب 


1 


TT N= 


( سبق 
رت وستخلما استخلاما سائن من أسول ثاتة تتحه ‏ 


ود موی 


التشاء E‏ تشدد ف آوضاف السب الڌى سرر اصدار ترا فحن 
اذا ما اتعل هذا القرار بالحرية الكخصية . وقد صاغت محکه القضاء الاداری 


سو نی و دی وب کی مو ار پم ان 


... ان خطورة ااشخص علی الامن آو النظام ‏ لکی یکون سنا جدیا یبرد 
اتخاد آمر تابر على الدعی واعتقاله ۔ے بحب أن سد من وكا دم حضق.4 
تتتحه فى الدلالة على هذا العنی + وأن تکون عدہ الوقائع آفعالا معنه شت 
ارتکاں الشختی لها » ومرتبطه ارتاطا ما گرا تا واد EE E‏ 
وق الوضوع قررت الحکه آن رز محرد انتباء الدعی ء ¿ لو ع الد 
ذات مادیء ء متطرفه آه و منیحرخه < عن الدستور آو الظام الاحتماعی N:‏ خعمی سب 
حتما وبذاته ‏ اعتاره من الخطردن على الأمن بالمعنى المقصود من هذا الاعظ 
سی جد فاوخ ام ام ی :وا هام لے رتا نے لاک ما نوت 
من شأنها آن تصنه حتا مدا الوصف 6 . 


- وآن فصل الوتف لاعتناق الادیء الهادمه وقت آن کان طالا » يجعل 
انقرار باطلا ما دام قد قام الدلیل علی استقامته بعد الوظغة ( ادارية علا فى 
۳ ماو سنه ۱۹5۹ س ؛ ص ۱۳۱۶ ) . 
ی وأن محرد سز الستن کے م دام الو تلف ام صل الى سن اتتاعد مت 
لا یصلح سا لمعل الموظف : وكذلك الشأن لو استند الى استطاله مد خدمه 
الموظف ( اداريه عليا قى ٣۳‏ مایو سن ۱۹٦۱‏ س ٦‏ ص ٠١45‏ ) . 


س٢‏ وك زواج المأدذون بعتد عرق لا مكنى با للقرار التادمى السادر 
تقسله » لانه قام سا ل مباح لا نکون اخربه التادیه > لأن الزواج العرق 
مشروع » ولکن لا تسم دعوی الزوجيه الا ادا شتت بوشته رسمه ۰( ادار ه 
0270 ۲ ص ۳۱۵ ).۰ .. الخ . 


سس + ء. - , - 
لا روڈ شان ركن السب عبر خامر ب لى حاله حدم تحدید المشرع 


کک کتک طض ٹض ن لا لا نا لظ کا کا تا سا 5] "ا 


ے ۲۷۱۱ 


له # على النحو الدی فصلته محكمة القغاء الادارى فى حكميا العاد. ق ۸ 
مایو سنه ۱۹6۷ ( سبق ) - فانه بجب عدم الخلط ین سبب القرار وغایته . 
فلا بحدی الادارة بأن تندرع بآنها آرادت الصالح العام » فالصالح العام هو رثن 
الغاية ‏ كما رأينا # ورکن الغابة لا بغنی عن رکن الب : فکل منهما رکن 
مستقل . ولقد طبقت محکمه القضاء ذاری مده اقاعدة > هم - ا ۔۔ سی تی 
لها صادر ق ٠١‏ آبر یل سنه ۱۹۵۵ حست تقول : ... واتحدى بالقول ان 

الصالح العام هو سيب القرار لا إستقيم ۽ اذ أن اسان العام هو العا به اتی 
پستھدفھا کل قرار اداری » ولیس هو الب الدی هو رکن القرار ۲ . وق 
الوضوع استطردت قائله : « ... فاذا کان الوظف قد فعصل حن غيب الطری 
التادبی ء ولم یکن قد عید اليه قبل فعله باعباء وظیفه معیته : بل لم تعهد 
اليه الادارة بأى عسل الى أن حدر القرار بالاحالة الى المعاش + خانه تعدر 
القول بأن هناك مبا برر فعله + ظاهرا آو مسحرا ء قد نثشاآا من علاقه المدعى 
بوظفته ف تلك الفترة » ( التان ۱۲ و۱۳ ص 15١‏ ) . : 


و لهدا انشا قررت المحكمة الادارية العلا ق حکیا الصادر ق ۵ می 
سنه ۱۹۵۷ 00 ميقت الاشارة الله ) آن الظروف الاسخائه التی تحط 
تالقرار لس شأآنیا آن تخلق للقرار الاداری با ذاتا . کاآنها ق حكها 
الاد ى ۷ ۳1 سنه ۱۵۰۰ ( می د ص ۸۲> ) تتول آن انقر ار العادر 
نقل عضو ق عيئه اتدريس من وظخته الى مصلحه الاثار ستتنادا الی آلعاء 
احدی وطانف عه التدرس للوقر ء عو قرار قا على غير سے متی عین 
آخر فى الوطغة المتتول متها ... الخ ۱ 


۸م ے وادا کان ایڈأصل 
+۲۳ حم ؛ خانه نكفى فى ذلك تو افو ان وش أنه إذا 


0 رہب الا دا 5 ف اد 3 كرا 5 مھ ےت E‏ - ر سی o‏ عص ھتہ کا ہے 
۱ ا ۲ 2 ۱ = 
شر صح < ۰ کر امحنہ ۰ تنشو ان او اش | سے ۾ ےم لڪ سول أ لماء 
تک 5 سم ا ا 
پر وچ - -.! .يج 3 وہ وگ 
اذا نين أن الأسياب ا م ج و نکی سے توا ار 2 توت خی 
قشت محکه التشاء الاداری - فى حكيها انصادر ف ۱۸۵۸/۶/۱۳ (سی + 





و و 5 


تادیییه » ثبتت صحة بعضها - بانه اذا کان دج ما اق اس بات :اق ار 
خاصا باحدى التهم غير سليم قانونا » فان ذلك لا نؤثر فی سلامة القرار ما دا 
قد فام علی- ثبوت التهم الاخری التی من شأنها آن تبرر النتيجة التى انتهى 
الها . » وبذات المعنى تقول المحكمة الادارية العلا فى حکها الصادر نی و۱ 
دونية سته ۱۹6۷ (س 5 ص ۱۹۷۳ ) « ۰ اذا ثبت أن من بين الوقائع التى 
عدم العسدة من أجلها الى للئة الشباخات فقررت فصله ما بسکن ار احه أو الغض 
وعدم لاعتداد به » وآن فی باقی ما نسب اليه من وقائم ما ھک “و یت 
سا كافا مبررا للؤاخذة التآديبية التى اتتهی الیها قرار اللحتة الذکور: . 
ادا ثبت ما تقدم » فان هذا القرار: تكون فى محل » . وآن القرار الحادر بالاحالة 
الى المعاش بعير الطريق التأدبى « .. لا بتلزم لشروعته ثبوت کل الو قاع 
اتى يستند اليها » وافما بقع صحيحا ويعتبر قائما على السبب المبرر له قاتو نا 
حتی ولو اتتفت بعش هذه الوقائع ما دامت الوقا نم الأخرى تحمله ٤‏ , 

ان تکون تلك الوقائم الأخرى صحيحة ومستمدة من آصول لیا وجود ثات 
ق الاوراق » ويسكن أن يستخلص منها عدم الصلاحية للبقاء فى الوظ نة 
اتخلاصا سافا ۰ ( حکها ق ۱۵ دیسمیر سنه ۱۹۰۲ س ۸ ص ۲۵۱ ) . 


وعلى العكس من ذلك » اذا ثبت أن باقی التهم المنوبة الى الموظف غير 
کافية لتربر القرار » فان هذا الغرار يغدو غير مشروع » لأنه ٤‏ كما تقول 
المحكمة الادارية العلا ف حکها العادر فى .ه نو قیر سنه ۱۵46۷ ( س ۳ ص < ) 
« لئن كان اللادارة تقدبر الزاء التآدبى ف حدود التصاب التانونی ؛ الا أن 
منال ذلك أن يكون التقدير على أساس قيام سيبه بجميع أشطاره . فاذا تبين 
أنه قدر على أساس تهستین آو تهم عدة » لم يقم فى حق الوتلف سوی سخها 
دون الیعض الاخر ؛ فان الجزاء والالة هده ؛ لا يقوم على كامل سببه وتعين 
العاود ... » . 


۹ - ویطبق مجلس الدولة العری القاعدة التی بخذ یا القضاء الاداری 
انفرتسی والتی من مقتضاها حبل القرار علی سببه القیقی بدلا من السیب 
الوهمی الذی تنذرع به الادارة » اذ ینم .القضاء الاداری عن الفاء القرار 
آنا لحرد شوت فاد سببه الظاهری > ویحل انیب اخقبتی محل عدا السب 


حم ترون ورت ]انور au‏ اناد اهاز زاگ 


للك فا با كا Û‏ لكا كنا كنا كنا ار كم كا نا لكا ننا uuu mm a Û‏ 


شی 
3 
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چا وا پا ہف 
واعمالا لهذه القاعدة » آعللت محکه القضاء الاداری ف نیزا الما :2 
+۲ مارس سته ۱۹۵۲ ( س ۷ج ۰ ) ان 2 الاڪ أن اذا أمكن حسل 
القرار الاداری علی وقائم کشفت عنها آوراق الدعو ی غير تلك التی غلی اساسها 
مدر » كفى ذلك لصحته ... » كما طبقت المحكمة الاداردة العلا ذات التاعدة 
فی حکمها الصادر ف ۵ نار سنه ۱۹۵۸ ( س ۳ ص e‏ ) ۰ وك تلروف 


اد یق.فیأنالادارة-آوقعت عقو بة_علی_ آحد-ا لو نی لذنه ,عدخ فا - 


لا بعنيه » فلما أثيت المونلف أنه انما ارتكب الاعمال التی عوقب من آجلها 
ناء أمر صادر اليه من رئيس تجب طاعته ء ا تواغق الحکبه علی العاء القر؛ر > 
لأنه ثبت أن الموظف قد ارتكب من الأخطاء أثناء أداء العمل » ما بكفى لتيب 
العقودة . واتهت المحكمة الى قولها : « ... غان ما هو قائم ف حى الك كوو 
بن نهاون یکفی یل القرار علی سیب صحیح ء هو رکه البرر للایقاء عليه » 
بقطع النظر عن الوصف القانو نی الذی آورده للواععه التی استند الها » . 


٠‏ واذا كانت الادارة تملك اصدار القرار بسجرد قتام الب الذی 
برر اصداره » فانه تعين أن بظل. السبب قائمما حتی صدور القزار » بحت 
لو زال سبب القرار قبل اصداره + فانه يمتنع على الادارة اصداره . وقد طقت 
محكمة التغاء الادارى المصرية هذا المبدأ فى قضية حلخص ظروفها فق آن آحد 
الموظفين مرض وانقطم عن العمل » فطلبت ادارة البوئيس يوزارة الداخلية احالته 
الى الاستيداع بيب ذلك المرض . ولکن وزیر الداخلة لم بعدر هدا القرار 
اللا بعد أن كان المدعى قد شفى من مرضه وعاد الى عله ؛ فقتلمه غقسلا . ف۶عضشت 
الحكمه بالعاء قرار الاحاله الی العاش العادر بناء علی ا مرض لآأن : ا ... 
أسياب القرارات الاداررة يحب آن تکون محققه الوجود وقامة من وقت عللب 
اصدارها الى وقت صدورها ؛ بحث تصدر الترارات قاشه علبها باعتآرها 
اتا جا دوہ ؛ و لها و ام ی الواقع " ( حككها العادر ٹی >« E‏ م 
۹ ۰ س ۲ ص ۳۸۶ ) . ولاحل هدا بحری محلی الدوله علی آن الاداره 
لا تستطیم قبول استتاله الوظف بعد تقدسها الا اذا آصر الولف علیها حتی 
صدور القرار بقولها » بحبث أنه اذا عدل عن استقاله ف أى وقت قبل أن 
تقبلها الادارة ؛ انعدام آساس الترار"؛ وبااتالى استحال اصدار القرار . ومن 
دلك على ےل الال حك محسة القضاء الاداری الصادر ق ۲۳ فر‌ایر منة 


-. ۱ ۲۲ سس 


۰ ( س ؟ ص 4*5 ) كما قفنت الحکة الادارة العلیا بالغاء القرار الصادر 
فصل موتلف لاسباب کانت قائمة وقت آن کان طالبا » وشت زوالها قبل التحاقه 
بالخدمه ء ودلك 3 سكديا الصادر ق ۳ مانو سنه ۱۹٥۹‏ ( سبق 1ء 
فاذا ما قام سیب القرار الذی صدر علی آساسه ء فلا تحد الحادلة ق هذا 
ااسیب بعد ذلك الا فى ضوء 
ف حكم حديث للمحكمة الادارية العليا صادر فى ۳ مارس سنة ۱۹۰۲ (س ۷ 
ص و ) تتلخص ظروفه ی آن وزارة التربية والتعليم استولت على مدرسة 
E‏ الى ضبق نائیا علی القدر الستوح له 4 بعد أن عجز صاحہا 
ایب عن توسیعه الی اد الطلوب . ولکن الوزارة بعد آن استولت علی 
اللدرسة لم تستطم بدورها آن توسع الفناء 4 وأبقته علی حاله . غلما آثیر 
الأمر آمام الملحکےة الاداربه العلیا رقضت ادخال هذا الاعتبار فی تقدیر سلامة 
القرار » لانه آمر لاحق على القرار « ... ما دامت الواقعة التی قام علیها - 
وهى ضيق الفناء ل صحبحة © وما دامت هذه الو اقعه تسوغ قا نو نا تدخل 
اوزارة بالاستلاء » وما دام لیس مه دليل على أن القرار الطعون فه قد صدر 
قصد الکد أو الفم الشخصی » . 


فادا ما انعدم الأساس الذى قام عليه القرار وقت صدوره » فانه يعدو 
عير جروج » حتی ولو وحدت آسبات آخری بعد ذلك يمكن آن تند الا 
الادارة » اذا لم تکن الاسباب قائمة وقت صدور القرار(۱) . وبهذا المعنى تقول 
محكمة القضاء الادارى فى حکنها الصادر ق ۱۸ تابر سنه ۱۹۰۰ ( س ٩‏ ص 
۸ ) « ... انه متى بنى القرار على سبب معين قام عليه » واستمد كيانه من 
مناد قا و ئی آفصح عنه » وكان هو علة صدوره » فان من شأن عدم صحة هذا 
السبب » أو عدم انطباق الند » أن يصبح القرار معيبا فى ذاته » غير نليم 
بحالته . ویس بحدی ق تصحبحه بعد ذلك تغدين سبه او تعدیل سنده ق 
تاریخ لاحق ؛ وان حاز أن بكون هذا مبررا لحدور قرار جدند علی الوجه 
انصحيح کا 


)١(‏ وبهذا تتميز هذه الحالة عن حالة احلال البب الحقيثى محل السب 
الو ھمی ؛ لان الب الحقیقی یکون قائماوقت صدور القرار ؛ و صالحا لشبر برد , 


عیب الانحراف . ونجد تطبیقا طریفا لهذا البدا 


١‏ ا لا نا لكا E E‏ لكا كس کے مل 


نه سا 


۲ ۶ 6 5 8 9 5 52 21 2 U Û هن‎ 


۷ 6ط و و ت !1 چ 5 7 7 » » « ع سس 





- بر بت 
واستقلال کل قرار اداری بسببه » وان كان يستتبع ‏ كقاعدة عامة ‏ 
فاد رکن السبب بمجرد صدور القرار اللازم له » بحیث اذا عوقب الموظف 
ا و نمیو ور یم بی اش یں پور کس بالتادت ‏ قاد 
هذه القاعدة إ١‏ تصدق بالنسة للأسباب التی تحمل طابع الاستمرار 2 ولعد 


۲ رن المحكية الادارية العليا ىق حكهها الصادر فى ١١‏ مابو سنة۱۸6۹ (س. 4 


"۱۲ ) عن هذه القاعدة حیث تقول : « ان استمرار الوظلف فى اهماله 


عو ص ۱۹۲ 


و الاخلال مواجبات وظیفته علی الرغم من توقیم جزاء عن .هذا الاهمال ى 
ا جو ا ای جدددة يجوز ات مر ة آخری دون 


7 € 
اف 


ا سبق ا 


ا افق العامة ۸ 7 رنه 5 ١ E 7 ET‏ الالال بواجبات 
وت بحچة سبق توقیغ چزاء عتی تاره بخ معلوم » . 5 

۱١‏ _ واذا كان الأصل المقرر هو افختراضص سلامه الترارات الادار به ین 
الية » وأنها تقوم على سبب صحيح يبررها » قان مجلس الدولة المصرى 
قد سلك سبيل التيسير على الأغراد فيما يتعلق بتقديم الدليل . 


فالقاعدة العامة تعفى الادارة من تقديم الدليل على أسباب قراراتها غير 
المسببة . ومن ثم بقع على عاتق الأفراد اثيات الأسباب الحقيقية التى أدت الى 
القرار المطعون فيه . وتصوغ محكمة القغّاء الادارى هذه القاعدة فى حكمها 
الصادر ق ۱۰ ونة سنه ۱۹۵۳ سی ۷ص ۱۵۸۲ ) کیت تقول : .ظ ... من 
المبادىء المقررة أن القرار الاداری ادا لم يشتمل على ذكر الأسباب التى استتد 
اليها يفترض فيه أنه صدر وفتا للقانون ... وهذه القرينة التى تصحب كل 
فرار ادارى لم تذكر أسبابه تبقى قاسة الى أن يثبت المدعى أن الأسياب التی 
بنى عليها القرار الملعون فه هى أساب غير مشروعة ولا تمت بعله الى المصلحة 
العامة . ولليحكة كامل اللطة فى تقدير الدلیل الذی دمه الدعی ق هذا 
ااعدد » وهذا القضاء تو كده المحكةهة الاداريه العلا بالتيرار . ومن ذلك 
خکھا الصادر فی ۱١‏ بولیو سنه ۱۹۵۸ ( سبق ) وف ۲۸ فبرایر سته ۱۵۵٩‏ 


( س ؛ ی 4:۰ ) .. الخ ۰ 


- A بت‎ 


على أنه ليس من الضروری آن تکون الجج التی بقدمها الافراد خاسبة 
ف اثيات فساد القرار » بل یکفی آن تزعزع لقة الحکمه ف قرنة السلامة 
سالتی-سقتالاشارة-الها ‏ ولهّذا غان-محکمة_القضاء الاداری-سل-آن-آعللن _ 

القاعدة المعروفة فى حكمها السابق » استطردت تقول : « .. وللمحكمة كامل 

السلطة فى تقدير الدليل ... ولها اذا رأت وجها لذلك آن تطلب بیان البررات 

التی نی علبها القرار الطعون فیه » وهدا عن طریق اعتبار الدلیل الذی قدبه 

الدعی کافیا على الْقل لزحزحة قرينة الشروعية التی بتمتم بها القرار الاداری ؛ 
فنتقل عبء الاشات عن عاتق الدعی الی عاتق اطکومه .. » . 


واذا كانت الادارة غير ملزمة بآن تقدم آدله لصالح الاغراد » فان القضاء 

الاداری » قد آقر استثناء من هده القاعدة ق حاله معینه » وهی حاله فد الٌوراق 

و الت ند الها الطاعن بخباً الادارة » لا سیبا ق محالات التادب . فالملحکة 
ادا .2 الملا ى هذا الصدد تقرر البادیء التية : 


Û 6 0 6 ۵‏ 6 لی كد كم كك كن ا 


2 


ا 


(1) ان فقد الأوراق لا يجعل القرار الادارى « كأنه منتزع من غير أصول 
مه حودة 4 لڈنھا مجرد دليل : 


كه فا 


(ب) سکن الوصول الى الحقيقه 20 بطرق الاشات الأخرى + ووحود عناصر 
إا عة .. فاذا لم تتوافر هذه العناصر والأدلة فلا تتهض قرينة السسحة 
7 8 2 


له 


: ۱ ۱ 
ةى القرار الادارى وحدها سندا كاقيا لتحصين القرار من الالناء ء ت 
رهن هذه القرينة ليست قاطعة » بل أنها تقبل الدليل المكمى » . 

ن ۵ ےو 


و اذا کان عبء اقامة الدليل بقع علی عاتق التضرر من القرار ء فال 

2 یاء هذا العبء عليه ألا يحرم عدالة من سبيل التمكن من اثبات المکس 
الادارة اللى أو تقصيرها متى كان دليل هذا الاثبات بين بديها وحدها 
يدل 5 ے مر مز مشروع م عن تعديمه أو عجزت عن ذلك لفقده أو هلاك 
PSS‏ قوة قاهرة » ولا سيما اذا كان دفاعه فى تعبيب القرار مثتقا من 
9 اة لهذا الدليل ومنحصرا غها » اذ لا يقل أن يكون وضمه ى 
الأ هدي الجهة لادارية س لسیب نما د لأوراق التحقيق على الأسباب 


: نیا ۲ 
تا ا4 عدم 3 


ها ضا 18 سا فا قا فا تة 





ےچ ہے ب ۳ ۱۳۳۳ a. “mE‏ 


١ 8 ۶‏ ہت ھ WD‏ تس بج بر بج بج جج جس ےب جب 


٢۹ 


التی قام علیها القرار » أسواً منه في حالة تقديم هذه الاوراق » فتعزر عله 
فى الالة الاولی سل اقامة الدلیل علی العیب الذی بوچهه الی القرار . وبذلك » 
بحتمی الفزار من الالغاء وشلت من رقابة القضاء » وتکسب الادارة بامتناعها 
عن تقديم الأوراق أو باضاعتها لها ميزة غير عادله » نتیجه لوقفها السلبی 
أو تقص‌ها » ينما تاح له فى الالة الثانة اذا ما قدست هذه الأوراق » آن 


-بہےمنں-اجراءات- التحتیق وینائشن-النتیجة-التی-استخلصت-منه-ہما-قدپکشف-_ 


۰ 


. (د) اذا کان الثابت من الأوراق آن القرار الطمون فيه له وجود وان 
لم تقم الوزارة تقدیم آصله آو صورة منه آو التحشقات التی صدر نتبحه لها 
ون دکن ملف خدمة الدعی خلوا من آبة اشارة آو صدی لهدا القرار . ولا کانت 
مفردات الدعوی - ی خصوصية النازعة الطروحه - لا تنضمن آی عنصر 


41 دلل اتات دمکن: آن. بلح آداه تحعل من المقدور الوصول- الو اطققه (٤‏ 


لأعسال رقابة القضاء » فی شآن ترجیح صحة القرار المد كور وسلامة استخلاصه ء 
فانه ازاء عدم تقدیم ا حکومة آو اندائها ما نقی آو نقض ما استند الله المدعى 
فيه » اذ سفی دالغاء القرار مثار الطعن ... قد آصاب الى ف النتیحه التی 
اتهى اليها »  .‏ ۱ 3 

( حكم المحكمة الادارية العلما الصادر فى ٥‏ نار سنه ٠۹٩۳‏ 4 س ۸ ص 
(fe‏ و بدات العنی حکنها العادر ق ۹ خر اف سنه ۱۹۳ س ۸ ص ۷٤١‏ ) . 


بل لقد وضع المجلس قرائن یق بعض الالات توّدی الی عکس القاعدة 
المقررة فى هذا الصدد ؛ وتقوم دللا على أن القرار لا سب له . ومن ذلك : 


اذا أصدرت الادارة قرارا ثم عدلت عنه بلا سبب معقول . 
ل اذا ثبت من ظروف الخال أن القراز لاا يمكن أن يكون له سب . 


وسوف تاقش هدا القفاء تفصلا عد دراستا لكفة اتات ع 
الانحر اف ؛ نظرا للعلاقه الوشقه س السب والغرض ق هذا الحال . 


۲  - 


» بب هو ركن قاثم بذاته ق کل قرار اداری‎ |١ وبالرغم من أن ركن‎ ١ 
فان العيب الذى يشوب القرار استنادا الى هذا الركن هو اما مخالفة القانون‎ 


: أو عيب الانحراف حا اذا کان رکن السب هد حدده الشرع 5 لم بحددھ- 


على ااتفعيل الذى أوردناة فى القسم الأول من هذا الم لف . و هدا الاك أخذ 


القضاء الاداری الصری . ومن ذلك حکم محكمة القضاء الادارى ااصادر 


ف ۱۹ مارس سنة ۱۹۵۲ (س ٦‏ ص ۱۸۳ ) حیث تقول : « الفروض ف کل 


قرار اداری » حتی ولو صدر خلوا من ذکر آساب » آن نکون مستندا ق 
الو اقم الى دواع قامت ادی الادارة حين آصدرته » والا کان القرار باطلا 
لفعدانه وگب اساسا هو سب وجوده ومرر اصداره . خادا تکشفت هد د 
الدواعى بعد ذلك على أنها كانت هى السيب الذى دعا الادارة الى اصداره » 
كان المحکة سقتضی رقاتها القضائية آن تتحری ملفها من الصحة . فاذا 
ظهر أنها غير صحيحة » ولو لنت الادارة بحسن نية أنها صححة » فقد القرار 
. آسایه القانونی الدی بحب آن مقوم علیه » و کان مشوبا بعیب مخالفة القانون . 
أما اذا كانت الادارة قد أصدرت القرار » وهی تعلم أن هذه الأسباب غير 
صحیحه ». وانما استهدفت غابة آخری غبر الصالح العام 4 كان القرار مشو با 
بالاتحراف واساءة استعمال السلطة .. » . 


وق حکم مق القضاء الاداری الصادر ق ۸ ماو سنه ۱۹۰۷ ( س ۱۱ 
ص 458 ) حللت الموضوع ره اک مده يك ا ء ماد 
ما تقدم أنه اذا لم يبب القرار » ولم تكن هناك قاعدة تلزم بتسبييه > غانه 
بکون للادارة سلطة اختیار السیب وعدم الاعلان عنه . وفی هذه الالة لا توجد 
امکانات رقابة الست ولا تسم الرقاه الا عند تطیق فكرة الاعت واساءة 
استعسال اللطة . واما آن کون التانون قد حدد سبا معینا وق هذه الال جب 
على القاضى الغاء القرار اذا ثبت اتعدام هذا السب . وبخلص من ذلك أن 
قرينة قيام القرار على سبب صحيح المتسدة من عدم تبيبه فى حالة وجود 
نص یلزم بالتسبیب » هذه القرينة لا نقوم الا بازاء القرارات التى تع عہلھا 
الادارة بلطة اختار أسابها . أما حيث تقد القانون سلطة الادارة فى الختيار 
هده الأسباب فانها تصبح شرطا لثروعة القرار » بحث تعن على العاضخی 
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رقاتها للتحقق من قيامها ومطابقتها للقانون . ولا «عطل سلطته ف هذا الشأن 
صدور القرار' غير مسبت »؛ اذ یکون للمدعی داثما اثات انعدام الأ عاب » . 


وهذا التفاوت فى وضم السبب ؛ هو الذی بش لنا اختلاف التعوت التى 
پستعملها القضاء الاداری لدینا حینما یلفی القرار الطعون فیه لعیب فی السیب » 
2 بصف العس آحانا متا لقة لا تون -جواحا تا -اعسی_ وال زج افو س| پوس 
استعمال السلطة . » . ٠‏ 


۱ ۱ 


د "ص ج+ج Ew‏ 





عبب الانحر اف و حالاته و نطاقه 


الع الاو 
تعريف العيب وخصائصه 


ند رانا من دراستتا السامقة أن عبس الا نحراف با لاله 6 هو عب 
يصب على ركن العامة من القرارات الادارة » ولا یکون ذلك الا اذ كانت 
سلطه الادارة تقدبرية . ولقد استقرت کل هنه العانی ف قضائا الاداری . 
فسحكية القضاء الادارى فى حكمها الصادر فى ؟١‏ ناير ستة ۱۹٦۰‏ ( س ٠١‏ 
ص 1495 ) تعرف العبب بقواها ‏ ان عيب الانحراف واساءة استعمال اللطة ‏ 
المبرر لالغاء القرار الادارى أو التمويض عنه ب يجب أن شوب الفابة مه 
داتها_بآن کون الهة الادارة قد أصدرته لاعث لا تعلق بالمصلحة العامة ... »6 
وبقواها « ... بكون هناك انحراف فى استعمال السلطة اذا اتخذت الادارة 
قرارا لماده أغراض غير التى قصدها الشارع من منحها تلك اللطة ... » 
( حكهها فى ۱۷ نوفسر سنة ۱۹٥۰‏ س ۱۰ ص ۳۳ ) وبقولها « ... وعیب اساءة 
اساءة استعبال السلطة تعاق بحوهر القرار الاداری لا شکله الظاهری ؛ وهو 
دعنى مخالفمة الادارة لروح التشريع والغاية التی ستغیها الشارع نصوصه ؛ لأن 
اأقاعدة القانونية وما تفرضه من أحكام ليست غاية فى ذاتها ؛ وانما هی سبیل 
الى تحقيق الصالح العام ... » ( حكلها فى ١١‏ مابو سنة باهةا س ۱۱ 
ص ۷۳ ) .. الخ . ۱ 
أما العلاقة بين الانحراف وبين اللطة التقدبرية فاننا نكتفى فيه بالأمثلة 
االغزيرة التى أوردناها ونحن ندرس اللطة التقديرية . ) 


۲ ودا کانت أحكام اللقضاء حسعا كد أوضحت العلاقه بين عیب 
الا ثحر اف: ور کن الغانه ق القرارات الاداربه ٤‏ فان سضص الاحکام قد قصرت 
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ع ضر ہے ہیر جح مھ رھ جے ےچب - کے کے چھے چڪ 


و کک 


حالات الانحراف على تلك التى تقصد فیها الادارة تحقیق آغراض تحانب الصالح 
العام . ومن ذلك : 

ب حکم محکمة التضاء لري نون مخ کت ويد (س ۳ 

سسا ا ا FT FS‏ و آصدافه" 2 55 1 ل للقأنون 2 

الخروج على التا نون .و دهد د الثا مه تکون اساءد اتھیہان ال_اطِله شر ىا من 

تسد مخااعه القانون مع التظاهر باحترامه » فهی لا تخرج عن کونها مخالفه 

متى دة لأهداف القانون بل و القا نون ذاته لتعدر التفرقه بين نصوص الما نون 


وأهداخه ۸ 





حک‌ها الصادر ی ۸ بونية سنة ۱۹6۰( س 4 ص ۸۷۰ ) حیث تقول : 
« سوء استعيال السلطة هو توجه ارادة معدرد ( القرار ) ای الخروح عن 
روج جاتو واج 4 وتسخیر السلطة التی وخا ان ین يديه ق تحقیق 
من جائپ مصدر القرار 7 تتوافر هراق .نا ذا كان سی الد 
انتاتون ول القرار ره ری و دا مد سو سه 9 ots‏ فيها . 


= يي من 7 e‏ اجات الابقة قد ی 3 اط 2 ۱ 
ذلك 7 نو القغاء الاداری الا فى E ۱٤‏ ة ۱۹۰۰ سن ٤‏ 
تو ۲۴۰ ( وعد حاء شه : « ان ع اتاو الت بال ا اماه من العیوب | اعد به 

و », ۰ ا4 
وقوامھ ال بكون لدى الادارة علد اصدار کر ار ها ود ااه اتتعنات ١‏ لاه 
و الا نحراف ها . » ( م بدات الم تا الضاده 'ق. :15 اتريل نه یج 
(س ۱ صر ۷۲ ( 

هده اراحعاه وآمثالها : وان صاب ف ربط عبت الانحر اف بأهداف القراراب 
الادار یه : موف اعتبارها عب الاتجراف شرا من مخالفه القانون بالحروج ی 


ےنات 


روحه ؛ فانها غير دفيقة » اذ تقصر حالات الانحراف على. تلك التى يكون رجل 
الادارة فيها سىء النية . فى حين أن معظم حالات الانحراف - کما رآننا .ف 
القسم الأول_من المؤلف ب تنتمی إلیاِالة التی :تجانبٔ فيها-الادارة_قاعدة 
تخضيص الأهداف . و کثرا ما کون رجل الادارة فها حسن النية ء وغیر 
مدرك اوجه الخطأ الذى يقع فيه ؛ لأن المعول عليه فى عيب الانحراف آلا بتطایق 
الهدف الدى تسعى اليه الادارة # حسنا كان آو سيئا ذلك الهدف » وخسنت 
أو ساءت نيتها # والهدف الذى خصحه القانون لمارسة السلطة التقدیربه . 
واذا كان عمل القاضی یقوم علی مناقشة البواعث والدوافع » وبالتالی یتصف 
بالشخصية ؛ فان هدا الاب من عسله هو موضوعی بحت . ولهدا فان الأحكام 
الحديثة أدق صياغة من الأحكام,التى أشرنا اليها فيما سلف . ومن ذلك : 


2 حکم محکة القضاء الادارى العصادر ی ٢٢‏ أبردل سنه ۱۵۹6۲ (ٴس ۳ 
ص ۲۹۹ ) وفيه تقول : « ان الانحراف فى استعمال السلطة ب كعيب بلحق 
القرار الاداری وتسير 'بطمبيعته عن غيره من العيوب التى تلحق القرارات 
الادارنة ‏ لا يكون فقط حیث بصدر القرار لغابات شخصية ترمی الی الا تتتام 
أو الى تحقيق نفع شخعی آو آغراض سياسية آوحزية آو نحو ذلك » بل ستحتق 
هذا ایب آیضا اذا صدر القرار مخالفا لزوح القانون . فالقانون فی كثير من 
آعمال الادارة » لا دکتفی بتحقیق الصاحة ااعامة ق نطاقها الواسم » بل بخصص 
هدفا معینا بجمله نطاقا لحبل اداری معین » وفى هذه الخالة بح ألا ستهدف 
القرار الاداری الصلحة العامة فحسب ؛ بل آضا الهدف الخاص الذی عینه 
القانون لهذا » عملا بقاعدة تخصیص الذهداف التی تقد القرار الاداری بالغانه 
الخصعه التی رسست له . فاذا خرج القرار علی هذه الغاية » واو كان هدفه 
هو .تحقیق الصلحه العامة ذاتها » کان القرار مشوبا سب الانحراف ووتع 
ناطلد ... ) . 

ب حکها الصادر فى ٠۷‏ وفسر سنه ۱۹۰۰ ( س ٠۰‏ ص ۴۳ ) وغه ئو کد 
المحكه أنه دكون هناك « انحراف فى استصال السلطة اذا اتخذت الادارة 
قرار! لابه أغراض غير التى قسدها الشارع من منحها نلك السلطه » حی 
ولو كانت هذه الأغراض تتصل باله‌ما لح العام . ناذا نت أن الرغة ق نقل المدعى 
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قلبله نسبیا » وبرجم دلك الی صفه الانحراف الاحتياطية . وثانيا الى تلك العلاقة 
اأوثىقة بين ركن الست (Le but) ( Le motif)‏ وركن العاية . ولقد شوهد نفس 
الأثر ‏ كما ذكرنا مرارا ‏ ق قضاء مجلس الدولة الفرتبی » فمنذ سلم بحقه 
فى الالغاء لمحرد انعدام السَبب 3ق الواقع أو ف حکم القانون » قلت آحکامه 
ف عيب الانحراف ؛ ذلك أن السبب » وهو مجرد حالة واقعیة آو قائو نیة معینة ء 
موی کک N A ET‏ آلباها > واتعتق مها .فاد ما.انندمت.- 
آلغی القرار الذی اتخذ علی أساسها دون حاحة الى التعرض للعاءه القيقية اتی 

: تسعی البها الادارة . ولهذا کات قضاء مجلس ینعی كيما تعلق برقابة 
اسان القرارات الادارية . 


و ا اد یں اہ لی عن الا لبر اياك )فی ار خی 
الد فا ل القسم الأول من هنا الول > قان هذا الخلاف لا محل له ىق 
مصر » لان الاجماع لديا على أن عیب الانحراف انما هو توع من مخالغة 


التائون < .. فهی لا تخرج عن کوتها مخالفة ( متعسدة ) ل"مداف القانون ۰ 
بل وللقاتون داته اتعدر التفرقة بين تصوص القانون وأهدافه » كما جاء “ق 
أحكام القضاء الاداری التی تعرضت لتعرش العیب . . 5 ۰ 


ے لعیپ الشكل ق حكمه الصادزر فى ۱٩‏ مابو ستة ۱۸ ) ققد طمن آحد الوظفی 
ی فرار تخطاه ق التر قبد بناء علی عيب الشكل وعيب مخالفه التانون » فلما نت 
المحلے ع الكل القن رار مما إن کسی ماه ای حك اورجه الجن 
الآخری ٤‏ مجموعة عاصم ۱+ کو اض لكاب هن ۱۲۸ ؛ ولا كت آن الحلس هنا دصر 

من قاعدة 9 اقل مجهود 4 ذلك ات الای یمتی برافع الدعوی حو الوصول الى افده 
قلا مصلحة له و جحي اسه رام خی *: 1۵ فاعم ذللك لا بو‌ثر علی حتو فه » و لک 
اي مات آن خی ان یچ ہیس ى محكمة عادبة . وليست مهمته مقصورة على أن 
4 ی ای وک اک انامه یھ اوی كنا ع ع کو و 
فرنسا ؛ اذ نری الاداره عناك تحمل للخعله التی سر علها المحلس الف حاب 
قل آن تصدر ترارا معینا . کما آن محلی الدو له اذ! کان له آن ی قرارا ممیتاء 
ا ا ہی و وی و یت یں ۳ اط 7 
امامه > کاو عتصر تطیق القاعده الالغة علی ہت ۰ الانحراف 4 7 ای الجر 


ندمناها , 
ریاف الی دق آن الفاء اقرار ایب اق حك له ینیع ماخ من ذمادنه 
للحاة ۶ مرء آتری ؛ وذلك بمكى الميوب الى ضوعية التى 7 تعتر العر ار نهائبا . 


( ۲۲ - نظر به ا تس مه) 


بت ٣٣۸‏ ۔ 


المع الان 


۵ حالات عیب الانحراف ۱ .0 3 


ونمصد بها الصور التى نتقمصها هذا العيس فى الياة العملیه . ووفقا لتحلیلتا 
اتسایق لغب الانحراف ء بوجد هذا العیب عملا ى صورتين : حالة تحقيق 
آغراض تجانب المصلحة العامة » وحااة محافاة قاعدة تخصیص الاهداف: . 
وسوف ندرس ما صدر من آحکام القضاء الاداری الصری ق هدا الخصوص ؛ 
متبعین الترتیب السایق . 


١ .‏ - و الأغراض التى تجانب المصلحة العامة 


وهذه أخطر حالات الانحراف » لأن العيب يكون مقصودا » فرجل الادارة 
ستعل سلطته التقديرنة لتحقيق أغراض دعيدة عن العالح العام . وق ہے 
اشتراکی لا سر محرد وجه من آوحه عدم الثروعه ستتیع البطلان » ولکنا 
ری آن هده احالات تعتبر جرادم خطيرة 6ہ نكو جب اتزال اند العقوبات 
النائية والادارة بیتکها » لاآن التطیق الاشتراکی توقف آولا وأخیرا علی 
انقدوة الاشتراكية . والقادة الادارون هم قد کات الوقت قفادة اشتراکون 
أو يجب أن يكونوا كذلك . ومع ذلك فان الحکام التی اتخلصناها من قضانا 
الادارى قى هذا المجال تكشف عن تعدد حالات الانحراف التى من هذا النوع 
لا سیما فق محال الوظيفة العامة . 
من قضائنا الاداری : 
آولا : استعمال ااسلطة رقصه الانتقام : وهده آسواصور الاساء3 علی 
الاطلاق ء لان سلطات القانون الءام الخطيرة والتی منحت للادارة لتحقیق الخیر 
اراح علی آتم وحه »4 تتعمل ف جلب الأذى ٦س‏ . ومن احکام تُناثا 
3 هدا الخصوص 0 
ب خصل أحد العاملين لضغائن شخصيه : « ... ان ظروف ا لال وملابسانه 
تر شح الاعتقاد بأن الادارة اذ فعلت المدعى انما انساقت الى ذلك يسبب اصرار 


۵ 4۵ كه كه ک كت كا كس کس ۷۵ ۱۵ قت ع ها ها 
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AEE EF E)‏ الدغی مو قفا ۳ كر مُه إلا عن ۳ شخصنه 
9 6 ) حکم محکمة القضاء الاداری. ق ٦‏ مایو سنة ۱۹۵۳ س ۷ ص 
۵۸ ). 


ت آحد العاملین الو العاش مصد الا تام a‏ لم تسیل" الحکمه 


مس کو ITE EP‏ با تمس يس المدعى أو يشيته . والواقم- أن لروف الال وملاعساته--_- ٠‏ 


0 على أن احالة الدعی الى المعاش كانت ردا على دعواه الأولى أى ولیده 
الا نتقام بوانت بباعث من الصالح العام » ( ۲۶ بو نیه ستة ۱۹٥١‏ س ۷ 
ص ۱۷۳۳ ) . : ۳9 0 
.2 آخد الماملین ق الترقية لاسناتب بعيدة عن الصالح العام : « ... لا 
كان المدعى قد قدم قرائن للتدلیل على أن قرار نخطية ف الترقية لم ین علی 
أسباب تجعله قائبا علی آساس من الصلحة العامة ... واذ ام تجد ( الحکمة ) 
ق هذه الأوراق آى مبرر لترك المدعى ق الترقية 2 ی راز تخطيه مالفا 
للقا نون علاوة علی ما فیه من اساء2 استعمال السلطه ۰ ( ۱۰ بونيه سنة ۱:۵۳ 
من من 1۵۸۲ ظ 3 
ومن آحکام الک الادارية العليا فى هذا المقام الحكمان التاليان : 


ب حکیا ق ۱۳ ماو سنه ۱۰۰۱ (س ٦‏ ص ٠١44‏ ) وقد جاء فيه : 
« ... ان ملاحقه الهه الاداره للطاعن علی آثر اعتراضه هو وستی زملاثه 
( علی بمض التنظیات الاداربة المستحدثة ) بتوقیم ثلائه جزاءات عله ق أيام 
متوالیه » ثم الامتناع عن ترفیعه بالرغم من درج اق کس کے الترفيع ٤‏ 
كل ذلك يدل على أن هذا القرار انبا صدر للتتكيل بالطاعن لانه طالب بحته 
فا نصعه التضاء ... وبالتالی کون مشو ا سوء ا ری ۶ 


نے وحها الصادر ق ۰ مابو سته ۱۰۱ (س + ص ۱۱۵۹ ) ۶ ... ان 
ق تعقب الادارة للدعی بتر که ق الترفیم بلا وجه حق ء ؟ | هر اتات 
الأحكام النهائية » ثم الالتجاء الى تسريحه يمد أنْ رفم أمره الى القضاء 


E‏ نا ین 


عدة مرات, »" وصدرت آحکام القضاء لصلحته » ان ق ذلك دليلا على .اساءة 
الجكومة ق.استعنال سلطتها حي و وه 0 ۱۳ الی القضاء » 
يف" أحكاما با لعاء قراراتھا .. 


_ثانيا : استعمال السلطة بقصد تحقيق نفم شخصى اصدر القرار أو لقره . 
ومن أحكام القضاء الادارى فى هذا الصدد : 50 

': نقلت الادارة أحد الموظفين الى وزارة الأوقاف حيث رقى » شي أعيد 
الئ وۆارة الأشغال بعد سيعة أيام « . .. ايشغل الدرحة الرابعة والتى ما كان 
لمحو زها أصلا لو لم نتبع معه هدا الاجراء معا بجعل :القرار معنا لانحرافه 
عن استهداف المصلحة العامة الى ترتيب مصلحة شخصية بح لأحد الأفراد » 
رھ ا ته 0و5[ ن قى 


E TR ETE RE‏ را ی 
Vor‏ ) : .. اذا کان یہین من ظروف وبلاسات صدور قرار نقل الدعی 
شون > اه نز د ان کی مم عات راتا شن چ فة فخ 
وت بدا عو الفح الال یی ہس میں سس متا ہت 
ترقینه الی الدرجة الأولى » قمن 2 نکون انقراز مشوبا بعیب اساءة استععال 
السلطه ع ٠‏ . 


" ومن الخالات الطر فه للتطیقات القضاشه لدنا » ذات الدلاله الخاصه 
قدا تعلق يدرجة وعى المواطنين » القرار الصادر بنقل مصباح من قرب منزل 
آحد الواطنین الى مكان آخر تكاءة فيه » ولافادة غير ! ! 

( 4 یونیه سنة ۱۹۵١‏ س ۷ ص ۱۵۱۰ ) . 


المدير « ... كانه اتم بحست اساءة انان اللطه اذ أصدره ا مد ہر العام 
حدم لحد آصهاره » ( ۲ مارس سنه 1۹٥٤‏ س ۸ ص ۵ ) : 


اتخاد احراءات ملو ره للایشاء علی وظفه مدر المتخدمين ف آحد 
لر وارات اھ خ ولس آمعن ق‌ الا نحراف ف الله من أن خد الاداره ملطحها 
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ست- ۲۱۲۱۱ مت: 


نے 


وسیلة انحقیق آغراض خاضة دون ميرر من المصلحة العامة مما بحمل ها 
الترار باطلا حقیقا بالالغاء » ( ۱۹ آیریل بنة ۱۹۵۶ س ۸ ص: ۱۲۵۸ ) . 


الئا - استتعمال السلعلة نحنیقا لفرض"سیاسی : وهذا النوع من الانحراف 

فين نگ بسود النظام الحزبی بصفه خاصه حاولة کل خزب نضل الی السلطة 
التخلص من آنصنار الاحزاب الاخری ف الادارة » تمکینا لنفسه من ناحة .» 

سس ووارضاء آتصاره من ناحيه. آخری خری . ولقد کان هدا هو هو ال بای الم 
الات الانحراف آمام الحاکم القضائية والتی آشرنا الیها فیما سلف . ومن 

هده الامثله من قضاء مجلس الدوله : 1 اق 


فک محکمة القضاء الاداری الصادر ق ۱۸ مارس سنة ۱۵۵۲ [من ۱ 5 
ص هلاه ) وقد جاء فیه : « .. اذا بان من الوقائع أن جميع احراءات الط کمة 
قد آجریت تحت دافم مییها وهو اساءء استحمال السلطه تحت تآثیر عضو مجلس 
النواب » فانها تقع باطلة . ولا -يقدح فى ذلك القول بن وخليقة الثياية قد تبیح. له 
مثل هذا التدخل للصااح العام.» ذلك لأن عنصر المصلحة العامة غير متوافر هنا( 
ولأن النائب فى عرف القواعد الدستوريه عضو فى الهيئة التشريعية ينثل حِميْم 
المواطنين » ورقاته ضمن- الهيئه التشريعية على رحال الادارة وآعمالهم انما تا 
عن طربق المسئولية الوزارية بالسؤال والاستجواب ق غير اقحام الشخصيات » 
فلس له آن تدخل ق آعمال رجا السلطة التتفيدية » وهى سلطة أخرى متفصلة 

بحق لرجاضا الرعایه » لضمان حریه تصرفاتهم من تدخل دوی التقوذ خصو‌صا 
من رجال حزب الغالبية المتولى زمام الحكم © . ۱ 


ت حکها الصادر ق ۱ و نته سنه ۱۵۹6۳ ( س ۷ ص ۲ ) حيث 
هو ا لبدو د ای ام القرار الطعون فیه ( الصادر بفحله ) قد 
صدر لأغراض حزبه » وآن خصومه تصددوا له هذه التهم ارضاء لرغیاتمم 
وشهواتهم لأن وزير الداخلية صدىق على التقرار يوم الجمعة 52 ناير سنه ۱۹۶۰۲ 
الذى كانت تجتاز فيه البلاد أحدائا جساما یستغرب معها أن يعنى الوزير بسائل 
العمد وما اليها فى أيام عطلة . وترى هذء المحكية فى هذه الشواهد وما حواء 
الملص من توصتيات واستعداءات صادرة من بعض النواب علی المدعى ... ما بحول 
دون ايلكثائها الى نوخى القرار المطعون قيه دجه المعلحه العامة المنزهة عن 


س 


الیل أو الانخراف ... ومن * ئم یکون القرار قد" خالف تیه وانحرف عن . 
سه انحر افا بالا لعاء r‏ 


١‏ -: = حكج-المحكمة الادارية العليا الصادر 5+ أبِرَيلَ سنة-.5؟1 (-القضيتان 
رقم ۳ و 4 لسنة ١‏ قضائية دمشق ) حيث تقول : « ... فاذا كان الثابت من 
"روف الدعوى وملاسات اصبدار قرار صرف المدعى من الخدمة المطعون فيه 
أنه صدر بصورة غير عاديه تنم عن الخلاف فى شآنه بين الوزارة وبين رئيس 
.«مورية وقتذاك ... فان هذا يريد صدق ما نعاه المدعى على القرار المذ كور 
من آنه صدر بباعث حزبی . . ومن ثم یکون قد صدر مشموبا بمیب اساءة استعمال 
ا ا دا ا راد ولصدوره بباعث حزبى لا بغاية من الص لحة 
a ۲‏ 

...هذا النوع من الاتحراف - معا یصدق علیه تسمية اساءة استعمال السلطة ب 
يجب أن ينقرض . وقد خول المشرع رئيس مخلس الدولة ‏ اتداء من 
القاتون رقم ١٦١‏ لسنة 1406 أن يحيط. به رئيس الجبهورية علما » اذ تنص 
اد ٥۹‏ من القانون رقم ٦٤‏ لسنة ۱۹۷۲ علی آن ھ یقدم رئیپس مجلس الدوله 
که وکا زاف شزرو فلت مجر انال رگیس محلی الوژراه متضننا 
ما آظهرته الاجکام آو البحوث من نقص ف التشريع القا؟ بأو غموض فيه آو حالات 
أساءة استعمال السلطة من أنة حهة من حیات نج أو محاوزة تلك الحهات 
لسلطتھا ۔ وهو اذا كان مرذولا فى جمیم اللظلم » فانه آکثر ما یکون تافرا مع 
النظام الاشتراکی الذی اأبی الاستغلال نی کافة صوره کا ذکرنا ۰ 


٢‏ - و الأغراض التی تجانب ممدا تخصیص الاهداف 


وهذه الحالات ‏ كنا ذكرنا ‏ أقل خطورة من الحالات الابقة » لأن رجل 
الاداره ما ز ال تصرف ف حدود الصالح العام ۱ وللعيب هنا صورتان : فهو 








(۱( وراجحع اضا حکم محکم» القشاء الاداری الغادر فق ۲۷ قہ ار ا نتہ* 
۱٩۵‏ می کن وو ۰ والذی آلفی !۱" لعر ار الصادر من وژ در الداخلبد بر فتس 
اغ اب ای عمبة کیم نہیں وکا ی د ء اذا مدر 
هذا الرقض لارضاء احد النوب ؛ اد هبح القرار مشویا بالانحراف واساء* 
استعمال اللطه . 


اس Û‏ ل لح له لد له ع لد ته تع ها صن صن هه هه نس لس 








OY ےس‎ 


برجم اما الى خطا الموفلف .ق. تحديد مدى الأهداف المنوط به تحقيقها أو الى 
وت و 2 ۹3:۸۴ E e:‏ ۰ م 


آو لا : عرض عام لم بنط بالعصو الاداری تحقمقه 
۱ 5 : استعمال : الادارة سلطتھا بقصد فض نزاع. ذى صفة خاصة بسن 
الأقراد : و وحد تطبیق لهده الالة ق 
۲ (س ۰ ص 4۷ ) ويتلخصف أن الادارة أصدرت وعدا ببيع زوائد التنظيم 
لخد الواطن . فلما زاحمه فیه: آخرون » آصدرت الادارة قرارا-بالغاء زوائد 
ائننظیم منعا للمنازعات .. فقالت المحكمة «انه وان كان هذا التصرف قد يؤدى 
الى فض المنازعة والتزاحم .بين حارین. شان شراء الاأرض آو الا تفاع بها > 
فانها لا تعدو أن تكون مصلحة خاصة لا يصح آن تضحی من آحلها الصلحه 
الحامه » وهی تنظيم الشارع و تخلیصه من الا تعاج والغیوب الشكلية » وعلاوھ 






علی ذلك فانه لا بدخل ضمن وظفة البلدهة واختصاصها فش آلنازعات الخاصه 


ولا صیانة الأمن ء بل ان وخليفتها فى هذا الشأن هو اتلم الهندی. للمدنة > . 


هد ثانیا : الانحراف ق استعمال: سلطة الاستلاء : ینسح الشر شرع الادارة لطه 


الاسنتيلاء على المواد الغذائية والأولية والمساكن ... ال ق سض الگوقات بتصد 


تحقّرق أغراض معينة . فاذا ما استعئلت سلطة الامتيلاء لتحتيق آغراض آخزی » 


فانها حرف تلك السلطات . ولقد رانا آن قضاء محلی الدولة الفرنسی غنی 
فى هذا الخصوص . ومن تطقاته ق مصر » حکم مجلی الدولة الصادر قف 
۵ مایو سته ۱۹6۷ ( مجموعة محمود عير »> ص 7١42‏ رقم 5١‏ ) وقد جاء فيه : 
« .. ومن حيث انه يتفاد من دفاع الوزارة ... آنها تلم بأن ذلك الاسشلاء 
الفردی الدی خصت به معصرة المدعى من دون باقن معاصر اللبلاد ائما قررته 
نثلب الشکاو ی التى قدبت ق حعه باآزه تارء بستنم عن نسح الکست »> وتارة 
یینه باکتر من السعر الرسبی القرو له . وعلی الرغم من آن الشحقیق ق حذه 
الكگکاوی لم بہغر عن ادائه المدعی ے اذ اتيت جسعا بالغنل لا تل 
( الوزارة ) بذلك فقط بل انها قررت الاستیلاء و تغدته قبل آن تہ التحعين 
نهائا فى نلك الشكاوى + واذن فشکون الاستلاء والاله هده جزاء قتعدت 
الوزارة توقعه على الملعى تخي آحکام المرسوم نما نون رهم ٥‏ لته ۱۵:5 


ال لحلس الصادر ۲4۰ فرابر سنة 


FEL 


الخاصن با لاسشملاء ق غير ما كك الك" وتكون الوزارة نتصرقها هذا قد أساءث 
استعمال سلطتها یا عن الغاية التى وضعت لها ء مما يعيب القراز المطعون 
نف و دو جب العاءه . 


ج- = 


ضرف مین وید ۳ لهده ا کر کی ادا ا 
ق ۱6 بونیه سنه ۱۹۵۶ ( س ۸ ص ۱۵:۳۹ ) فقد تأخر آحد الواطنین فى سداد 
بض الرسوم المقررة عليه » وحدث.آن تقدم للحصول على رخضة لسيارته ؛ 
مع استيفاء جميع الشروط التى يتطليها القانون للحصول على تلك الرخصة ؛ 
فرفضت الادارة لاجباره على سداد الرسوم المتآخرة . ولكن محكمة القضاء 
. الادارى لم تقبل هذا المسلك مقررة آنه « ... لم برد دالقو این واللوائح 
والقرارات الخاصة بالسیارات ما یسح للجهات الكلفة بمنح التراخیص ا 
نا الانتاع غن تسلم هذم اثتراخیص لاصحایا نی قامواباستیفه ما تار 
هذه القوانين من شروط للحصول علیها » وقاموا بدغم الرسوم الستحقة عنها ؛ 
کب ام برد با دا یس لماح اتهات با معاع کت عدي اہی ینوی سينا 
لمصالح أو جهات حكومية أخرى من الحصول على رسوم آو میالم مستحقه 
رت ga‏ اام یش کي ای 
جاب الصواب بامتناعه عن تسلیم الدعی رخصة سیارته بعد آن قام باستینا 
1 ما يازم قأنونا لتحدید هذه اارخصه ودفع الرسوم الستحقه عن ذلك . 
ثم نتعين الغاء الأمر الاداری الطعون فه » ۰ 
ثانيا : غرض عام منوط برحل الادارة تحقيقه 
ولکن بوسانل محبده 

وق هذه الصورة برجم عیب الانحراف الی استعمال رجل الادارة - فی 
سبیل تحقیق هدف عام » منوط به تحقیقه - وسائل غیر مقررة قانونا » ذلك 
أنه اذا كان الأصل هو حربدة رحل الادارة ق اختبار وسله مواحهه الال 
قان منامل ذلك آلا بفرض عليه القانون وسیلا بمینها تتحقیق الغابة التی بر دد 
الو صول الها . وتلحاً الادارة عادۃ الی اسشد مدال وسيلة بأخرى لسهولة الوسلة 
التی تلحا الی انتعمااها ء فقد ترش الوسلة الثروعة التی تتر کها الادارة - 
كما رآنا ‏ أكثر تعقيدا ومشقة » وقد تستغرق وقتا أطول . 


Û 6 6 6 û |‏ لكا ل نا ۷6 6 4 6 6 لكا كا كا للا للا 





مھا ہر نت 








کی هذه الخالات » محاولة الادارة تحقيق أغراض مالية بوسائل غير 
الآ ید مح الادارة و رفض العاء ترار انیا ی هدذا الصدد ,: : ۳ 


ونلسن ذات الانحاه ق حکم محلس الدولة الصری السادر ق 507 دسلمب 
سنه ۱۹٥۲‏ ( س ٩‏ ص ۱۸٤‏ ) حیث تقرر محکه ااقضاء الاداری ‏ .. درم 
تال مبنى لب العاء الفرار الصادر من آلجلس اللدی له السویس بطرح 00000 
عملية النقل فی الزايدة » والقرار الاداری الذی تضسمه کتاب محافظة السویس 
الخاص تحدید مدة التراخیص الوقتة » ۱1 کان میتی طلب الغاء القرارين 
موضوع الدعوی انهىا مشوبان بعیب اساءة استعمال السلطة لاستهداقهما 
تحقیق مصلحة مالية خاصتة لبلدية هی الاتاوة التی نصت علیها التراخیص 
ورفعت ف شأنها دعاوی مدتية لا تزال منظورة آمام القضاء لاآن > با ہد 
الصلعحة الالة لا تعتر خرضا مشروغا مما مرر انهاء آو سح التراخیص 
بل هو غرشی غين قرو ع منطو علی اساة ابستعمال السلمل ‏ متی کان دلل : 
3 هذا الطلب کون على غبر آساس سلب من القانون ء٤‏ لڈأن الأسباب الماليه 

عی. آدت الى سحب التراخيص لامتناع المدعين عن دعم الا تاو تدخل ضعن 
ب العامة . ومن م فان المجلس, اللدى اذ استهدف بالعاتها أن فید, مالا 
لیتستی له مواجهة نفقات اصلاح شوارع الدنة وااتی حاء ف بعض آوراق 
الملف الخاص بالسيارات أنها تتأثر بعمل الشركات المرخص اھا عملا دائما مستمرا 
وآن تفقات اصلاحها تصل الی مبالغ کبيرة » ابا استهدف هدفا مشروعا وليس 
ئيه شك فى أن موازنة المزانية المحلية من آغراض ا مصلحة العامه » . 
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ولیس معنی هدا ا حکم ان الغرض المالى دسرر تصرف الادارة ف جع 
الا حي علا و اي تس کر ان ادار به للا نحر ای ھا ا 


الخصوص ومن ذلك + 

ت حکم محكمة القضاء الادارى الصادر ق ۸۱۷ ( س ۲ ص 
٠٤۸‏ ) والذى تفى بالعاء القرار الحادر برفض الترخيص لحد المواعلنين باستيراد 
سلعة معينة وقد جاء قيه « ... اذا استان السحکة من الأوراق آن رفضصی 
الترخضص للبدعی ق الاستنراد يقوم على سمی الادارة بدون میرر من التاتو- 


۲ ۲ 1 


۲ - 


لمناهضة ما وافقت علیه .من قبل » وآن الباعث القیقی طذا الرفض. هو خوفیا 
من بوار سلعة ممائلة كانت قد استوردتها » ولتغطية المسئولية فى هذا الشأن 
على حساب الدء ی » وهو لا دنب له » فان قرارها نکون منطو ا على اساءة 
استعمال السلطه » . 


ے وحکمها الصادر ق ۷ دسمر سنه ۱۹۵ ( س ٤‏ ص ١١١‏ ) وهو 
نتعلق بالغاء القرار الصادر من الادارة درفض الت رخیصس نفتح دار للنسنتتا رعم 
اسشفاء ء الشروط » لأنه تبين للمجلس آنه « . و اج رص اس 
افيه سوى رغبة وزارة الأشغال فى. شراء الأرض التی آقت علها دار السینما 
خالية من البناء فتحصل علیهاً بشن بخس » . 


٠‏ ومن حالات الانحراف قى هذا الصدد » استعمال السلطات الآتىة استععالا 


محر فا 5 


آولا۔۔ سلطة الاستیلاء المؤغت على العنارات : : سح الشرع الادارة سلطه 
نزنع ملكية العقارات اذا ما كانت حاحتها اليها دائية » وسلطة الاستلاء الوقت 
اذا .كانت حاجتها اليها مئؤقته . وؤكثيرا ما تلحاً الادارة الی الاستلاء الوقت 
وثقی تقصد ق الحقيقة الاستيلاء الدائم الد وسلته تزع اللکه . و حری 


مجلس: الدولة الفرشبى . كما رأنا فى القسيم الأول من هذه الولف على 


الغاء قرارات الاستبلاء تلك لعيس الانحراف . 


ولقد جری مجلس الدوله العری ق ظل قانون نزع الملكية القديم على 
زات المسلك . فهو فى حکمه الصادر ق ۱۳ ونبه سنه ۱۹۰۰( س ٤‏ ص ۸۸۱ ) 
شرر : .. ومن حيث ان الشرع حرص ف كل مادة من الواد الابتة ( الواد 
۷ ۳ و ٤‏ و ۳۰ من قاو توح الذكية (القديم رقم ه السنة 1٠.‏ ) 
على وصف الاستبلاء باأنه موقت تزا له عن الاستبلاء الدائم تيحة نزع 
اللکية ... ومن حيث ان اطکومة آصدرت القرار الطعون فه دالاستلاء موْقتا 
عبی آرض الدعات لعرف البندارية تعمیدا انزع اب 
ذاتجاهبا وانح من آذ وضع بدها منذ البداية بعنة دائمة » وسیل ذلكٹ انا 
باستعدار اوہ خاص شرع اللکه ۰ آما الاتحاء الى نظام الاستملاء المؤقت 


& & للا ل لظ فلا کا گلا لا الا لا كنا لا نا كنا كنا للا لظ لكا اٹلا تا ظا لا ٹا قا لظا 8 


جار تی 
تی ان 
اضاحه اص شین 2 دیجاق ما استهدفه و .من هدا 2 ما سيق 


الا آن 





ا لع فا تزع الملكية انلدید د ( رقم ۷٭ لسنة ۱۹٥١‏ )قد 
للجهة طالة آخز ؛ اذ نص ف الادة جوا من القائزن الشار اليه عان أل < یوق 
شار ل 7ع الملكية الاستتلاء- بطرش التتفیذ الباشر على العقارات التى 
2۲ ۱ ل العامة + ويكون لشت يفن ارم اوور المخقد بنش ف سس 
الى 2 رشية ضمية ويشنمل بیانا اخبالا پالعقاز واسم المالك ااا الاشارة 
لا قرار الصادر بتقریر اللفعة العامة .. » فالقائون قد رضتم طريقا معينا 
سی * کی المقار قبل اتمام اجراءات تزع چاو لوقي ضمانات خاضة . 
رط لادارة الق ت ف ظل القا نون اشدد ‏ آن تلا اق الاستیلاء 
هي بصدد نز 


الملكة: طہ استفاء ا ط القاوغ ۔ آما: اذا لات الی 
الاستيلا. القت 6 دشر لشروط المقزر 


7 ی علية ف لاد ۷ ا و ( الخاص ب- بحاله 
یار اليه E‏ هده اللالة 2 الأخيرة ‌ 


۱ ثانیا س سلطة تأديب أَلْوظقبن : لادارة الحق فى أن تؤدب الموظفين من ¿ مختلف 
الدرجات اذا ما اقتضى الما العام ذلك. . ولكن للامة التاديب يجب آن 
بہتوق اجراءاته و؟ رکانه القررة 2 . الا آن الادارة قد تلحاً الی توقیم غتوبات 
مقنعه > ریا من اجراءات التادب . وبهذا الصدد تقول المحكمة الادارية العليا 
ف كا الصادز فى 80 یوایة سة ۱98۲ (س 1 ی ۹۳0 ) ج .. لا یلزم 
بعتبر القرار الاداری بتانة اعلذاء التأديبى المقنع أن یکون متفسنا عقو به 

ن العقه ور بات التأدسة العسته ء ال" مان حر اء تأديا صريحا © وانما تكفى أن 
تبین الحکمة من ظروف الاحوال وملاباتها آن نية الادارة اتجهت الی عتاب 


الوظلف 4 ولکن بفیر اتباع الاجراءات والفوضاع القررة لذلك ء فانحرفت 
۱( ونشی المی والالفاط ورد حکمها الصادر نی ۲۵ نو فمبر سته ۱۹۵۲ 

سس ۷ صیی © ۰ ۱ : 
1( راحم ی التغاميل م لها ۷ مادیه: انعانون از دار ی ۳ فى مو صوع بال نس 


0چ 


ہج پاچ ات 


بسلطتها فى القرار لتحقيق هذا الغرض: المشتثر » فيكون القرار سثابة المزاء 


التأدیی القنم » ویکون عندئذ مشوبا بعیب اساءة استعمال السلطة » . 
ومن ذلك أيضا حكم محکمة القضاء الاداری الصادر ف ۱۷ نوكمبر سنه 
۰ ( س ۰ ص ۳۳ ) وقد خاء فیه : « بکون هناك انحزاف فى استعمال 
اللطة اذا اتخذت الادارة قرارا -لماه آغراض غبر التی قصدها ابارج من 
منحها تل كالسلطة » ححتىولو كانتهذه الأغراض تتصل بالصالحالعام . فاذا ثبت 
أن الرغية فى نقل الدعی علیه من وظیفته بالکادر الفنی العالی الى ںی بالكادر 
الكتابى » بسبب التهم التى أسندت اليه » والتى من أجلها أحيل الى | لمحاكمة 
التأديبية » آمر قد يقتضيه الصالح العام ؛ غير أنه لا يدخل ضمن الأغراض 
التى قصذها الشارع من اصدار المرسوم شا نون رقم ٢‏ لسنه ۱۰۵۳ 2 فکان 
بجب ق هذا الشأن الرجوع الى القاعدة الأصلية التى وضعها قانون نظام موظفى 
الدولة ق ا ادۃ ۷ منه » وهی عدم جواز نقل الوخلف من وظفه الی آخری 
درجتها أقل الا من اإسلطة التأدسية المختصة » . 

ثالئا س سلطة نقل الوظفين نقلا.مكانيا أو نوعيا : بخول المشرع الادارة سلطه 
نقل موظلفيها من مكان الى آخر © ومن وظيفة الى وظيفة ( النقل النوعى ) 
وخقا لمقتضات الصالح العام . ولعدم التضييق على الادارة فى هذا الخصوص » 
لہ م بورد الشرع قرارات النقل هن القرار ات التی بختص القضاء الادارى برقاتها . 
وت شترط لاعمال هذا الداً آن تکون قرارات النقل متصودة لداتها . 
أما اذا اتخذت ستارا اتحقيق أغراض آخری ء فان التضاء الاداری قد جری 
من زمن بعید علی اخضاع < هذه القرارات لرقاته . ومن أحكام المحكمة الاداريه 
الما ق هذا القام » حک‌ها الصادر فى ۱۳ تابر ۱۹٦۲‏ ( س ۷ ص ۲:۳ ) والدی 
برر اختصاص القضاء الاداری بنظر قرارات النقل ق بعض الالات استثناء 
بقوله : « .. ومرد الاختصاص ف شآن صده القرارات برجم الی ما بمیبا » 
سواء لخالفتها تص الادة ۷؛ من قانون التوئلف ( ۲۱۰ لسنة ۱۹۰۱ ) آو بصدورها 
مشوبة بالانحراف بالسلطة » وک وحه الصلحة العامة ء باعطاء آسباب ظاهر به 
نلنتل » حاله آنها تخفی فی الواقم هدفا غیر مشروع » ۱ 

واعالا لهذا المدا » قشت المحكمة الادارية العليا : 

بأن تقل الموظف بدون رغيته الى جية محال الترقیه فیها مقغول ۰ یعتبر 


لا نا كك لا E‏ لا جتا لا لا لا گنا لگنا لگا گا گا قا فلا لظ كأ قل 


۳ ۳ ۲ ١١ 
ا‎ (N i ا‎ 


”5 
لة 





¥ 


بت ۲4۵۸ بت 


تصرفا مشوبا بعیب الانحراف غ لأن الثابت ‏ كما :يقول اطکم الصادر ف ۲۱ 

مارس سنه ۱۹٥۹‏ ( س ٤‏ ص ۹١١‏ ) ۔۔۔ ‏ ... آن ظروف الال وملابْساته _تقطع 

ف أن نقل المدعى مديرا لمجلة الأزهر كان مشوبا يسوء استعمال السلطة اذ انحرف 

عن الفاية الطيعية التی تغیاها القانون .من النقل الى غاية أخرئ تتكب بها 

الجادة » وذلك بقصد ابعاده من سلك العاهد وحرمانه من مزایاه والترقی ف 

درجاته الى مكان_ينقفل عليه ى_ هذا ذا كله »_بل كان هذا النقل تحايلا للورب من 20 
متتضی ااقضاء الدی أنصفه 2 


ہے ئیکو I‏ ظروفها آکر تعقیدا حلخص فیما بلی : « نقلت احدی 
الادارات موظفن من الکادر الاداری الی الکادر الکتابی » و تقلت الی وظیغتیهما 
موظغتن آخرین دون آن سکون ية ارتاط بث عملیتی النقل . طعن الوطفان 
الأؤلان فى قران النقل » ونجحا قى المصول على حكم بالغاء قرار التقل . د 
تنفید احکم »> وقبل اجرائه » تسین احالة آحدهیا الی العاش ونقل الٹا: زی لل 
وَزارة أخرى »© مما يجعل التنفيذ غير ذى موضوع . ولکن الوزارة نقلت 
الموظفين الآخرين - الحکوم بالغاء تقلیما لصالح الوظفین الأولبن ‏ الى الكادر 
الكتابى » و كان هدق الوزارة من ذلك خدمه 6 آخرین نقلهما الی الکادر 
الادارى فى الدرجتين اللتين خلتا تيحة تنفيذ الحكى ظاهريا . ولهذا قضت 
المحكمة الادارية العليا ى خکھا الصادر ق ٤‏ آبریل سنة ۱۹۹ (س ٤.ص‏ 
۱ ) بأن : « ظروف الخال وملاساته تدل علی آن تشده ( الحكم ) دعد 
زوال مصلحة ذوى الششآن فى ذلك انما 5 با تحراف السلطه » اد انتهزت الادارء 
الفرصة لتهید السبیل لترقة آخرين لم يكونا طرفا فى المتازعة ... ولكن قعد 
من التتفيذ ابعادهما من هذا الكادر ... فانحرف التفيذ بذلك عن الجادة , 
وتنك الطريق السوى مما يعيبه باساءةاستعمالالسلطة . يقطع فى ذلك أنهكانت 
توجد درجات اداریة خاليه من المسكن اتمام التفيذ عليها دون المساس بالمطعون 
علمهما لو خلصت الشه واستقام التتغد ولكنه قد شاره الغرض » . 
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رانعا _ سلطة وضع تقارير الكنادك : يحخشم العاملون ‏ حتى درجة معيئة ‏ 
نظام تقار بر الكفايه ء لشان أداء واحات الو نل خهة علی 1* نحو الأمثل بو کرت 
2 آثار خارة على سض متو ات التقار بر ۳ + ود ری الاداره ہبی 


٦‏ ۴ئ کو HÛ‏ سے ہی ہي ی سم سم ہی 7 2 یئ بج 


:4 مم 
هت 1 ` 
کا رت 


آو آخره ».آن ستخدم هذه السلطة الخطرة استجمالا" منجرفا . والقضاء 
الاداری لها .بالمرصاد . : ۱ 
وبهدا المعنى تقول محكمة القضاء اا فی۔ بان الصادر فى .9١-نوفمنر‏ 
سنة۱۹6۸ (س ۱۳۰-۱۲ ص ۱٤۸‏ ) « 5ا کا یی من اسر + 
اک ا یش ا جر شتهی الأمر بفحنه 
ن الموظفين الى خفض کفاته من ۸۰ درجة الی ٠ه‏ دعا ماوق 


2 لم حذرع يسبيب مأ لهذا الخفض 4 كما و آن سے حاء حزافا 1 دون. 


بیان مفرداته علی الوجه الوا و2 ق التقریر اسری ء وخلافا لما تنطق به الأوراق - 
واذا. كان الثابت آيشا آنا وفعت كفاية موظف آخر على اللحو الذی آهله 
اتوہ بالاختيار ى ذات الجلسة ء الأمر الذى بقطم بأن ذلك الخفض وهذا الرقم 
لم يكونا الا وسيلة استهدفت ترقية المولف الأخير دون الأول عن ظريق التحكم 
ق درجات الكفاية التى هى فى ذاتها الواقعة القانوئة المنشئة للترقية بالاختيار » 
وتكون لنة شئون الموظفين عندما: آصدرت قرارها ترقه 2 ال تلف الأخبر عن 
ریق التحکم ف درجات الكفاية قد خالفت آحکام الأدة وی رقع 
وی ا یر وتاب تصر‌فها سوء استعمال السلطه .. 
دود اة الادارية العليا ذات العنی ق خكمها۔الصادر ق ٠‏ مایو 
سنة ۱۹۹۳ ( س ۷ ص ۸:۰ ) وهی بصدد تحدید سلطة ٣ة‏ شُٹون الوظفین!' ٠‏ 
O YEN‏ پم هس ها سیم » اتقلت 
الى سلطه اللحنه ق تعقیبها على تقدبر الروّساء قا قائلة + « ... فاذا آقامت اللجنه 
یبای اص آخرزی استتتها من معلومات 23 محددة ؛ قادحه 
ی حسن السمعه أو استوحها ق الواقم من مطاعن رددتها احدی الشکاوی 
القدمة من محهول » وکانت هذه الظلامة موضوع تحقی من السانة (لادار ه 
کدف عن عدم صحتها فى تاریخ تال لوشم التقریر المعلمون فيه » كان ذلك من 
اللجنة قرارا غير محمول على واقع قو !لك سات درا ولو صح أن تنكول سوء 
انس ييا و ا ف ا ا السنة التى يوضع عنها 
التتدیر ؛ فان ری السوی لائاتها هو احالة الوتلف الى الحاكمة التاديه 
بدزات الوقائم التی قام علها اتهام هته السغة كى اس علها : لو صح 


چس رسس ھتہ جج جک ۳ 


û‏ و ۲ سس و کس و کیو مکی جو سم ها 


۵ 2 


ہد 


bÛ û‏ بر لا ل سط 


آلا 


آلا 
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ا 








کے 0 وب 


ثبوتها. آما. آن تتصب لته شون الموظفين. تقبهاءقاضيا تنزل يه عقوية غير واردء 
فى القانون + كأمر فيه. اتحراإف باجراءات المحاكمة التأدبية » ومخالنة القاتون ع 
واغذاو الاعات آلو خا خا ق ارغ من نت یحو ا مل وظطف 
الوزور قبل_اثبات الاتيام. علیه" . ولئن كان تعقیب نة شئون الموظغين على 
تقد بر- رویناء امولفین المباشبرين تقديريا:ء الا آنه لمن سکیا . 6 


محددة - سلطه الاستغناء عن الموظف_ متئ تقرو الغاء الوظغة التى EC‏ 
وقد تستغل الادارة هذه السلطة للتخلص من: بعض الوظفین بالغاء بعض الوظاتف 
أعْریا ء تم اعادتھا بعد ذنك لتمین علیها من تشاء:. والتضاء الاداری براقب هنا 
اتا هذا الاستسمال النحرف للسلطهة . و هدا العنی تعلن حکبه انتخاء الاداری 
ق حکیها الصادر ق ۷ آبربل سنهة ۱۹۰۰ (س ۹ ص ۲ء ۰ ) ات« ..۔ لا تجوز 
قصل ا ولف لا لعاء الو عه الا ادا کان الالعاء حتتا وضرورا تقتضه اہ لح 
العامة ... فاذا ثّت من وقائم الدعوی آن الغاء الوظیقه لم یکن حقیتھ اقتضیا 
المعلحة العامة ... كان متطويا على الاتحراف ء مشودا بسب اساءة, استعمال 
اللطة ومخالفة القانون »6 . وك كد المحتكمة الادارة انعللا ذات النداً ق حکنها 
۱ الصادر فى ع ده ده رمق من 5 ) فتقرر أن فصل الموظف تيجة 
لالغاء ال وظمْه مشروط (-... دان کون كيه الغاء. حقيقى لو ةه انتی کان 

شغلیا: الوظف . » . ۱ 
سادسا ل تهديف الموظف يتطبيق نظام سيىء لاجبازها علی اتخاذ موقف 
لا يرضاه :وقد وجدنا هذه الصورة بصدد تطبيق قرار يجلى الوزراء العادر قف 
3 توفسرسته ۱۹۵۳ الد ی دخو لالادارة حی احاله موتلفی الدرحه الثانه خما خو یا 
الى المعاش مع ضبم مدة لاا تجاوز السنتين الى خدمتهم وصرف الفرق بين ال مرب 





والعاش مشاعرة عن تلك المدة » ودلك شرط آن يعدم الوظفون الشار الیهم 
إلا رذلك . ولا تردد الموظفون فى طل الافادة من تلك الرخصة » عسلت الکو یه 
على استصدار التانون رقم ۰ لته ۱۵۳ ق ۹ دسسر مه ۱۹۵۳ ۶ آی 


خلال التين .وما المحددة لتطبيق قرار مجلس الوزراء المغار اليه . و کان الما نون 





( ۲۱ راحم 3 التفاصيل مو لعا 3 سادی: العاتون الاداری 2 العلمه 4 ابیه 


- 





یه ۱٩۵‏ حيث بجد معارنه لرحکام آلترره ىق ظل کل من المابر نین 2 :ا 
۱ و 5 لس و و 


۔َشاضضاے سلطة فصل الموظف لإلفاء الوظيفة 2 درك رخ و ا نیت 





۱۱ ۱۱ 
٢ 


2و 


۱۱۱۱ 
ا!؟ 


۱۱۱۱ 


ودا هو 


مم ا 


کروی قب ای قرع او پیز فا ال مه فلا من کا خول 


الادارة بطريقة معبنة » أن تحيل الموظف الی_ العاش من تلفاء_تفسها تی 
۔ فانه آغلق باب الطعن القضائی بجميع صوره فى وحه 
الموظفين الذین بحالون الى العاش وفقا لاحکامه . و بصدور هذا القانون خلال 
المدة » جات الادارة الى تهدید بعض الوظفین تتطبيقه عليهم اذا لم يتقدموا 
سحتارين بطلب الااستفادة من قرار محلس الوزراء الصادر ف 6 نوفسر سنة 
۳ . قاضطر بعضهم الى التقيدم باستقالا تیم مکرهین » اختیارا لاهون 
الضررين » ثم طعنوا بعد ذلك ف طلبات استقالاتهم ٤‏ وآنها قدمت تحت سلطان 
الا کراه تنبحة لتعسف الادارة و تلو بحها باستتخدام القا تون رقم ۰۰+ اسنة ۱5۵۲ . 
ولم تتردد محکمة القضاء الاداری ق وصم سلوك الادارة بالانحراف . وجاء 
ف حکمها الصادر ف ٠١‏ آبر بل سنه ۱۹۱۷ ق هذا الخصوص قولها : و .. ان 
نهدید_الوتلف الصالح » الذی لا مطعن علیه » بعصله طبقا لحکام التانون 
رقم ۷۶۰ لسنة ۱۹۵۳ » بدعوی عدم صلاحیته » مع غلق ہاب التقاضی ق وجیه » 
بحیث,لا بسکنه آن برفم دعوی یدغم فیها عن تسه هذه الوصمه » ویثت عدم 
ححتها » بکون ق الواقم تیدیدا باتخاذ اجراء غير مشروع » هو الانحراف 
2 تطبیق .القانون ٤‏ وهذا الأمر من عناصر الا کراه » ولیس المدعى من الوطفن 
شدر اسان الدين شرع القانون ۳ ۰ ےه ۱۹۵۳۲ سلمم ء ۽ فیا کان 


وبالرغع من سلامه المدآ الذى وضفحته محكبه القغاء الادارى ؛ ذخان المحكمة 
الادارية العليا لم تسلم به ق حکیها الصادر ق ٩‏ وفمبر سن ۱۹۰۷ ( س ۳ 
ص ۱ ) وقررت آنه : « ...لا يكن القول بآن تلویح الوزارة لوظف بتطبیق 
هدا القانون صّده ق 6 اقناعه بالاستتاله ¢ تطعا ای ؛ و ۲۵ وفس 
سنه ۱۹۳ هو اتحراف بالسلطة 4 استممال آداة قانونبه لغير الغاية التى اعدت 
أها .. » غير أن المحكية الادارية العلا عادت ف آخر ء صادر ق ذات 
تاریخ ا حکم الساق ٤‏ وسلمت ان تصرف الادارة السابق : دمكن 80 بوصم 
بصب الانحراف ء ودلك اذا هددت الادارة المزظلف تطبيق القانون رقم ٠٠١‏ 
لنة ٠۹٥۳‏ عليه » وهی تعلم آنه صالح لوظیفته ھ .. اذ ىکون مسلکھا عنديد 


d4 7‏ ا کہ 


2 


كه كا ف ك م 
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د 


۵ ف 





سس سم ع عست 
= 
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نت ۵ ات 


معيبا باساءة استعمال السلطة والانحراف بها » تاستممال دام خانونه ق غير 
ما شرعت له . آما اذا كانت تعتقد وقتئذ آنہ غير صالح » فلا یکون مسلکها 
معییا بمثل هذا العیب الخاص ‏ اذ غنى عن البيان آن اسَاءة استعمال ال_لاة 
آو الانحراف ها » هو من العيوب القصدية فى السلوك الاداری قوامه آن 
یکون لدی الادارة قضد اساءة استعمال السلللة آو الا تحراف . » (س ۳ ص 





التحرش العیب لعیب الا نحراف الذی آوردته الحكمة الادارة الملا ء فانه 
سكن القول بآن الحکمتین قد اتفقتا علی الد بالنسية الى محاولة الادارة 
استخدام الق نون رقم .> لتة ۱۹۳ ق حالة الموظف الصالح ٤‏ اد عتبر ذلك 
ببثابة « استعمال أداة قانونية فى غير ما ضرعت له 06 . : 


المترع اللتانت ۱ ۱ ۱ 
بطاق عیب الانتحراف ۳ 
٩‏ ت راا من دراستا السابقة أن نظربة « الانحراف بالسلطة » قد نشت 
من خلال تطور دعو ی الالعاء ی القضاء الاداری الق ی ۵ ومتتضصی ذلك آن 
عیب الا تخراف لا يكار الا اذا کنا مده ملم. 


العاءه آو طلب تعوض عه . | ۱ 


وعلى هدا الساس فان نطاق العیپ تحصر ق محال مخاصية الترارات 
الادارنة العاء وتغويضا . ولكن عب الانخراف آثر فى خارج هذا النطاق 
اذ حاول البعض اثارته فى صدد الطعن بالنقتض فى الأحكام الادارية 


(recours en cassatjon) 





(!) وهن الأمثلة التی تتدرج فى تطِيعَآت هذه الالة أرشا 
الادارى الصادر ق آول ابریل ستة ۱۹۱۹ ( الستتان 


جاء فيه : 


ر محكمه العشاء 
۲ و ۱۲ ص ۱۸۷ ) وقد 
0 ان الثر ع قد تحلث عن عدم اللیافه الصحه 3 الععر د اللانب> من 
آلاده ۱.۹ وی الادة ٠١٠‏ من قانون التوظف ۱ رقم ۲۱۰ لسنة ۱۹۵۱ ) وعلی ذلك 
فلو أن هذه الحالة يمكن ان تدخل نمن الالات التى يجوز للحكومة مع قيامها 
تصل الوظف بمرسوم او آمر جهوری او بقرار خاص عن مجلس الوزراء اعمالا 
لحم العتر ء السادس4 من المادة ۷ 5 الكات ورودها على هذا الحو لعُوا كدوم 
عنه الشارع ؛ وذلك لآن المشرع لم بر محلا لأن بترك للحكومة حق فصل الموظف 
لمدم اللاقة الصحبةۃ الا بعد الرحو۶ع الی القومسیون الطبی المام ؛ لیصدر نرارء 
بعد الكثف الطبى عليه يعدم لباقته صحاا للخدمة ٤‏ وبعد استتقاد اجازته الم ية 
والمادنة ٤‏ وطتا للاجراءات النصو ص عليهاق لاثحة القومسيون » . 


۲ ے نظر به التعف) 


۔مسسمست۔ سے 


و رتهب 


والقاعده مر ۳ ۳ فر تسا » أن جميع الأحكام لمات 2 : من الحا کم 
الاداره - دون مجلس الدولة وأا كان نوعها ى تخضع للطعن آمام الجلس 
اما الاناف ٤‏ و اما بالق ض (۱) + ولکن لا يمكن الطعن فنها بالوجهين. معا ع 
لذن الانكداف والتقض مظرهما قاض واحد هو مجلس الدولة . ومن ثم فاه 
يطعن بالنقض فى أحكام المحاكم الادارية التى لم يقرر المشرع الطعن فى أحكامها 
بالاستتناف . وعن طریق هدین الوجیین من أوجه الطعن » بط مجلس الدولة 
الغرئسى هيمنته على تلك المحاكم » ويث الوحدة والانسحام فى صرح التانون 
الاداری دی الطایع التضائی کا هو معلوم : 

۲ - ویسکن تعریف الطعن بالتعض بانه دعوی بطلب فییا الی مجلس الدولة 
ائات آن حکا اداریا قد صدر علی خلاف التاتون 1 مممنء1ا دز ٥٥ء‏ سں'دوء 


= 


. کم 2۳6۶۱ کر العغاء هدا اک‎ زuridiguernent‎ reguliers 
1 ۱ 


ولد كان الطعن بالنتض مختلط ف آول الامر بدعوی الالعاء ۔ ولکن 
الفقيه لافرس مبز بنهسا » ثم تابعه القضاء فى ذلك على أنه بالرغم من کا 
ٹیء ٤‏ قثبة أوحه ته وأوحه خلاف س الدعو دن ٠‏ 

اما اوجە الخلاف بین الدعوبین : فترجم الی اعتبار آسامی تلخص ق آن 
الطعن بالنعض ستهدی العاء حکم ¢ با ترمى دعوى إلا راہ الى الصا 
على فرار ادارى . ومن م بتاز الطعن بالعض بالخصائص الانه : 


9 لا بمکن رفع الطعن بالعض الا ضد حکم تھا بی <en dernier ressort>‏ 


لا يسكن الطعن فيه بالاستئناف أو المعارضة أو معارضة الخصم الثالك » ولا قبل 
توافر ال لمعلحة ق الطعن ء علی 


الطعن ال من الخعوم فى الدعو ی 4 و دشت ط 


(ب) ححه الحكم الصادر بالنقض تة . واذا صدر اشکم نقض الحكم 


الملعون كه ع فالعالی أن محال الوضوع الى المحكه الت أصدرته لحظر د 
من جدبد على ضوء حكم النقض الصادر من المحلى ع ادا ام بحدد العا تون 


(4۱ راحم ی التغاصیل موّلفتا « التضاء الاداری ورقابته لاعمال الادارۃ ٭ 
فى احدی طماتد ا لتعددہ 
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5 ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۱ |] ہے ہے‎ a ہی‎ A AAA Aa Naf SERSAR, 


' 


بت :9:6 حت 


3 ۱ یه نے سے ۱ 1 املعو ده د ف حاحه ۱ احازه 
جهة آخرری . وأحیانا یکتفی ی ع 0 تاي ل ال 
۱ الى جهة:آخرى عالأن نقض الحكم ب 
فك له یں فة حاجه الى المودہِ الی قاضی و : 


آما آوحه الشنه بن الدعو ین  :‏ وهی الى تنا ق هدا العام قاتما 


۱ 


1 
| 


- (1) فالگساس التشرسی للدعویین واحد . 


(ح) روط قول الدعو ین و احله من حت الشكل والمدة 0 


(د ) التخابه نکاد نکون تاما دين آوحه الالعاء المي سک الها طات العاء 
کل من القرار الاداری وا کم وهى : عيب عدم الاختصاص » وعیب الشکل » 
ومخالفة القاغدة القاتونة . وتحصر الُحث ق الوجه الرایم » وهو عيب 


الانحراف : 

من الناحة التظرية المحردة » بسکن القول بیانه من ان ان کون عیب 
الاح اف سبا للطعن بالتقض ء بل لد وجدت چرئومه هدا ادا النظری نی 
بعض آحکام محلی الدوله الفرتی : ومثال ذلك حکمه الصادر ق ۱4 اغسطی 
س ۱۹6۳ ق قضبه ٭ہہەدتءت> ( المجموعة ص ۱:۲ ) وق ۲۸ غیرایر سنه ۱۹۶۵ 


ف قضیه «رمودک +Martin du‏ المحموعة تو +5 ( . 


ولعت قلق أن شلوو ےا الاتحاه » قمّی له محلی الدوله الغرتی ی 
قضائه اللاحی . وآول آحکامه ق هدّا الخصوص ؛ حکه الصادر ق + مارس 
سنه ۱۰۵۳ ف قضه Giloteaux a»‏ ممرآدا۸ > ( دالوز وه ٤‏ ص ۱٤۸‏ ( وقد 
جاء فه أته لا سكن الاستاد الی عب الا تحراف باللطه توصلا الى الطمن 


باللقض فق حکم اداری . 


1۱۷0 2۱۴ ا وا pas un royen‏ شا ٣ہصح‏ عل ٠ہ‏ ےہ دا نات تال <le‏ 
le Jig Ce Casa tions.‏ وحم 
7 ا1 تت ۱ 3 7۳ 3 س د یبد / 5 سج 
وتأكد بحى آخر ء صادر قلق ٠١‏ اکور سه ۹٥٤‏ ق قضه ۲۱۳۵۲۵۶۶ عمع» 
۰ 1 س٦‏ - 0 


/ ص ۳۸۵ و تملی الیئ‎  .۵ SEY. مله التانون العام‎ ) de France» 


vw ے‎ >“ 
To 


و هر ی بعصسص ااعتهاء بح آن هدا القول مس مجلس الدوله الغرنى لا ممكن 
05 .من الناحیه اظربه امحرده - و لکر ن یسکن الدفاع عنه من التاحية العمله : 
ران من المسير تصور استملال القاضی لساطته طته . ولکنهم بقررون مع ذلك أن 
رز الاعتبار اذا صدق بالسبه الی الحاکم الاداربة بمعنی الكلمة والتی تتواقر 

8 كاذه الشانات القضانه : فانه یصبح محل شاث با انسیه ۱ ی مسضص الحااس 
را ة ذات الاختصاص القضائی ء والتی لا تتوافر فیها خمانات الحاکم > 
۷ سیم اذا ما عمرضت اعم على بعض النظراء آو النافسن ؛ فحیثذ یکون 
.. الخطر إتكار هدا الوجه من آوجه الطعن 


س 


م الوضع فى مصر ٠‏ 


حا آنثشی» محلس الدوله العری سنه ۱۹:7 کانت محكمة القضاء الادارى 
حی محكة أول وآخر و » وام يكن ثسة سبيل المطعن فى أحكامها الا بطري 
العاس اعادة النظر . وى ۲۰ مارس سنه ۱۹۵ صدر القانون ركم ۷ لسنه 
,مه٠‏ متفنا انشاء محاكم ادارية الفصل فى المنازعات ااخاصة بالرتبات 
, العاعات والمكافات المتحقة اللسوظلفين الداخلين فى الهيئة وطوائف العمال 
ر اا تخدمين الخارحين عن الهيئة أو لورئة كل منهم ؛ وحعل کیااک 
بحدود معنه > وقاباد للاستثای فما عداها » فتعددت درحات التعاضى أو 
5 اليه لیدا النوع من القضاء بالذدات . وغنى عن الان آن دعوی الالعاء 


ولا صدر القانون ركم ۵ لنه 1۹60 و انشا آتواعا مختلفه من المحا كم 
الادارية » كان من المتوقع أن تتعدد حزرق الطعن ق الاحکام الادارية علی التحو 
موجن . ولکن الشرع رفض أن يسلك هنذا ااسبیل ء وآنشاً نوعا من 
علعن بالتقش آمام الحکید الادارية المابا » وظل الوضم كما هو ی غلل القانون 
رقم مه لےنة ۱۹٥۹‏ . ولکن سد آن قرر المشرع السماح الطعن بالاستگتاف 
فی ف الأحكام العادرد ب. ن الحا کم الادار به 4 آمام محكية القضاء الادارى » ثم بالطعن 
ف إن حكام العادرة من ع «عدكمة ١1ج‏ ا e‏ رئ آمام الحکمه الادار به 0 » فان 

ام الادار 2 آصیح من الممكن لعطلعن قيها نظو نقيت ۰ 











ز٤‏ ۱۹۷۲ والتی شم على أن « تختص محكمة القضا» الاداری الفسل ف 
اإلائل المنصوص علها فى الادة ۱۰ عدا ما تختص به الحاکم الاداریة والحاکم 
اتادية » کما تختص بالفصل ف اللطلءون التى ترفع اايها عن الأحكام الصادرة 
من المحا كم الا دار ربهٌ ؛ ویکون الطەن من دوی الشأن أو من ریس هيئه مفوضي 
اد لة » وذلك خلال ستین یوما من تاريخ سدور المكم » . 


ثانا : الطعن ف ار حکام الصادرة من الحا کم التأدسة ومن محکمۂة التضا: 
: ویکون أمام المحكية الادار به العلما ؛ وفقا للماده ۳ من ا 


و ال" بأنه : « بحوزا ن أمام المحكمة الادارية 


ركم ۳ الأحكام السادرة من مجكمة القضاء الادارى آو من الحا اة 
۱ 


الادار ی 


زرك فى الاحوال لاه : 


اذا کان احکم اون بی پٹ ات القانون او خطا ف 
5 او 


ے اذا وقع بطللان ق الحكم أو بطلان ق الاحراءات أثر ف بل . 


ا مل لمكم على خلاف حكم .سايق حاز قوغ آلقیء الحکوم 
٠‏ رم ونم بهذا الدفع آو لم دفع . دیکون لذوی الشان وارئيس هينه 

يه 7 وان آن ببلعن فی تلك الأحکام ء خلال ستین یوما من ن تاریخ صدور 
کف ون مع مراعاة الأحوال التى يوجب عليه القائون فھا لن فلکم ۔ 


م الصادرة من محكمة القشاء الادارى ق الطعون القامة" آمامها 
3 الادارية فلا جور ب فیا 7 المتحكية لاد العليا 


الا د سر انم على خلاف ما جری علیه قضاء ی الادار به العلا 
ولك اح پک بی سی و ہاو ام یسیع ا ا 
کان 


سے ۲۵۷ نے 
أولا : الطمن فى الاحكام الصادرة من الحاکم الادار به أمام محكية اقٰا: 
ادا ری : وهو معن بالا ستئناف منصوص لہ .۹ ق الادة ۳ ن القانون رم ۱ 
3 ۸ اہڈحکا 





سه ۸ بے 


أما احر!ءات الطمن فى الحاتين فُقّد آوضجھا المسرع ق ااو اد من ۲ الی ۲۸ 
من ا ول الشار فك 1 ولش هنا ,مد در اسه الا حکام النغصاه ااعلعن 
۳ ا اء اللادارية > فدلات ما تحل فيه الى الکتاب التانى من لورلا یف 
القضاه الاداری . و دکتمی باراد ما تمل بالو شوم الدی 555 ق هذا 


۱۳ ۷ ۳ 


024 > ریق للطمن باشقض قل الاحكام الآذارية فاله لا شم 
لب لرڈحکام ۱ : تی محضم لہا الطمن الدنی 1 واذا کان 4 شمه دان الطر تبن 4 
داته یقوم منیا خلاف آسیل مرجعه الی وتليفة القاضی ف الالتين . وقد تولت 
انحکبه آلاداریه الملا وشم اطدود المزة بين طریقی اللقض الدنی والاداری 
ىاحكام كيرة منأولها حكها العادر لى ٥‏ نوفمہر ہ٥٥۱۹‏ حيث تقول : «. ومن 
حت انه تی اله بادی ۰ الرأى الی أنه ليد وحھ لافتراض نياع التطاق 
ا تام ی نام الطعن طرق التقض و نام الطعن الادار ی سو اء ف شکل 
الاحراءات اب کشه i‏ أو مدى سلطة المحكة العليا باشسة للأحكام 
تحکم الطمن المدتى وتلك ار تحكم الطعن الاداری 3 و قد شفقان 3 ناجیه ۸ 
نج الطعن ۴ الاحکام » والتی سنتها الادتان ۲۵ و ۳۲ من قانون الرافعات 
الدنه والتحاربه » ورددتها الادة ۵ من القانون رقم ۵ لسنة ۱۹۵۰ شأن 
تظیم مجلس الدوله » ولکنه غیر قائم سواء باللسبة الی میداد الطعن آو شکله 
آو أجر اءاته او کفه المكم كه ي اد لکل من النظامن قو اعده الاصه ف هدا 
الآ مسا قد يبتع مه اجراء القياس لوجود الفارق ام من اللص آو من اختلاف 
طح الطمن اخجلاها مرده ااه الی التبادن بن طبیعه الروابط التى نضا بن 
الادارة والافراد ی محالات التانون العام » و نلك الوم خا دين الأقراد ی محالاات 
القا نو ن ااخاص ۲( 


و لد جرت مو ا وی بجی نت3 00 حتی الان على التوسع ی آحکام هد ا 


. ) قخائية رز قخية اليد على حسن اندرس‎ ١ الطعن ركم 1ه( 'ثلنة‎ )١( 


۵ اقا کے نے ذظ کڈ کا ٹا ئا کا ئا نا نا کا كا نا قا لا لا قا قا نا شا كنا نا قن ف( ۷ 
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د بقن “> سے 


انطعی ۰ حتی صار عجمم بين احکام الطعن بالاستثناف و بااشقض معا 4 ما محر ج 
خلی حر 44 الصوص المعمول بها ۰ 


و واذا کات النصومی قالمه او ضوح ف ان الطمن بالنقض الذی 
میدقت الاشاءر2 اله » لا برجه الا الی الاحکام الصادرء من الحا کم الادار به( ۲۱‏ 
اواد محکہ ااقضاء الاداری آو الحا کم التأدسية » ان المحكمة الاداردة العلا 
فوت رت محال تطبيق الطمن مضلا عن التوسم ف تشم أحكامه » ذلك أن 
المحكة الادارية المليا قد سوت فى أحكام الدلءن بين ااقرارات التأدیبه الصادرة 
من محالس التأدس ٤‏ و بل اكام السادرة هن المحا كم التأدسية ع وكان ذلك 
نول مرة بخصوص القرارات التأدبة المادرة من محالس التاأدب ف الاقليم 
الفالى > وای لم نلم الشر ع فها محاکم تاد ےه“ » لعدم سریان القانوت_رقم . 
۰۷ لسنة ٠۹٠۸‏ ( المنظم للنيابة الاداريبة والمحاكات التاديية ) على الاقلیم 
الممالی .. 

»ولا كان من السلم به آن الحالس التادسیه تصدر قرارات لا احکام » فان 
الوضم الطبیعی كان قضى أن يطعن ف القرارات الصادرة من تلث الحالن" 
بدعوى الالغاء أمام محكمة القضاء الادارى . ثم يطعن فى الأحكام الصادرة من 
محكمة القضاء الادارى آمام المحكمة الادارية العلا . ولکن الحکمه ال 
العايا قررت لاول مرت فییا نعلم -- بحکمها الصادر ق 55 أبزيل سته ۱۹۲۰ 
( اتقضیه رقم ۷۱ لسنه ۲ قضائية والقضية رقم ۷۳ اجه ۷ ضالیه ) قبود 
الامن مباثرة ق الترارات التأدسة الصادرة من مجالس تآدنبية » دون حاجه 
لین فیها آولا آمام محکمة القضاء الاداری . ثم استقر قضاوّفا علی حذا العنی 
فیا بعد بالنسية لبعض طوائف الوظفين الذین لا بخضمون لاختصاص اکچ 


الاد ية ۱ 
ولأهسية هذا ا حکم الانشائی ٤‏ فانتا تقتے i‏ التالة : ؤل 
المحكسة : « لن كان الشارع قد ناط بالمحكمة الادارية العليا ق الأصل مهمه 
)١(‏ بی ظل القانونين الصادرین سخة ۱۹۵۰ وسته ۵ ۱٩۵‏ . أمانى ظل العانون 


ا حالی فان الطعن امام الحکمة الاداریة العلیا مقصور ۔۔ کما رابنا ۔۔ علی الاحکام 
العحادرہ من الحاکم التادسته ٤‏ ومن محکمۂة العضاء الاداری ۰ 


a‏ عت 


ای 
سصصب النهائی على الأ سكا الساذرہ هن محكمة القفاء الاداری أو 8 


دار ,۵ ل تاحرال ای منتها الادة ٠١‏ من القالون هه أممنه ۹ ش 2 
*طیم محلس الدولة للجهورية المريية التحدة » حتی نکون گلعتھا. القرل 
۳ ق اصیل اکا الما نون الاداری وتتسیق مادنه واستقرارها و هنم 
تناق ی ف لاحکام » الا آن هذا لا بمنع الشارع من أن يجعل لها فى دي 
دیرم 1و0 > اتمقیب ےا ی سمش القر ارات الادار ره الصادرة من اایسان 
اتاد ے + حکمة پراھا ء قد مجد سندھا من حیث اللاەمة التشريمية فى اخ 
مراحل التادب حرصا علی خسن سم اياز ا حکومی » كما قد نيد سندھا 


ال 


القانرنى فى ان قرارات ت تلك الائات وان كانت فی حققتها فرارات ادار ن الک 
انا اه م تکون بالاحکام » ولکنها ليست بالأحكام ما دام لوضوع الدی 

تحصل یه لی منازعة قضالة » بل محاکة مسلکية تادییة . ومن ثم سقط 
ااتحدی بالفارقة بين القرارات ااتأدسية الصادرة من المحاكم النادبیة فى الاق 

المصری بالتطبتق للقانون رقم ١١7‏ لسنه ۱۹٥۸‏ »2 وبين مثيلاتها الصادرة عن 
الحالس اتادسه بالاقلیم السوری التطیی للمرسوم التشر می رقم ۳۷ الصادر 
ق ه من شباط ( فیرابر ) ۰٠ء‏ فحمیعا قرارات اداریه بجزاءات تأدسية فى 
مؤاخذات ملكة تشبىء فى حق الوظفن الصادرة ف شانهم مراکز قانونة 
جدیدة ء ما كانت لعا من غير هذه القرارات . بیما القرارات القضائية انما 
هرز قلق ود الققة القانونة ووداج أو عدم وحوده . ولا هر من هذه 
الحعيته أن يعير عن الهيئة التأديبية بلفظ المحكمة » كما فعل القانون رقم ۱۱۷ 
لنة ۱۹٥۸‏ ء اذ العبرة بالمعانى لا بالألفاظ وا مبانی . 


« وليس بدعا فى التشريع أن يطعن رأسا فى قرار ادارى أمام المحكمة 
الادارية العليا ء اذ لهذا نظير فى النظام الفرسی حيث بطعن رآسا آمام مجلس 
الدولة الفرنى بهيئة نقض فى بعقن القرارات الاذاريه . وقد كان هذا هو 
الشآن فى تميز القرارات التأديبية الصادرة من المجالس التأدسية ى الأقليم 
السوری ‏ اذ کانت قابلة للطعر ا و پر اف ال 
آماد الع وف اد سحکبة ااتسن بعد آن آلغی مجلس الشورى بالقانود ر 
نر در ق ۲۳۱ « ن كانون الثانى ( يناير ) ۱۹٥۱‏ ء سواء من قبل الوظف او 
من عسل الادارة الملختصة » وذلك خلال عشر ه آیام من تاريخ التبليخ لعيب فق 





سم ۷۱ ۲ سب 


الشكل أو مخالفة الغانون ء دون آن يكون للمحكمة المذكورة بأى حال أن 
قث فى ماده الوقائم . ومفاد ذاك أن اارسوم انکر نی المشار المه قد تال 
عجلس التأدب ف الاقليم السورى «همة المحاكمات السلكية التعلقة بالموظفين 
الخاضمين لقا نون الوخلفین الاساسی کدرجهة تأدسه وحدة > لا يطعن فى ی 
الا بطريق التبيز على الوجه السالف يانه ؛ فاختمر بذلك احراءات التادت 
ومراحله کی فصل فيه على وجه- السرّعة --وهذا التتظيم فق التادات هو الذىن ٠‏ 
انتهى اليه الشارع ف الافایم الصری بالقانون رقم ۷ لسنه ۱۸6۸ 
قعد أن کان التادب سر فى اجراءات مطولة وف مرحلتین ابتداثیه واستثنافيه 
م بطعن فى القرار التأديبى النهائى أمام المحاكم الادارية أو یب 2 
الاداری بحسب الاحوال » ثم فى أحكام هذه أو تلك أمام المحكية الاداريه 
العليا » اختصر الشارع هذه الاجراء‌ات والراحل » وجمل التآدیب ق مرحلة 
وحصدة آمام هيئة تأدبة عبر عنها الک التأدسة » يطعن ق قراراتها رأسا 
أمام المحكمة الادارية العلا للأسباب المثار اليها آنفا » والتى أفصجت عنها 
اللذكرة الایضاحية للقانون الذکور بقولها : : 5 


« ویتوم الشروع علی آساس تلاف العيوب التى اشتمل عليها النظام الحالى 
فى شان الحاکمات التأديية . ولا كان من آهم عون نظام الحاکمات التادسة : 
(۱) تعدد مجالس التأدیپ التی تتولی الحاکمة ۰ (۲) بطء أجراءات المحاكية'. 
(۳) غلة التتصر الادارى فى تشکل محالس التادب ‏ ذلك أنه طقا للقاتون ركم 
۳۹۰ ینہ ۱ تعدد الحالس اللی تولی الحاکمات التاديية ... وما من 
اتی ان هدا التعدد ضار دهده الحا کبات فخلا عن جره من التعقات 4 
لذلك نس الشروع علی آن الحاکات التأديية تولاها مان گی ا 
تختص احداهما بمحاكية الوظفین لفاية الدرجة الثانية » وتتولى الأخرى محاکة 
و من الدرجه الأول فعا فوقها » و بدلت قضی علی التعدد العیب الذی 
احتواء و الخال رو قخی الشرو ع على ما عیب النظام الراهن من بطء ٠:‏ 
7 و اکب التأدسية وذلك نصوص صريحة .. ذلك أن علول الوقت 
لذى نستعرقه اجراءات المحاكمة. التأدسية ضار بالجهاز المتكومى من ناحتين : 
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د نوت ادانه الو تلف بعد وفعت طو بل معد الب اء الدی دوقم عله 


نتب ۲ ؟ سوه 


وفغت نکوں ید انئمجی ہے اثر ار سه اتی ودعت من الأذهان ۰ 


323230٣‏ ص الجر ۷ دغل المو يلف الری: مماعا آمر ه ما دصر هه عن أداء 
سله الی الاهتاء بامر محاکته ... كنا يدخل فى هذا المجال أن المشروع عدل 
شا کان بقمی به انتانون ا حالی من جواز استثناف القرارات التادسية ا ترب 
علی اباحہ الاستثناف من اعلا له احراءات الحاکه . و نگل هده التمدبلات تر 
وضع الموظف المحال الی ا محاکة التاديےه ق وقت قرب ء ؛ واذا کان النظامان 
التآادسان ق گل من الافلیمین المصرى والسورى ‏ قل العمل بالقانون رٹم 
ونج لنه ۱ سے قد اصیحا متمائلن ۴ جو ھرھما من مت اختصار احراءات 
رمراحل الحا که انتادییه وصار کلاهما متصورا علی مرحلة موضوعية وحيدة 
لا 'نقبل التعقيب الا بطريق التسيز فى النظام السورى وما بماثله # وهو الطعن 
آماء المحكه الادارية العليا ‏ ف النظام المصرى ‏ و بذلك تلاقی النتلامان وسارا 
ل خط م احد للحکبه التشر سه عنها بحث لا تصور أن يكون الشارع قد 
قصد ق القاتون رقہ ٥٥‏ لسنة ۱۹۰۹ ف ثان تنظیم مجلس الدواة العودة بنظام 
التادب ف الاعلیم السوری ۳ تعلدد مراحل التادب وملول احراءاثه » وهى 
عبوب کانت تعتور الى ما قل القانون الشار اله » نظام التادب ف الاقايم 
الصری من آدی الی علاجها بالقانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸ . والقول بغبر 
ذلك فيه تحريف لقصد الشارع ومسخ لفهم القانون على وجه نتكس بالنظام 
الى لاوق( وعوب أفنصح الشارع عنها من شل عس ه مره . و نودی 
فى الاقليم السورى الى الاخلال . خلا وجه-والالة هذه الى الاخلال بما 
است‌رت عله الأوضاع 4 وذلك تحت مان تأو بل نع-و ص قانوی مجلس الدواه 
الموحد تأويلا لا تحتمله هذه التصوص. بنةولة ان قرارات المحاكم التأدسية 
ز الاقليم المتوبى هى أحكام على عكس قرارات المجالس التأديبية ف الاقلیم 
الشهالى . وتلك محرد حجة لفظية داحضة . قحیعها قرارات ادارب ق حقیقتها » 
ریت آحکاما قضائية کما سلف اضاحه . بل ان الشارع ف القانون رقع ۱۱۷ 
اه ۱۹۵۸ وان کاو قد علب العنعصر القشانی ف تفگ هه التأدب اتی 
حير فا با لحاکم التأدسة 3 ال أنه لم بعل قراراتھا اخفتگاها فا سا وان کان 
ويا بالأحكام » فقال فى هذا الصدد فى المذكرة الابضاحية ما نصه « وقد 


که ها لك E‏ لد لا ئا کا کک ثذ كا كا كا كا كا كلا لظ لا ىک تنا نا طا نا قث ل فذ لا 
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کہ ۱.۷۱ مت 


حرص ال مشرو ع على تغليب العنصر القضائى ى تشكيل المحاكم التاديبية وذلك 
بعصد تحقیق هدفین : (۱) توفير ضمالة واسمة اهذه الحاکعات لا بسع به 
التضاة من حصانات يظمر أئرها ولا رب فى هذه المحاكمات > ولان هذه 
المحاكمات أدخل فى الوظغة القضائيه مها فى الونظلينة الادارية . (؟) صرف كيار 
موظفى الدولة الى أعما لهم الاساسية وهی تصرف الشئون العامة وذلك باعفاثهم 
من تولى هذه المحا كمات التى تمد بعيدة عن دائرة تنام الذی نم آساسا 
على- اداوة-اأرافق -العامة الموكولة اليهم .٠أما-هذة‏ المحاكنات-فحالة-عاردضة- ‏ 
تعطل وفتهم . وغتی عن القول آن اعتبار الحاکات التادبة آدخل فى الوظيفة 
التضائيه منها فى الوظيفة الاداربة ‏ على حد تعبير المذكرة الاضاحية ‏ ليس 
معناها آنها ق ذاتها خصومات قضائية تنتهى بأحكام بالمعنى المقصسود من هذاء 
وانما هی فتعط شبییه ها وان کانت لست منها(۱) . 


يضاف الى ما تقدم أن المادة ١م‏ من القانون رقم :۱۸ لسنة ۱۹6۸ ف شان 
تنظیم اامعات ف الجدهورية العربية المتحدة » بعد أن نصت على أن تكون 
( محاکة اعضاء ھئة التدریس ہجمیع درجاتهم آمام مجلس تأديب يشكل 
من وکیل اطامعة رئسا ومستشارا من مجلس الدولة وأستاذ ذى كرمى .من 
كلية الحقوق يعينه مجلس الجامعة سنویا عضوین » نصت فى فقرتها الأخيرة 
على أنه « وتبرى بالنسة للمحاكمة احکام القانون ركم ۱۱۷ لسنه ۱۹6۸ 
المشار اليه على آن تراعی بالسة للتحقیق والاحاله الی مجلس التآديب أحكام 
الادة ۷۰ من هذا التانون » فاکد حذا النص يما يقطعم کل شبهه التزام الشارع 
السیاسه عینها التی نظم علی آساسها التأدیب بوجه عام بالئسبة الى الموظفين 


ممثل هذا الیدا قضت الحکمة ق ذات اللتة ق القضایا آرقام : ۱ لستة 
RS‏ لسم یہ و ۲ لہ می او بل مه ام تفت 
فى القضايا الثلاثة الأخيرة الى المدا قولها : ۱ 

ومن حيث أنه لكل ما تقدم تكون حهة الادارة - اذ طعتت فى قرار محلس 
التأديب بالا فليم الشمالى أمام المحكمةه الادارية بدمشق ¢ دون أن تر قع ١‏ 5 
فى هذا القرار راسا امام المحكمة الادارية العليا ‏ قد تنبت الطريق الل الذی 
ر مك العانون ی النغلام التادسی ٤‏ سواء ی الا قلیم الشمالی أو الا قلیم ا نو ہبی 
على النحو الفصل آنفا والذی هدف فيه الى الاختصار و الول ری مراحل 
التادب واحراءاته > وتعین ٠‏ واخحالھ هذه ب ر فعّی الطعن . والاداره و شأنها 
فى سلوك الطريق العانونی اسلیم » ان ان مازال لذلك وحه شعلا . .. » . 


ب ۱۸ ۲ سب 


كافة » من حيث اختصار مراحله قصره عای مھا کیا و حادم آمام هيئة ثم افر 
نها النسانات اللازمة » على أن يناس التعقيب على القرار التأديبى السادر هنها 
آمام المجكمة الادارية العليا ؛ وهو ما لصت عله الادة ۲۲ هن الثانون رقم 
۷ لنة ۱۹۵۸ الذّی آحال الله القانود رقم ۶ لسنة ۱۹۵۸ الشار البه ؛ 
تلاك الادة التی تفضی بان آحکام ااحادم التأدبة اهالية ولا «حوز العلعن ها 

الا آمام الحکبه الاداریه العلیا » . 
والواقع أن هذا اکم اللول لالمحكمة: الادارية العلیا » وال كشف عن 
ضرورة توحید ننلام التآدب ٤‏ على أساس المكمة التى كشف عنها المشرع ف 
المذكرة الا ضاحبه للقانون رقم ۷ لسنا: ۱۹۵۸ الشار البه » فان القباس الذي 
أقامه بين المجالس التأدسيه والحا کم التادیییه » هو فیاس مع الفارق : فالمسلم 
u‏ أن مجالس التادب تتکون من غناصر ادار نه 4 ها شضمانات الغشاء . 
ولهدا فااسلم به آنها تصدر فرارات ادارية لا آحکاما . واذا کانت بعض قرارات 
تلك الحاس بعطلعن فمها با انقضی آمام محاسن الدو له العرانہی ¢ كم رجح ذلك الب 
الجالس بأنها محاکم بالنظر الی العاس التى بلتزمها فى هذا المدد . آما لدينا ء 
فان المحاكم التأديبية » هى محاكم بسعنى الكلمة . والمشرع أضفى على أحكامها 
هده الصفا . ومن ت قلا بحاجة الى تلمس معبار یی ی ما تددر 
منها » فالعیار یلجاً الیه عند عدم ااتص . ومن ثم فلا يجدى فى هذا السبيل 
الاحتجاج بان الحاکم التأدسة لا تصدر أحكاما وفقا للمعیار الوضوعی ف 
تسيز الفحکام . ثم ان الحکمة الادارية العلیا » اذا كانت قد قاست الأحكام 
على القرارات الصادرة من محالس التادب » فانها لم تفصح عبا اذا كانت سوف 
تير فى هذا القياس الى النهاية » بنعنی آنها وقد آحازت الطمن آمامیا رآسا ی 
القرارات الصادرة من محالس التآدب » فهل سوف تعامل هذه القرارات معامله 
الأحكام القضائية آم القرارات الادارةٌ » والفرق بينهما كبير : لاسيبا فيما تعلق 
بطللبات التعویض ؟ ! واذا اسشتت للقرارات العادرة من محالس التأدب حغنها 
تلك » فيل تحرى عين المعامله على الأحكام الصادرة من الحا کم التآدسد » 

اعبار أن هذه الأحكام هى فى للبيعتها قرارات ادارية ؟ ! 

وهنا نصل الى جوهر المشكلة التى نثيرها . ان المشرع 2-0 


| نذا 8ا نے E E‏ كنا كنا كا كنا ٹا كنا قا لظا لظ تقذ ل لغ قل سا ئا 


نا ۷ 
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تن 5 ات 


اس البلدن بالنخض فى ااقوانین الثلاثة ای الننلية ااتضاء الاداری ف مصر ؛ 
قد حدد الأسباب القانونية التى تخول المحكية الادار.ة العلیا التعقیب على 
RE‏ امت ۵ ن' ام الا 3 0 زیمت وی الحا اتاد وفنا 
الى اساءة استحمال السادلة والاتنحراف 1 ٩‏ ۱ 


7 عرننا ام قف مجاہی الد اد الفر نتی 6 دا > العتدد - داكن حدو أن 
انیا الادار 4 الملا یا اتدوک مو کا محای ۱ ۹ على الاقل با لنسبه الى ى الأحكام 
ااعسادره من الحا کم ااتآد س ٤‏ و دخاها القرارات العادرة من الجااس التادسه ه 
وذلاك ف آحکام‌پا امد شاه ۰ 


وفاتحة هذا القضاء ب فيما نعلي حكي المحكمة الادارية العليا الصادز فى 


۱ توغعمبر سن ۱۸۱ ( س ۷ س ۲۲ ) وتتلخص ظروف التضیه فى أن أحد 
ام وطفین یم ن جر دم تاد ہے“ 6 فقضت المحتيه ااتادسه فصله بعل أن 


تاکدت من بوت الوقائع النسوبة اليه ء وانھا تکون الذنب الاداری ۔ وکان 


الحل یجری قیل ذلك بامشمرار على أن مناسة الغقتوية للف الاذارئ غى 
الانحراف بالسلطه . 


و لکن المحكمة الاداره العلا یف کہا اخنان اليه تت هد آن آدرزت 
مان لقو انم والعقوبات التادية » وآوضحت الفار ق نها وس اخرانم 
و العتم بات کا ب انتطردت قائلة : : « .. انه وللی كانت السلطه التآدسه : 
ومن بينها المحاكم التآديبية » سلطة 23 خطورة الذف الاداری وما اسه 
من جزاء بغير معقب عليها فى ذلك الا أن مناط مشروعة هذه السلطة ‏ 
خانها كثآن أى سلطه تقديرية أخرى - لا یشوب استممالها غلو . ومن مور 
هذا الغلو عدم الملاءمة الظاهرة بين درجة خطورة الذف الادارى وبين نوع 
المراء ومتداره » ففى هذء الصورة تعارض عدم الملاءمة الظاهرة مع الیدی 
الدى تغاه التمانون من التادب . والهدف الدى توخاه القانون من التادب 
ہم وجه عام تأمين اتتظام المرافق العامة . ولا تأتى هذا التأمين اذا انطوى 
اخٰزاء على مغارقه صارخه ء فر کوب متن الشطط ق القسوء دی الی احجام 


= 


: 4ای کے O N Be‏ 
ضال ا افق النامة عن حمل الكولة غسية' الرض لهده القسو 0 3 
والافراط السرف فی الشفقة نوّدی الی استهانتهم باداء واجباتهم طمط ف 6 


< ۳۹ : نایار 5 3 : داك 1 
اليك المفرطه ق. اللن ۔۔فکل من طرق النقضر يه دوهن اتنظام سمال الرافق 


العامة » وبالتالی تعارض مم الهدف الذى رمى اليه القانون من التآدس »> وعلى 
هذا الأساس يعتير استعمال سلطة تقدير اجزاء فى هذه الضوذة مشو با e‏ ۰ 
إرقابة هذه المحكمة . ومعيار عدم المشروعية فى هذه الصورة ليس معيارا 
لا تتناسب البتة مع نوع المزاء ومقداره . وغنى عن البيان آن تعیین اند 
أنضا لرقاءة هذه المحكمة ... 6 . 


وقد رددت.الحکمة ذات الداً فى قضابا لاحقة منها حكمها الصادر ق 
۲ دیسر سنه 1951 ( س ۷ ص ۰۸ ) وق ۸ دیسمبر سنه ۱۹۲ (س ۸ ص 
5 ) وف ۱۳ ابر سنة ۱۹۰۳ ( س م ص ٤۳۹‏ ) وف ۲۰ تابر منه ۱۹۲۳ 
( س ۸ ص ۹۳۹ ... الخ ) . 2 

- ولقد نكا هذا الفقه بمناسبة أحکام أو قرارات7١»‏ صدرت بالفصل ع 
وقدرت المحكمة الأدارية العليا أن عقوبة الفصل من القسوة والشدة بحت 
لا تنلاءم مع الذئب الثات ق حتق الموظلف المفصول92؟ . وقد استعملت المحكمة 
لندلاله على هذا العيب اصطلاحا جديدا ‏ لم يبق لها أن استعملته من قبل _ 
وهو اصطلاح ((الفلو)) فبا هی دلاله هدا العلو ؟ ! 


الوظفین ما تزال تخضع لولاية مجالس تأدبية مثل اعضاء هيئات التدرب 
بالجامعات وعماليا ... الخ . ہ۔ مسا 
(۲) ولکن فقه ۲ الفلو » ام 31E‏ وش . : س8 ]6 
2 . محد بعد ذلك الی العقوبات الاخری غم. عقوبة ۱ 
ا و و ا ا جر 
؛ لفتا العخاء الادا ¢ الکتات الار کے 2 کرو تسیل 
و - ری 9 شانی » فضاء التعو رخ ق ۱ ۹" 
لعة سنه ۱۹۷۷ - بض وطر لطقن فى الاحكام ۽ 


, 
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کس «( ۳ أ ی 


ب ۷ 
ان المحكمة قد حرصت على أن توضح أنها ما تزال تعمل فى نطاق المشروعية ‏ 
وانها تری آن العقوبه الشوبه بالعلو » تجمل اشکم آو القرار غیر مشروع - 


ولا کات أوحه عدم الملشروعة معروقھ ¢ و لیس ينها عبت اسه العلو ٤‏ 
ولا كان الحكم هنا يتناول أمرا ,نتصل بالسلطة التقديرية » فان اصطلاح الغلو 


الذى استعملته المحكمة » لا سنی الا عيب الانحراف واساءة استعمال السلطف-- 
دل ان الحکمه قد قطت ق تحدد هدا ۱ طعتی ف حكمها الصادر ق ه شایر 


نة ۱۹٩۳‏ ( س ۸ ص ۳۹۸ ) حيث تقول : « ... ان تقدبر العقوبة للذفب 
الاداری الذی شت ف حق الموظف هو أيضا من سلطة الادارة لا رقابة للقضاء 
ذه علها الا اذا اتسم بعدم االاءمة الظاهره أى بسوء استعهال السلطة )) . 


وهكذا ‏ ووفقا ادا القضاء -- نسم تطاق عب الا نحراف 4 


(î)‏ فانه وجه الى القرارات الادارية ‏ قردية أو تنظيمية ‏ ق دعوی 
الالعاء . 

6 وهو بوحه الی الترارات الصادرة من محالس. التاآدت والتی يطعن 
فها مباشرة آمام الحکة الادارية العلا دون حاجه الی الرور بدعوی الالناء 
مقدما . ) 


ولکننا ام نجد حکما واحدا بقول بسریان ذات البداً باللسبة الی الاحکام 
التی. تصدر من الحا کم الادار به أو من محکےة القشياء الاداری 3 


وعلى هذا الأساس تكون المحكمة الادارية العلا قد اعتيرت الأحكام 
انصادرة من المحاكم التآديبية بثابة قرارات ادارية »> وآنیا تخضع للبادیء 
التى تحکم القرارات الادارية » وهو ما كثشفت عنه ى حكمها الصادر فى - 
أبريل سنة ١5٠‏ والدى سبق أن أوردنا بعض ققراته المطولة . وهذا المللك 
لا سفق وصراحة التصوص من ناحية © كما آنه يخالف المعابير التى يجرى علها 
القضاء ق تس القرارات الادارية . ومن ثم لا سکن تبریر هدا ال للت الا على 
أساس العدالة المجردة . 


العصرا ا 
وسائل اشات عیب الانحراق ٠>‏ 


فى الق الأول من هذا او ر لوسائل ان ایاجها مجلی الموله 
الفرنى لاثبات عيب الانحراف » ورآنا أنه يشترط » على الأقل نظريا » أن 
نكون دليل انحراف مستقى من ملف العشية . وأن مجلس الدولة الفرنسى » 
وان كان قد توسم الى حد تر ی مدلول « ملف القضه » (نوده4 ه1() , 
و آن کان قد آقام بعض القرائن التی تدل علی عیب الانحراف » فبوجد بوجودها؛ 
الا أنه » قد رفض حتى الان أن يستقى دليل الاثيات من خارج ملف القضية . 
وعما تلی تعرضصض آولا لوقف الحا کم القتضانه - مختلطه ووطنه سے من 

هذا الموضوع » ثم نورد مسلك القغاء الادارى المصرى فى هذا الصدد 

١س‏ ع موف المحاكم القضائية 

١‏ كانت المحاكم المختلطة فى معر _. كما رأينا قيما سلف هى البادنة 


تخل لواء نظر بة الا تحراف > فا باحت لنمسها » من غبر ما تردد ء اخضاع 
آغراض الادارة وبو اعثھا اطشقبه » لرقاتها القضائة . وهی اذ قررت هذا ادا > 


انذی کان سابعا ای :أ ا تا الطريق كما فعل محلس الدوله 


الغ تبی » ولکنها : تمشت فيه الى أقصى حدوده ؛ فأباحت لمن تمسك بهدا العيب 
. آد تقدم الدليل علی دعواه » وذلك بجمیم طرق الانات الى بحها العا نون . 
ومكفى فى ذلك أن نلقى نظرة عابرة على قضاء المحاكم المختلطة فى هذا الصدد(۱؟ ‏ 


۲ ب أما أمام المحاكم القضائية الوطنية » فلقد جرى على مشكلة الاثيات 
2 جرى على نظرية الانحراف من تردد : اذ لم يقتصر تشكك المحاكم فى مجرد 
حقها ى اخضاع أغراض الادارة وبواعثها لرقاتها » بل ان ذلك قد امتد أضا 
الى وسيلة اثبات ذلك العيب » بالنسية لفريق من المحاكم التى سلمت بحتها ى 
رعایه عیب الانحراف ۔ ومن حسن الْظ أن هذا التردد قد زال باانة للأمرين 





0 راحع الاحکام التی شر حناها + مقار ا‎ )١( 


ا اف ھا فک ل كك ذا ا فنا كنذا كا فا تا كا فلا ندا ٹا فلا ٹلا فاط اتفه 


¬ ۲۱۸ بت 


کییما ء اذ استقرت البحاکم علی ال الصحیح » الذی یحقق للافزاد اکبر قدر 
ممكن من اللماية . ۱ 

فلقد ذهب رآی يتير الآن میجورا » الی آن اللحاک القضائية » اذا استباحت 
لنفسها أن تحری واعث الادارة وآهدافها » فیجب آن بقتصر بحثها على منف 
القضة . فاذا لم يمكن استنباط دليل الانحراف منه » فيجب أن يعتبر القرار 

--. -سليما._ولسنا_بحاجة_الى_-القول_-بأن-هذا الرأى-انما-يقلد مجلس _الدولة الفرسى _ 

ف هذا الصدد على ما بين اختصاص محاكمنا القضائية واختصاص مجلس 
الدوله القرنسی من فارق کبر . ولقد قدمنا أن اللاختصاض الادارى لحاکیتا 
القضائية قد استمد من النظام العام الأوربى الذی کانت تمثله لصکا حين انشاء 
المحاكم المختلطة . ولهذا فان الاقتباس عن مجلس الدولة الفرنى فى تلك المرحلة 
عير مقبول من آساسه . 

ولو جاز لحاکمنا القضائية آن تقتبسن عن. مجلس الدوله الفرنسی - علی 
ما بين القضائين من خلاف جوهری ی الاختصاص لوحب أن بكون ذلك 
ف نطاق قضاء التعويض الذى كانت تملكه المحاكم القضائية » لا فى نطاق قضاء 
الا لغاء الذی کان ‏ وما ہزال ۔۔۔ ممنوعا علیما . 

وبالسه لقشاء التعوض ‏ فلقد راتا آن مجلس الدولة الفرنسی آلثتر 
ناهلا . بل لقد وصل به الأمر الى أن و کیا پیر یں اکا ہی ےتا 
التعويض » وانعدامه بالنسية لطلل الالغاء . 

والظاهر آن حذا الرآی الدی عدلت عته الحا کم القضائة بعد ذلك » كان 
یصدر عن رغبة ق التوفیق بين الاتجاهین التعارضین ف آمر اختصاص الحاکم 
بمراقبه عیب الانحراف : فهو بری آن تختص الحاکم بمراقبة عیب الانحراف » 
بشرط أن تكون سلطتها فى ذلك مقيدة » وتلمس هذا القيد فى وسلة الاشات . 
دلهدا فقد مبرره حین استقرت الحاکم علی حتها فى رقابة عيب الانحراف(۱) . 
0 

() راجم بهذا العنی حكم محكمة مصر الابتدائية الأهلية الصادر بى 19 مابو 
سته ۱۹۳ ق القضية رتم ٩‏ ۰ سنة ۱۹۳۱ ( قضية الرحوم الدکتور طه حسین 
ضد اخکومة الصر بة) - 

وحکبها الصادر یق ۱۲ دب ےبر ستة )۱۳ ؛ محاماه السته ۲۵ حی ۱۸۵ 
والای انتقدت فیه حکم الدواثر الحتمعة الصادر نی سنة ۱۹۲۸ ؛ والذی بیح 
الائيات يجميع الوسائل » وقد نصت فى هذا الحكم على انه « لا يمكن الم فى 
تحقيق نكون الغرض مثه ائيات عدم صحة اللسبب الذى بتى عليه المرسوم ٠‏ . .» . 

۲٤ (‏ - نظر ده التمى ) 
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- ۳۷۰ بت 


و سکن القول بأن الحاکم القضائية قد استقرت على أن من يطعن فى القراز 
الاداری بعیب الانحراف له آن شبت ذلك بجمیم وسائل الاثات » بل لقد 
_ وصلت فى بعض قشاباها الی آبعد من هذا الدی . 1 

ولنتعرض الان لبعض القضااا ق هذا الصدد : 

(۱) آقرت الحاکم القضائية الوطنية والختلطة بآن القرار الاداری یفترض 
فیه السلامة حتی شبت الطاعن السکس : فهذه قرينة بدونها تختل الياة الادار مق 
ولا يمكن أن تسیر . وناء على ذلك فالقرار الادارى المشوب بعيب الانحراف ع 
هو فرار سلیم ملزم » حتی یثبت الطاعن ذو الصلحة ما بدعیه من قیام عیب 
الا تحرای . غير أن له وهو يفعل ذلك + أن يلجا الی جمیع الادلة » بما قیها 
البینه والقرائن 

وهذا با قزر ې ادوا المجتمعة الصادر فى أول مارس سنة ۱۹۲۸ 
وعله استقر القشاء علی ما سبق آن قصلنا » وهو يقفى  :‏ « وحيث انه .. 
على الوظف آن بشت آن اخکومة اساعت استعمال الحق ولم تراع المصلحة العامة » 
وآن الأسباب ال دفعتھا الى التصرف هی أسياب شخصبه لا علاقه لیا 
«بالمصلحة العامة .. 


« واهذا الموظف أنيشت ادعاءه بكافة الطرق القانونية » وأن ستند کذلك 
الی ملف خدمته ... » . ۱ 


(ب) ولقد رأينا آن مجلس الدولة الفرنی لا بتعرض لفحص عیب الانحراف 
الا اذا قامت قرائن قوية تدل على أن الطعن جدى ء وذلك لما تطلبه اثيات عيب 
الانحراف من حهود ثاقة . وهنا أيشا كائت محاكمنا القضائيه أكثر تسامحا » 
فهى تملح الطاعن كل ما يطليه من قرص لاثبات دعواه . ولا أدل على ذلك 
من حكم محكمة الاستئناف الصادر ق ٠١‏ دسسر سنة ۱۹46 ق القضة 
التاامة * 


طعن آحد الموظفين ين الفصولین من الخدمة فى قرار فصله بان آسابه تقوم 
ی اعا ارک لاحات ات ا حامة ء وآن مرحمیا الى الکا ده ٤‏ والاتتام : 


2 لذنه » وهو دی واجه » قد قضی ی العید الدین استقالوا 


۵ ا 5 ۶ گا کا تا کا کا کا ۲9 فا كا فنا كا فنا فنا فلا لا 5 وا 


1 
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۳۷۱ - 
سنه ۱۹۲۰ . كما أن قضاءه فى قضايا المظاهرات التى عرضت عليه ق سنة ۱۹۲۹ 
م برض أحد الأحزاب میاه ۶ فطل پل ا و ی ا ی 


الا تدائة 7 فررت أن اها الق ف 0 الادارة ودو افعها » لعرفه 
صحتها > ومطابقتها للقانون . وقررت باللسبة لاموضوع رفض الدعوی 


لاعتبارات- قوف » فاسلزب-الذی- تهسمه-الو تلف-بالانح اف رقصه الكيد والتكاية 2 


ی السلطة سد سئوات قلائل من حدوث الامور التی سزی اليا الموظف 

لفصول آسباب الفصل » ولو كان ذلك الحزب يريد الاتتقام لقق بغيته ف 
ی او ی ای را مه رو ۳ 
فلم يرفع دعواه الا فى وقت متأخر جدا .. 


ولهذا کله » واستنادا الى الأسباب التى قدمتها الادارة » رقضت المحكمة 
الابتدائية أن تسلم بوجية نظر الدعی » والتی تحصر فى الاحالة على التحقيق 
لاشات ما دعبه ‏ ۱ 7 م 


ولا جاء اطکم آمام محكمة الاستئناف اذ بها تقرر < وحيث أن ابقاء 
حکومه الوفد علی الستأنف سنة ۱۳۰ لا ددل بذاته على أن ما تسبه. اليها 
ف عزلها اياه غير مقصود » ولا يصلح حائلا دون تحقیق ما برجی آن يكون 
قبه غناء عن استنتاج فيه نظر . 

7( وحسث ان الوقائع ون ددعها المستآئف اذا صحت لكات فصله من خدمة 
المكومة اجراء مخالفا ... لقوائن الدولة . 

2( وحیث انه لا تقدم تعين احاله القضية علی التحقيق لشت المستاتف 
ولینفی الستأتف علییما بكافة الطرق بما فیها البينة والقرائن آنه عزل تنکیلا به ء 
لما أصدره من آحکام سقت الاشاره الها 8 ۱3 3 

وهکذا تری آن اتجاه الحاکم القضائية كان فى جانب تمكين الطاعن من 
الالتجاء الى جسم وسائل الاثات » وکان ذلك مبالغة منها فى الدفاع عن مدا 


تل 





(١)راجع‏ حکم الاستثناف الصادر من محکمة استلناف مصر تاریخ 1۹ 


سب ۳۷۲ ل 


المبروعية » وهو اتجاه تمليه روح محمودة ؛ هی تحقیق حماية الأفراد الى أقصى 
تی لقد ذعبت بتض الحاکم الی- مدی آبند من ذلك : خقد آرادت 
محكية استئناف مصر فى بعض أحكامها أن تستثنى من قرينة الصحه التی 
آشرنا الیها فیما سبق طائفة محينة من الموظفين هم القضاة » وذلك على التفصيل 
الا 


أحالت المحكومة آحد القضاة الى المعاش قبل السن القانونية » بقرار من 


مجلس الوزراء . قطعن فى القرار:» مدعيا أن أسيابه لا صلة لها بالمصلحة العامة .. 


ولا تظرت الدعوی آمام المحكمة الانتدائية عحز عن "اشات دعواه : فرفضشت 
الممحكمة الابتدائية طلب التعويض » وان كانت قد قررت فى صدر اکم حتها 
فى بحث بواعث الادارة . فطعن القاضی الحال الی العاش فی هذا اکم , 
آمام محکمة استثناف مصر » فأصدرت حکبا مفصلا اق ۳۰ مابو سنه ۱۹٢١۳‏ ء 
قلست فيه الأوضاع السالفة رأسا على عقب » اذ آلزمت الادارة بآن ثبت أن 
قرار الاحالة على المعاش كان لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة . كما أنها قررت 
آن احالة القاضی علی العاش بجب آن تکون مسببة . وهذا كما نرى يخرج على 
قاعدتین آساسیتین من قواعد القانون الاداری وهما : 


۱ -- عدم الزام الادارة بأن تسیب قراراتها الا اذا آلزمها التانون بنص 
جو سر 

۲ - افتراض سلامة القرار الاداری حتی شت الطاعن المعکی . 

ولقد سببت محکمة الاستثتاف حكهها كما يلى : « ومن حيث ان القضاء 
مستقر باطراد على أن للحكومة الق الطلق فى فصل الموظفين .. ولا يترتب 
على ذلك تعويض الا اذا أثبت الموظف أن الفصل تمخض لغرض الاضرار 
شخصه لا للمصلحه العامه . 

« ومن حيث ان هذا القضاء الستقر صدر ق موضوع موظفین اداريين > 
و ادا جاز فصلهم وعدم تسسان سس ذلك من قسل اخکومة » فلان الدوافم 
والأغراض التى تنوخاها السلطة التنفيذية للفصل عديدة مختلفة ؛ وليس للسلطة 


ف ف ف ل ل ل كك كد م 
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— ۲۷۲ بت 


القضائية آن تناقشها تقدبرها اباها . آما بالسية للقاضی وان یکن قابلا للعزل 
الا آنه ودی علا معینا محدودا طبقا للقواتین . وهو ّدیه طبقا لیمین بحلفها 
فيو ق أداء عمله غير خاضم للسلطه التنفيدية كسائر الوظفین الذين يجب عليهم 
املاعة رؤسائهم وارضاء وتنفد رغباتھم . ودفترض ف آساس قصل الموظف 
الادارى أن السلطة التنفيذية قد لا تثق بشخصه » وقد لا تطمن الی أنه ينفذ 
سیاستها علی الویحه الدی كو خاء. وناليية ال ختظرها میهد وقاه لا ی 
الى الاغضاء اليه بها » قلكل ذلك يكون لها حق فصل موّلاء بدون ابداء آسیاب . 
وعلى الموظف آن شت آن فصله تمخض لغرض الاضرار به . وهذه الأسياب 
لا تجوز فى حق قاض » لأنه لا ينفدذ سياسة المكومة ء وليسن لها أن توجهه 
فى قضائه الذى يقوم به تطبيقا للقوانين بالصدق والأمانة طبقا لليمين التى 
حلفها » فليس للحكومة آن تفدمله بدون أن کدی سبالدنك » أى أن عبء الاثيات 
يكون عليها » أنها تصرفت للمصلحة العامة » بابداء الأمياب التى. حباجها على ذلك ء 
إلا على القاضی الذی عزل ٩۱»‏ . 

ولا شك أن الاأسباب: التی ساقتها محکمة الامتثناف علی ثیء کیں من 
الوجاهة + ولكنها قد بالغت فى النتيحه التى انتهت الها . ولهذا فقد زدتها 
محكية انقض الى القواعد العامة وذلك بحکها الصادر ق ۲ فبراير سنه 
ه22 . 

وعلى أيه حال فقد فقدت هذه المسألة الكثير من أهميتها بعد صدور قاتون 
استقلال القضاء » ثم قانون السلطه القضائه<۳)> . 

 - ۲‏ موقف القضاء الاداری 

۱ - اقتصر الشرع ق قوائین الحلس على ذکر آوحه الااغاء الار بعله > 
A‏ بو ید بونج بهذا کون قد تر لك الاعر 

للقضاء الاداری لیفصل فیه عبقا للقواعد العامة » ولطبيمة الملاقة التى تربط 
دين القضاء الاداری وس الادارة العامله 


(۱) راحم حعم الاستئناف الصادر من محكمة استئتاف محر ی ۲۰ ماو 
سنه ۱۹۲ الحموعه الر سمه السنه ۳۲ . 


(۲) راجع حكم القن ي اة اة 7 یں ا KEES‏ 
(۳) والقانون اخالی هو - کما ذکرنا - القاتون رقم 17 لنة ۱۹۰۷۲ (المعدل | 


۳۷٣ .-‏ تب 


وتكشف الأحكام الكثيرة التی صدرت حتی این ء عن أن محلس الده له 
الصری نتبع ‏ کقاعدة عامة - الاسس الکبری التی سیر علبها محلس الدو له 
الفرشی ق اثيات عيب الانحراف . بل ان محكمة القضاء الاداری تشبر ق. سس 
أحكاميا صراحة الى خطة محلس الدولة آلفرنسی . و 
فى ۽ مارس سنه ۱۹٥٩‏ (س ١‏ ص ۷۲ ) حيث تقول : « استقر الفقه وقضاء 
مجلس الدولة الفرنسى على أن يكون اثبات عيب اساءة استعمال السلطة عن 
طريق اعتراف الادارة أو من ملف الخدمة والأوراق والظروف المحيطة بصدور 
الأمر الادارى .. » وحكمها الصادر فى 15 مایو سنة ۱۹۰۷ (س ۱۱ ص ٤۷۳‏ ) 
حيث تكد مرة أخرى أن « .. الفقه والقضاء قد. استقر على أن ائبات عيب 
اساءة استعمال السلطة يكون عن طريق اعتراف الادارة أو من ملف الخدمة 
والأوراق والظروف الحبطه بصدور القرار . ولدلك فانه ستصوب ق حاله 
الترقية بالاختياز أن تبين الادارة آسباب قرارها » والصادر التی استقت منها 
الأسياب وأوجه الترجبح ف المفاضلة بين المرشحين .. » . 


كما أن القضاء الادارى ق اثباته أو نفيه لعبب الانحراف يشير باستمرار 
الى الأوراق » ومن ذلك : 
ات حکم الثضاء الاداری ق ۸٦‏ : « .. اذا استان للمحکمه 
من الأوراق أن رفض الترخيص للمدعى فى الاستیراد ... فان قرارها کون متطو با 
على اساءة استعمال السلطه » (س ۲ ص ۱۸ ) . 

سے وحکمها ق ۲۸ آرل سنه ۱۹٣۹‏ (س ٣ص‏ ۰۵۷ ) « .. شترط لالعاء 
هذه القرارات أن ثبت الموظف المفصول من واقع عناصر الدوسيه أن قرار 
الفصل كان مشوبا باساءة استعمال السلطة . فان لم يثبت ذلك سقط حقه ىق 
الالعاء » . 

حکها ق ۳ مارس ستة ۱۹٥١‏ ( س ٦‏ ص ہ۹٣‏ ) : 2 .. وھن حیث 
ان ما ساقته الادارة مجملا عن الأستاذ ... قد استخلصته من واقع مغصل ف 
الصحائف رقم ... من ملف خدمته » وهذا الى جاتب ما وضح من ملف خدمه 
المدعى » وقيه ما يقنع المحكمة بأن ترك الدعي ق الاختا, ... کان مشونا سوء 
استعمال السلطة » . ۴ 
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سح ا :سے 
ص بفتکمها. 3 ۶ دو نمه سنه ۱۹6۳ ( س ۷ ص 17 ) : < ۰ لم تتبين 
المحكمة من الأوراق ما یس الدعی آو بشینه . والواقم آن ظروف الال 
وملايساته تدل على أن احالة المدعى الى المعاش-وليدة الانتقام » ولیست باعت 


سے و الائح اذ عاتی الد ک آ3ا نے مد 
لا حوهم دلل_الاقحراف على غاس تام نيت اذا مجن عن تقد 


“الد لخ دواو سس 


مو در ےاج ومن حست ان الدعی لم بقدم دلیلا علی سوء استعمال 1 5 
سوی ما قاله من آن فداحة الرسم ی ذاتها تدل علیه ... » ( ۱۷ ایو سنة ۱۵۵۰ 
س ٤‏ ص ۱۸۵ ) . ۱ 

ت « لتق كاتنت تقارير المدعى السرية غلى مدى العهوذ :وما جاء يلف 
خدمته تشهد حميعها بكفاته فى عمله ونشاطه وأماته واستقامته ونزاهته 
واعتر ازد بکر امته وکرامه وظفته وحسن خلقه وطب سمعته فى مختلف اللاصب 
التى تولاها ¿ اليا آن هده لست هى الوعاء الو حند الدی تستند منه آساند 
دحض مشروعيه قرار احالته الى المعاش المطعون فيه أو دفم قريئه صحته وقيامه 
على سب الرر له ». مادام المدعى لم يقم اندليل الايجابى على. صدور. القرار 
الد کور مشوبا بعیب الاتحراف بالسلطه آو باساءة استعمالها ... ومتی اتی 
الدليل على ذلك فان الثرار مکون حصينا من الالغاء ... 6 . ۱ 

۔ ان مجرد الزعم تحامل الادارة لا يكفى دليلا على الانحراف لأنه « زعم 

لم يقم دليل على اثباته » ولم يؤيد صحته دليل من الأوراق » . ( محكبة ادارية 
عليا فى ١١‏ مابو سنة ۱۹۰۱ س ۱ ص ۹5۰ ) . 

س (« .. لا جدال ی آن اللهه الاداربه حت فى هذا الخعوصض بلطة 
تقديرية ... ولا بحد سلطتها هذه الا الانحراف أو سوء استعمال السلطة : 
وھعا آمران عحز الطعون ضدعم أغرادا وجماعة عن اسنادها لها آو انتدلل 
علبهبا » . ( اداربه علا ی > یونیو سنہ ۱۹٦١‏ س ۹ ص ۱۲۰۵ ) . 


۳ غیت و کا هو الشأن أمام محلس الده له العرنسى » فان محلس الده له 
العری » قد أقر بعض قرائن على أنها دليل على الانحراف . ومن ذلك : 


س ۳۷۹ سه 

5 أذلا ‏ التمييز يبن الأفراد نی العاملة : ومن تطبيقات هذه القريئة : 

س حکم محکهة القضاء الاداری ف ٩‏ بونیو سنة ۱۹4۹ (س.۲ ص ۹۸0) 
دد جاء فیه « انه من الواجب علی الادارة آن تسوی ف ال عاملة بین الناس 
اذا اتحدت ظروفهم ... » وآأنه « ... اذا تين للمحكمة آنه لم يكن هناك سیب 
تستص الدعیین أو بموقم محلهما يدعو الى عدم الترخيص لهما فى ذلك ( یم 
امد )...کی انه تونجد بالمى الكائن به الكثير من محال بيع الخمور 
لذلك لا يكون هناك أدنى میرر لرفض الوزارة الترخیص لهما فى ذلك .. وعلى 
دبك بکون القرار الصادر برفض الترخیص لهما مخالفا اروح القانون ٤‏ مشو با 
باساءة استعمال اللطة » . ۵ ۵ 


ل حكمها الصادر فى ١١‏ مایو سنة ۱۹٥۸‏ ( س ١١‏ و ۱۳ ص ۱۲۰ ) حيث 
تقول : « متی کانت الادارة ق قرارها المطعون فيه » القاضى بتعيين بعض زملاء 
المدعى یں ا بتعيين من عينتهم متتخطية المدعى 4 هم أنه وأقران کانوا 
ف ظروف متماثله » وتجمعهى طبيعة واحدة » ومستوى فنى واحد ؛ فما كان 
للادارة أن تخلف المدعى عن ركبهم طالما بان تفانيه وظهرت مقدرته .. ومن ثم 
فان اغفاله فى التعيين وعدم وزنه بالميزان العادل مقارنا بزملائه » يكون قد أدى 
. بالادارة الى الانحراف فى استعمال سلطتها » . 


م حکها الصادر ق ۲٩‏ و ۳۰ نوفمبر سنه ۱۹۰۹۹ (س ٤‏ ص ٠6١١‏ ) : 
و تلخص ظروفه ق آن الادارة آعلنت عن مسابقة للتوظیف واشترطت ف ا تقدمین 
اليها آن یکونوا من حاملی لیسانس القوق آو بکالوریوس التجارة . ولکنها 
بعد اجراء المسابقة قصلت حاملى البكالوريوس على حاملى اللیسانس . فقالث 
المحكمة : « ... وعلى ذلك تکون الية الادار ی » اذ قرقت ف العاملة بین اماصلین 
على بکالوریوس التجارة » وبين زملائھم الحاصلين على ليسانس الحقوق ) 
دون مراعاة للشحه الامتحان » قد خالفت القاتون ء ودالتالی دکون قرارها 
معيبأ من هذه اللاحه » ٠‏ 


ومن قضاء الحکنة الادارة الملیا نی هذا الحال حکمها الصادر ق ۲۱ 
أبريل سنة ۱۹5۰ ( القضایا رقم ۱5 و ۱۸ و ۲۱ و ۳۷ اسنة ۲ قضائية فى 


١‏ لے ےل ا ن 


لحم — 


ف 


له 
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سے ۷۷ ۔ 


دمشق ) حیث تقرر آن القرار الصادر من محافند حلب بحظر العمل ليلا على 


مطحن بمینه دون سائر الطاحن مع تساوی النلروف هو قرار بنطوی علی اساءة 
استعمال السلیلف(۱) , ۱ 


۔۔ وحکنها الصادر ق ۲۳ مارس سته ۱۹۳ ( س ۸. ص من تج 
تعلن آن الکم الذی آورده القانون رقم ۱۲۰ لسنة ۱۹۰ بجواز ضم سنتبن 
أن- بلغ 00 -سنة-ویرریدترلك.الخدمة-»-قد-و رد مطلقا ومن ثم وبي لد وجه - 
لتفرقه بسیب السن آو بدعوی مصلحة العمل بين فريق وآخر من شاغلى الدرنجة 
الشخصبه ... » . 


ثانیا - طريقة اصدار القرار : ومن ذلك : 


€ حکم محکمة القضاء الاداری الصادر ق ۱۷ آبریل سنة ۱۹6۱( س ه 
ص ۸۷۷ ) حيث تكد أن « ... القرار الدذی تخده مصلحة النقل برض طلب 
الترخیص ق تسبير سیارات مبدئیا وقبل آن تجرى فى شأتنه آی بحث انما .بو 
فرار صوری لا ینتج آثرا » اذ العبرة هی بالرفض الوضوعی الذی یبنی علی 
الدرس والتمحيص ... » . ب 


ب حکمها الصادر ق ۷ يونية سنة ۱۹۵۱ (س ه ص 1١85‏ ) وقد جاء ثيه 
أن اصدار الوزیر قرارا بعد آن قدم استقالته وقبل آن تقیل « ... قد تخذ قرينة 
على سوء استعمال السلطة » ویثیر الشبهة فى أن هذا التصرف قصد به تحشن 
مارب خاصة ...» . 


> 


ب حکمیا الصادر ق ۲۱ بونیه سنة ۱۹۵۲ ( س ۷ ص ۱۸۵۲ ) حیث تقول.: 
... أن العمدة استدل على أن القرار المطعون فيه قد صدر لأغراض حزية 
لأن وزير الداخلة صدق على القرار يوم الجمعة ۲۵ نایر سنة ۱۹۵۲ الدى 


)١(‏ ومن التطبيقات القديمة لهذه الصورة نی تضاء الجلس حکم محکم: 
العضاء لاداری الصادر ی ۵ ۲ مانو سنه ۱٩۷‏ ( مجمو عد عمر 4 حص ۳۰4 ر تہ 
۱ ) حیث تقول المحكمة : « ... ومن حیث انه ستفاد من دفاع آلوزارد السابی 
ابراده آنها تسلم بان ذلك الاستیلاء الفردی الذی خصت به معصرة المدعى من 
دون باتی معاصر الللاد ۰۰. الخ ».۰ 


VA —‏ مه 


العمد وما البها ق آیام عطلته » وتری هذه المحكمة ق هذه الشواهد وما حواه 
اللف من توصيات واستتعداءات صادرة من بعض النواب على المدعى ومن 
الشكاوى العديدة التى كان يقدمها الخصم الثالث وميادرة الادارة الی العناة 
بها ما يحول دون اطبئناتها الى توخى القرار المطعون فيه وخه المصلحة: العامة 
التزهة عن الیل آو الانحراف ..» . 


الا الظروف الحبطة بالقراد و کمفة فده ۰ دمن آشهر االات التی استمد 


منها المجلس قرينة على الانحراف : 


)1( آن هدر القرار کرد علی رفع آحد الواطتین دعوی آمام القضاء 
الاداری . ومن ذلك : 
7 اب حکی محكمة القضاء الاداری الصادر ق ۲۶ دوتبه سنه ۱56۳ ( س ۷ 
صن ۱۷۳۳ ) وفبه تقرر الحکمة : « .. ان ظروف الخال وملابساته تدل على أن 
لحاله الدعی الی العاش كانت ردا على دعواه الأولى أى و لدة الا تتام کا ۔ 


ب وبنغس العنی حکمیا العادر ق ٠١‏ آبریل سته ۱4۵۳ (س ۷ ص ٩۲۳‏ ) 
رفيه کان جزاء التقاخی نقل الدعی دون سبب مصلحی . ) 

ب وق ذات الوضوع تقول الحکبة الادارية العلیا ی حکیا الصادر فى 
۰ مايو سنة ۱۹١۱‏ (س ٦ص‏ ۱۱۵۹ ) « .. ان فى تعقب الادارة للمدعی بتر که 
ئ الترفیع ( الترقية ) بلا وجه حق » کما هو الثابت من الاحکام النهائیه » ثم 
الالتجاء الی تسریحه بعد آن رغم آمره الی القضاء عدة مرات » وحدرت آخکام 
القضاء لمصلحته » ان فى ذلك دليلا على اساءة المتكومة فى استعيال سلطتها 
شتريحه للتخلص مثه بعد اذ التحا الى التفاء » واستصدر أحكامآ بالغاء 
در اراتها ۰ 6 . 


(ب) أن تحيط بعدور القرار وتنفيذه سللة تعرفات ادارية مربة : ومن 

|[ 
ب حکم محكة القضاء الادارى العاذر فى ١8‏ ثاير سنه (۱۹٥۰‏ س ؛ 
مس TIS‏ 1 فتید عست الادارة ناظرآ علی مدرسه4 حره کے محكوما عليه 


با ۵ اه كه اه كم لم مم سا سط 


٥ ٣‏ ا ااا 


FE 


1 


e aa‏ کے کے چ ی کت ات 


بح ۲ 


۲» +: 





يب ۲۱۷/٩‏ سب 


باطرمان من التدریس > ثم آصدرت قرار؟ بحرمان الدرسه من الاعانه وباخراچها 
من نظام ا مجانیة ء ثم وزعت الدرسین الذین یعملون بها علی الدارس الاخری > 
ثم آغلقت الدرسة بواسطة البولیس . فقضت محکمه القضاء الاداری بالعاء 
قرار الققل للانحراف « ... بدلیل سلسلة التصرفات التی صدرت من النطقة 
بما انطوت علیه من مخالفة القانون واساءة استعمال السلطة » . 


O بر مر جا ے .. مہ قتہ‎ a mme 


ظطروف القضسة فى أن الادارة تقلت أحد الموظفين الى وزارة الأوقاف ء دون 
سیب مصلحی ؛ ولحرد افادته بالترقية . ولا تمت ترقیته آعادت تقله الى وزارة 
الأشغال بعد سبعة آیام » ثم رقی الی درجة آخری « ... ما کان لیحوزها صلا 
لو لم تیم معه هذا الاجراء » مما بحعل القرار معیبا لا نحرافه عن امتهداف 
المصلحة العامة الى ترتبب مصلحة شخصية بحتة لأحد الأفراد .. » وشه دهده 
الخالة حكيها الصادر فى ۱۹ آبریل سنة ۱۹66 (اس لم ص 155١‏ ) اذ تقلت 
الادارة مدرسا من كلية البولی ( الشرطه الان ) لحرد اقاح محال لو خظلف 
آخر © مع استبتاء الدرس النقول عن طربق الندب ء ومع بقاء الوظف الدی 
تقرر نقله الی الکلة ندلا من الدرس التعد » ق مکانه الاصلی . فاستدت 
المحكمة من ذلك كله دليلا على الانحراف . 


ومن قغشاء المحكمة الادارية العلا فى هذا الخصوص أحكامها التاله : 


بج يكبا الصادر ق ۲۱ مارس سنه ۱۹ (س ٤‏ ص ۹46 ) حيث تقرر : 
« .. الثابت أن ظروف ا-لال وملاباته تقطم فى آن تقل الدعی مدیر؟ لجلة الأزعر 
كان مشوبا بسوء استممال السلطة اذ انحرف عن القاية الطيمية التی تغاباها 
القانون من النقل » الی غابة أخری تک ها ا ادۃ ء وذلك بقصد ابعاده عن 
سلك العاهد وحرمانه من مزاباء » والترقى فى درجاته الى مكان نتفل عله فى 
هذا كله ء بل كان هذا تحايلا للهرت من معتشی القضاء الذی آنصنه 6 ۔ 


حکها السادرق ؛ آر بل نة ٠۹٤۹‏ (سبق) و تتلخ‌ظروف العضیه فا بلی: 
نعل مو ظلفا سس الکادر الاداری الى الکادر الکتای 4 وصاحب هده الاه 
نعل مو خفن آخربن من الکادر الکتابی الى الکادر الاداری 4 ولم سكن تےه 





سے مر سے 


ارتباط بين العسليتين. ملمن المولفان الأولان فى قرار النقل » ونجحا ق العول 
سی کی بل ود سیف لعن ب فين أت مد که اسر ان را 
وآن الثانی قد نقل الی وزارة آخری . ورعم هذا فان الوزارة » تحت ستار 
صد الحكم »> تقلت الموظفين الاخرین الی الکادر الکتای » دون آی سیب ع 
ولحرد افساح المحال أمام موظفين آخرين للنقل الى الکادر الاداری . فقضت 


المحكمة بأن « .. ظروف الخال وملايساته تدل على أن تنفيذه ( یم 


زوال مصلحة ذوى الشأن فى ذلك » انما تم يانحراف السلطةه ء اذا اتنمزت (الادارة) 

" رة هة اساك هة او ا ا 
من التنفيذ ابعادهما عن هذا الکادر .. فانحرف التتفیذ بذلك عن اطادة » وتتکی 
الطریق السوی » مما دعيبة باساءة استعمال السلطة . يقطع فى ذلك أنه كانت توجد 
درجات ادارية خالية من الممكن اتمام التنفيدذ عليها » دون الماس بالمطعون 
عليهما لو خلصت النية » واستقام التدفيذ » ولكن قد ثايه الغرض » ٠‏ 


۔ حکھھا الصادر ق ۳ مایو سنة ۱۹٦۱‏ ( س ۹ ص ٠١55‏ ) < ... ان 
ملاحقه الِهة الاداربة للطاعن علی آثر اعتراضه هو وبعض زملائه ( على بعض 
التنظيمات الادارية الستحدثة ) بتوقیع ثلاثة جزاءات عليه فى أيام متوالية ثم 
الامتناع عن ترفیمه بالرغم من درج اسه فی كشوف الترفيع » ثم تقله الى وظيغة 
أدنى من وظيفته الأصلية الى مشطقة أدلب » ثم صرفه بعد ذلك من الخدمة بالقرار 
المطعون ؛ وقبل أن يقول القضاء كلمته فى الدعاوى التى رفعها عن الترار التأديى 
والامتناع عن ترفيعه ‏ كل ذلك یدل علی آن هدا القرار اننا صدر للتتكيل 
بالطاعن لأنه طااب بحقه فأنصفه القضاء . ومن ثم لم يكن الباعث عليه تحقيق 
مصلحة عامة ٠‏ وبالتالى تكون مشويا بوء استعيال اللطة ے ولا شژثر فى ذلك 
2 ارات الذکورة قرت بن بردي ای لأن التعرف الادارى شب 
الى الجهة الادارية لا الى شخص الوزير .. 


رابعا ‏ انعدام الدافع المعقول > ومن تطتات التضاء یق هذا المدد : 
س حكم محكنة التشاء الادارى الصادر فى ٦‏ مایو سن ۱۹۳ ( س پ 


كن ۱۰۹۸ ) وفیه تقول : « ... لم تعض بین #حديد تطوع المدعى وفصله سوى 


بضعه آشهر ولم یثبت من اناورای آنه جد فن خلالها آم تسب الی الدعی سکن 


مل Û Û‏ ۷ 6 ۵ ۵ ۵ ها ها ها ما 


لھ لا دا ذا هأ فا ذا نات 


— ۲۸۱ — 


التذرع به لشر بر تقدبر هذا السيب ( سيب كانت تعلمه الادارة قبل الموافقه على 
تجدید تطوع الخفير ) بمیزان مختلف » وتریب تتیجه عکسیه علیه » ولم يعم 
فى هذه الغترة أو قيلها آی اخلال من جانب الدعی آو یه الامن أو التظام 
العام » ولم ۰ تسق الادارة آی وجه جدد سدحض ما سق آن نعنتت یه الدعی 
من حسن السیر والسلوله ‏ بل ان ظروف الال وملاساته ترشح للاعتقاد بآن 
کت ا ا ۱۵ ٣2-۴۵۵‏ يو ا ضعا كن شخصيةه _ 
سس للصالح العام .. 


وحکھھا الصادز ق ١١‏ مارس سنة ۱۹۲ ( س ٦‏ ص ۰۵۰ ) وقد جاء 
فيه « ... ومن حیث انه لم بجد بعد اتشاء بلدة کفر اجزيرة ی ۱۰ مارس 
سنه ۱۹۶5 ما برر الغاءها و اعادة اطاقها بلدة آششت . ومن ثم یکون القرار 
المطعون قيه عبر قاثم علی آساس سلیم .. 7 : 
_ حکھوا الصادر ق > ماو سته ۱۵۹۵۶ حو با و اخ وت تصرر 
أن « .. رفض قول المدعى باله الاولی صیدله وهو مستوف لشروط 
انقول > ومع وحود محل خال يمح شوه » نتکون تصرقا بادی سوج ¢ 
غير ملائم ولا مناسب لظروفه وينطوى على اساءة استعال اللطة .. 
کم جو ل ا 
ین الوظفن ق الترقه االاختار لا حور تخطی الأقدم الا لااب و اضحه 
منتولة < ون :ةلك على سيق الثال تعها الشادر في < موسي ينه وی 
حیت تقول : « لس للادارء آن تختار الأحدث الا اذا كان هو الأجدر ء و کان 
لیذ! بیج ر سند من الوراق دی الی التحه الت اکھت ت الها والا اتم 
علیا باساءع اتممال السلطة ‏ فاذا ثبت ته ليس ق الأوراق ما يدل على امار 
الطمون فى ترقيته على المدعى » فكل منهما أدى واجبه ويشغل مراكز رئيسية 
لا تقل خطورة عن مركز الوتليفه المتناؤع عليها ع وقد نالا الناء والتقدير کل 
ق الحط الذی کان سل فه ء فخاذا کان الدعی بحسل موّهلا عالا مد سے 
۷ بینما الطمون ق ترقته بحبل شهادة متوسطه ف عام ۱۹۱4 وکان الدعی 
اکن اد ای الترقيه الى جميعم الدرجات الالیه » فان الادارة تکون قد نت 
مفاضكها على أسباب غير متاتة ولا تؤدى اليها الأوراق » و بذلك تكون 
قد انحرفت عن الغابه التی من . آحلها اطلق لها سلطه الاختار للم اف نف الملا » . 
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ومنه أيشا حکم المحكمة الادارية العليا الصادر فى 5١‏ مارس سنة ٠۹۷۲‏ 
( سن لاص 544 ) من أنه ا ا ا 
اجزاء الترقية بالاختیار » الا أنها «-... اذا وضعت قاعدة تنظيمية عامة لاتباعه 
عند الترقية بالاختبار ٤‏ فلا" جناح علا ف ذلك طا ما أن تلك القاعدة تهدی 
الی تحقیق مصلحة عامة » والا وقعت ف عیب الانحراف 4 وخضعت القاعد: 
تفسیا لرقاة مجلس الدولة » » بمعتى أن القاعدة يجب أن تكون موضوعة 
نستهدف تحقيق المصلحة العامة » وبتعين أن تلتزم بها الادارة عند الترقيات 
E ea EE 1‏ تر ماش فی لھا 

خامسا - عدم اللاءمة الظاهرة : فاذا کان عنصر اللاءمة من صمم السلطة 
التقدیر ده مت ا ۔۔ فان عدم اللاءمه الظاهرة تعتبر تیه علی 
الا نحراف والتسف . وقضاء محلس الدولة الصری غنی » وسبق آن عرضنا 
SN EE E CRE aS‏ ا 

یت حکم محكمة القضاء الاداری الصادر ق 1۸ نایر سنة ۰۱۹۰۳( س ۷ 
ص 455 ) حيث تقرر أن العقوبة بحب أن تكون ملائمه للدب الاداری وأنه 
...لا بمکن آن بقصد الشرع الی اعطاء نة الشياخات سلطة فصل العمدة مهما 
تكن التهمة الموجه اليه أو مهنا يكن الطاً الذی وقم منه. وقد بان من ظروف اتهام 
المدعى فى القضیتین المنسوبتين اليه أن هذا الاتهام لم يكن يبرر فصله من 
ونليفته ٠‏ ومتى-كان القرار المطعون فيه قد استند فیما استند الیه من آسیاب 
: التصل الى ما اتهم به المدعى فى هاتين القضيتين » فان فى ذلك عدم ملاءمه نلاهرة 
ف القرار مما يجعله مشوبا بعي الانحراف بالسلطة . 

كما أنا نذكر بقول المحكمة الادارية العليا ىق حكبها الصادر فى ه ناير 
سنة ۱۹۰۳ ( سبق ) « ان تقدير العقوبة للذنب الادارى الذى ثبت فى حق 
الموظف هو من سلطة الادارة » لا رقابة للقضاء فيه عليها الا اذا اتم بعدم 
الملاءمه التلاهرة ء آی سوء استعمال السلطه ... » 

۽ - هل یختلف الدلیل نی قضاء الالغاء عنه ق قضاء التضمی ؟ : راینا فى الم 
ارول من هذا المؤلف أن مجلس الدواة الفرتى بقيد وسيلة الاثبات فى نطاق 
ققاء الالغاء » ولکله سطلقها ق تطاق قضاء التموش . فا موقف التناه 
الاداری ق هدا الخصوص ؟! 


ها لظ ۵ ےه 6 كا 6 لكا كا 4 ۵ كا فخ ف فا ى 


له نه عا سا ان شا ها نا و 
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لی یہ ہی ہہت ہے ہی ہے ہی ہی ہی ے سے سے ے سے ے ے سے تت 2 


۸۳ بت 


باستعراض قضاء مجلس الدوله ری اوہ ا عد اع مات سای 
الدولة الفرنی فق قضائه القدیم نبیا . وکان ذلك فى صند طلبات الغاء 
القرارات الصادرة احالة الونطلفن الى المعاش عن غير الطرق التأدبی . فتد 
جرى قضاء محكمة القضاء الادارى علی آنه مین التغرقه ین طلیات الالعاء : 
ودللات التضفين الترتة علی هذه ااقرارات : ففى الالة الولی ,شترل لالغاء 
تلك القرارات-آن-شت ال فلف-الفععول می- و اقم عناحس الدوسیه آن قرار الفعل 
کان مشو با باسناء2 استعمال السلعلة ۰ فان لم بت ذلك سقط حقه ق الالناه . 
آم فى الالة الثانية فیکغی لقبول طليات التضمين آن شت الوخلف التصول 
البحکبة آن قرار الفصل صدر بغیر مسوغ آو ق وقت غير لاثق . وعلی اخکومه 
فى هده الالة لتفادی اشکم بالتعويض أن تثبت أن قرار الفصل كان.لأسباب 
جددة قائية بذات المونلف تبرر ابعاده عن الخدمة . نجد هدا المعنى فى. حكم 
محكية القغاء الاداری الصادرن فى ۲۸ آبریل سله ۱۹٣‏ ( س ۳ ص ۱۶۷ ) 
وحکنها السادر ق 4 وغمبر سٹة ۱۹۰ (س ه ص ۷۱ ) وحکنها الصادذز ق 
٣‏ فغبرایر سنه ۱۹۵۵ ( س ٩‏ ص ۱۷٤‏ ) . ۱ 
ولكن هذا التغاء قد أصبح محل نظر الان » بعد آن عدل العضاء الاي 
الصری عن مسلکه الخاص التعوض والذى أثرنا اله فما سلف . خلتد كانتت 
محک٭ القضاء الاداری تفصل بین الالعاء والتعو شی بالنے> للقرار الواحددہ ؛ 
بی اغا کاب رشن احا عن القرار اذا ترتب على تفيذه ضرر » حتی ول 
وفشت الفاءه . آما اکن ء فان قضاءها الستتر تشم بقوم علی أساس الربط بين قشا: 
الالغاء وقضاء التموض 732328 ع) الواطن علی حکم بالتمو بضی 
فانه تعین ممیت رای سپ میں الاداری . وعلی هذا 
الاساس > فان وسیله الاشات ن واحده ‏ لأن التموشی هو تبحة للحکم 
بالالعاء . 
ومع اعترافنا بأن هذا القضاء أصبح a RE‏ أحكام المحكسة الادارية 
العلا ء فانه منتقددہ : 
لان الربطہ بہن الا لعاء وبين الحم ہھ لس دائاء ذلك يأن دعو ی 
الالغاء محصورءة فى نطاق زمنى ضیق » بت شتد الواط حقه فى الالماء اذا 


زا هذا الزمن 4 مک ں ضاء التعو بض كان محا له الزمنی متو حع 


— Af ے‎ 


انیا : لين هناك ق تصوص محا الدولة المحرى ما شد القضاء فى 
بات 4 3 آن التصوصن 4 بها لا تؤيد هذا الربط المطلق بين الالغاء 
و التعو بض ۱ 
وو وی 7 الدواة الفرنی - | كما رأينا قد آطلق دلیل الاثبات 
تا مو فه ق نطاق قضاء الالغاء ء لأسہاب تاریخیة مقصورة 
على فرتصا ‏ وحعلق اساسا نشاة دعوی الالغاء وتطورها . فاوجه الالغاء قد 
ظص رت امام مجلس الدولة الفر نی ننجمة غل التحو الدی ریسا ی تر 
وهو لم يقر الانحراف كوجه للالغاء الا فى تاريخ متأخر » وعلى أنه صورة من 
صور عیب الاختصاص . ولا كانت سائر العيوب الأخرى لاا يحتاج فى اثياتها 
لى أكثر من ملف القضيّة ونص القانون. » فقد آجری مجلس الدوله الفرنسی 
على عيب الانحراف ما أحراه على العيوب الأخرى فى هدا الصدد . ولهدا غتد 
رآنا أنه بدأ تيحتال فى اللسنوات الأخيرة ويضع قرائن وتوجيهات تعتبر مكملة 
اهت جن راف شبوتها . ولقد ساعده على ذلك عدم جواز المع 
تم دعوی واحدة بن قضاء الالغاء وقضاء التعوض ق آول الامر . فلیا آیاح 
5ك الجمع وقم فى التناقض :+ هما اضطره ه فى نهابة الأمر الى أن بخلق بجائی نظر ده 
الانحراف فى قشاء الالغاء » نظرية التعسف فى استعمال الحقوق الاداريه فى قا 
التعويض » حتى يستطيع أن يقيم العدالة على أكير وجه ممكن . 
ولا نشك فى أن مجلس الدولة الفرتی سینتهی به الأمر الی اباحه الدلیل 
المطاق حتى لا بقم فى مثل التاقض الذی آثرنا الیه باللسبه لقضیه عمد6( 
حيبت ركض الا لعاء لعدم قیام الانحراف » ولکته منح التعویخی لعيام ااتسی 6 
و كان ذلك فى يوم واحد !! 
ما محلا ¢ تد و لدت نوم ولادته جمیم أوحه الالعاء ع وأباح الشرع 
الحمع فى قضية واحدة » بالنسية لغرار واحد ٤‏ دہ فضاء الا لعاء و عضاء التعو ض. 
ومن م قلا محل ۴ رانا لتقد الدلل 4 سو اء ف ثطاق فشاء الالعاء ) 
1۸( راجع نعننا اق للك العضاء آلاداری الصر ی ی مڈلفنا 8 العضاء 


ل“ ا“ کک ا ينا اين لاعن سا سث ث ث ا اث اث اؤائت 


ص٥‏ 2 ۵ ۵ 8 8 صإئم وچ ےھ ہے ےج یىی ے ےہا 





ہے اروا یت 


نم مادا بضیرالادارد من اطلاق دلیل الاثبات ؟1 انھا ق موقف مستاز ه لأنها دافا 
مدعی علیها » والطاعن هو الدی عله أن يتدم الدلل على ما تول ء والمجلس 
حر ق تقدر ما ا من آدله ‏ ری فى ذلك أى اعتداء علی اختحاصات الادارد 
انمامله أآو تدخل من التضاء ی شئو نیا ؟! 
ان موقف محلس الدوله الغرنی لا سکن تبریرہ الا علی أماس أن آثر 
الاچ دی س ار اہ جالعو د عروتي ولت سو و ا 
التعوض کما رآینا بحتوی داثما آمام مجلم محلس الدوله الغرنى على فخاء الالعا» + 
بل قد بعتعم عليه 
لكل هذا نرى أنه من الأفشل ‏ والأير على المتتاضين ء آن بطلق مجلس 
اندواة دلیل اثات عيبب الانحراف. . ولا بأس فن أن يدق مجلس الدوله 
الغرنى فى هذا البيل ء لا سیما وآن معظم حالات الانحراف _- كما رأينا ل 
ھی من ا الات الخطرة » التى ترمى خها الادارة الى أغراض دعدد عن الحالح 
العام . ولن تکون الرقاية باللسیه لها محدية الا اذا ایح للطاعن أن يتعين 
لاشات دعواد بالشیود ء والعر این .-- الخ ۾ لأن الادارد ى هده اخالات تصرف 
سوء تة . وعلى ذلك فتکون حرهه حلی الا تبی لاوراق عن أغراضيا 


ربوراعٹھا:۔ 

۵ - علی أنه مما مخقف می قاعدة تقد الدلل ء أن مجلس الده له المحم ی 
۔ كلا عو الشأن باتسية الی مجلی الدولهة القرنسی - اذا ما اقتتم الاکن 
التی تدمها الطاعن » فانه مال الادارء آن تقدم مالدیها من اسیاب وآدله لتقض 
انترائن الى قدمها الطاعن . وله سعد نف مطلی الریه ى أن دشر مم فش 
الادارة من طلبه . وقشاء الجلس قديم ومتقر فى هذا الخصوص . ومن ذلك : 


ب حکم محكة القضاء الادارى العادر ق ۷ بريه مته يهئيها ( ساس 
نر یا و کو یں و ان تقدر امتا متاع الوزارد عن 


سس 5 العرانن ا“ حى بعدمها المذعى للتدلل على العرار آر* بب ای اما لی 
ار و دای کے الد ی اس 725 
وتعف عله بسا تستتحه من اورای الدتوی . فلها اد جم اد یی 


لدی الوزارة ای مررات لرك المدعى فى الترقة . وان عدم اختیارها له مفضله 
عنبه زملاءه الذين لم بلتوفوا بمد کامل شروط اثترعی والدین لا بفضلو نه 


#۳ 
( ۲۵ - ظر ‏ اتف 


بت ۲۸۸ — 


فى الكفاءة العاسة » خصوضا وأن ینعم من هم دونه فى المؤهل العلی » ۱:ا 
هو خطاً فى علة الاختبار دی الی الاضرار بالصلحة العامة . 

ب حكمها فى ١5‏ يونيه سنة ۱۹۵۳ ( س لا ص ٠١۸١‏ ) « .. ولاعحكمة 
كامل اللطان ق تقدبر الدليل الذى بقدمه المدعى ق هذا الصدد . ولها اذا 
رأت وجها اذلك أن تطلب بیان البررات التی بنی علیها القرار الطعون فیه , 
وهذا عن طريق اعتار الدلیل الذی قدمه الدعی کافیا على الأقل ازحزحة قرينة 
الشروعة التی بتمتم بها الترار الاداری » فینتقل عبء الاثبات من عاتق الدعی 
الی عاتق الکوبة . ولا کان الدعی قد قدم قرائن عدة لاتدلیل علی آن قرا, 
تخطيه فى الترقية لم بین علی آسیاب تجمله قاثبا علی آساس من المصلحة العامة » 
وقد امتنعت المكومة عن التعرض لنقض هذه القرائن ء بل ولم تقدم اللفات 
لنتى طلبت.المحكمة ايداعها للاللاع علییا . فین ثم یکون السحکة آن تقد 
امنتناع اللتكومة » وتعقب عليه بما نستنتجه من آوراق الدعوی . واذ لم تجد 
ق هذه الأوراق أى مبررات لترك المدعى فى الترقية » فين ثم يكون قرار 
تخطه مخالفا للقانون » علاوة على ما فيه من اساءة استعيال السلطة ... ع(2)0 , 

ت وأندت الممحكمة الادارية العلا ذات الملك » فى حكيا الصادر فى ٠‏ 
ولیو سنة ۱۹۰۸ ( س ۳ ص ۱۷۲۳۹ ) وتلخص اروف التضیه ق أن الادارة 
فصلت أحد أساتذة كلية الطب بغير الطريق التأديبى . فلما ملعن فى قرار الفصل : 
وُجدت المحكسة الادارية العليا أن ملف الأستاذ المفصول لا يحوى الا كل 
ما شرف . فاضطرت أن تطلب من الادارة الأسباب الحقيقية التى دقعت بها 
الى اصدار قرار الفصل . فاضطرت الادارة الى تقديم هذه الأسباب . و سد 
أن فحصتها المحكمة » واقتنعت بلامتها » أقرت الادارة على ملكها . 

کت ولکن محكة التشاء الاداری رفشت ق حكها الحادر فى ٩‏ ار 
سنه ۱۸۹۸۰ رقو ٤‏ ص ۲۰۹ ( قول دعوی متمحله لاات عدم مادءبه قرار 
اداری . فبعد أن أوضحت المحكة أن المادة ۱۸ من قانون الجلی(۲) لى تراج 

.×× (۱) ورانعع ابضا حکم محكمة القضاء الاداری الصادر قل ۲5 وفمبر سٹۃ 
۹ ۱( س 1 مس .10 ) وقد حاء فيه 8 .۰ ۲۱ أن آلپه الادار به جع نلیتا 
بصدور حكم محكمة الشعب بتبرئة المدعى ؛ امتنعت عن خم التحقيق او الک 


المثار اليها : مما بعشر تسليما بما ثمرره المدعى فى شانهها » . 
(۲) فانون سنه ۱۹۵۹ ۰ 


تفا کا کا ذا کے Ê Û‏ لكا كا كا كنا ها كا كا فا فا ها فلا للا علا جار ا ينأ نا ذأ 


سم 


— AY — 


الا حالتن من حالات الاستعحال وهما : وقف التنفد » والحكم مؤقتا حرف 
مرتب الموظف الفصول کله آو مضه » استطردت تقول : « ولا کان من ال مبادیء 
القررة آن القضاء الستمجل بتقید فی اختصاصه باشکم فی آی اجراء موقت ؛ 
سواء قصد منه اثبات حالة معينة أو غير ذلك » بذات القیود والاوضاع التی.تحد 
من اختصاص محكمة الموضوع الذى نتفرع منها . وعلىذلك فاذا سلم باختصاص 
صده الحکة بدعاوی اثبات ااحالة_التى_ترفم_بقصد الحصول على 9 
دلیل بکون سندا لرافعیا ق دعوی العاء القرار الاداری.» فان هذا الاختصاص 
يجب أن ينقيد بذات القيود والأوضاع التى تحد من اختصاص محكمة الموضوع 
ق قضاء الالغاء ... واذا كان ذلك » فان دعاوى اثبات الخالة التى يتصد بها 
: التدلیل علی عدم ملاءمة القرار الاداری من التاحية الوضوعية ... تَكون عديمة 
الدوی ق قضاء الالغاء » لان القضاء لا ملك فى هذه لاله كيا یق القول - 
التغلغل ىق بحث ملاءمه القرار الاداری من الناحية الوضوعية » . وآخرا فان 
ما تقدمه الادارة من آدلة مضادة ؛ لا بأخذه التضاء الاداری: فضة و 
بل شححه لت کد من جدیته وسلامته . وبهذا العنی تقول الحکة الادار م2 
العلا ىق حکیا العادر ق ۱۷ هرایر سنه ۱۵۹۰۳۲ ( س ۷ ص Té‏ ( 50 ار 
شرر اثباحث لا پزید فى قیمته علی محضر تحریات آو جمع استدلالات» ویخضم 
تندیر ما جاء فيه لرقابة اللحکة » فلها آن تناقشه وتاأخذ هه اذا ما انت اله 
مامت یو ے کما آن لها آن نقطرحه من آدلة الثیوت اذا ما استبان لها حدم سح 


ما جاء فيه أو عدم ارتکازه علی وقائم محددة ۰ وف الموضوع طرحت المحكة 
تقریر المباحث . 


mr ef ےب یہ جس خرس اب امس ہے جم بے‎ YI WNN NW 


!| - ومها یکن من آمر ق خصوص اثبات الا نحرای > ومع التسلیم 
با اجه الى تیم وسائل الائات ف نطاقه » فیچب آلا یغیب عن الذهن آن 
ا جک بالماء قرار لعيب الانحراف هو آمر بالغ الخطورة لدلالته . لأن ذلك 
اء ان رحل الادارة یستسل سلطته التی شرعت تحشق الخر کاداة لتسعت 
شرشه معظم امالات > ومن گنا یجیء تحوط القضاء . آننا نوافق ع ا 
فى الحكم موضوعيا ؛ ولکنا لا نحبذ التشدد فى الدليل . والفرق بن الاك 
واشح . وعلی هذا الاساس : قلنا فى مطلم هذا البحث ان القضاء لا بقل محر د 


التجر بح أو الاق النهم المرسلة التى لا دئل علها بل تطلت آدله امحاتة 
و فرائن مقنمه . ٠‏ ۹ 


۳ 


۱7 FS 





حم ۱۸۸ -, 


. دلهذا تقول محكمة القضاء .الادارى فى حكمها الصادر فى ١١‏ مارس سنة 
۱۹ (س م ص ٩۸۸‏ ) ان ڈار ی استعمال السلطة لا بد أن يرتكز على 


وقائم معينة محددة . وآما الاستدلال عله بأمثلة آخری خارجه عن نطاق هذه. 


اللعوی » فلا يني فتيلا”. جع وان « عيب احاءة استعتمال الستلطة من العیوں 
القصدية » وقوامه أن مكون لدى الادارة عند اصدارها قرارها قصد اساءة 
استعمال ال ٴلملة والانحراف بها . ولا وجه للتحدى فى مقام اثبات هذا العيب 
بوثانم جدن بعد صدور القرار الطعون فنه .. » ( قضاء اداری فف ٤ف‏ اف 
مه ۶ 4 س ۱ ص ۲۲۰ ) . وآن « عس اساءة اتفال الاه کش و 
لا لعماء القرار الادارى » بحب أن ينطوى فى القرار ذاته » لا فى وقائم سابقة 
عليه » أو لا حقة له » وأن يكون مؤثرا فى توجيه هذا القرار » لا منقطم الصلة 
ا یلق ع مو انلك ابتار القرار للا من أجنبى عنه لاا بد له فيه .. » ( قشاء 


اداری: ق ۲ مارس سنة ۱۹۰ س ۸ ص۸۸۰۳ ) . وأن « .. عيب اساءة استعمال 


الله لا موم الا اذا كانت الاساءة واقعة ممن آصدر القرار آو اشترك نی 
اصداره أو كان له تأثير فعلى فى توجیهه توجیها متحرفا » فلیس یکفی آن یکون 
تمه خلاف بين المدعى وبين مدير مکتب الوزیر لتحریح قرار صادر من جنه 
مشکلة من عدة موظفین لا بخضعوتن لامرته » ( عضاء اداری ی ۲۸ د دسر 
سد 404 وی عو ۱۹۰ ( , 

ولهذا قضشت محکلنة التضاء الادارة بآن «".. کون الطعون ف ترقته 
حيرا لشقيق وزیر الصحه عند صدور القرار ترفیته ؛ لا حلح سترده سا 
للقول باتحراف هذا القرار عن الطريق السوى + وتتكب سبيل المصلحة العامة ع 
والخضوع ف اصداره لمؤثرات شخصية » لانه فلا عن أن هذه الحله للست 
قائمه بنه وس الوزنر الذى أصدر وف مج برچ لوت 

ھی الدافع لهده الترقبه والوجه الاصیل البها » ( ۱۶ توفسر سنه ۱۹۰۰ س 
٥‏ ج ۲ وق ۳۰ نوفسر سته ۰ س ٥‏ ص ۲ وق ۳۰ لو فسر سنه ۹۰۷" 

د ص ۱۹۹ وف ۷ فبرابر سنه ۱۹۵6 س ۸ ص ٦۰۸‏ ) . 





ê‏ 3 3 ۱ : ۱ 0 1 نا و 
جزاء عیب الانحراف )١(‏ 
خنا النطق 1 بحت 2 ناما ا مو امیس اگ میمت شر تست 
الانحراف وحده . ذلك آن القانون لم بنظم جزاء خاصا » قائما بذاته لعیب عدم 
تحاوز اللطة (L’excès de pouvoir)‏ 





ولکن مم تسلیمنا بذلك ؛ فاتنا لا تتردد فى القطم بآن دراستة نظریه 
الانحراف فی معر » لا بسکن آن تکون تامة » اذا لم تکمل بهذا الوضوع : 
فقد لاحظنا قیام علاقة وطيدة بين موضوع جزاء عدم المحروعة ( أيا كان وج 
الالغاء ) » وبين قضاء المحاكي فى مادة الاتحراف . ۰ 
ففی الوقت الذى ترددت فيه المحاكم ااي ا ا 9 ند 
غیت ارات » كانت تلتزم الحدود الق انی شر شک ۹9 
لشروعية :لما مت که امش موی ری مرو 
عيب الاتحراف ؛ اذ بها تخرج عن الدود کیو ہی ر 1 3 ۳ 
وتفسر النصوص تفسيرا لم يكن بخطر ببال الشرع ٤‏ وذ“ اد یر الذقیت 
تحمّن العدالة على أكبر وحه مسكن » ولو كان لك a‏ < 
: ا ا ہے ور 
للنصوص . وسنرى مصداق ذلك فيا سوف تعر ن 
القغانه. 
وبانظر الی صفة السومية التی تسم بها هذا البحث * اف سل 
الدراسه علی الخطوط الرئسه فه . 





2 
- 
- سه 


ر سح ىاه" نا 
١‏ . التكم . یح 
۱ ۳ ی ۱ تیه ال اي العام د و ن 
عمتمدد ا والئب . فشمه حراء سہامی بو 7 2 ذانها علی مہ تب .گیل 
1 م ۹۵ ۰ ۱ الل ۰ ویه ۱ ار ۵ د ۰ ی 1ع ۱ 
سباسی . وعناند ا زا الأدارى الدى لس 2 ۱ اي , 2 
سڈ کچھ 
1 ای الذى ار عی. ۱ ارب زر نا وی الحارح 


3 ی ںاد 
و ۵ 2 6 رد کب وه > ١١‏ الطاعم 
)۱( أن حزاء عس الانحراف تنه خات“ وھ 5-5 53 
٠ a‏ : ازا الذى * چم کے او 
نطيمًا لمدا الرمابة الزاتية والكقد الذاتى ٠‏ 05ت _ وي مم !حا 
۱ ےلت 





وی ۰ سس 


ان القرار المشوب سب الا نحر اف ؛) هو قرار عبر مریم (illégal)‏ 
ولكل ذى مصلحة من الأفراد أن بطلب الغاءه بمجرد أن يصير نهائيا » أى 
فایلا للتتقد : للتتفید . فاذا ما آلغی القرار قانه > شعادم ذه .نهاكيا بالنسسة للکاخه (erga omnes)‏ 
رهكذا لا قتصر أثر الالغاء على راقع الدعوی و 0 کر یم 

بسهم القرار لو بقی سلیما . 

قاذا کان القرار الاداری قد نفذ قبل الغائه ( وقد ولد القرار منغذا کالقرار 
الصادر برفض ترخیص معین ) ء وتتج عن ذلك التتفید ضرر » فان لصاح 
الحق المعتدى عليه أن يطالب بتعویض الضرر . 





و ادا فحزاء عیب الانحراف - کغبره من سائر العيوب ل مزدوج : 
۲ (1) حزاء نال القرار العب داته یق كانه ووحو ده . 
ر وجرا کسی علق للا اتی ادا عد 


ولم توجد هدا الزاء بشط به داشا ق القانون العری : فالحا کم القغانهء 
علی الاقل وفقا للتصوص السارية علیها » لم تكن تلك الا قضاء التعويض 
تل انشاء محلس الدولة . وبعد انشاء القضاء الاداری سنة :۱۸ : مررنا 
ير حلتين على التفصيل السای : ختد استاثر محلی الدوله شخاء الالعا» : 
و لکنه اسم الحا کم القتشایه فضاء التعوشض حتی سنه ۱۹۰۰ . ویحدور 
القا نون رقم ۵ لسنه ۱۹۵۵ 6 انحاگر التضاء الاداری نكل من تشاء الالعا» 
و قضاء التعوش السبه للقرارات الاداریه > فى خارج الالات الاستتانه 
التى ورد بها نص صرح . آما الان - وق ظل التاتون الخاسی النظم للعضاء 
الاداری فی مصر ‏ فان مجلس الدولة قد آصیح صاحب الولاية العامة أ 
النازعات الاداره علی الفصیل السابق ء٤‏ بحيث أصبحت المحاكم القغابه 


به تختص ق هذا الجال الا باللسبة الی ما ورد بشانه نس صریح . 


ووفقا لهده القدمات » فانتا ندرس جزاء عيب الانحراف امام الحا کم القضاله 
ولا 1 تم آمام القشاء الاداری ثانا : 


الله الله لك لك لكا كنا نا كن لكا لكا لا نا با لا با با با بر با با 


J 
u 


ا ت 


n _-‏ عر مسصسیج 


du 


2 


YT 








٣۹٣۱ تب‎ 


کےا اول 


جزاء عیب الانحراف آمام الحاکم القضائية 


۱- ولقد تطور الاساس التشریعی لاختصاص الحاکم القضائه ق عدا 
الصدد علی النحو التالی : کان هذا الاختصاص بتتند آولا الی الادة ۱۵ من 
لائحة ترتس الحا الأهلية . ثم اتتقل | الی الادة ۱۷ من قانون فطلا 
القضاء رقم ۷ لسنة ۱۹2۵ . وقد حلت خل هدد الادة الادة ۱2 من قانون السلطه 
القضائية رقم 4 لنه ۱۵64 . م ورد اشکم ق الادة +۱ من قانون السلطه 
ابق اہن رقم ٣‏ لسنة ۱۹۷۰ ء وأخيرا نص على ذات احکم فى المادة 10 من 
تانون السلطه القضائية الالی رقم ٤٩‏ لسنه ۱۹۷۲ . ورعم هذا التعدد قالصياغات 
قان چوهر اشکم بتى كبا هو . والادة ی وضعها الالی تس علی ما بلی : 

و الس للسحا کم ان تنظر بطربقة ساشرة أو غير مياشرة ف آعمال السادة . 
ونیا دون آن تول الامر الاداری آو توقف تشنه آن تفصل : 





" (1) ق الازعات الدنه والتحارهه التی نتم بین اأفراد وا حکومه 
او الهیثات العامة شأن حقار آو متقول عدا الالات التی نی فیها القانون 
على غير ذلك . 
(ب) ف كل المائل الأخرى التى يخولها القانون حق النظر فيها ٠»‏ . 
۲ ۔ ولقد حددت محكمة اللقض ‏ وھی صدد تضہ المادة ۵ ۱ من 
نحه ترتب المحاكم الأعلة ‏ سلطة الحا کم ازاء الاال الادار به الختلفه > 


ق احد أحکامها حت تقول : « ان الحا کم عی الختعه سقر بر الو صف ۱ 


لقنو نی 


لحه ترتیب الحاکم 
j‏ ۱۸ من فا تون نظام القَّاء ( وصاحه الول المصل ف أنه من اغمان السادة 
و حبنلف لا بکون لها أى اختصاص بالنظر فيه » أو أنه عمل ادارى وحیشلد بکون 
اختصاصهاق شانه مقصورا علی التضمنات ق سحا له مجالعه القا نون ع أو | 


ہے نے 

۱ رواب آلی نعی الاده اسسابعه ء نخی ؟اده 5 هن ذات التانون والتی ت 

سور ارد # ہے کا رد ۱ اماز رات 1ار ے ۲ التی کو ا نحل إل زه - دی 
المحائكم بالفصل فى كافة المنازرعات والجرات ال سا سے ۰ 5 


سل , نعي ححا ضس ۰ ھ نے 


ب اعد اختصاس ا محا کم فى مانون المرافمات و تائون الا حراءات اخٹالثة ا 


ست. ۷۷۲ 1 مت 


عملا اداریا و حینثذ کون لها کامل الاختصاص بالنظر ی جمیع الدعاوی التی ترفع 
و نک اوت قضاة الموضوع لاعبال الحادرة عن السلطات العامة خاضع 
رقابة محكمة النقض » «) . ظ 


تس 


وَاذا کات السالة تبدو سهلة اذا جمعنا بين نص ا ادتین ٥١‏ من لائحة ترتیب 0 


لحا کم والادة ۱۸ من قانون نظام القضاء رقم ۲۷ لسنه ۱۹4٩‏ وبين حکم محكة 
انقض 4 فانها لا تصیح بتلك البساطة اذا ما فحصناها عن قرب . ولهذا فسنبعت 
ول" : الاختصاص العادى للمحا كم القضانه ازاء قرار مشوب سب الا نحراف 
فتا للمادتين المشار المهما » ثم تتعرض للاتحاه الدی ساد الحا کم القضائة 
» الستوات السابقة علی انشاء القضاء الاداری مباشرة . 


افرع الاولت 
الاختصاص العادی للمحاکم القضائية 


قد يكون العمل المشوب يعيب الانحراف قرارا خرديا (لعنةتنخنلصة ممعم أو 
E‏ (غصعصعاعة2) 152 . و با لنسه لفقضاء التعو ضص » فان الو اعد التی تین 
لها واحدة : غير آن اللائحة » نظرا لطبيعتها الخاصة » وهى أنها قانون م 
ناحية الوضوعية » فانها تتمیز بحکم خاص آمام الحاکم القضائية . ذلك آن 
اء انار علی ان عدم التعرض للقرارات الادار ده بالتآویل آو اقاف التنفد؛ 
٠‏ نصب الا علی القرارات الفردیه . آما بالنسسية للأوامر التنظيية أو اللوائح 
انها استندت الی نصوص أخرى لكى تخول نفسها حق رفض تطبيقها اذا 
دالقت القانون بمعتاه العام . تلك النصوص هى : 

)١(‏ المادة ۲۸ من لانحه ترتیب الحا کم الأهلية والتى تقخى أنه « على 
لحاک أن تتبع القوانين الصرية التی ستنشر » وکذلك الأوامر واللوائح التى 


عدر وتنثر قيما بعد بحسب المواعد القررة 6 . 


ڪڪ 
نیو سس 


۳ پبد سنه 1۵ ص ۱۲ ۰ 
() الم عنتشر بمد حالات الانحراف فى الاوائح على الوجه الذى سبق إن 
- لناه 4 لبد 2 


۵ ے ۶ ۶ ف 6 ۸ ۷ 4 6 ۷ ۵ فا نا نا با با ل ل 


ی 


جچ ۔ 
چ 








ہم 


التعویض لا یکون الا عن آضرار تتحت عن تنفید اللاثحه . 


— ۲۹۲ بت 


(ب) والادة ۳۷ من دستور سنهة ۱۰۲۳ التی تنص على أن « الملك .2 
اللوانح اللازمه لتنفشد القوانین سا لیس فیه تعدیل أو تعطل لها آو. اغفام : 
تنفدها » . 

ولقد آدی ا ٣مم‏ بين هاتين المادتين » الى أن يقرر الفقه والقضاء » آن اللاث 
التى شوھا عیب من العيوب » لا سكن أن تکون آحکامها مهو 
التو اتج -كما- نينا تح دخا لفة-لتعح المادة-بم-م. ال حوب المجات اله فستهر 
علی الحا کم آن ترفض تطبيقها . ۱ 

و کان قضاء التعوبخی بالتبه للو انح عن تک ار ها ار ار ا 
مشوبه بعيب الانحراف » لن شرب الضرر عنها مباشرة.» ولكن عن القرارات 
الفزدنه: ال تصدر اقا لها -وستکون الطیه؛ مقصوو1 خی تم الفا أن 
التردبه »لا سیبا ادا مخت مدة الطعن بالالعاء آمام محلس الدوله ء فان اللافحه 
ستبقی » ولکن ححوز الطعن ف القرارات الفردية الصادرة تطییقا لها . فطلب 

ولقد رآینا آن عیب 

الانحراف ق مصر ‏ وهو الدی بقوم آساسا علی تحقیق آغراض شخصية . 
و ارو ۵ ا ا یت جو هیک , 

بعد هده الملاحلة نتقل الى ذكر الأصول العامة التى كانت تحکم را ده 


الحاکم التضائية علی آعمال الادارة العيبة فی الفترة السابقة على صدور القائون 


رقم ۵ لنه ۱۹60 . 
ان الصفة الأساسية » التى يجب الا تخرب عن البال » اهده الرقایة » ى 


أنها كانت وقاية تعويض اد وار ءا E‏ 


التضائية ق آعمال الادارة . و ین أيضا منحوا المحاكم من تأويل الأمر الادار ی 
وفقا للسعنی الذی ناه أو اتاف تنقده . ومن هذا الداً الر یی تتقر > 
النتائج الاتة : ۱ 





(1):غلی الاقل .ا3 کت اة عل كدو وون سته ۰15۱ تا 
3 واخر أبام الملكية . 2 

۲۱ راجم حعم محكمة مصر الأهلية بتار بح . ۲ دسر سته ۔ 
لسند ۱-۰ ص ۵۹۸ ۰ 


55 محا سال 


بد 4 | س 
١‏ لا بسكن أن ترقم دعوى أمام المحاكم القضائية يكون العرض الأساسى 
منها اثات أن القرار الاداری مشوب میب من العیوب ء فان الحاکم التضائه 
لا تملك رقابة مشروعيه آعبال الادارة الا بصفة تبعية » آی لتتوصل الی 


الحكم باتعوشس عن أخرار HEE‏ تد الممل المدعى بعكم مشر وعدنه . فادا ۱ 


ما ثت لدى المحاكم عدم مشروعمة القرار المطءون فيه خانها تحکم اتبو نی 
ارت جو و لکنیا بح ا 'تعرض القر ار الطعون ده بالتاوىل او با شاف 
التنفيد » لأنها او فعلت ذلك « جعلت من نفسها هیئه علیا تشرف اداربا على 
اعمال من دو نیا من حهات الادارة 200 : 


۲ ويستتبع منع المحاكم القضائية من الغاء القرار الذى ثبت عدم 
مشروعيته » أو التعرض له بالتاویل ٤‏ آو بمنع التتفید ء آلا بصدر منها ما من 
شأنه آن عوق التنفد + أو بوجهه وجهة معينة » هذا مع استثناء حق المحاکم 
القضائية فى أن ترخض تطبيق لامحة ثبت عدم مشروعيتها على ااتحو الذى 
سناه . 

ورب على هده القاعدة ما دلی : 

() اذا کان للمحاکم القضائية مطلق الحرية فى آن تقدر التعوض الذی 
تراه منامسبا عن الأضرار الناجمة عن تنفیذ القرار الشوب بعیب الانحراف 
أو غیره من العیوب ؛ خانه لیس لها أن تحكم على الادارة بغرامة تهدیدیه 
(Des astreintes)‏ ولكن لحب آن نوصح هده القاعدة خمما بلی ۰ 

ان العرامه التهديدية التی یمتنم علی الحاکم آن تحکم بها علی الادارة 
يجب أن تكون غرامة تهديدية بالعنی الدقیق : أى أن يكون المبلغ الحکو 
ره للا تاسب مع الضرر الناتج ؛ ونکون المقصود ہا الزام الادارد بالتیام بعمل 
مسین : فاذا کانت الحاکم لا تملك آن امن الادارة صراحة باجراء عمل محین ‏ 
فلا يعقل أن تتوصل الى ذلك بطريق غير مباشر . ولکن بحدث آحیانا آن یکون 
الضرر المترتب على القرار الباطل » متجددا » سستمر باستمرار الادارة على موقف 


-. سب 


سین 4 یکون منافيا للقانون ب مثال ذلك : رفضت الادارة بدافم الكيد أن تنم 
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۱ فردا معينا رخصة ليزاول مهنته » فکیف بقدر التمویض هنا ؟ ان کل یوم بمضی 
| علی الطالب بدون الرخصة پل ضررا محققا یناله من القرار الاداری: العیب » 
تمل بسكن اعتبار ااتعويض هنا غرامة نهديدية لالزام الادارة تسلیم الرخحصه ؟ 
اختلفت فى ذلك الأحكام » و تكتفى منها بحكمين متعارضين : 


| = ذھبت محکمة مصر الابتدائية الأهلية ى حکم لها تاریخ ۱۰ مارس 
حنة ۲۷ الى أن التي فق سذه السورة مو تعورض بالمعتى السحيح + وبروت 
دنك على الى لایر ور .دب و مت ات المحا كم الأهلية لا تملك بسيقتغفى 
المادة و ل. ٹا زم الأهلية أن تحکم تسلیم الرخصه لأن هذا عمل ادارى » 
دمن حيث ان المحاكم الأهلية لها المق مع ذلك فى آن تحکم بالتعویض الناشیء 
*ن عدم اعطاء الرخصة » وللمدعی المرية التامة قى تكييف هذا التعويض وتقديره 
ايان الدی راه » ولا فرق بين أن .قدره حملة واحدة أو يطليه عن كل يوم 
د ايام التآخر . 


© شمن حیث انه لا محل للقول آنه ىق االله الأخيرة بأخذ شكل حكم 
نب حمل الحکومة علی اعطائه الرخصه » و بخرج من اختصاص الحا کم 
o‏ دنه لا عبرة بالاشکال ویجب النظر الى حتيقة الالة . ولا شك آن 

كم الأهلية مختصة بسن التعويض الناثىء عن عدم اعطاء الرخحصه ادا شنت 
مه امتنمت عن اعطائها بغير حق وخلافا لما تقخى به القوانين . 


ا حي ان المدعى يقرر أنه لو سمح له يمزاولة صناعته لربح منها كل .يوم 
ا از اعطاء الرخصة يخسر كل يوم حتيها » ولذلك يطلب الحكم له 
رک کان يكسبه لو أعطيت له الرخصة على هذا الأساس . فهو لا يطلب 
وو وت سو جزائبا نظیر عدم اعطاء الرخصه 4 ولکنه بطلب تحو ضا حششا 
کان ] طاثها مقدرا بهذا الكينية وا قة دیز اشتویض کا کشر بیج 
ن ی المدعى أن يطلب ملعا احماليا عن هذا التعوشض ... ولا عرق 
ا الكيفية والطلب بالكيفية التی اختارها المدعى الا فى الشكل 
ہے 


7۶9 77 7 ے 


/ محی رنه ۳ انی ۔ مه ے -. 3 - 
۸ ص ٣١ء‏ ےا ا الاحلیة یق ١1‏ مارس سنة ۱1٩۲۷‏ : محاماء الستة 





لت ا :لا کا 


۲ - أما الحكي الآخر فهو من محكمة المنشية الجزئية » وقد صدر بتار ر 
۰ اکتوبر سنة ۱۹٤٤۰‏ ء ونص علی‌ما بلی : «وحیث ان محصل دعوی:الدعی .. 
هو أنه سائق عربة وأن محافظة الاسكندرية احتجزت رخصنله بعير حق » وهزا 
منعته من الصسل اتّداء من + سيتمبر سنة ١444‏ ثم أبت رد الرخصة له تمنتا , 
وبا آن ساق مکه الومی هو ۰+ فرشا وقد مخی علیه شهران بلا عل » 
كلاب از Rg‏ جن یم 
حفظ حقه فی الطالة سا بتحقه من تعویض عند تآجیل الدعوى .. 


۶ وحث ان هذا النو ع من التعويض یسمی قانونا بالعرامه التهديدية, 
رافتعود منه التوصل نظر لی غی مباشر الی الزام الخسم التعنت بالقیام پسل 
مادی وذلك نهدنده بحزاء نکفی للقضاء على تعنته ... والدعی ق هذه الدعوی 
بر بد بطريق غير مباشر الزام المدعى عليهم بتسلیمه الرخصا . 

وحيث ان المحاكم الأعلية مسنوعة سقتخى المادة ١٠١‏ ل.ت.م. الأعلية 
ص التعرض ا فيه الزام 5 تكليف هة الادارة سمل معبن سواء كان ذلك 
تکرک ماخر أو عاضا زر ۰۱۸۵ 

ولا شك لدینا فق سلامة الحكي الأول :.فااعبرة بحقائق الأمور » لا بأشكاايا . 
وال محا كيم ولا شك كانت مختصة بمنح التعويض الکامل عن ی رار معيب ؛ 
وان مدع ی از ع ا ی شرف غاب منع الفرد من مباشرة مهنته 
التی توقف علىها رۆقه ضرر موكد NECAR‏ 
E‏ التعويش ا3ا رات الاداوٰۃ آن تلم الرخصه تاد لدعم المبلغ 7 
کے کان بموضوع دعوى التعويض » لأن الغرامة التهديدية من شأنها كما 
قدمنا ألا تكون متتاسبة مع الشرر » بل زائدة عنه جدا ء بل ان المدعى عليه 
لذأ سے على موقفه لا تكون الغرامة المحكوم بها من حق المدعى » بل ید 
التاخی تقدير اللع الذی سثل الشرر الشقی »> ولیس هدا هو السان ی 
وا و كل ی شر؟ ان الادارج مامت ال مہ وف اید معبتة ۶ فان خلاه 
لن يعفيها من دفع تعويض عن المدة التى امتنعت فيها عن تسليمها بدون 
وج سوب 


(۱) راجع حکم محكمة التتة افزئیة الصادر نی ۲۰ اکتریر سنه ۱۹۲۵ ؛ 


6۶ 6 ۷ 6 ۷ ۶ 


۵ 6 6 ا فا نا سا ها ها ها ها نا با ها نا 


| ها نا وا وه نله ل 








کا کا 
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وذهنی بك المرجع الائق ئذة ۷۲ ص ٩۲‏ وراجم حكم استتناف مص : 


SAYS 


(ب) ولا كانت المحاكم ممنوعه من أن تأهر الادارة بالقیام سمل معیں فا نها 
لا تستطيع اضا آن تأمرها باتخاذ احراءات وقتية کنلك التی یآمر بها قاخی 
الأمور المستعجلة0١؟‏ . 


لہ ۰ 


دلى الادارة فى دعوی وضع الید(۲) . 
عند تنفيذ قرار اداری مشوں سیب الانحراف أو بغيره من العيوب الأخرى ٠.‏ 
وسنری آ الحاکم القضائیه لم تقد با ق النوات ااسابقة على انشاء مجلس 


الدوله مىاشرة . 


العنرع المتافن 


التطور الأحدث للمحاكم القضائیة 


رأينا مسا سبق أن النظام الدى بنی عليه اختصاص المحاكم القضائية ) 
يقتغى أن تقتصر المحاكم على تعويض آثار القرار الادارى المشوب بعيب 
الانحراف ء دون ااتعرض للقرار فى ذاته . ومقتغى ذلك أن يبقى القرار الادارى 
المعيب » رغم اعلان الحاکم عن عیبه . وهذا هو ملخص الماية التی نصت علیها 
الادة ۱۵/۱۱ (ل. ت. م. الختلطة والاهلية ) . 


ولا شك أن تلك الساية الطلقة - التی لم یکن لها حتی انشاء مجلس 
الدوله الصری ما دوازنها _ كانت عسيرة الیضم 0 بل انها قد شحمت الا ذاعم 
ف کنر من الاحبان علی تخطی حدودها الرسومة » وتفیذ آغراضها الخاصة 
والسياسية » ووجد فيها عيب الانحراف ف أشع صوره مرتعا خصيا . _ 

ويكفى أن نستعرض مثالا حالة موظلف فصل أو بحال الى المعاش لمحرد 

(۱) راجم حکم محكمة الاسحلناف الختلطة الصادر ف ۲ أبريل سنة ٤ه‏ 


) ۰ 2۵ . ق . سنه۳۱ ص ۲۹۲ ۰ ۱ 
(۲) راجع رسالة الدکتور محمد زهر جرانه ۰ الرجع السابق ص ١۲ء‏ ب 


٩ ۱ ہا‎ 


فبرار ستة ۲۹۱۹ » الحموعة الررسمية سنة ۲۱ رقم ۷ . 





— 


ست ۸ ۲ مب 


الاضعاہاد الحمزبى ۲ أو ثر خضا معنا تر فض الادارة تسلے٭ الا ےه نقصد النكاءة ا 

او سجفه ممینه تسادر لها لا تتزل عند رغبات الزب ااذی بلی اطنکم : 

الخ . هل يكون التمويض کافیا ق تلث الالات ؟ اننا لا نتردد فی الاجاءة 

ا : نیو آولا آیمد ما یکون عن مواجية جىیم الأاضرار ااتی تترتب علی 
تفید تلك القرارات التعسفیه 4 كما أن أثره سيقتدر على الفرد المضار دون 
أن تعدى الى المساعه التى لا شات شبرها آن تصدر مثل تلك التصرفات الغاذۃ 
من الادارة ؛ وتوصد فى سبيل تصحيحوا السبل . وأخبرا ماذا ستخسم الادارة ؟! 
انیا متعل الی تحقیق مأربها » وذلك مقایل مبلغ من الال » سمتحمله الجسو ع ۱ 

وه كذا تدفم اخباء» :کاایف استداد الادارة مع نقاء أعمالها الاستيدادبة 
التححية 1:. 

ان الجباعه لا ترشيها محرد تنويضن من آنصب علیه انقرار العیب 6 بقدر 

ازاله ذلك ائترار فى ذا ! 


ولکن التاخی کان مقیدا بنص الادة ۱5 ( ۱۸ من قانون نظام القضاء ) ؛ 
وهو فى تشی الوقت انان » لا سكن أن يكون بمنآى عن انفعالات الحماعة . 
و لدلك فقد حاول انتضاء بت وأنده ق ذلك فريق من اامقهاء ‏ آن يصيق من 
نطاق تلك الحايه ااشاذة علی قدر الستطاع 


ولقد رأينا أن الأعسال التى تقوم بها الادارة مقسمة أقاما ثلاثة : 
١‏ جع أعمال الحكومة آو الادة 


„ (Tes actes de souveraineté) 


. (Les actes adıninistratifs) 4. ال ال الادار‎ ت٣‎ 


„ (Les actes de gestion) س التصرقات العاد به‎ ۳ 


۱ وکان الحل الطبيعى فى مواجهة نص بهذه الصراحه » آن ضیق القضاء على 
عدر الامکان من نطاق الاعسال الادار یه 2 و هده هی الخطو ات التی اتعها القضاء 
او ات السابقة على انشاء القضاء الاداری . 

او : استیعاد آعمال الاعندتء ازاد 


ی من نطاق الاعمال الاداررة : 


۶ » و تابعهم فى ذلك ف رد 


۲ : من المحا كي م الا تف اما ید 
ا-ی قررها الشرع للأعسال الادارية المحيبة الى 


تلك التی وج ف طانقه الاعت‌داء 


آخ8 Eg E ME E‏ لا الا 8ه لا لا نا كا لك كا لتنا كذ قف8© لخ كا لكا لا فلا ىف فلا فلا لا 


ے ۲۱۱ ت 


المادى (اذد؛ عل أنه ما) ذلك آن تلك اطسایه ام بقصد بها الا القرارات الاداریه 
ببعناها الاصطلاحى الدقيق »ء اذا ما شابها عيب اين بالمسامة التی تفقدها 
صفتيا الادارية . فاذا ما فقدت صننها الادارية » خانها تصبح تصرفات مادنه 
عادية » وتخرج زهائما عن علائفة الأعمال الادارية بسحناها الدقيق . 


واذا کان الشرع المصری لم تمعن علی هذه النظرية صراحة _ كا هيو 
الال ق فرتا الا أثها تتثی مج القر اعد العامة ف القانون الادارى > ويمكن ٠‏ 
التسايم بها بلا حاجة الى نص . وعلى آبة حال » فان فكرة الاعمال الادیه التی 
سلم بها الثقهاء ق مصر » هی بمیذها التی نادی ديا فةهاء القانون العام ف فرئا» 
والتی سکن تلخصها ق آن العب الذی هیب القرار الاداری » لا بطله » 
ولکن بحمله معدوما . أو كا بقول الفقيه لافيرسي : ان العيب فى هذه الخالة 
یکون من الشخامة بحیث لا بخرج المضو الاداری من نطاق اختصاصاته الذاتیه 
فحسب » ولكن من اختصاص الادارة کلها!۱) . 

و لقد طقت الحاکم المختلطة فى قضائیا تلك النظرتة » بل ان الحاکم الوطنه 
قد آشارت الها فى آحکاه‌ها القدیة . واكن المسألة بالشبه لیا تعتیر 
حد شه نسسا(۲) : 


ولا کان قاخی الامور التعحلة بمحکنة مصر الكلية الأهلية قد طبق هذه 





سص 






E 


5 





)١(‏ راجع بى التفاصيل مؤلفنا النظربة العامة للقرارات الادارية والمرا جم 
التی آشرنا الیھا فےه . 

'(؟) راجع حكم محكمة الاستثناف الختلطة الصادر یق ۲٢‏ نوفمبر سنه ۱/۸۹۳ 
مجله التشریع والقضاء السثة 7 ص 55 . وباشسية للمحاكم الوطنية راجع : 

استئناف محر فی ۱١‏ بولیو سنة ۱۸۹۳ ا حقوق السنة ۸ ص ۲۸۸ ٠‏ 

استثناف مصر نی ٥‏ مانو سنة ۱۸۹٠١‏ الحقوق الة ٠١‏ ص ۲۷ ۰ . 

والأحكام الحديثة : محكمة الز قازيق بتاريخ ٠٢‏ فبرایر سنة ۱۰۲۹ الحاماه 
السنة ۹ رقم ۸۸۲ ص 6 4 والموسكى الجزئية فى ١۷‏ مارس سنة ۱۹۳۲ المحاماة 
السنة ۱ رقم ٩۱۲‏ ص ۳۸۰ . 

محکمه مصر الكليك الاہلية ٤‏ انی الأمور الستعحله بتار نح ۸ اس لت 
مت 6 ۹۱۹۳ اما الت )0 ص ۲۲۲ ۰ 
۸ ماماة السنة ۲۹۰-۳۳۸ ص ۷۰۹. 

محكمة معر الكلية الأهلية قاضى الأمور المتعجلة بتاربخ ۲۸ سبتمبر سنة 
۸ محاماة السنة ۲۹-۳۲۸ ؛ ص 865 . 
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اهر به تطسقا سلا ؛ قاتا نورد عض فقرات حکبه الذی آشار ية الي هذه 
ال به : 

« ومن حث انه ... سواء كان الأمر الاداری صادرا طمقا للتانون او مخالفا 
للسرانین واللو انح او تعدت فیه السلیله حدود اختصاصها » فلا جوز المحا کم 
الأخلية فى مجر تاويله أو العاوه بطريق مباشر أو غير مباشر بصغه قطلعية أو 
موه ؛ و کل ما نها آن تحكم على المكومة بالتفسيئنات فى الدعاوى التى برفعها 
الأفراد عليها ... والسبب ق ذلك أن مخالفة الأوامر الادارية للقوانين واللوائح 
أو نمدی الادارد نها حدود السلطه لا ثر علی کیانھا الاداری ؛ ولا ند 
ااصنه الادارنه » بل تبقى بالرغم من ذلك حافتلة لطببعتها الادارية متمتعة بالخصانة 
التی آوجها القانون . 
reprochéce û un ncte administratif ne le dépouillerait pa3 2‏ کكازا٥ئ1116]ء‏ 

uc caractere pour Je [aire dégénérer û un fait personnel». 

« ومن حيث ان ... أعمال الاعتداء ا مادی أو ما سمونه اغتصاب السلطة ع 
عی الأعمال التى تحريها اللطة الادارية فی مسائل لا تدخل فى وظيفتها أصلا 
وبميدة كل العد عنتها » وتعتر فى هذه اللالة أعمالا شخصية من الموظف الذى 
قام بها غير متعلتة ببوضوع ادارى » وتخلق باطلة بقوة القانون » ولا وجود 
ایا اطلاقا؛ و بحوز للمحا کم عدم اعتارها أو الأخذ ها آو العاوها ... »۲۱۲ . 








و E‏ 
۱۹-۳۸ حیث قرر ھ رو کا أ ذا بمفهو م اادد کت ا لا . عم ۰ الال 


تملك المحاكم ابطال الامر الاداری » ولا ان توقف تنفيذه ول ان تؤول معئاه . 
نيى, ممتو عد بحي کی وها می ا وت حم مر ی الأمر الادارى أو تضييقه أو الو عو ف 
ی سبیل تھ اة م كان مهو فيا لفكله فاون 4 متوافره فیه کل 
الثم وط والا جرا ءات التی یتطلبها القانون ۰ کما آن الحاکم الاملية لا تملك 


ات ء بالتعو شی الا اذا استان لها آن الامر الاداری فیه مخالفة للقانون نصا 
رروحا. 


) ومن حث آنه اذا کان العضاء الدنی ممنوعا من انقاف تقذ الا عمال الادار بة 
و بطر بق ار او غیر مباشر فانه من الواجب أن بلحق ذلك أيضا تار علي 
شا و ےک 0 التضاء تشاد وضع 0 مس 


4 ۵ 


2 2 ل لك 4 4 
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عم 


ها له لہ سا سا 


لت" حت. 
ع 


مط 


س 


ت فا ته له ل 


ل )ہے 


و الننلریه علی هدا الوضع مشوله : وهی تسه یی و 
فالعي اذا كان من انامه بحث تخرد من صنئته الادار به فانه دحمله 
معدوما لا باطلا . وعلى هذا الأساس » لا يصبح العمل المشوب بعيب الانحراف 
معدوما ء الا فى حاله ما اذا آرادت الادارة تحشق غرض خاص 6 آو التكاءة 
شخص معین » لأن هذه الأغراض کا ثلنا لا تنلکها الادارة كلها » والعضو 
الدی بسعی فى سبیل تحضقها بخرج نھائیا عن اختصاصاتهھ کے ہے الادارة 


0 اق مجوعها . وق ا 87 تقول: العسة دوخی دو ئ : ان العمل یمتبر اداریا > 


لا لن ن القائم ره ینشمی الى الهيئة الاداربة » ولكن لأنه مقصود به تحقيق 
عر ض مرفقی . 


<L’act fait par un agent public n'est pas un act public parce نان‎ j] Cm: 2 
d'un tel agent, 1l n’est صن‎  وعاع‎ public que lorsqu'il est déterminé par un but de 
service publics» 


کبا آن الاستاذ فالن شرر بدوره آن رجل الادارة حین بیدف الى تحقیق 
E:‏ لا تعلق بالصلحه العامه » فانه بخرج على حدود وئلیفته » و برتکب اعتداء 


ماديا » وشقد عمله کل قىمة » کا آنه شحرد عن صفته الادار۲(۵) . 


و لقد راد بض الفقهاء الصربین آن بقصر نظر ية الاعتداء الادی علی الار کان 
الظاهرة اللموسة » التی لا تحتاج الی التخریج والتآویل » وهی ر کنا الاختصاض 
داتشکل » وذلك لان هذین الرکنین « لا غتقر اثبات وجودهما نفیه الی استناط 
أد اویل نیا 


و وأنك لیس للعضاء ا حق ف ان نو كف غير الاوآمر الام داد یة والتی تکون 
مخالفة للقانون مخالفة صارخة ف جميع نواحيه نصا وروحا اذ أنها 7 تر ى 
مثن هذه الاأحوال أعمالا ادارية لها من الححانة ما بحول دون ابقافها بل مثابة عمل 
استدادی ممن أصدرها على امر یات و الامو ال اذ أن الحمابة المقررة انما محتمى بيا 
الآمر الاداری الذى صدر فى حدود لفاون : ولکنه خالت شرطا من شروطه أو 
ناحية من نواحبه » فلا یملاک القضاء ایقاف تنقیدہ بالطریق العادی آو الستعحل)۔ 
2 (1) راجع مطولة ق القانون الدستوری ۰ اجزء اي رت وم ها 
نغعد‌ها و قد حاء فے ٠‏ 
<Luagent qui sc Jécide par un mobile étranger ۸ ۱۵۱6۲۵۲ public sort de sa ۸‏ 
eı commıet unc voic dc fuil; son actce perd toute valeur ct perd notamment le curaclire‏ 
administratifs.‏ 
)۳( راجع مقاله الدكتور عمد الہ العربى عن مو ليه ا کو مه أمام المخاء : 
مححله القانون وا تتصاد العدد الٹالٹ ص ۲۲۷ وما بعدها . 
٢٢ (‏ ۔۔ نظر بة التعصف ) 


کس ۲ نواعت 


7 ولكن هذا ا ہے لا سند له نمن: القواعد العامة » ولا يصح أن نستید 
*ن. و سیله الاات قواعد موضوعنة : فما يجرى على ركن: * جریا علی غيره 
خر النظر عن وسيلة الاشات 1 1 


5 انیا - محاولة قصر الحماية على القرارات الادارية السليمة دون غيرها : 
ان نظرية الاعتداء الادی (La voie de fait)‏ لم تعالج الموقف الذى أشرن 
او ا ا اا ا 
سلمت الأركان » فيجب أن تسری الماية التی نصت علیها الادة ١١‏ . ولكن 
هدا التفسير الذى ر 2 تفق ونص المادة ۱۵ ل. ت. م. الأهلية لم يرض القضاء ء 
فاتجه چاف كبير منه تمشيا مع اتجاهه الحديث الذی يرمى الى تحقيق حرية 
لافراد الی آکیر مدی ممکن الى وضع تفسير للمادة ٠١‏ يحرج بها عن الغرض 
اندی توخاه الشرع من وضعها : 
فقد ذهبت الى آن الساية التی قررها الشرع ق الادة ۱۵ ل. ت. م. الاعلة 
( ۱۸ من قائون نظام القضاء ) لا تسری الا اذا كان القرار الاداری سل من 
كل شاشة » خالیا من کل ما سه . فاذا ما شابه أى عيب + استردت الحاکه 
حر تما ازاءہ . وهکذا رفشت الحا کم التفر قه بين الوب الجسيمة التى تهدء 
رکن القرار » والسوب البسيرة اس RE‏ ی میب و ما 
العيوب جميعها من اللوع اجسیم . 


ولنتعرض هنا لبعض الأجكام ؛ التى صدرت من درجات الحاکم الخلنة 
ق هذا المعنى : . 

۹ے او کچل بالعاء حجز ادارى » فررت محکمة الوسکی 
المزئيه : « وحبث انه د شترط ق الامر الاداری بالمعنى الصحيح ےر ا کون 
ماش من مولف مختص باضدازہ قائوٹا ٤‏ ومطایقا مه جهة موضوعه إ 
ات وانين والعداله واا اعتر عملا تعما ٤‏ دیخرج بذلك من عاق الأوامر 
الادارية النعصوص علها ق الادة ۱۵ ل. ت. م. الأهلة ۾( , 


۶ ۳ 
أ 


95 ۰ جیا 3 1 ت 3 
ہے ولقد اصدر فاضی الآمور المستعجلة بمحكمة مصر الكلة ه را 


موچ کت ہے نے ٠‏ ا ہے ۰ . 
(1١‏ بح که ا مو سكى الجرنيه تحار دح ١‏ شراب 222 ١‏ 9 0" 
ك نة ۲ ۲ س ۲٩۰۱‏ رهم ۱1۵۰ . ٠‏ : ۳ 


ع “س بن ره 
۷ - 








دعوی منم تعرض مرفوعة علی اطکومة ».حکما اکثر صراحة ق الوضوع 
اذ قول « ومن حث آن..العمل الادارى الحفيقى » الدی لا . تشو به شا ئبه من 
احدی نواجیه القانونية هو الذی ستفید وحده من الصانة الادارية المقررة 
له بالادة. ۵ ل. بت. م. الاهلية . آما العبل .الاداری غير ابلقیقی آی العمل 
الاببتبدادی و الخالف للقانون » والدى بلاحظ فيه کے من شروطھ ۔ 

فا نه بخرج فى هذه الالة من حظيرة الاعمال الادارية . فیو عبل باطل لا تحنسه 


سد سس مطلتا لصا الا دار ¢ و سری عله اصول العا تون من ل مت ألو حهه جهه العامه وت 


فیجؤز ابطاله ء وایقاف تفيذه » واستخدام الوسائل القانونية المعروفة لتمطيله .. 
وجاز للفرد الضار الالتجاء الی الحاکم القخائة قى هذه الاله الحكم اطا 
ااعمل الاداری واعتاره تعدا والللولة دون نعاذه ... ٩۱۲»‏ . 

۳ - بل آقد ذهصت محکمه الوسکی الزشه الی حد اعتبار ذلك القضاء 
ثانا متقرا اذ قررت فى حکم لها صادر تاريخ ۱ أبر بل سنه ۱۹۳۰ آن 
« ... الرأى استقر فقها ( !؟ ) وقضاء على أن الأمر الادارى. الذى بحتمی 
الحا ته الاداربه هو الدی لا شوه شاشه من احدی تواصه القانونه 
آما العمل الاداری الذی بخالف القانون ولم بلاحظ فيه فيوده وشروطه فيعتبر 
عملا استيداديا يد تحسه مطلما الصانه الادار به > ومن حق الحا کم أن تطبى 
عليه اصول الا نون العام ¢( 


٤‏ سے وأخرا فقد آعلت محكمة التثتاف القاهرة ومحكمة النقض وآبهما 
ف امون طبع ودلكث بمتاسه قفيه رقمها أمد الأفراد ضد الادارة يطلب متع 
E ETFÎ‏ الاذار به . ولما کان حکم محکه اا تاف ذا دلاله ا 


فا تا نس مه الفعرات التاله : . 


2 وحت ان القصاه ٠‏ فى محر ٠ء‏ وكذلك المعه لم تخلفا عن متابعه الاتحاه 


امد 2 0 
عدت عن كدر ما سبح به جود الن ىن ق ال اده ۵ ل . ت . م . الاهنه 
(1) واستتهد الحكم بقضاء المحاكم المختلطة ! حکم مائر فى ؟ اتريل سنة 

۱٩۲ ۲‏ مجلة النشر بم سنة ۱5۲۳ ۳ ؟ ؟ صی. ۲۹۳ 34 حکم سا لی فی ۱ ب #مسر ت 

| محله ١ا۔‏ جریم ظط ۷۲ 3 مى 15 ) ۰ 


قا شى امير اة رسکی کس ابی تو کسی یتو اور 
مجموعه رصممه السنه ۰] ص ۱۷۱ : رقم ۱۰۵ . 

۱ الر کی اہ بے نی ۱۵ افر بل سه ۱۱۳۹ : محاماة التة ۲۲ و ۱ 
۴ صس ۷۷۱ . 





ہیں 3۰2۷۳ جع 


والمادة المقابلة فى المختلط سواء فى قضاء التضمین آو قضاء الایقاف (؟ ) : ففى 
الترع الأول أباح القضاء لنفه أن عرض ما اذا كان تصرف الكومه صدر 
فى حدود المعلحة العامة » أو أن: هناك أسبابا خفية لا تمت لهذه الصلحة بصلة 
هی الدافم عليه آما باللسنبة لقضاء آلایقاف آو-الابطال - (-؟ 1 فقد اتحه الكثير 
من الأحكام » وسايرها فى ذلك يعض الکتاب الی آنه لکی «" یتسم الامر الاداری 
بالحصانه الما نعه للتضاء من التعرض له بالاتاف أو التأويل بحب E‏ کون سلےا 
من كل ثائبة » غير قابل للطعن بأى مطعن بأن يكون صادرا من جهة مختصة 
بأصداره » وأن تراعى فى اصداره الأشكال والأوضاع المقررة »> وألا يخائف 
من حیث موضوعه نصا من نصوص القوانين واللوائح المعسول يا > وأن يكون 
كل من الغابة والباعث عليه مشروعا » وبعارة أخرى أن تكون الادارة ق اصداره 
5ب استعملت سلهطتها فيبا أعدت له . خاذا ما كان الأمر الادارى قد ابه عيب 
م ن العیوں خصوما عیب عدم الاختعاص أو ال كانه تعمد حعه 7رڈوامر 
الا دار به فلا يتمتع بالحساية القانوثة المقررة ايها ء ویجوز للمحاکم الائه 
1 وقف تنفيده .. ع . 


واستدلت المحكة فى قضا ئا تشاء المحا كم المختلطة + وناقثت الرأى الآخر 
یر القغاء على الأعمال المندرجة قى طا طائقه الاحتداء ا 
الك ٢٥٢‏ ھا) وائحا 


7 
۳ 


زت الى جاب عدم المركه بن العیوب انختلغه ‏ 


E‏ 9 اد ب ا رر : « وحت ان اثا, 


7 چیا 

صف دضم ١ Et. Ii‏ 4 1 . الأعله j E‏ ر ذأ اتل > ۱ لات 5 

زاب الأوا مر الادار به ٤‏ ولم ي سی لها ميخ ات عدى 5 ق ! 1 ل توعر اتر وط 
“لازمه لها , ولحماتها وصياتها من جر خی الساعنه امقضالنه لیا تمطل أو اول 


د وحيث اله ... من المنفق عله فقها وقضاء (1) 1 ما توت ام حر 2 نحمی 
حضانھ وا : 
۱ , ۹ 
2 هر الادا, ری التعضل 1 اله 0 5 کم 4 ود ی دد 3 
۸ ۳ > - ۳ ۳ 


زا و 0 + ۰ ‌ ۰ 
رصوفه قائْر نا لا لاءه 4 اتی اصدرته : ¿ ادا چ جو کي الك الحدود کان اعتداہ 


ت 
مر لياه 4 ۶ ۹ N‏ 


۱ 58 ® 
روف او لا رت ضا 2 "لوقه ١‏ +- © و ك ك بک ن ےے 


1 5 به ` 
يي 1 9 زی °" 0 ۰ 
اسه 7 و ۱ سس 5 1 ® 1 0 0 35 ١ ۹ ٠‏ 
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حه هة | 1 1 - 9 : 
9 1 ر سمه ےم ھ- سس ٩‏ ۲ ۱ نت 81٭ و ای رہ مہ گے قت, E‏ ۳۹ 
ہت .= wv‏ 
٠ - 9 7‏ 
١ 5‏ 2 . 
ر 4 ل ۸ © تور م“ ؟ ٩‏ ۱ و دتم نے 3 ا ٹھے۔ بيه ۰ 7 م .>“ ۱ _ 2 ۰ 
032 نے ی 5 ۳ 0 
8114ء 


| ل ل كن كن ين أت أت كك الك مه سا با با بل ما 


7 


کے 


1 9 98 فافش ق !ا 





ہے اک و ہے 


۱ وقبل آن نحکم علی هذا التضاء یق اہی سا کا وا ا ا 
التی من حدا القبیل .كانت تقطع ولا ف حى المحاكم التضاتيه فى رقابة اغراغی 
الادارة و بواعثیا » ثم تنتقل بعد دلكث الى التعرض جزاء العسل المعيب . وليس 
من قل. العادفة الہحت أن ربط ط حكم الا حتاف الدی 3 بين سلطه 
الحا کم فى رقابة أغراض الادارة وبواعثیا ٤‏ وبين سلطها ف اتاف الاعاا 
الادارة المعية » ذلك أن عيب الانحراف أو التعسف فى استمسال اللطة کان 
الب المطعون به فى معظم تلك االات . 

دپ مه فان نالعا القغائمة ؛ بقغائها الاءق » قد توصلت 
الى اقامه نوع من قضاء الالعاء » بل ان حکم ااستتاف السای قد استعمل 
تفس العبارة على ما رأنا » ودلك ضد رغه الشرع العریحه اتی ضنها الادة 


هی 
١‏ ل نت م الأهله 5 ولكن ڑا الاهاف و التعو بض الدى نے >٢‏ 


المحاكم العشاته سد ی تلك ال حله سه حر تنا 0 خاء الالماء امام محلی 


الذي ! 3 ا معز ٤ج‏ 


۱ قھو تس ات راک وی و : ومعنى ذلك أته لا بمكن الطعن 


- ٠ - 

ق ق ار اذاری ممب آمام المحاكم ااعضانه نه الا اذا أت الطاعن ن العرار المطمون 
ہم س 

+ےؤجغسی ہیجوت 


فه كد أخر تحق من حعوفه . وعلى دلك : كان محرد المعلمه 


9 1 و 1 1 ۹ے سس ± = ۱ 
نر ر سب الا لماء اماع محضی الده > ر سفن کای» ها 


ی ١‏ أ 
4د ,© »© ےہ ۰ ۰ ؛ * | 4ج ,. ۳ 1 عل ٤‏ 
|٤ ۱ 92‏ سس 3 1 ٠‏ 
1 . 00 1 هه 
1 3ے 
مسةر اه ۔ ت امام مقلے ۰ یکی ©» له و پل ے ہب ٭ یحم 4 ۳ 
ی e ١ ١‏ ا 9 .- 
ا لکا که ار خی ۳ ۳2 . 


تب ے انقح المساك القضانه مطفه سم قتےما ء و لدلت و فقد رات اه 


5 نے نے 
4 ۱ ہے ۹ ۸+ 7 
ا لکا معلے سو نے ق ل مء تم که + ی ب ١ص‏ ر ر ک مے 
دہ 
ےم ۱ نا أ أو سے* ۰ لظ هه 5 ن‌ ٠ ٠.‏ 1 ع 
ادر صد کی ۱ م 1 سے جر سی 2 ی ی 
25 ۱ کو ۱ a‏ 
و حت عے 
- 
١ ۲ ٠ 7‏ : ' 
او ہے۔ ۔ جت ٭ س انا ج فی ر تی عه حسضصے ©" م ے ن ٠0”‏ 
۳ طط ج = 0 
۳ 9 و 4 ےہ 1 ١ , ٠ ١‏ ۹ 
١ 2 ۴‏ ر سافسو کش ) رس ۶ ق سبد عا ساس م => ب مک 8 اضب حص بيه یت ٩۶‏ 
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و رت 


على استيفائه الشروط القانونية لمديرية الفريية . ولکن الدیر رفض قبول آوراق 
الترشيح يحجة أنه لم يستوف السن القانونية . فرفع دعوی متمجلة أمام 
بحكة طنطا طلب فيها قبول أوراق الترشيح ء فحكت له با أراد مستندة 
فعضائها الی حکم محكهة اللقض الصادرة ق ۲۸ دسر سنة ۱۹44 مقررة 
أن « عمل المدعى عليه ( المدير ) لا يعتبر أمرا اداريا تحمه المادة ۱۵ ل. ت. م. 
الوطنية .. ( وأنه ) فى غي محله » ویتمین الناؤء والکم للمدعی بطلباته ٥٠.‏ . 
قلما اتف هدا الک أمام محكمة طنطا الابتدائية أيدته ق ۷ آبریل 
ستة ۱۹45 وقررت فى حکمها صراحة « أن الأمر الادارى الذى تلحته الحصانه 
و تستع على العضاء وقفه أو تأويله أو تفيره أو الناده هو الأمر الادارى الدى 
تحققت ثروط صحته ۱ . 
وهكذا لم تكتف المحاكم القضائية بالغاء الأمر الادارى القاخى بعدم نبول 
أوراق الترشيح ؛ ولكنها حكت بقبول تلك الأوراق + وهذا ما لا سلكه مجلس 
الدوله کا هو معلوم : فانه وان كان الالغاء تضس فق حفته الزام الاداره بمسل 
تىه معين أو بالامتناع عن شىء ممن > الا آن الطی لا سلك الا الالعاه . 
هذا الاتجاه الذی اندفمت فيه المحاكم التنامة : وعلى رأہما محکه 


التض » كان تيجة متوقمة لانمدام الضاتات اتتاتونة ‏ تل انتأء مجئسن 


ی 
e‏ 


إأنه له فت رات سسجت الادارة و 4 3 اتی 50 د راتت و سحه 
- سے ۳ 7 

9 ۱ > 2 - ہے ۰ 0 0 5 > ۰ ٩‏ ۰ 8 ۰ 5 ينه 

ان القانى لا نجهل آن و !ماما علی تضی اخانوں پاخاه سی کر 

علها . ادا ما كان قاصرا عن تحصی حا به ای قر اد 4 وان رلك کون ره و 
۰ هه ` "٦‏ 9 ۳ ۲ ۰ 

> التاضى ods‏ أن القاضى بملہ کل م3 ۱ وله کک ۰ يد سكن - = 

و ۱ 


۳ ۰ ۰ ۰ ۰ 1 ے به ه» 5 اث 
سا گن الاصای المام ۰ و دا کان هد اغشاء تعب می میں مم افع الي 


= 


١ , 5 00 4 > '‏ - 23 
مد 4 الح دة > و لکنه تال مش ۳ بھی آماده 9 فم ج اهل رمم 


۰ یه لها ہے سے 7 
٠ 5‏ ۳ 5 


و 


Bh‏ می |ألد* 0 " ل 4 ۲ آے ؛ 
۹ > أ # يذ يدن ليه نے 7ھ ۹٤‏ ك4 کے ےہ سے ٠. 4 ٣‏ 2 2 , س٠‏ 


سب سا 


: . ۲ ۰ 1 
۱ آ رنه حدم فا مي الا 4 ا محلھ مني فق .هنا ص دل ل سم ای 
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١ * >‏ ۹ 5 حکہ 7 #ره 1 عل 2 محر موا ىه عير . يالب J‏ اسه کک ۹ , کک 
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98 ,م هة و ہے ورك تب به ور ام 2 صمو 1 سات ` << 2 زر 5 


ا 
سس © 59 


۳ ۳ 


û‏ لك & أ ث كن یئ AGA GE‏ 86 ى ىشث ها ها 


۱۹۶ ۰ ل ب ع ا‎ CCE n> 
لا لق نچ سا بت 51 ها ما‎ 
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سے ج سے مص سل يب للد 


ضت 06۷ حت 
بها هذه المادة لا بسكن تصورها الا اذا كان القرار الادارى معيا . اذا كان 
خاليا من كل ما بشوب ‏ وتوافرت له شروط الانتاد والمحه کا تدعی المحاكم » 
فانه لا تصبح فى حاجة الى أنه حباده خاصه ولا بسکن آن تال الادارة عن 
تصرفاتها السلية التی حفق مم القانون نصا وروحا ولو لق الافراد منما ضرر . 


۳ - ان الادعاء لأن القرار الاداری الدذی شویه آی عب مهسا مكن 


تاه سعد حته الاذارنة > عو تب لاوحا اللي ال التا تون العام . 


رلقد بنا أن القرار الادارى لا نقد صفته الاداريه ويتحل الى عمل مادى 
الا اذا آصايه عیب جسیم (ممئننہہ:6) پبخرج به عن تطاق الوظطقه الاداريه 
اطلاقا ء وبحمله معدوما . أما ق حاله الطلان فالقرار آلاداری ستبقی سفته 
الاداربه » وما ترتی علیھا من تالہ » ومنها اخمانه التصوص حلها فى اناده 
٭ . وللت آن للادة ۱۵ ما وخمت الا تلك الاله . 


نے 


عل ععن کا قمعلت محکه تطا ق حکمها الثار اللهما » بخالف مبدا الفصل 
ا[ الات ت كا أحسم على تميره المتهاء » ق مصر و ۰۳30 : 


ےِ ان احداو اوامر حر بحه للادارھ تا عیام نعل محی أو الأمتاع عن 


8 عه و خرا ۳۳ ۳۳۹ ااعماء آذ بی 15 » متا ۲ الُالےاء ال تاه 
لم ازال مت اتقاضی نا ها نه تعر ۹ وح ابه اتترا ر اسم ۹ و .عتصی 


عدا ان الط کم التضاشه ملرمه اضا بان تحامله على هدا الإأامى © و الا ععدت 


.۰ اع 1 > 
ردو شام الا دار ار ار ها آما اھر ار المسضو م فاته و" تیم مها طالت المده 
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یں EF‏ مھت 


آما مد اتشاء القضاء الاداری 4 ومنحه ساطه العاء الترارات الاداریه ؛ 
فان هذا القضاء لم يعد له مبرر » فضلاعن خروجه علی نصوص القوانین النافذة . 
و ایدا فتد حدلت نہ اج التضایه . 


ومن آوائل آحکام الحاکي القضاية ئة الى أ درکت خسم الاعتبارات انتی 
أثرنا الها » حكم قاضى 07 المتعجلة سحکبه ططا(۱) الصادر یئ 
7۷۰ : 9 قلس احکج اادد ہ۱ من قانون نظام انتا ہے 
إللشادة ۱3 من لا ئحه رسب المحاكم الأ هله POE er 1 OER‏ 01 تع رص 
للعضاء السارق حيث تول و ا ولكن دعت ى الأحكام و ےرت ےم ون 
هذه المادة مذهيا مؤداه أن صدور آمر ادارى مخالف للتواتين واللوائمح (يالممتى 
الدی حدد نأد فا سلف ) بعطی الحا کم العاد نه ولاه أأهاته ۰ وحارت عتا 
الول محکبه النعض ف حکم سے تاریخ م8 فت له ۽ 


ہے اب 


۰ 


1 


وی بعس هده جم 4 الع ول ان صدو و ازمر ادا ری خارف 


لکن شده الحکه تری آن صدا الده فه عن اشادة وا ل 


ال هل 4 ( الادة ۸ من فانوں نظام العخاء ) مردود سا تی 4 
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خاافا للقوانين واللوائح ‏ ف احدی صور الخالغه الاریم الايق ایرادها - 
بحرجه 6 عداد الأوامر الادارية و بحعله عملا عدوانا تعضأ ا لكن عدا 
التول بتلوی على مزج غير صحيح بين « الامر الاداری » وفمل « الاعتداد 
الادی ۹ 11 عل عزه7١٠)‏ ذلك أن ۱ شش فتھا وقشاء ف فرنسا أنه ین من 
شأن أئى عيب من عيوب الأمر الادارى الأريعة آن شتده طیمته الاداربه لاد 
هذه_الأمور_كلها_لا_تبدو_أن_تكون شوائب تحیب صحه الامر الاداری_توت 
إن 'نمتد الى انععاده ... فهی لا تز بل عتنه صنفه الذمر الاداری الا اذ بلعت حد 
الاعتداء المادى (:ند1 0 :۷) وآغفمال العصب آو الاعتداء الادی لت محرد 
مدور الذمر الاداری محالغا لقواعد الاختحاص آو الشکل وانما هی شىء 
اف ن عدا وأمعن ی الخروج حلی الا نوی مد تفر أعمال تحر بها ال نه 
لاداریه ق مال لا تدخل ق وظيفتها اصلا - وبعيدة كل اليمد عن وظتها . 
وتتر فى هده اخاله اعالا شخصية من الموظف الذی قام بها : عم متملفه 


برحوع اداری َ‫ ھی ای ۳۵ عن الاو امر ا دا, ۳ اتی تحاوز عي ا هة 
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هو مکو نا للععت . » الا اذا كانت مخاله الأمر الاداری لمو اعد 
للام ای الیل او واس 2 متارعة + 135:5 كانت اند قد اند 
لت تسس ميدأ الفصل بين اللطات » أو كاتت قواعد الشكل قد أغفلت 
تا ؛ فيعد غصبا أو كان الأمر لا يصح تقريره الا بقاتون أو بحکم قضائی 

ستی کانت ال مخالفه واضحة صريحة . كما يعد غصبا صدور القرار من فرد عادی 
لحن له مه غاب اہ نکم أن ری ا ار اتا تار ا 


سک یی أو لا نا لاب کی مرت مدا تتغافة تس لا ىك ما .. 
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ٹالٹا : حكنها الصادر ق ۹ وقبر سته ۳۱۹۵٩‏ > وھہو حکم مفعا 
جراحه الى النلمه آلاوای من طا <« انظره ی 
والق تطور التضاء ق هرنا اق PAN‏ اه مخ ور و۳ تمر حت 
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مدی اختصاص الحاکم القخقائية فى محال ال نازعات التعلقه بالعرارات 
الادار یة - 

کک صدور التانون ركم ۵ له ۱۹۵۵ فتدن المحا كم العغائه ممم 
اختصاصها فى هذا العدد » بحث انحصر اختعاعها فى هدا الحال فى "مور 
آلاته : 
اولا - النعی_صراحه علی الختصاصی المحذكي القضائيه بر ر قایه طالفه مهته من 
الترارات الادار به ۔ وف خيشو نوت مجلی لو ال رقم 4۷ لته 
۷۲ انحصر اختعصاص الحا کم القغائه فى هذا التطاق ء لأن العقغاء الاداری 
اصیح صاحب الولایه المامه ق التازعات الاداریه . ومن أب وال ذلك . 
القرار لك تام را العضاء ؛ فان ۰1۱ شرع قد نظم للطمن فها طر تا خ 
۱ راجع اادد ج۸ من العا نون رقم کو لته چیه 00 و ال 2 ثامتا من الماده 
١‏ من قاتود محلس الدو له رعم ۷ ۽ لته ۱ 


تانیا : للسحاکم القضائة عند تطیق لائحة يولس مثلا أن تفحص مشروعيتها 
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دایعا : مدی اختضناضص قاضی الامور الستحعحله ی حاله القرارات 
الادارية : اذا ما كان الاختصاص الموضوعى بالحكم فى التعویض عن القرارات 
الادارية محجوزا للقضاء الادارى كتاعدة عامة > فقد تكون هناك دواع لایناد 
اجراءات وقتية مستمحلة سصد اثبات الشرر الناثىء عن تنفيذ القرارات 
الادارية العيبة تمهیدا للرجوع علی الادارة . ولا سيل الى دلك الا بالالتحا. 
الی قضاء الامور التمجلة حتی بنظم الشرع قضاء مستمجلا ی نطاق التضاء 
الاداری . 


وعلى ذلك فيختص قافى الأمور المتعجله بالحكم تعبين خبير ق دعوی 
ا کرات على ای کو حاله 2 او و 


متدار اا اللازم عن ذلك أو لاثيات حالة التلف والشرو 2 aê‏ انار 


مباتی منزل بب الاعمال ای تحر ییا مسلحه التنظطم ۾ ف الطرد ی العام ولم قه 
متدار البلغ الکاق لاصلاحما أو لائبات حالة تلف الاصل فی الزراعة سب 
الخطا الناثىء من عبال و زارد ال راعة ف عله اتتشخی ولمم ده متدار ات و 


اواج دفعه فی 002 أو الات حاله متزل اخرج جسم بی سمرقة 
© ` تے 


وک ی ا حي 


وبلاحظ أن اختعاص قانى الأمور المتمجلة ل هذه الخالة مقد تال 
أساسى من مقتضاء آلا ثر هدا! القضاء یق کان اوڈمر الاداری او بمرفل 
تنده بای حال من الاحوال سا تحرمه النصوعی ال تی نوزع الاختصاص بن 
الجهتين + والتی آشرنا الها فا سبق . واهذا فقد حکم القضا» للتمجل 
بحام اختصاصه فى الامثله ثلاته : للف تمعن خم لائات حاله موف ور 
القو مسون الشی الشکل او نا ہد نات للخدمه فى احکہ مه کف 
عليه وممرفه ما اذا كان صحبح الله ولالغا لجشبه ام لا ثنمرنی ال مک 
بذلك لصحه القرار المادر من القتومون الطبى ل ذلك 4 او تمن خم 
نماینه خوم قررت امه الادارنه اعدامها احدم ملامتيا للاكق : او اعت 
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بت 41۲ 


ما اذا كان هتاك ضرورة تققی علی الادارة باجراء فتحة ق جر نم عفیان 
المباه على ا٣‏ مات الجاورة .. الخ(۱) . 
ف جع الالات الابتة » للحاکم التضاية آن تأكد بنفسها ما اذا 


الحا کم آن تقغی من تلقاء نها بعدم اختحاصها ادا وجدت آن موضوع 


الب اع مما بیج مر اختحامها ی تلك اغالات دتم رات 


حزاء عب الانحراف امام التضاء الاماری 


جج 


باتشاء مجلس الدوله العری ق سنه ۱۹65 اقر الشرع ما حاولت. بنا 


انحا کے التشائيه خد التص » غفقد اكل جزاء عيب الانحراف ء واقترن فخاء 


۴ ۱ ۰ ۰ ۱ عد - ۰ 5 - - ٭ ہے ۹ 


1 ۱ رج 
محتنی 2 


الضرع الاوت 
فضاء الالعاء 
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بالتعين ق الوظائف العامة آو بالترقة آو بمنح العلاوات » (فقرة ۲) وال ارات 
النهائية لللطات التأديبية ( فقرة ؛ ) والقرارات الاداربه الثهائية الصادرة 
بالاحالة الى المعاش آو الاستیداع آو الفصل من غير الطريق التأديبى ( الفترة 
الخاسة ) ولقد آباحت تلك النصوص الطعن ف هده القرا رات یم نات 
او ننقن دول تس 4 ۸ بتک ما کان متررا ق التانون ركم ۲ شسنه ۱۹٣١١‏ . 

وانه وان تكن تلك الفقرات قد تتاولت معظم الترارات التی ستمرض پا 
. الوظف ‏ الا آن ذکرها علی هذا الوجه كان بحتم أن بتقتصر حق المجلس بالنة 
للو ظفن ؛ على الغاء تلك القرارات دون غيرها . ولهدا فان القضاء الاداری 
اخطر الى آن شر تلك انفقرات تما واسما لدخل ق نطای تشاء الائناه 
5 قدر مسکن 7 ن القرار ات ااه بال مو لين . ومع دلك فانه سه قرارات 
عحز القضاء الادارى عن الحاقها «انترارات المتصوص علها عن طرق اتفم : 


س ا 39 


كة 
مو لفنا « التضاء الاداری ورقاته لاعسال الادارة » . 


ومن ثم اضطر ۱ اشکم دم م اختحاصه تطرها : ما رستاه تمعلا ل 


۰ 7 و اه ۱ - ےہ 9 3 | 
5 3 لل العا نود اخالی سے رجہ پ٤‏ اد ےئ ٦ھ‏ ,۹ کہ دل املاطل ہی 
5 1 
نص علها فى الادة الماترء من إلقاتون المشار اله قد وردت ‏ كما دذكرة - 
علی 0:0 لاہ ہے ع الفقرة رق :۱ من الادة ایم و ا اک مم 
۹ 
ین “وم ا ممول عله ف قول دعاری | LN‏ اک EE‏ من ۳ 3 
لابأى ١‏ اف کت ط انملحه 
م- الأفراد هو وافر سر : 
ں 
١ 1 ۰ ۱ | ١‏ - رد 
۳۲ سس و اد e‏ كا ری سکسے اس اح یی هر ار اداری مده آ صسخا ہی 
النعھی از ۲ ااا ف با 1ج هه ۱۱۵۳ ۰ وتء ی دت يد سکن وهه ا فيك 
5 ی 
۳ وک و ان العصاه الادارئى بختسى دون ره اضر ف ت رز به 
o WA‏ 5 اع المتم د ااه دار به 4 تا 11 1 ۰ ار فياه منود سس 


۳ م 
اتتضاء الكامل أ اء امو س 


ین ۷۹| ل 9۳ ۹ رہ ١ ۲ ١‏ 
2 ۳ عه اعم مشو م تے مر 2 مر 0 8۳ . 4 ة مہ ٭ 
۳ 
-. ے 7ہ پ ود ہی تسس + صا مة» به ي 5 و ۰ ٠‏ حب “قو 
ی , یی 
فى ۱ ۱ 
ہے سحي ۲۳۳ و ع ہے ہی درگ شس م4 + ۸ ؟۲ سد ہے الاو م مکی 
> 


E e DEE‏ سو 





نت .نج 


الدولة من أول الامر بالایجاب حیث بقول : « ومن حیث اه مما سب الب 
اله آن من السلات التی تاثر‌ها الادارة ما قد کون مرکا له حانان ": 

احدهبا تعاقدی بحت تختص به الحکبه الدنه . والاخر بص أن تير قبه 
الادارة علی مقتضی التنظیم الاداری الترر لذلك : فتصدر بهذا الخصوص 
ثرارات من جاب واحد : توافر فیها جمسم خصائص القرارات الاداربه ‏ 
وتتصل بالعقد من ناحيه الادن به لاعف ای اضق وی سو اش 
الادارى ٠‏ بالغاء هده الترارات ادا وفمت مخالقه للقرانی و اللوانح ودلك دون 
و یکون لا لعائها مساس بدات العقد الدى ظل فانا بحالته ته إلى أن تفصل 
الحکه الدنه ق ا نازعه العلعه به ... ۰۱*6 وقد اتم او غور جنا المد 


کا دلك اتا, رح حی الان ۰ 


ات و وپ يه ۳3 تاں تقوم حزاء لمخالعه الادارة 2 یل ص مین سر و عل اعد ِ 
ولم سن محلسی الدو له الفرنی من دلث الا الاقراد الدين سكن آن بطائوا 


نوائد معنه من عقد من المقود الادارنه شرط الا مکو تو ! اط افا ق ذلك 


8 ف خڅ : ۱ i‏ م ۵ ہے 

أ مود £ وخنا سحشت آل 8 ا الا تب محله ده = اما اله اخنتقعی من الحدمات 
١ ۱ 2‏ ف ۱ ۱ ا ۳ ۹ ؟۱ - 3 ١‏ 23 . 2 
اتی سج حر ہو ار افق العامة و متا ها متا مه مھ رے اع عق الام ' 3- شم( 
٠ 75 ۰. ۰‏ 1 - ۱ مس ۰( ےو - 
يكر ونا ای ١‏ ص دعلحته 4 دیف معا سل ار ست ۶ 4 رید 

_۔ و اس تيد . 5 5 ص 

¢ , ۰ ۳ ۰ , ۰ 
على أنه سم إن مکون تللثه انعم وط هة شا Cino rig‏ 


۳ م و 2 .۱ 1 ۱ ۱ 
کی سے ویکمی لکی تقل دعوی الالعاء ال سكول الطاعی مملفحة مادية 


۶ "نف 6 سر ر زل ( ۷4۳ ۱ ما دزی ) : و دز ت هصکس فان 6 مو عص اق ہے 

1 2 < ٠ ۰ 5 ۱ ١ 0 ا‎ 

ال تضاح یه الذعوی علی آماس عون اعتمى علبه + ولا كان القاون اي سموء 
قش امس مہ الل ی ساب الس ہد د خاو مس تو ہے و سو تج جا سی 
١ 7 ۹ 5 0 ۶ . ۱ 7‏ ورين <“ 

ل ابه س٣‏ سه و اب عا فر ر ٥‏ سےا حص جو بل ا ہے جو نے وم و ہے ۳ 


۷۹ ےد 

عم حق ھت القرار الاداری 
6 فل دكتفى أن یمس القرار 
امن أو د سه ۴ الغانه 5 
: ج176 


4 الصلحة السوغة لبلب الالقاء اق 8و . 
امون فيه كا هى الال ق دعوی التەوڈاک 


| ا 3 زب مرصلحا 4 
۷داری حاله قانونه ما بالطالب کے RE‏ ومباشره . 


EE‏ تن طلية اخرق یج ۵ . یر قواعد عامة للاستعانه بها 
- علی آن محلس الدولة الفرنی یوم الادار ۲(2) . 
ف تحدید الصلحة باللتة لطو اف معا ٠ن‏ ا لے 
ا رة جت ال ار الوت فیه » 
او یس تن OO‏ إلقرارات الادارية . ولهذا 
ج 1< شل عسل الاداره الدى 1 0 ۲۳ . ومع قافن فی ی 
قررت قرتة ساؤمة القرارات آ9 کان ےن احة على هذه القاعدة » 
ا سی اور وی الدولة الختلفة على اللص صر ١‏ | 
و بر تقول : « لا رب علی رقع 
وف ھا لادی هه تا قانوان الحلس الالی والتی نمو 7 پک 
الطلب الى FE‏ ا القرار الطلوت الاو د ... > . وعلی هدا الاساس 
ee 7‏ 3 ۱ کر إلالناء ‏ نفيك القرار الطعود 5 . ولكنها 
تفحل ذلك على ما ی الخاصة ۾ لذن الغاء القرار سیکون بأثر رجعى 5 
ركذن يكون من نی و للادارة آن تترث حتی صدور ای وش پر او 
أذ جسحب القرار :اذا مااسلنت بوجهة نظر الطاقن قتنهنى الخصوه ٠‏ ظ 
EI‏ اذا كان القرار الادارى المطعون فيه يرتب تنائج لا یمکن دا رکا ۱ 
فان السير فى دعوی الالغاء صیح غير ذى موضصوع ومسآلة آدسة بحت فيما 
لو تعذ القرار . واتفکر فی قرار بصدر بهدم مرن ۱ 
أداء الامتحان أو يبتع مریض من النقر للعلاج من مرض لا الح الا ف الخارج 
آو باعدام حیوان آلیف ... الخ قبی کل هنه الالات اذا قد القرار استنفد 
آغر اضه . ولهذا حرضص الشرع علی آن تلاق هذه النتائج الخطرة مع المحافظة 
علی قاعدة سلامة القرارات الادارية وقابلیتها للتتفید » فجعل للمضرور حق 


أثرى 6 أو بمنع طالب من 


)۱( راجع ی العا صمل مو لقنا « العضاء الاداری ور کات عمال ادار ه 1 

5 سحله مجلس الدولة © التة الرابعك‎ 
Voir : Lucien Firurd : Lua notion iulécrél Jims le جو ان‎  م٭×ئڈچ‎ ۵ ۲ 
pouvoir : ۱1۱46 2. 


والمرجعين المثشار الييمانى الهامئكى الابق . 


سی لا ارک ست 


. الالتجاء اللى القضاء بطلب وقف تنفیذ القرار مؤقتا حتی یصدر حکم بالائه فى 
الوضوع آو رفض للالغاء . ولهذا فان الادة ٥۹‏ من قاتون المجلس بعد أن 
آعلنت نفاذ القرارات الادار ده بالرغم من طلب العانها قضاشا » استطردت قائله : 
كلو کچ بجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفیذه ( القرار الطمون فیه ) 
ذا ان ذلك فى ية الجر ورات المحكمة أن تنائج. التنفيذ قد يتعدر 
قدار کات ے م 


وا الی القرارات التی لا بقبل طلب الغائها قبل التظلم منها اداریا > 
لا جوز عللب وقف تنفيذها . على أنه يجوز للمحكمة نناء. علی طلب التظلم 
؟ن تحكم مترقتا باستمرار صرف مرتبه كله أو بعضه اذا كان القرار صادرا 
بالفصل . فاذا حکم له بهذا الطلب ثم رفض تظلنه ولم برفع دعوی الالعاء ف 
المبعاد.اعتبر الحكم كأن الم يكن واس سترد منه ما قشضه » . ولقد کان حق وقف 
التنفذ مقررا آولا لرئيس مجلس الدوله:» ثم ان "محکمه القشاء 


الاداری(۱ . 








۱۱ 


ےہ ہحہ۔ 
: 





7 





٠ه‏ س افا ما صدر الٗکم بلالناء ء فاته یکون و سجة علي کات (erga‏ 
omnes) ۰‏ “( المادة ۲ ) .وهذا وی السو فالکم بالالغاء هو 
هدم واعدام للقرار الاداری ء ومن غير المعقول أن تكون قابا بالتسة لعضن 
الاش »> ومعدوما باللنیه لبعضهم الاخر . وهذا واضح بالسبه للقرارات 
اتنظطسه » فان ححيتها مطلقة 18 یه و ات ا دوس التی تحدد 
برد بعيته أى أفراد بذواتهم » فان الغاءها بى حشقته ستحدد آثره بدلك القرد 
آو الأفراد . ولكن هذا لا يطعن فى القاعدة السابقة لأن الغاء القرار الفردی 
ع دک ر الذفراد العسین ولو لم عر الدعوى . 


ای أن مجلس الدولة الفرنسى قد طبق قاعدة الأثر النسبى لذحكام الالغاء 
1 حالتین: : 


۹ 
ح١‏ 8 “ی 
۸ ۹ ۳ ۱ 0 
١ ۱‏ ِ ۱ 2 4 
سس e‏ سس تست 
سم سے ۳۳ س > 


)١(‏ نحيل فى تفاصیل شروط وقف التشفید واحکامه الى مولفغتا « العضاء 
الأدارى ) ۰ 


7۲ ۲ 0 2 ۸ ۲۸ )8 7 


سے۔ 


(1) حالة القرارات المادرة بالتعيين ف الوظائف المحجوز: 
(la nomination a des emploics réservés)‏ ج فهو دلعى القرار المعيب 7 عق كس 
انه يق بحق المدعى » . 
«En tant qu'clle (la clécision) méconnaît le droit 16 I'intéressé û être nomımnéz.‏ 

ومقتضى ذلك أن يظل قرار التعيين المطعون فيه ساريا يشرط أن يعين الطاعن . 
وبمعتی آخر : یعتبر الحل الذی عین فيه غير الطاعن خاليا بالنسية للطاءن . 
فيترك الخيار للادارة : اما أن نعين الطاعن فى وخليفة أخرى » واما أن تعينه فى 
الکان الذی عنت فه غبره دون حق . وقاعدة الحجة قبل الكافة » لا _ 
ال با لحل ال خر (۱) ۱ ت 


(ب) ومن احية آخری فقد آباح مجلس الدوله الفرنبی « معارضة الخص, 
الثاث پ dA (tierce opposition)‏ دعاوی الالعاء ء 70 أن هذا الو حه من او حه 
الطعن یفترضن آساسا الجية اللسبية لااحکام۲) . 


ولقد آخذ العضاء الاداری المصرى بمثل الأحكام السابقة : 


فقد استقرت أحكامه على التفرقة بين الالغاء الحرد. » وبين الالعاء اطزئی 
( أو النسبى ) للأحكام . ومن الأمثلة على ذلك ما ورد بحكم المحكمة الادارية 
العليا الصادر ق ١‏ أبريل سنة ۱۵۹۵۷ ( س ۲ ص ۱۰۸ ) حیت تقول : « ... 
ان. اکم بالغاء ترقة قد يكون شاملا لميع آحزائه 4 وبدلك شعدم كلية : 
ویعتبر کان لم یکن بالنسبة لمع الرقین . وقد یکون جزئیا منصبا علی 
خصوص معين فتحدد مداه علی مقتضی ما استهدفه حکم الالعاء . فاذا کان 
قد اننی عنی أن أحدا ممن كان دور الأقدمية بحعله محقا لى الترقية قبل غيره 
مسن يليه + تألغى القرار قيما تضسنه من ترك صاحب الدور فى هذه الترقية ع 
فیکون الدی قد تحدد علی آساس الغاء ترقية التالی ق ترتیب الاقدمية ووجون 


أن تصدر قرارہ نترقية من تخطى فى دوره » وبآن ترجع أقدميته ق هذه الترقية 





Voir C.E. Aubry. 10 juin 1910 Ree. p. -150. (۱( 
\nir C.E. 29 navenbre 12919 Bou-svwesue R.P. 1137. ۲( 
۰ وراحم ی التفاصیل مه لا ی ال#ضاء الا داری‎ 


| هه نت 


مآ 28 تا اه )گا ۶۶ ۶ ہا هذ ذا كنا لفك نا گا نگ يله شا طلا ١ه‏ طة طة ححعے له 5 


5 ھط سے ہے ہے ہے ہے بے سپ بے اق 1 4 سم ہم 5 جج جس‎ ٦ ہہ‎ aE 


بت ه56١1‏ سه 


الى التاريخ المعين لذلك ف القرار الدی آلعی الغاء. جزئیا علی هدا النحو . 
آما من آلعنت ترقیته فمعتم و کانه- لم برق ف القزار اللفی ۰. 1 

واذا صدر حکم لصالح موخلف بالغاء قرار الترقية فیما تضمنه من تخطلیه 

فى الترقية » و کانت قد صدرت قرارات تالية بالترقية قبل آن بصدر حکم الالغاء > 

وكان من ألغيت ترقيته بالحكم الذکور بستحق الترقية بدوره فى أول قراو ع 


__ غان۔وضم۔الأمور-ی-نصابھا-العلیم > يقتضى أن يرقى المذكور ق أول قرار تال 5 


بحسب دوره فى ترتيب الأقدمية بالنسبة للمرقين فى هذا القرار التالى . وهكذا 
بالشبة الی سائر القرارات اللخری الصادرة بعد ذلك . ولا كان حکم اللالغاء 
پترب علیه الفاء کل ما بترتب علی القرار اللغی من آثار فی الخصوص الذی 
انبنى عليه ا حکم الذ کور » وعلی الإا الذي آقام عله قضاءه » فان آثر احَکم 
الذکور یقتفی تصحیح الاوضاع بالسبة للقرارات ااتالية » ذلك آن کل را" 
تأثر حتما بالغاء القران السابق عليه مادامت الترقیات قیھا جنیعا مناظھا الدی 
ف كردي اد ماش بعت انان ای لعل د الالغاء أن 
تلنی ترقية الاخير ف کل فرار بحل محله فیه الآخير فق القرار السایی + مادا 
دوره ف الأقدمية یپ رت ری اول ثرار تال » مع اسناد تاريخ ترقية 6 
من لد کو زرین الع التاریخ المعين فى القرار الدی کان ستحق الترقه فه 0 ۱ 
هدا الاساس یستقر الوضم علی العاء ترقية آخز الرقن ف E ٢‏ کت 
» وعلى أن هدا لا بخل بحق الادارة فى الابقاء على الترقة لمشي ۱ 
وترقیه الحکوم لصالحه على أية درجة تكون خالية عند تفز .١‏ ۱ تداك 
أقدميته فيها الى التاريخ المعين فى الخركة الملغاة اذا رأت م. هون ین 
اعدم زعزعة مراكز قانونة استقرت لدو ها ... آ0 ٥ن‏ | العامة دار 
7٦ ۱‏ 


)١(‏ وبذات العنی حکمپا الصادر یق ۱۰ مارس ا ا 
وراجع فتوی قسم الرای مجتمعا الصادرة ق ) سیتمر رید سب ۲ ص ومد , 
مجموعه فتاوی الجلسی » اللنة 4 - ۵ ص ۱۵۲ : ۱۵۰ قم ٤ء‏ 


‌ اس ٦‏ ~~ ے ** 2 - و قمی Se‏ 
ص 3۸ ) بأنه يجوز للادارة الابقاء على ترق ا تد قمیر سنة ایور , 
التر قیاء الى وظيغة هتميزة لا . سے کی ھا چا و و و ہی ںآ ور a‏ 
4ج ہی 2۵ و کے لو الفیت تر فيه میت جو با ول ی۔ : 
فانونیه » فیحوز الابقاء على ترفیه الهندس مم تقلد ا 34 الى ا 


الپندت. اذا رات الهه الاداربة ذلك ین یئ >> ے 
بی 2 ۲ رد ۳ دعرعه اش رژگز القاتو ی و 


ب 5 سه 


هذا وبالرغم من أن دعوى الالغاء هى دعوى عينية » تنضمن مخاصمه القرار 
البلعون فیه » فاز مجلس الدولة المصرى قد أجاز لغير رافم دعوى الالغاء أن 
بتنخل ق الدعوی ء اما لساندة رافع الدعوی فنبا دعبه » کما لو تدخلت 
نما ںہ 5 مثلا لعاونة حد اعضائها ق دعوی" العاء برفعها » أو لنتشد دعوی بر فعها 
ا ؛ كما لو طلب احد الوظنین الغاء ترقية موتلف 
آخر » فان لهذا الوفلف الأخير آن تدخل ق الدعوی دفاعا عن حقوقه . والتدخل 
ف الالة الأولى سمی تدخلا انضیامیا . وق اطالة الثانية بسمی تدخلا خصامیا. 
وود عرفها مجلس الدولة الصری ق حکمهٌ الصادر فق ۲۲ بونية سنة ۱:۵۳ 
رس ۷ ص ۱۳۰۷۱ ( حیث شول : « ...ال التدخل ق الدعوی اما ان کون 
دخلا انغساميا أو تدخلا خصاميا . ويقصد بالأول محافظة المتدخل على حفوقه 
جن طریق ماعدة آحد الخصوم والدفاع عن حقه فى الدعوى » كتدخل الدائن 
مثا ليعين المدين على الدفاع عن حقوقه حتی لا یضر المدین القضیة وتائر 
بذلك الضمان القرر له » ویقصد بالثانی مطالية التدخل بحق لنفسه ویطاب 
اكم به ف مواجهة کل من الدعی والدعی علیه ‏ كتدخل المشترى فى ذعوی 
استحقاق مدعيا ملكية هيد المتنازع عليها , ٤‏ وطانا للم له ها ف مواجهة 
الخصمين الأصابين .. 


د التدخل ند الخلغة قانون الرافعات المدنية والتجارية بالاضافة 
الى ما تستازمه طسعه دعوی الا لعاء » لا'سيما فيما تعلق شرط الدة »,ودلك 
كله حتی صدر قانون الاجرا اف الادار ر(۱) . ولا کان ,التدخل - علی النحو 
الساق ‏ هو وسيلة للدفاع عن حق أو مصلحة » فيجب أن اس ا 
الصلحة الشروعه التی تبرره۳) . ۱ 


على أن المحكمة الادارية العلیا قد لت تدخل آحد الاغراد ق طعن مرغوع 
58 بالرغم من عدم ند خله آمام محکمة القشاء الاداری وخ بحکھا 
اتصادر ق ,۳ كاي نه كا ( س ‏ 6ن [۳۰۶) سے ڪر a;‏ تقول : . اذا کان 





(() حكم محكمة القضاء الاداری الصادر ء یق ۱۸/۰۱/۲۰ ۱۹ مف اون ٢‏ 3 ۰ 8و 
(۲) حکم محعمه القضاء الاداری الصادر غ. ۵ ان من سته ۱۹۵3 سر ۱۱ 





dk 


9 --- و‎ 
CC. 


م 


/ 


۳ 
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س1ات 
المملعون فى ترقيته قد مللى تدخله خصما الثا ف الدعوى منلضسا الی الکومه 
ق طلب رفضها » فان الحکما لا تری مانعا من ذلك ما دامت له مصلحة: ف 
وه باعتاره الظمون قا ترفیته * باارغي من اه محتسي لولم ی 
آمام محكمة القضاء الاداری » اذ بجوز التدخل فى درجات التقاضی الاعلی 
ممن يطلب الانضمام الى أحد الأخصام أو ممن يعتبر الحكم العادر ق الدعزی 


حجة عليه » ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها . وليس من شك ف أن الحكم _ __۔ 


ای تا او ا E,‏ ارہ 704 مللب اہ 1 وین < حده 
0 ¢ 


آما معارضة ا ایق ا القاتونى » لأن 7 


الالناء . ۱ 


- لم یسایر مجلس الدولة السری الحاک القضائية فیما ذهبت الیه 
من اصدار آوامر معينة للادارة »> بل وتف عند حد الالغاء » ذلك أن دعوى 
الالغاء ۔۔ كما ولدت ق القضاء الاداری الفرضی ء وكما فهسها المشرع اق جن ند 
تتهدف الغاء القرار الادارى المعيب ٠‏ ومن ثم كان عمل قاضى الالغاء نحصر 
ق الغاء القرار الاداری العیب اذا ما ثبت له عدم مشروعیته فحسب . فلیس 
له آن تعدل القرار العیب 4 أو أن بصدر آوامر الادارة » لان کل هذا تناف 
مغ نيد فصل السلطات كما فسره الفقه والقضاء ق فرنسا(۱). وکتیرا ما بخلط 
المتقاضون والمحامون بين سلطة الالعاء التی بتمتم: بها القضاء الاداری »© وبين 
اصدار أوامر معينة للادارة . ولكن مجلس الدولة كان وما يزال بالمرصاد لكل 
هده الحاولات . وقضاوه ق هذا الصدد كثير ومتقر . فهو مثلا يضح ادا 
العام بحکنه الصادر ق آول دسسر سنه ۱۹۵۵ حست قول : « اذا كان الطلب 
القدم بنطوی علی صدور آمر للجمة الادارية بسل ٹیء معین ء فان الحکه 


الأمر دكية یں و و ۵ ولکن هذا ادا عندھا لا م 
الحاکم من أن تصدر آوامر متعددة للادار: » راجم ة ى اتغاصیل مولفنا ق 9 له 
الادارة على أعمالها غير التعاقدية » الطيعة الرابعة سنة ۱۹۵۸۷ ۔ و 


ب ۲۲ سه 


لا تملكه » اذ أن اختصاصها مقصور علی الفاء القرارات الخالفه للقانون 
و تسوه الراکز بالتطق للقانون .۰ ٩‏ . 


ومن" الأمثلة التى رفضر فیها الجلس توجیه آوامر معينة للادارة القضایا 
الآتة : ۵ 

اة بعدم اختصاص المحكمة « باعتبار طالبة ناجحة فى امتحان النقل من 
ااسنة الأولى لاسنة الثانية ثم السساح لها بامتحان النقل من السسئة الثانية للثالثة 
ومنها الى الرابعة اذ أن هدين المطلبين هما من صميع اختصاص ا لجات الادار د 
ذات الشأن . ولا تلك المحكية أن تحل محلها فى ذالك مهما يكن أمر الأساند 
المقدمة » 0 . 


و با نه ار وی کے ددخل ق وظفه ا ماحكمة عند الفصل فى دعاوى العاء القرارات 
الادارهٌ لحاوزة حدود السلطة ا حکم تعدیل القرارات الطعون فها آو 
تمححيها » بل ترك ذلك للادارة العاملة وحدها تقوم به كنتيجة مباشرة للحكم 
الشادر بالالغاء:» ۲۶ . ۱ 


مرخلف » بل ذلك من شآن الادارة الذی لا تحل المحكمة محلها فه » (* . 


".وأنه « ايس للمحكية أن تصدر أمرا الى وزارة « التربه والتعليم » 
الاعتراف بالشهادة القدمة من الدعی لخروج ذلك عن ولایتها القضائية التی 
لا تنعدى ااغاء القرارات الادارية المخالفة للقانون دون اصدار آوامر ادار ں4 
لجبات الادارة العاملة ى شأن من الشئون الداخلة ق اختصاصها » ”°“ . 


, وآن « ... الدعی اذ ضمن طلیاته الزام وزارة الداخنية اعادته الی عمله 
بكون قل ملاب أمرا ليا نحتصس محکبه القضصاء الاداری ره ما دام اختصاصها 





(۱) آلسند العاشر د ص لاه 

(۲) حکمد و ی ۱۹۲۸/۲/۱۰ السنة الثنية ص ۷۸۰ ۰ 

3 حکمد نی ۱۹۲۸/۱/۱۵ السث؛ الثانیه ص ۷۹۸۷ . 

(1) حكمه فى 11/5 اة الثانية ص ۸ وف ۱-۱ 
ادة الثالكثهہ فی1 


(ه) i: RS‏ ۱۹6۸/۱۲/۱۵ » السنه الثالثه ص ۱۸۸ ۰ 





1 


نت 





ج 
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بممتضى قانون انشائها مقصورا على الغاء القرارات الادارية التى تقع مخالنة : 


للقانون . فيمتنم عليها تبعا لذلك أن تصدر أمرا الى جهات الادارة العاملة باجراء 
وأنه لبس لمحكمة القنضاء الادارئ أن تصدر قرارا تشست موخلف ق وظيفة 
معينة « ... لما فى ذلك من تدخل فى أعمال اللطة الادارية وخروج على اختصاص 





من وزارة المالية بادراج مرتب وظلیفته باعتیاره آستاذا دا كربى فى الميزانية » 
لان هدا الطلى من أأخص اختصاصات جهة الادارة تشخده دما لھا من سلعله 
للسيزانية دون محقب عليها فى ذلك أو رقابة من القضاء »+۲ . 

وأحيانا يدق الطلب » ولا يكون بمثل الوضوح السايق -. ومع ذلك فان 
مجلس الدولة قد التزم خطته السالفه » ولم بحد عتها . ومن ذلك حکبه 
الصادر ی ۵ ۷۳ دسمر سنه ۹۶۹ و قد حاء عه : و« آن طلب اشکم تطسق 
فرار محلس الوزراء الصادر ق أول دونه مه ۰ علی خر بحی الز ر اعه 
التوسطه » هو طلت مستاه آن القرار المد كور آخطاً ق عدم معامله حیلة دیلوم 
الزراعه التوسطه بمثل ما عامل به حمله شيادة العلمین الثانو به وشهادة العلمات 
6 مع آن المیع بحملون شهادات متوسطه من مستوی واحد » وعتر 


هده الثابه للا نعد بل قرار آصدر ه محلس الو زو اء ف حده د سلعته التشر دصه 


والتنظيمية » وهو أمر يخرج عن اختصاص هذه المحكمة » اذ ليس من وظليةتها 
تمدیل التشریم القائم آو عکلیف جهة الادارة بتعدیله آو اطلول محلها ی 
اجراء هدا التعدیل » وللمحکمه آن تقغی بعدم اختصاصها بنظره من تلقاء 
نفسها لأن مرجم عدم الاختصاص عدم وجود وظيقة لها » 47 . 


۰ (۱) حکمه ی ۱۹۲۹/۱/۵ » السته الاك ص ۲۲۰ ۰ 
(۲) السنه ۱۱ » ص ٩۲۲‏ ۰ 


۳( حکم مکی العضاء الا داری الصادر ی ۸ ۱ نو قمر ك2 ۱۹ 1 کان 


١۳٣٣۴‏ ی ۱۸ کن ا 
(ع) السنة الر ابعه » ص ۱۲۷ ۰ 


ا 


بت 11, 


ومثاله أشا حکم الحلس الصادر ق ۳۱ مارس سنه ۱۹۵۳ وقد جاء فيه : 
« ان ما بطله المدعى من اكم بأحقته لشراء الأرض المتنازع علیها بالمارسه 
لا تختص المحكمة نظره اذ أن القانون جعل من المحكسة .أداة لرقابة القرارات 
دون أن تحمل منبا هيئة من هيئات الادارة » فليس اها آن تحل محل الک »> 
ق اصدار قرار آو تأمر باداء آمر آو بالامتتاع عنه »۲ . 


عن روح تحربربه من ناحیه آخری ؛ وذلك اذا آمکن حسل طلیات المدعى عاى 
وجه سلیم : ومن ذلك قولها فى حکم صادر ق ۱۵ ونه سنه ۱۹۵۳ : 


5 انه وان کان المدعى قد رفع دعواه بطلب الزام الوزارة بتعيينه فى وظيغة 


معينة + الا أنه لم يقصد بذلك احلال المحكمة محل الادارة العاملة فى شان 
خولفت فیه قاعدة تنظمة وضعتها الوزارة للترقه ... اذ بعتقد حسیما رام 
أنه رعم توافر شروط الترقه لدیه فقد ترکته الوزارة دون مبرر وتخطته شر 
ما سیب فاهر » ورقت من هم آدنى منه مرتبة وأحدث تخرجا . ولما كانت العير 
العانی ٤‏ وقد اوح الدعی معصدہ ونان مطله دما تعدم من آقو ال آظور ت 
حشعة ما برمی اليه من دعواه وهو طلب العاء فرار ات تخطه الى وخلىفه مهنس 
او مدرس اول و هدا می الأمور التی تختص بھا پ8 بمتضی قانون انشاتھا u‏ 
ومن تم نکون الدخع واحاله هده متعتا رفضه 2¢( ٩‏ 


على آنه ادا استحال على المحكمة أن تأمر الادارة بأداء عمل معين » فاته 
فى وسع الخصوم أن يحتالوا للوصول الى ذلك بأن بطلوا آنفسیم 
الا دا یور 


» 
۱ رة القیام بهدا الأمر أو الامتناع عنه . فان اجا بتهم الادارة الى طلبهم کان 
و . اما ادا امتعت وکان امتاعها فی حکم الققرارات الادارية وفقا للقانون ؛ 
و يجوز للأقراد أن تقدموا بهذا القرار الغمنى الى مجلس الدولة طالين 
العاءد ٠‏ قادا قعل » كان معنى ذلك التزام الادارة بالقیام بالعمل آو الامتناع 


)۱ السنه السابعة ص ۷۹۸ 5 
)٢(‏ الے٤4الےاعة‏ ص ۱۵۸ . 


€ ہت 71 1 سے ”٢ص‏ نے 
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چتروےوپچکھيسے و وو وی ے مد 


ےجی CSS.‏ چجئیں ‏ جج 


SONE 


انذی عله اف اد 9 وأحکام محاس الدو 4۱ الصری كثعرة ف هذا الخصو سس 
تکتفی متها بالثالن التالین : 


١‏ ل حکم الجلس الصادر ق ۲٩‏ آبریل سنة ۱۹۵۳ وقد جاء فیه : « ادا 
کان الدعی لا قصد آن تحل الحکه محل الادارة فى اصدار آمر هو تن 
وخلفتيا وانيا يهدف ى عمو م دعواه الی الغاء القرار الاداری الامتناع عن 
توب حالته باعتباره ف الدرجة الأولى ..١‏ فين ثم يكون الدقم حدم الاخخاصضص ١‏ 
فى غير محله متعيئا رخضه r‏ 


٢‏ وحکبه الصادر ق ۲ ونه سن۱۹:۳4 والذى يقضى بأن‌«امتتاع‌جلی 
الكلية عن اجابة طلب الدعی باعادة تصحیح أوراق امتحانه: هو قرار اداری 
سلی تختصن الممحکےة بنظرہ کاختصاصھا نظر القرار الابجابى . أما کون عدا 
الامتناع بستند الی آساس قاتونی آو لا بتند فیذا بحث موضوعی ق‌مثبروعی 
القرار . فان صح آن الامتناع له ما ببرره قاتونا قخی برفض الدعوى والا حکم 
با لعاء القرار السلی بالامتناع » وهذا کله تختص به المحكمة ¥ ` 1 


۷ حدد قانون مجلس الدوله الدة التی بحوز فها طلب الالعاء بسن 
بوما تسری. من تاریخ « نشر اقرار الاداری الطمون فیه ق الریدة الرسسه 
آمو فى اللشرات التی تصدرها الصالح العامة أو اعلان صاحب الشان به » 
( مادة ع۲ ) فاذا مضت هذد المدة » وهى قصيرة » لسيب ماع فبا الل ؟! عل 
يصبح القرار العیب سليما ؟ وتغلق فى وجه الأفراد جمیم سبل الطعن ؟! 


() تقرر بادى الرأى أن تلك المدة مقصورة على قغاء الالغاء . آما بالنسبه 
لتضاء التعویض »> فان الدعوى لا تقط الا سمضى ٠١‏ سنة . وناء على ذلك 
قان القرار الاداری اذا نفد ء وفات میعاد الطعن فه بالالغاء ٤‏ وتج عن تن 
خرر 6 نان الفرد الضار یستطیم آن تك بعيي الانحراف أو غيره من 
العیوب » حتی تیم الک له بالتعویض . ولقد جاء نص الادة ۲4 من قانوت 


(۱) السته اللسامه ص ۱۵ .۱ . 
(۲) السته الابعه ص ۱۷۸۱ . 


. اعرد ةعلى قضاء الالثاء دوذقضاء التعريض, 
خن الدو له : ومنه على سہیل الثال حکم 
: ار ا:۴ ویر تة ۱۹۰۰( س ٦‏ ص ۹۸) ود 
المحكية الاذازية العليا 2 ر ل إو علیه ف الادة ۲۲ من القانون 
- یماد التي د 7 ۱ / 
2 ۱ یا يطلبات العاء القرارات الادارية 
7 یو اشماد <> “ليه e‏ ۱ ربا 
کی زی ع فلا سیق کیہ ول ی مور رفمعها 
3 ز× ۳ 


| ارو (۱(2) واطما فی دصر 
1 5 ا قا 


درن غيرها 4 کو تا و لاصو ل العامة» . وى هذا الحكم عددن 
ما دام لم قط احق ف . نت علها هذا القضاء . 


المحكية الادازنه الما الأسباب التى يت 
ریہ رد رکا اہ لحم جنا ا سي الس تا 
للطع- ق'القرار الادارئى المعيب حتی بع د بل آلاتی : 


درب میندد ۶ ها شخص او أق.: 7 

له للثرارات الفردیه التی بح 2 4 و اثشخاص معینین 

بذواتیم ء خانعا نظرا لامتها الخاصة تستقر بعد فوات میعاد الستین یوما . 
لد پوپ ا ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۳ 2 ۱ 

ولذلك فاق هذه القرارات تنفذ على أن وده وود ری 8 بالتعويض 

يال وھک او شی ین ذانه قد نی غن الا اعاء ۱ و كثير او الادارة 

۹ e ١ ۰ 

الی العدول عن موقعیا » و سحب قرارها 2 اد یں : نیج 

سے ۴ ۳ |£ و ٦‏ ۰ 11 - 

ات ويد ناحية آخری » فان هذا للبدا القانم علی معران ا ارد 

بک تم ارت معاد الطعن ء لین بالاطلژق الذی بوحی به ظاهره ء دلك ران 

اغد ا 3 للقرارات الادار .4 الغردية أن املق اميه للها لا ری 

الا الاعلان . وهى اذا كانت تعان الى من يعنيهم الأمر مباشرة » فانها لا تعلن 

۱ ۰ 2 55 “° 5 2 ۱ 

ا مر ومو كل ان ا الط وی ی می را ںای ار 

لا سيما وان مجلس الدواة الفرنسی برفض الأخد بنظریه العلم الیقینی ۔ ولیدا 

اضعر الشرع العری انتداء من سته ۱۹۵0 الی الأخد دسداً نشر عض القرارات 

الف دىة فی النشرات الصلحية التی تعدها الوزارات حتی بعمم آثر النشر بالسبه 

الى الجميع . 
جميع 


آما باللسه للقرارات التنظطسه آی اللوانح » وهی التى تضم فواعد عامه » 


0 


(۱) وا ستقهامن نصسوص ی القو انین اللفاة . 


تھے 
3 
ھ۔ 
2 
أو 
9 
1 
5 
21 
27 
7 
ل 
1 
ا 
7 
3 
1 
2 
8 
7 
8 
1 
1 
3 
7 
3 
1 


سب 4۲۷ سه 


سى ات بدت 


طق على طوائف غير محدودة من الافراد » فان مضی الدة بالنسية لھا ٤‏ غير 
کی کی وی رح سا باريق غير مباشر : 


۱ - فلقد قرر محلس الدولة الفرنسی آن اللائحة التی ستحیل طلب الغائها 
بدعوى أصلة لفوات الميعاد » يمكن أن يطعن فییا بطریق « الدغع بعدم 
المشروعية » (غانادعة1ان'ل دمامءء»ن) وذلك عندما تحاول الادارة تطبيقها على 
فرد من الافراد > تحيئد بوق التضل فق "الدعرى حى عدر القاضى المخدن 
حكبه فى هذا الدخم . وهذا ما قررته محاکنا القضائیة ء فقد سلمت بحتھا 
فى فحص مشروعية اللوائح التی براد تطبیقها آمامها » من غير تقيد بمدة معية 
على التفصيل الذى ذكرناه . وهذا ما قرره مجلس الدولة المعرى منذ تاريخ 
بیکر ء ومن ذلاك چکنه المنسادر بتاریخ. ۲۱ بای سته ۱۹6۸ حیث يعوله ا 
« ومن حسث انه جوز الطعن ق القرار ات الاداربه العامة بطرشين : الطرق 
الباشر ويكون بطلب الغائها لمحاوزة السلطة فى المواعيد المقررة. لذلك قا نو تا . 
والطريق غير المباشر وذلك فى آی وقت عند تطبیقها علی الالات الفردية بطلب 
عدم الخذ ما دون التصدی لالغانها »(۹۱ . واستقر قشاوه علی هدا العنی . 





۱ . وترتب على الأخذ بیذا الدفع استبعاد اللائحة » دون الغائها . ولكن هل 
معنى ذلك أن بقتصر أثر الحمكم على الدعوی التی صدر فیها دون غيرها ؟ 
۱ وسعنی آخر هل یسکن اعتبار اللائحة | باطلة بالنسبة للطاعن » سليمة بالنسية 
۱ ہی 1:6 ماما یکو الک ارو فن عم لبا مار چاریع. ۱ 
۱ دسمبر سےة ۲3۱۵۹۳۰ . 


ولغرابة هذا الحكم نلخصه فما لی : حدث آن خالف آحد رحال الدین 
الفرتسین لائحة بلدیه تسنع الواک الدینهة فى الطرقات العامة . ولما قدم 
المحا كمة » طعن ق تلك اللادحه بعدم النروعه لحاوزة السلطه » فاحالته 
المحكمة القضائية الى مجلس الدولة لفحص ذلك الطعن9؟ . 


Voir Criın 11 dir. 1930. Abb ) 3ے 739938 اانا‎ 43. nole upplvton. 8ھ‎ 


(۳( کان الغاخى Th Ld E‏ ی تلك لا حاله لان المحاكم العخاته ى قر تج تيدم 
حقپا ی قحص ى اللشروعية نى متل تلك الالة . 


۲ 
۲ 
1 
1 
۲ 
۳ 
۳ 
a‏ 
- 
نے 
م 
€ 


سے 





امس لد ہے - 


سب 41۸ نس 


وقبل أن يفصل مجلس الدولة فى ذلك الطمن ؛ كان ذلك القس قد صدرت 
منه مخالفات آخری ء و حو کم عاها » وصدرت ضده أحكام نها . وسد دلاث 
اسدر مجلس الدوله الغرنی حکمه معلنا عدم مشروعمة تلك اللائحة . حینئد 
لعن القس بالنقض فى أحكام الادانة التى صدرت ضده متقررا أنه من غير 
المسروع آن بحا کہ وفتا لادنحه أعلن مجلس الدولة عدم مشروعيتها . ورد 
انم اق اع و (Le consciller rapporteur)‏ أن قرار مجلس الدوله لا علافه 
له اطلانا بالقغايا التى صدرت فيها الأحكام » أخذا بقاعدة الأثر النسبى ححبة 
الأحكام فى تلك الخاله ۰ ولکن الدائرة الجنائية لمحكمة النقض الفرنسية رفضت 
الأخد تلك التاعدة ونتغضت ت أحكام الادانة لأنها صدرت تطيقا للائحة أعان 
مجلس الدولة عدم مشروعيتها . وبهذه الخطوة الجريئة من محکة اللقض 
الترنیه زال کل فرق تقريبا بين اللعن بالالغاء فى اللوانح والدفع بعدم 
هک نها . 


وا حقيقه ان وچھه نظر محکبه النقض الغرنية بسکن الدفاع عنها 

قغاء الثروعه هو فضاء مونوعی ؛ وجه الى قرار کر ا 
للتانون : ولا أثر امللاقا لراقع الدعوی » فمحصلحه لا سکن أن تود تؤثر على تلك 
الواقمة . فاذا ما آعلن الاضی نس عدم مدروية لا سي »فلا بسكن 
ان يغهم من ذلك الا أن تلك اللائحة غير مشروعة بالنسبة للكافة » لأن تلك 
الْحة حين وضعت لم یراع فیها مرکزا خاصا تفرد من الأه فراد » ولكن جميع 
الأفراد الذين يمكن أن تطبق عليهم . و IAS GS E‏ مساواة الأفراد 
SE‏ 


ESS‏ لم یک طلب العغاء اللاتحة مقو لا بعد فو ات المدة » فان الأوامر 
الغردمة السادرة می لتلك اللائحة العيية سکن طب الغاگها خلال المدة 


و هدا ۳ أقرد مجلس الدو له اللصری أشا وق تاريخ متعدم ٠‏ ئەن ذلك 
حكمه الصادر فى ۲ مارس سنة ۱۹:٩‏ حیث بقول « .. على أنه قد أصبح من 
سے ۳۳۳۳ 


Voir 0 5 111۲1۱ 1031۲ ۰ 4۱( 


9, وه لت مھا ۸ نہ کے لس سنے نس اد ام ده لت ےھ نے رق رہجھ ر اد‎ a 


بت ۲۲۱ ) مہ 


الملمات فى قضاء مجلس الدولة الفرنى أنه يجوز الطعن فى قرار عام عناسية 
تطبيته تطبيقا خاصا على أشخاص بدواتيم دون التحدى بقوات الميعاد بالنيه 
للقرار الأول ما دام الطلعن قد وحه صحیحا ق الیعاد باللسية للقرار الثانی»(۱٩.‏ 


هذا ولتد أكدت المحكة الادارية العلا هذه الطرقة بحديها ىق حکها 
العادر فى ٣‏ ناير سنة ۱۹۵۹ ( القضیه رقم ٩۱۲‏ لسنه ۳ قضائیه ) حیث 
ست ‏ تقول-: سب ححوز- الطعهق القرارات التننلسه العامه_باحد طریقین : اما 
بالطریق الباشر ای بطلب الفائها ق الیعاد القانونی آو الطرق غير الباشر 
ف أى وقت عند تلیتها علی الالات الفردیه ی يطلب عدم الاعتداد بها 
لمخالفتها للقانون » وذلك عند الطعن فى القرارات الفردية ( العادرة تطبیتا 
لها ) بالا لغاء )) . 





لاژذر اد أن دطعنوا ۴ لا کج صدرت سلمة 24 ولکن عقوت اس ستلتی العاءها 
وذلك ق حالتن : 


(أ) حالة ما اذا كانت اللائحه قد صدرت لمواجية حالة معينة » ثم تعيرت 
تلك الالة فیما بمد » بحیث تفقد اللانحة ما برر وجودها . ففی هذه ؛لالة 
أباح مجلس الدولة لذی الصلحة آن بطلب من الادارة الغاء تلك اللائحة . 
فاذا رفضت » فان الفرد يرفم للمجلس قرار الرفض فيلغيه . ولكن يجب أن 
يكون ذلك التغييز كبيرا لدرجة تفقد اللائحة أساسها . 


«Changement iınportant dans la situation de fait qui avait motivé la rêglemen- 


tation critiquéc».(Y) 





(ب) حاله صدور قانون جل بك دعر ق الاوضاع التی صدرت اللاتحه 
على أساسها بحث تفتد تلك اللائحة سب وحودها. ».فان محلس الده اه 
الفرنسى يجرى على هذه الالة ما بحربه على الخالة الابقة ٩0‏ . 





۰ ۱ ۱۲ راجع الحكم فى مجموعة محمود عاصم الشالثه والرابعه حی‎ )١( 

Voir 0.8, 24 juin 1938. Chambre de Commerce de Dakar; Voir itussi C.E. (۲) 

۱۱ ۵۵ 1936. اناد‎ ۰ ۲۱ 
CE. 3 fév. 1933 ubbé Labure. 


لآ ۸ ۲ ۲۷ ] 


سمه سا ہے س سس 






را یو 


ولم ت تتح الفرصه بعد لمجلس الدولة المصرى لكى بصدر أحكاما ق هذه 
اضر فا » ولکنها ق حقيقها قواعد منطقة » سكن استنتاجها من الادی 
العامة . 


وهكذا نرى أن فوات المدة لا ثر ق الشتة الا ف القرارات الفردتة ؛ 


والی حد معن . 


وهتا قد بثار تال : هل یعاسل القرار الفردی العیب ‏ الذی استقر 
شرات سواعید الطمن ‏ معاملة القرار الاداری السلیم ؟! ان قشاء مجلس 
الده له الفررنسی تحرى على الاحابه بالا يجاب ) سعنی أن القرار الدی مضت 


اي ن بالغائه يمتبر كأنه قد صدر سليما » ويرتب النتائج التى تثرتب على 
ار السليم الصادر فى ذات الموضوع . وعلى ذات الأساس جری فخاء 


ولكننا وحدنا: حكنا وحدا للمحكمة الأدارة العلا شكك ق هذه 
القاعدة » وهو الصادر فى ۱۷ يونيه سنة ۱۹۱ ( س > ص ٠۴١١‏ ) ويتعلق 
هدا اک بالاثار التی تترتب علی التقاریر السرة . ذلك آن القضاء الاداری 
سواء فى فرنا أو فى مصر ‏ مستقر على أن التقارير الربة هى قرارات 
اداربة بحوز الطعن قيها بالالغاء . وكتقرر المحكمة الادارية العليا ىق حکیا 
ا مثار اليه ٤‏ أن التقارير السرية + اذا مضت مدة الطعن بالنية اليها » فانيا 
نتقر ... ولكنها لم تقف عند هذه النتيجة » بل استطردت تقول : « 
اذا تحصنت ( التقارير السرية المعيبة ) قوات میعاد الطالة بالعائها » خانیا 
١‏ تنتج غیر الآثار التی تنشاً عنها مباشرة وبصفة تلقائية » ی دون حاجة الى 
تدخل جدید من جانب السلطة الادارية ق صورة تصرف اداری جدید . ومن 
تہ لا جوز انخاذها آسابا لقرار اداری "خر آو ادخالها کعنصر من عناصرهر » 
لان تحصنيا لا يسيغ عليها المشروعية » ولا بطهرها من العيوب التى شابتها » 
بحيث تكون اللهة الادارية ملزمة بوجوب الاعتداد بهذه التقارير . لأن القول 
بعير ذلك ممناد الز امیا يا باحترام | لخعلاً » الامر الدی تناق مع حسن سیر الادارة 
ومدا الثشروعیه » . 
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سے | ٢١ي‏ سم 


والمبدا امستمد من هذا ا کم ء بیدم ق ا مقیقة قاعدة استقرار القرارات 
الادارية المعية اذا ما تحصنت بفوات مواعید الطعن . كما أنه لا يستقيم مع 
قضاء اللحکكة السابؾ واللاحق فى هذا الخصوص(۱) . 


الع المتان 

قضاء التمويس 
نصب قضاء الالغاء كما 'رأينا علی القرار الیب فق ذاته . فالدعوی توجه 
ال ے fait ù un actc)‏ ۳۵۰ ۰ ولذلك کان قضاء موضوعا (objectif)‏ 
شوم علی عناصر لا آثر للتقدر الداتی فها : فالقاضی فحص مطاىقة القرار 
الطمون فیه للقانون » فاذا ما تبین له عدم مشروعیته الفاه . ورآینا آن مجرد 
الصلحة تکفی لتبر بر دعوی الالغاء . 


أما قضاء التعويض ‏ أو كما يمه الفرنسيون القضاء الکامل 
(La pleine juridiction)‏ — فان المرد كمه يا همه الغاء قرار بذاته 4 ولكن 
سنیه الصول على تعويض آضرار لقته من تصرفات الادارة سواء کانت 
تلك التصرفات مادیه آو آعمالا قانونية . ولقد رآنا آن القاعدة ق فرنسا آن 
كل قضاء بالتعويض أمام مجلس الدولة يحتوى على قضاء بالالغاء » ولذلك 
سبی القضاء فى الحالة الأولى بالقضاء الكامل » لأن القاضی لا تف فه عند:حد 


اس ص صا اس مم 


۷ راجع على سبيل المثال حكمها الصادر ق ۱۷ بونية سنة ۱۹۲ (س‎ )١( 
اذا امتنم زعزعة آقدمية الدرحة السایعة‎ .... « ٠ رکا او فيه‎ ) ۱١۸۰ ص‎ 
و بو صعها متشاه بقرار اداری شملته حصانة‎ ٤ امار نا مغرو منها‎ 
القرارات الادار به چ فيل العمل بعانون مجلس الدولة ۹ فان نا امتسن غلی‎ 
هذه الأقدمية المستقرة من ترفيات لاحقة © ... بكون من القرارات المشروعة‎ 
/ التي تفت سفق فبها > 0:۵ وحكمها الصادر ی ۱۷ نو فممر سنه ۱۹۰۲ ( س‎ 
للعانون ينبغى سحبه خلال الواعید ابائز فیها الحب « والا ظل منتحا نازه‎ 
*۴ القانونية » ...الح . سام‎ 

"وسدو آن الحکمه ی حکمیا السایق » قد تاأثرت بمذهب محلی الدولة 
البونانی الذی نافشناه وانتقدناه ی موّلفنا « النظر بة العامة للقرارات الادار ند ,» 


سس روص سس تسم 


اکا گا ارح 
الغاء القرار الطعون فه » ولکنه بصدر .حکا لیحل محل ذلك ااقرار :الدی 
9۹ 

ولتضاء اكموض ق فرزنسا صورتان آساسیتان هما : 

(1) قضاء اعتود (صصادہ ءەل ×دەناہ؛دہ ع.1) : كسا لو ادعی فرد 


عل الادارة بحق بتدہ من عقد ادارى » وتنازعه الادارة فيه . 


(ب) وقفضاء الئو له التقصير نه (Le contenticux de la responsabilité)‏ 
کا نو تحمل أحد الأفراد ضررا من تنفيذ قرار اداری معیپ آو تتيجة لتصرف 
مادى شير محر وخ . ۷ ۱ 
ووفتا للتصوص السائدة » آصیح القضاء الاداری بختص دون غیره بجمیع 
الازعات دات الطابع الاداری : ولم رن الأمر كذلك عندما | وه محلس 
الدوله سته ۱۹45 ؛ وذلك على ااتفصيل التالی : 
۱ اولا : السئولية التقصيرية : وقد ترتب هذاالنوع من ال ثولة علی 
نید قرار اداری معیب » آو علی قیام الادارة بعمل مادی تنطوی علی خطا . 
وعنذما :أ نشىء محلس الدوله ستة ۱۹۰ كان الاختصاص بالتعويض عن 
تنعید : القرارات الادارية العيبة مشترکا بین المحاكم العادية » وبين القضناء 
الاداری . و کان السبب فى هذه :المشاركة وجود:المخاكم الختلطه » واختعباصها 
بالمكم بالتعويض عن القرارات الادارية المعيبة النی بترتب علی تنفیذها اخاق 
ضرر بآحد الأجانب ال ممتازین الذین ندرجون ق اختصاصیا . وغد ار على 





(۱) والقيقة اننا لا نقر تلك التسمية : لأن قضاء مجلس اندولة نی اخالتین 
هر قضاء کامل ؛ ذلك لأنه فى قضاء الالقاء دكون قد آجاب مطالب الطاعن كلها ٠‏ 
واذا كان لا بحدر قرارا لبحل منحل القرار الملغى © فان ذلك هو النتيحة الحتميه 
لالغاء الترار الطعون فیه ء واذا امتنعت الادارة عن اصدار ذلك القرار 6 فانها 
تکون ی نفس المركز الذى تتواجد فيه حين تر فض تنفیذ حکم صادر بالتعویشی " 
زد .على ذلك آأننا رأينا أن مجلس الدولة الفرنسی کثیرا ما کتفی بالالفاء ی فضاء 
التعو شی آو التضاء الکامل » ورسل الافراد الی الادارة لتعدل مو قفا علی ضوء 
حکم الالفاء . لکل هذا نری آن تسمية المَضاء الکامل » توحی بان قشاء الالغاء 
هر فقضاء ناقعی ۰ ولذ لك ترى اهمالیا ى الاك العر دیه اکتماء باصطلاح ( عشہاء 
التعو بش » لأند آکثر دلاله علی معناد . 


| آلا اله 1 و تس اس اس اس لكك لقت لته ان ۱ 


له مل طط الله ئل طه بر وه لل بلا مل لت لع 


۱ 


ب ۲۲ 


هذا الا ختصاص الشترله آضرار مرجهها الی احتمال التعارض بين جهتی القضاء 
بالنيه الى قرار واحد . ومن ثم فقد اتتقدنا هذا الوضم ق آخر آسطز الطیمه 
الأولى من هذا المؤلف حيث قلنا 2١‏ : « .. ولهذا ترى أنه » وقد زال.الاعتبار 
الرسی الدی. دعا الى الجبع یت با لته 'لاختصاص واحد ٤‏ ونعنی 
به قیام الجا الختلطلة حين آنلی» الجلس سنة ۱۵4۰ ) فانه. تح“ تحتم علی الشرع 
ی بصن اختصانی بيني الدولة اق ایا نرب فتاه اد مقصووا 
وليه متها وان كلك أي يريد كذ الس للقي على اون ق الجلس » ولکنه 


۱ منم احسبال التضارب بين جهتی القضاء 8 


( و فد استحاب المشرع لهذا الزأی ٤‏ و کان ذلك ستتعی القانون " رغم IS‏ 
ية ٥۹ء‏ واستمر ذات E‏ ف القا نو نین التالین » رقم ٥‏ لسنه ۱۵۹64 
و ماع لسنه ۱۹۷۲ . 


والعبرة ق اختصاض مجلس الدولة بالتعویض عن القرازات الادارية -آن 
کو مرجم التعویفن الی قرار اذاری سیپ ٴ٤‏ منواء آکانت اکومة مدعی 
علییا آم لا . وقد أصلت محكنة القضاء الاداری هذه القاعدة فع حكمها الصادر 
مارس سته ۱۹۰۸ ( السنتان ۱۲ و ۱۳ ص 5م ) حيث تقول : 9 <.. “وقد 
اء نص: القانون ( قانون- مجلس الدوله.) مطلقا ق هذا الشآن لم -بقصر 2 
( الاختصاص:) علی طلبات التعویض التی توجه: للحكومة ¿ فلا وجه لتشیده.» 
اذ.القاغدة آن الطلق بجری علی اطلاقه ما دام آن لینن تمَة نص .یقیده , وعلی 


ذلك فان. القضاء الاداری بختص. بنظر طلبات التعویض متى كانت الدعوى 


موه علی .قرار باطل لخالفته للقا نون آیا .کان. الدعی رعلیه » سواء أکانت 


Sb‏ كم و4 ىه 


حا 





الحكومة آو غيرها . ومن ثم قلا وجه لما يقولة 'المنعى عليه الخامس- ىف مذكرته 


من أن نظام مجلس الدولة قد. بنى على أن تكون المكومة دائما مدعى عليها ء 


وهى وحدها التى يصح متاضاتها أمام مجلس الدولة عن قراراتها غ فهذا 
انفول. لا سند له من قوانين محلس,الدولة » فما آکثر الطعون التی .رخعتها 
اطکومة عن القرارات الصادرة من اللحان التضائیه » وما آکثر قضابا العقود 
الاداربة التی رفعتها وترفعها الکومه ضد الافراد آمام القضاء الاداری > . 


(۱) ص ۳۹۷ من الطیعة الاولی . 





- 


هذا ولقد رأنا فيما سيق أن' القضاء الادارى ؛المصزى .قد -فضل ولا 
بين قضاء الالغاء وقضاء التعويض » وأخذ بمبدأ المسئؤلية على أساس المخاط. , 
وعلى أساس نظرية التعسف فى استعمال الحقوق الادارية-» ثم عدل بعد ذلك 
عن فوقفه النايق ؛-وربط بين قضائى الالعاء والتعريض © بمعنی أله بي 
أن اشت طاب التعونض عدم مشروعه القرار الاداری آولا» بث اذا فشل 
فى هذا ؛ فانه يخسر دعوى التعورض . 

ولقد كانت القو انن الأرتعة الأولى المنظمة للتضاء الاداری فا مر ضر 
اختصاص محلس الدولة فى محال السئولبه التقصيرية على تعویض الأضرار 
الناحبه عن قرارات ادارزيه -غير مشروعة . أما'ق ظل . الا نون <اطالی: »“ الدى 
عل القضاء:الادارى: ضاحن الؤلاية العامة فى محال النازعات الادارية نسقتضی 
الغقرة ۱6 من الادة العاشرة منه » فان محلس الدولة قد أصبح 'مختصا بالتعونض 
عن الأضرار التى تترتب على نشاط الادارة ى تسييرها للمرافق العامه التی 
یس و لأساليب 0 4 ف كانت الصورة التي 3 فيها ه هذا ی 


مقومات القرار ات الأدارية . 


۔ہ -۔ 


حم ان الستفاد من :قضاء محلس. الدولة 02 ۳ 1 وحدثا ب 
أنه لى::نجرعلئ: الخطة_التى .نتهيجها مخلس-الدولة الفرزنسی من زاھدارہ۔لارأضرار 
المعتبوية. » ووقوفه “فى التعويض-عند. الأضرار.المادية .. ويكفى 'ق هذا المقام 
أن .نشير :الى حکم المحكمة الادارية العليا بالصادر- ق 4 آبربل .سنْه ۱۹۵۹ 


نس 6 می ا چیث حوضت عن.ااشتررنالادی ER‏ 
الشرر اوادیی چیا دی جيه ۳۰ 1 


انیا قضاء العقنود لم یت موم الدولة العری تختص النظر نى 
ll‏ زعات المتغلقة نالعقود الادازیة بمقتفی قانون سنه AE‏ . وورد النص ۰ 
ا امنا زعات لاول مره ف ا اذ اام من القانون رقم 1 ل ۱۹۹۹ 


(١) ۱‏ تراجع التقاصیل فى مؤلفنا « القضاء الاداری: ٤‏ الکتاٹ لول ی قتضاء 
الا لفاء ») ٤‏ طبعاه سته ۱۹۷۲ ۰ 


(؟) راجع فى تفاصیل هذا الموضوع الدقيق © .لافنا « القضاء الادارى 
ور قابتد لاعمال الاداره » و قد سبقت الاشارة الیه . ۱ 





ی یی ی 
1 


۱ 
۱ 


-- وی کان اختحاص محکته القضا EE‏ زنعات المتملقةما لععودد 


9 ا 


حيث تقول : « تفصل محکمة القضاء الاداری ق النازعات التعلقة بعقود 
الااتزام والأشغال العامة وعقود التوريد الادارية التى تنشأ بين المكومة والعلرف 
الاخر فى المقد_ ...ويترتب على. زفم الدعوى ق .هذه الالة آمام الحکمه الذ کورة 
.عدم جواز رفعھا:الیٰ المحا کم العادية »كما ترتب على رفعها تا العادایه 
.عدم جواز زفعها آمام محکمه القضاء الاداری .۰ 





الادار به محدودا ٠‏ من احتین ۰ 


ئلائة منها فقط هی عقود الا لترام و الاشغال العامه والتورد . وما عداها كان 

من اختصاص الحا کم. العاد ده . وياله الی هد ه العقود | لخلاثه کان اختصاص, 
: المجكمة مقصورا على المنازعات التى «د نآ دن .ا حکومة والطرف. الاخر 
فى العقد ( عادا تشپ فزاع بين النتفم من مرقق,عام . دار بطریق الامتیاز » 
وبين, الشركة صاجية الامتباز مثلا » خان مثل هذا النزاع کان من ساس 
المجاكيم القضائية . أما المنازعات التى تنشاً بين الشركة صاحية الامتياز »> وبين 
المة الادارية مانحة الامتیاز » فهی وجدها. إلتى كانت من اختصاصن القضاء 


رالاداری. . 
2 الثا تة ج ہیں پر الا ختصاضص ب بحدوده الت آوردناها کل مان ی مشتر کا 
سن المحاكم 7 العاد یة وعد آالادارة » شانه ق ذلك ع نان“ لحکولیة - عن. 
الاو ات الادار ده. . لش عم سح 


4 بعك وراء النساسة التی اتتهجها الشرع والقاة فک الفصل : بین e‏ 
رف الااختصاص, », جعلت الادة الماشرة مر من القاتون رقم ۱5۰ لین ۱۹۰0 - 
وتقابلها حرفا المادة العاكرة من القانون: ر و تہ ۱۹۵۵ والفقرة ركم ١١‏ 
من المادة العاشرة من القانون اطالی - جمیع النازعات التعلقة بالعتّود. الادارية. 
کا من اختصاص محکمة القشاء الاداری دون غبرها ء جتی يمكتها ارساء 
قواعد القانون- الاداری بحریة ق_هذا-الحال .. ولا شقصد. » بطة الال ء 
بالعقود الادارية » تلك العقود التی عکون الادارة طرفا فیها ء ذلك: آن من 


تب ۳۱ بت 


عنود الادارة ما يخضم كلية للقائون الخاس ٤ل «Contrats de droit privée‏ 
I  I'administratiore‏ نکون نمه داع لان بختص به القضاء الاداری 6 بل 
تختص به الحاکم القضائية . ولا كان هذا الاختصاص المطلق امجدید لجلس 
الدولة مرجعه ب على حد قول المذكرة الأبضاحة للقانون رقم ۵ لسئة 
۰ -م. الی « ... آن تلك الروابط من محالات القانون الاداری آو القانون 
المام » » 2 ولذلك رژی أن یکون الفصل فیها من اختصاص الفضاء الاداری 
وحدذ ) فان مقتضی ذلك ولازمه آن شتصر اختصاص القضاء الاداری علی 
المنازعات المتعلقة بالعتود الادارية بسعناها اافنی الدقیق(۷؟ . 

واذا كان قضاء العقود الادارية نتمی آساسا الی القضاء الکامل ( قضاء 
التمرش ) فانه شب بعض المشاكل التى تنعاق بقضاء الالعاء . 

والتضاء الكامل فى محال العقود الادارية لا شصرف الى محرد الحكم بمبلغ 
من ا ان ى كما هو الشأن بالنسبة الى المسئولية عن القرارات الادارية # 
ولكنه اختصاص شامل کا تقول وك القضاء: الاداری ۱ و بهده المناسة 
« تنظر المحكمة ما نكون قد صدر شأن تلك العقود من اجراءات آو قرازات » 
وذلك باعتبارها من العناصر التفرعة عن النازعة الأصلية فى حدود اختصاضنها 
الکامل بالنےة الی هذه الا زعات طالما لم سقط أصل الحق سفى المذة ؛ 
ذلك لأن واضع التشريم آراد آن بحمل لحکمة القضاء الاداری ولاية القضاء 
الکامل فى عناصر العملیه باثرها » يستوى فى ذلك. ما تخد منها صورة قرار 
ادارى وما لا تخذ هذه الصورة » طالا توافرث فيه حقيقة التعاقد الاداری 


وعلى هذا النحو یکون لمحکمة القضاء الادارى فى هذه المنازعات أن 'تفضل 
فى القرارات الادارية التى تنصل بعملية ابرام العقد بمقتفى ولايتها الكاملة دون 
" حاجة الى أن تقتصر فى شأنها على الالغاء » ونيكون لها تفريغا على' ذلك أن 
غراف باه انار للقانون وأن تجاوز هذا الحد الى رقابة الؤاقم ... (٠‏ 0 , 


)1( راجع فى التفاصیل مولفنا « الاسسن الفامة للعقود الادارة » طبعة مئة 
۵ء وقيه دوسنا تفصیلا کل ما تعلق بالعقود اداي » بمساها الفی » 

سراء من حیث الاختصاص آو ااو ضوع : 

(۲) حکم محکمة القضاء الاداری الصادر ق ۱۸ رو و ای ) الئثضة 
ركم :۱ بدا سی رد فرج ابراهيم فد وزارة الصحة ومدیر 
مستشفی الامراض العقلية . 





— ,مس 


ی الاباس البابق > یندرج ف نطاق القضاء الکامل ق مجال العقود 
و ء الدعاوی التی تستهدف بطلان العقد » آو اصول على مبالغ بالیه 
ق صورة ثسمن أو أجر متەفق عليه ف. العتد أو تمویفی.عیل: اشتیران تسب فنها 
الحلر فا الآخر ف العقد ... الخ والدعاوی التی ترمی الی ابلال : بعضی. التصرفغات 
الصادرة من الادارة على خلاف التزاماتیا التعاقدبه » ولو أقرغة. هذم التصرخات 


ق ضوره قرارات ادا رده » وآخيرا الدحاوی ى التى سس وت جع اید و کے 


— س = وس ا mm‏ 


77 18 ب من الاسیات التی نز اچ2 ا بالفسخ 


على آن قضاء العقو د الادار ىه تصل 2 اللمٰاء اج محالین 4 





الجال: الأول ': وهو الغاء القرارات الاذارية المنفصلة :: ذلك آن الآدارة 
تلتزم حين تبرم عقودها » بآن تخضم لاجراءات مفصلة تحددها القواتين 
واللوائح . ویحدث آن تصدر من الاآذارة ‏ وهی بسبیل التماقد - قر‌ارات 
ادارية تستهدف التم‌هید لابرام. العقد آو السباح بایرامه ‏ أو تحول دون 
ابرامه ... الخ : هذه القرارات م كسا هو واضح - لیست :یعایه ق ذاتها-» 
ولكنها تندمج ف عملية التعاقد . قهل نعتير جزعا من ااتعاقد » وتندرج بالتالى 
ق القضاء الكامل للعقود ! ؟ أم يمكن الطعن فيها استقلالا عن طريق قضّاء 
الالغاء ؟! لقد. استقر القضاء الاداری ق قرتسا وق محر علی السلك. الثاتی - 


المجال الثانى : طعون المستفيدين فى حالة عقود الامتياز : اذا كان من المسلم 
به آته لا بمکن الاستتاد الی شروط عقد من العقود توصلا الی العاء قرار 
اداری بححه آن القرار الطعون فيه لا تفق وشروط العقد ء فان هذه القاعدة 
د تصب على عتود الامساز ء اذ آحاز القضاء الاداری ق فرنا وق مصر 
للم‌تفیدین ق حالة امتیاز الرافق العامة آن بطعنوا! الالغاء ق القرارات التعی 
تصدر من الادارة -- ق علاقتها مح اللتزم -- و تتخن الاخلال تروط عقد 
لامتیاز التی تبين كيفية آداء الخدمة للمنتفعین . والتبریر الذی علیه معظم 
الفقاء فى فرنا وق مصر برجم هذا الاستثناء الی الطبيعة اللائحية لبعضص 
الشروط الواردة فى عقد الامتیاز والتی تنخلم كيفية آداء الخدمة لللسنتفعين > 
ذلك أن تلك القشروط لها ملبيعة اللائحة الادارية » و بالتالی ان خروج الادارة 
أى الملتزم عليها لا يتضمن مجرد اخلال بالتزام شخصى مرجعه الى العقد. ع 


تب ۳۸ بت 


وبا ور يم نود ید نی 
القرار غير مشروع . فاذا ما خرج الملترم ۱ ا ۱ 
والتی تلم كيفية أداء الخدمة للستفمین ؛ فان لكل ذى مصلخه آل يرده الى 
نطاق المفروعة بالطريقة التاله : يتقدة' المتتفغ .الى المهة' الادارية المختصه 
سالا منها أن تدخل بناء على سلطتھا الاداریة لتجبر الملتزم على احترام 
روط المتد . فاذا رفخشت الادارة التدخل صر احاه او ضمنا » حق للمنتفم - 
أن يطعن فى هذا القرار أمام تاضی الالغاء » ويكون القرار غير مشروع اذا 
نبت فعلا أن الملتزم لم يحترم شرول العقد . 

وهذا التمرير قد اعتيده التضاء الادارى فى مصر ٠‏ كما أن الشرع قد سلم 
نه شا( . ۱ 

ومکذا فان القضاء الکامل ق محال العقود الاداره شتبل على قضاء 
الأ لخاء . ومن ثم فان القرارات الادارية الصادرة ق هذا الحال ٤‏ تخضع لرقابة 
التشاء الاداری- ق حاله عدم الشروعنة الستمد من عیب الانحزاف أو غيره 
من العیون الأخرى . وكل ما هنالك أنه اذا ما آثیر-الطفن ف القرار الاداری 
کخزء من منازعة تتعلق العقد ».فان سلطة القاضی لا تقف عند حد الالفاء » 
بل تنتد الی تصفية النازعة صورة شاملة مما آغرنا البه فیما سلت". 


نت 





: 5 راجع ىی التفا ا لن‎ )١(. 
| * داجع ى التعاصيل أحد مؤلفينا « الاسس العامة للعقود الادارية‎ ١ 
العضاء الاداری ورقاہته لأعمال الادارة » وقد سقت اما ات‎ ١ 


AHL 


11 


۱ 


۱ 
۱ 





سس 


می 


الرقابة القضائیة وفاعلية الادار() 


١ے‏ لقد رأنا أن <« نلرية الانحراف بالسلطة »6 ۔ تشل قمة الرقابة 





القضاءية یه عَلی ترعته الععل"الاداری- وراتا فیما حلف أن الادارة ىق مغر -” 


قد رفضت منذ انشاء المحاكم المختلملة فى الثاث الأخير من القرن: الماغي » وحتى 
سنه ۱۵4۲ » التسایم بحق القضاء ء فى: رقابة أغرّاض الادارة وبواعثھا ء واعتبرت 
آن ذلك بمایة تدخل من القضاء ء فى غر محالاته » وأن الزقابه القضائية. من 
شأنهًا أن تعرقل عمل الادارزة وتحد من فاعلیته . ولهذا فقد صدر القانون 
الأول لمجلس الدولة رقم ۲۳ لسن ۱۵۹6۰ 2 کحل وسط » فحد من الاختصاص 
ا و الا ایا NR E‏ شک پا دی اليه فى أكثر 


کا الادارة لم تلسث فق النوات التى .أعقبت ثورة سب دولیو » آن 
تجح ق استصدار عشرات من القوانین » تستهذف تحصين كثير من آنزاع 
القرارات اودر ضد ارقابه القضائیه » اما بضورة تامة 2 آی ضد. رقادهة 
الا اخاء و التعویض کل آلو بصورة 1 آم اکسا فاد التضمن وحدها 6 
وان كانت الأغلبية الساحقة من النوع الأول . 


ولقد سيق أن ذكرنا أن الر اه التضاليه لم 7 تصیح تامه شاملة یق ة دوله 
می دول العالم حجچی الان ع اد ما تز ال 7 الدول تحمل 0 افرام 
اقرا رات © و تحعلها خارج نطاق الرقابه القضائیه » وهی التی تسمی « اعمال 
السسادة » أو « أعمال الحكومة » . وقد ورد النص عليها فى القوانين المنظمة 
للبحا کم القضائه + وللقضاء الاداری . فالاده ۱۱ من القائون رقم ٤۷‏ لته 


وی يكن هدا الفصل من ضیں قصول الؤلف في صودتع الأولى > ولك 


E DO. 00۳ 


۲۳ سم مار تقغى .ألا نز تحتک, ی جام نجاس ادو لار ى اللابان 
امععلته بأعمال الساده » 


ولکن السام به آن القضاء الادارى ‏ وكذلك الشآن بالنسبة الى المحاكم 
العادية قينا بدخل فى اختصاصها ‏ هو صاح اق ىق تحديد ما يعتبر من 
قیل أعبال السيادة » فى ضوء المحكمه التى تقوم عليها هذه النظرية(١؛‏ , 
و لکن السلك الدی حری له الشرع قبل صدور دستور سنه ۱ء من 
تحصين بعت ض القرارات الأدارية بصورة تاءة فى مواجية الرقابة القضائية » لیکن 
بجعل للتضاء جِرنة فی مواخية تلك القرارات » بل كان يقف أمامها مکی 
اللدين : لا میا بمد آن اناه عق قضاء احكة الادارية العليا على دستورة 07 
التوانين : دأنيا لا تملك الا آن تحتربها وتحکم بعدم اختصاصها بنظر الطعون 
الموحيه الى قرارات ادارنة حصنها المشرع . ۱ 

ونان ن جانا ل نلم أبدا سلامة هذا القضاء واتتقدناه فى جسیم 
مڑلناتٹا ٤‏ وی اترات االعلملة , التى شارکنا فها » ونححنا أخرا مع بعض 
الزملاء ی تشن دستور سنه ۱۹۷۱ ؛ الذی شارکا ق اعداد مشروعه » ی 
تفمینه- الادة ٦۸‏ التی تحظر النص ف القوانین على تحصين أى عمل أو قراد 
اداری من رقابة التضاء . وثری من الفید آن تورّذ فق هذه الطبعة ما ذکرناء 
بهذا الخصوص فى الطبعة: السابقة من هذا المؤلف © على الأقل فى محال رد 
على الادعاء بأن الرقابة القغائية تشل فاعلية بارعا ی لیا السايها 
مباشرة - ص ٥۲۰‏ ب هذا الصدد ما بلى : 


الشروعیه۳) » فانه سنا آن تتساءل عدا اذا كانت الرقابة القضائية تؤدف 
حقبقة الى المد من فاعلية العمل الادارى . , 


« بل انتا نری أن نطرح ااسئوال ی جتاول العلاقه نين الثورة ؛ 


سے - مسسے۔ ٭۔- س س يلد ا .ےہ 


)1( راحع ی التعاصیل موُلفنا ( العضاء الاداری ۰ 
' (۲) راجع دراستنا لهذا القضاء » وتحليلنا للقوانين التى صدرت لتحصیں 
. القرارات الإدارية » فى موٌّلفنا « النظرية العامة القرارات نیت وم 21 
2 1 اشاء آلاداری ور قاته لاعمال الادارة ) . 





ب ]4 سب 


. اعمال مبدا ¡ الشرعة : فالثم ورة ‏ باعتيارها نستهدف اعادة صاه العلاعات 
کم ي جديده ب تقوم علی عم القدیم > تسهدا لاقامه النتاء 
۱ لد ید . ومبدأ الشرعیه » یقتضی یں المسامر. س. بالأوضاع الائمة الا بصووۃة 
سے نالی آی حد موم التوافق آو التعار بين المبدأين ؟! ان الاجابه 
هذا الال > تقتضينا أن نحدد ق ايجاز مدلول مدآ الشرعية 1 کی اہ 


الثود ج بادا » وتطبیق ذلك لدينا ق میثاق السل الوطتی . 


جو و ج 





و س سح 





ےت 


مو مب داالشرعية: تقوم المدنه القانونيه للدشه على مدا ا 
I Principe de Ja légalitéy‏ الدا ق مدلوله الماع _ لا یمتی آکثر 

مت. سیاده حکم اقا نون > یبسعی آن تکون در تصرفات الادار 2 قف حنود 
و . على أن نوخذ القانون هنا بمناه العام » الشامل میم القواعد 
الملزمة ىق الدولة » سواء آکاتت مکتو بة ام غير مکتوبة ء وا کان محدرها »> 
مع مر مر اعاة التدرج ف قوتها . 


ومیدا المشروعية ( 1و الشرعية ) بهذا ایس العام /#-مستقل. .عن :ختتعل 
الدولة » فهو بترى على الدولة الديمقراطية » كنا نرى على الدولة التى تآخذ 
91ر آخری من صور التکم ما دامت- تخضم للقانون . آما اذا آضدر 
حا الداً م ضارت الدوله و دوله بو لنه Etat dc police»‏ °2 . 


على أنه لكى تكون الدولة « دولة قاتونية ». يمعنى الكلمة » وحتى يسود 
مبدآ الع نه بصو ره لاد خعق سی جانجه ی بای المقياء أنه يحب 
أن تقوم الدولة على الأسس التالية : 3 


آولا ‏ مبداً فصل السلطات : قهذا الممداً # الذى برسم لكل سلطة من 
السلطات العامه حدو د اختصاصها : © حسی تعر له فتحصده EIS‏ ۳ کیان 


قبال 99 ار القردية + ومريافة + مدا NNE AEE‏ من سلطات 


)١(‏ بطلق علییا الالان أصطلاح ۰۵123۵ > آما آلدو له القاتو تة قطلقوىن 
علتها سا 7 ا ععاضلت 1> ے ذاحم مو لف الا تاذ قالی عن « اڭ ای ےھ لاعمال 
آلادارد ( طعه القاهره سا 4 ٩‏ ۱ ص ۱ ۱ و ما بعدها ۹ وراجع ی التعاصیل 
مق لفئا « النظربة العامة للقرارات الادارية » حلعة بتة 15-303 » ( الطعة ألثاية ). 


سس 


- 1,۲ = 


الاخر من عند حدهما اذا ما عن طما آن تجاوزا حدود اختصاصمھما 6 وفنا للحشمفه 
الخالدة التی آعلاها منتسکیو « السلطة توقف الساطة » . 


(+0۷٠٣ ۱۵6. ۵۷۲۵۱ )۱ ۰‏ .1ء 


انا : خضوع الادارة للقانون : لا كانت وظيفة السلطة التنفيذية ‏ وفقا 
بدا فصل السلطات ‏ تقتصر علی تنفیذ القانون » فیجب على السلطة التنفيذية 
ق ادائها لوظفتها الادارية ؛ أن تحترم ارادة الشرع » فلا تخرج علی نصوص 
القانون » ولا تتکر اها » و تال علی اهمالها بعدم: تطنبيقها . من: جانبها 
أو الوقوف منها موقما سلا ترك الافراد دخالمو نها دون حزاء . وشرب 
علیٰ دلك نتحه بالعه الأهمية » وهی أن کل قرار اداری » بصدر من الادارة » 
يجب أن یکون ستندا الی نص قانونی بالعتی العام . 


«Aucun, acte administratif ne peut être emis sans reposer sur une Joj>. 


ثالثا : تدرج القواعد القانونيه فيما بينها : فالشرعية تقوم على آساس التزام 
اصاعه حکاما ومحکومن ت بكافة القو اعد القائو نه الناغذة ق وقت من 
الأوقات ۰ ولکن ھی ادا قتضى أ ضا PAN‏ كل قاعدة قانونی القاعدة 
تالقانون العادی » فالاضحة ء فالقراز الفردی SK‏ ۱ التاق لد نا 4 
اعتاره آسمی وثائق الدوله ‏ صارت قو اعد الشرعية خسن درجات ؛ اذ یوضع 
الیثاق ق مرتبه آسمی من مرتبة الدستور » باعتبار الول ینزل من الثانی منزله 
الأبوة كما آعلن تقربر السثاق صر احه 


رابعا : تحديد الاختصاصات الإدارية بصورة واضحة : لأن هذا التحديد 


) والقائم على أنه مجرد وهم‎ ٤ الانتقاد الو حه الى مبدا فصل السلطات‎ )١( 
انما تتاول مفهوما خاطنا للمدأ . ذلك ان الدا لا بس الف التام بین سلطات‎ 
الدولة > فهذا لا بمکن تحقیقه » بل ومن العطورة بسکان محاولة ات :. واکن‎ 
ادا شوم اساسا علی تخصبص سلطات معينة لعمل معين » تستقل بعمارسته‎ 
. هذا معنى لا يمكن انتقاذه » والتتكر له ينتهى الى الدكتاتورية‎ 


/ 


3 2 الله اك ماله مه هع عد کس كت لت بل هه طه ط لط هه ند مػٗ ‏ لے فك كك مك مك لت لع له 





جنا 


بالتجر باه آن_آنجه م انوا Ek‏ التضایه_. ۲ 


مت ۲ - 


مين الافراد والقضاء علی رقابه الادارة فق آداء وئلیفتها الادارية » كما آنه يضح 
السئو له ق. ثملاةها السلیم(۱) : 

خامسا : اخشاع الادارة ارقابه القضاء : ذلك لأن میداً الشروعية » والاسس 
العامة اتی شرحناها فما سبق » لا قسمة :اي الا اذا امت الاذارة اراب 


ہے ہے سیپ ور 


۱ ت واعسالا بدا الشرعية المسابق » یجب الا یتم. ثم هن انی ف 
نطاق الدو له الا ۳ للقواعد القائنونه القائمة فاا رید شی تام اللكم > 
فیجب آن تم هذا التعسر وفتا للقواعد المقررة ف دستور الدوله عام ادا -تغلق 
الأمر بأقل من ذلك » فيتم تغييره بقانون أو بقرار جمهوری آو بقراز وزاری. . 
الخ طبقا لقوة الاداة التى قررت الوضم الذی براد تغييره . 

وا ود تین وا 
اضرا ام ات سد ری ار و 
باجراء دا التغيير » وذلك عن حلرق میرک بن یف برطانه تضدر 
التشريعات الثورية المطلوبة » وهو ی الزمی الشی: نم سن و مل اخالات 
للأسباب التی شرحناها باسهاب 2 
العالم » . 


مولفنا » « ثورة ۲۳ دولیو بين ثورات 


كما پک الثورة یم ۶ الف ء ا الشرعية ؟! 


ااا ا I revolution victorleuse»‏ صد 7 نا تن , 


E له : « أن تكديس‎ SR E MEO 
لقد كان هذا الاعتہاز هو القن اش للعانون ااا‎ . ٠ بالففل امام الشنعت‎ 
. » الذی صدر بان یکون هناك عمل واحد للرجل الواحد‎ 

وقوله ٠‏ «ان التنازع على اللطات دی الی شال القیادات العامله ی التطو بر 
الوطتی > اذ بک ل الي د لود ص لع عو انفد ا 
الباب الثامن ۰ 5 


ب 4 سب 


نودی بدانها » وفور نحاحها » الى اقاط الدستور الدی شوم عله هنذا 
انظام(۱) . وهنا بستوی العنی السیاسی والاجتماعی للثورة . واللاحظ بالتجربه 
أن معفلم دساتیر العالم تسقط بهذا الطریق الثوری » وقلما تم اجراء تغییرجوهری 
فى نظام دستوری عن طریق السام » ومع احترام قواعد الشروعبه . 


ولد تاءل الفقهاء » عما اذا کان من السکن تربر الثورة قانونا » وحاول 
النته اسمان آن برر شرعية الورات والانقلادات » أن الشعب وقد تقبل 
الئورة ( آو الانقلاب ) ولم بتاومیما یکون قد آعان رضاه عنهما » وبالتالی 
بكون قد قبل سقوط الدستور القدم۳) . ولکن الفقیه لافریر قد تشک 
فى هذا اتف ء لأن سکوت الشعب عن مقاومة الثورة و الانقلاب قد صل 
و E OREOR EE‏ 
انظام القدم . 


ولیذا فان الرأى الراجح آن الثورات لیست بحاجة الی شریر قائونی ‏ 
لأن الثوزة ‏ كما كلتا # واقعة سناتة » وعمل من آعبال العف » تم خارج 
تطاق التانون الوضعی القائم . ونحاحها تنهار السلطهٌ الاسسية التق نظمها 
الدستور القدیم » فحل محلها ق مباشرة. سلطتها من تقیمه الثورة وت 
دسٹور جدید » فانه دکون نقطه الدابة E‏ چا ا ان ا و 
سقوع اللستور الساتی(؟ . 


على أنه اذا لم يمكن تبرير الثورة فى ذاتها ملبقا للقواعد الشرعية النافذة ع 
فلان ذلك من طبائع الأمور . فالثورة تحمل معنى عدم اارضا غن الأوضاع 
التاسه ٤‏ والرعة ق تعر تلك الأوضاع وعدم سلو ك السسل الشروع برجم 
الی تحکم الفثات المتازة من الشعب ق آجيزة السلطة » وتوجیهها الی ما ناق 
الدستوری ) 2۳7 وم ص 1۱٩‏ ری دی وی »> الجزء الثاني ص ۹۷) 
و بار تلمی ودویز وی ومطول لاف یر ي . 


الثانيه) . 


(۲) معلول لا فر یر ) المرجع السابق NE‏ 


مو 
۲ 
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کے ات 


هد اف الشمب . ولهذا فان من حق الشمب أن شور > وأن سقط النظام 
القدیم لیحل محله الثغلام الذی بر یده ٩۲‏ . 

والخلاصة أن ااثورة فى ذاتها »© انبا نتم خارج ی رة ا 
و بنجاحها تبداً مرحلة جديدة من مراحل الشرعه . 9 


والنتبحه الدلسيعية لكل -هذا أن الثورة وما ایا من ہب یں شن سب 


۱ 
۱ 
چ چ 


علبیاً من قرا ارات » یمد من اعسال السيادة التی تخرج عن رقابة العضاء ع خلا 


یجوز التمرض لها قضائیا بطر؛ ام ا عو ار اش ١‏ 


چ د آثر نجاح الئورة علی القوانین القائمنة : تجاح الشورة (آو الاتصلاب ) 
كما ذكرنا ہ بنهار الدستور القائم والذی قامت الثورة لاسقابله . ویتم هذا 
السقؤط بمجرد واقعة نجاح الثورة . واذا صدر من قادة الثورة ما نيد الغاء 
الدستور الدی نشبت. الثورة ق نله » فان الملم. به أن مثل هذه النصوص 
کاضفه لا منخته 6 بان اللو رخ ا جو و 5 اوو 
الدی قامت ف ثلله ٩۳۰‏ . 


5 )0 را العتی آدر کد قفهاء الشر عة الاسلاما: 0 حین : فر روا أن الخلا فنه. عى 
عقد بين . الخليفة وبين السلمين.» وان طاعة الملمين للخليفة » مشروطة بأن بحمر م 
قواعد الشرع » التی متاطها صالح الجماعة . فاذا خرج عليها ©» حق-_ لهم نذ 
مامت چ راحع فى التفصيل مؤلفنا )0 التطو ر پان للمجتمع العر نی (( طعة 
٠‏ - وهو ذات آلعنی الدی: ردده آنو بکر آول خلیفه وحاکم القولة العرية الوا 
حین قال - « اطیعونی ما اطعت الله فيكم :قان عصیحه فلا طاعة لی علیکم » والدی 
عثاہ الخلیقه الثانی عسمر _حبن خاطب اللمن الا « اذا و حدتم ف اعء حاحا 
فعومونی » فانبری له آخد الاقراد قائلا « واله لو وحدنا قيك اعوحاحا لتومتالهك 
۰ تحخو فنا » ا وت يخمد عمن ريه على أن وجد بين المسلميّن من 
ا صا و انتحرف . 5 

(۲) ی التفاصیل راجع مولفتا « القضاء الادارى ور قابته اعمال الاداره » 

تحت عتوان « امان ایا ر 
الدستور و . ومن هده ای یی دي مه ۱۸۳۱ وق ا 6 ڑکی تعسو 
على الفاء دستور سته ۱۸۱۵ 4 ودستور قار الصاده ح۹ اذ أعلن العاء 
جوف الاعبر اطو و به الا انب الصادر سنه ۸۱ 6 كما آعلن قاند الشورة ) و ر5 
۳ پوليو ) ی ۱۰ دیسمیر سته ۱۹۵۲ a‏ و ۱۹۲۳ » وقد تكمسن 
ها الاعلان ما بفيد أنه كاشف لا مثكمىء لهذا القوط 





س ٩:۷:‏ 4 سح 
من السبلم ااا اخزی ‏ آله لا اثر لنجاح: الثورة على 
یت العاد به القائنه » دل تبقى هذه القوانين عبر الثورات والانقاابات : e‏ 
وتظل نافذة ومنتجة لآثارها ما لم تل صراحة © أو أن تکون متعارضة 
شكل المكومة الدید فتلعی فنا 7“ . وقد تنص علی هده القاعدة صراحة 
ہو لابا رقاو كن هذا الس قرو و کچ ا 
وعو تبحه مدأ استمرار شخصیه الدو اه رغم الثورة 16۵ :0 «a continuité‏ 


وعدم تأثرعا بتغیر شکل ا حکومة ۲ . 


م - مبدا الشرعية فى التطبيقات الماركسية : بالرغم من ميل الممكرين 
الماركسسين ‏ وعلى. رأسهم ماركس وأنجلز ‏ الى تحقيق الثورة الاجتماعية 
عن طریق وسائل:الدیمقراطیة البورجوازية » ہما فيها مبدأ الشرعية ءَ فان ذلك 
ف نظرهم .لنش الا اجراء مرحلیا . أما اذا نجحت الطبقة+العاملة فى الامننیلاه 
على اللطه ؛ فان واحبها أن تهدم الديمقراطية البورجوازيه ٤‏ لتقيم محلها 

)01 ميديو مر ۱ 


شیع کا اقرا التی ون الثورة ا FY‏ 0 الاتقلابات تفر سا ( 


کیا آن تفہ ناكا الباديدق اة والتى: کات نافذة قبل :الثورة > ظلت سارية 


فی اعقاب الثورة وما عرال - 


تع 325 وبين او میں اک لاسي ۰ ناذا اکا ا تصمن 


بعض النصوص التى أقحمت عليه لمجرد أن. تستفيد من فلاسته وسموه 4.فان. 


سقوط الدستور اللبى ,يتضيينها.نبيجة للثورة » لا يترتب عليه سقوط..بثل هذه 
آلتشير عیة: الغادية ۰ ومثال ذلك الادة ET‏ النة الثامنة.فى: وج 
والتى نست غلى.حمانة 'خاصة: للموظلنفين © بين حرمت از فع دعاوی التعو بش 
یموب روم الضاره. المتعلقة بوظانفهم. الا نی ہی ےھ یں 

A ر حك محكمة ألثقض الفرنسية فا ا‎ ۷۰ ES 
وكذلك الان فما‎ ( oA حل ۸۷۱ -)-محموّعة سر ی ۰ السادس 6 ص‎ 
بتعلق نحل آلاده انان سوه سنه 4۱۸۲۸ التی تفخی بالفاء عقو دة الاعدام‎ 


یق الرائم “الستعامئية6 نقد بقى كتشريع عادى رغم سقوط ذلك الدستور ( مدلول 


لا فر دير 5 اارجع السابق پھر ۵ ۰ ۰ ) وم امثله ذلك فى مصر الاده ۱٦۸‏ من دستور 


دة ۳ ۰ الخاصد ۳ أفلاك اليوئ السابق عباس حلی:نا اشا ۸1 


= 
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گے 





سب ۷ 1 سب 


دکتاتورية البرولیتاربا بخصائصها المروفة ۱ اقا وخ ا ی 
هدا النظام ¢ وق وء التتللیقات المار كستة النامدة 1۴ 


لا شك آن جوهر « مبدا الشرعية » قد تير الى حد كبير ى ظل التطبيق 
الارکی لرحلة دکناتورية الیرو ایتار ی > ۷2۵ كا میا عم دی 
بینها من صور الکم کیا ذکرنا » فانه لا ی تی ساره كاملة الا ق ظل ظروف 
مه ]هر نا-التها ا ی یی اا کی ا 
دا حتی لو قيل بقيامه . وشة آمران ,ملازمان لنظام الحکم ف مرحلة دكاتورية 
البروليتاريا » لهما أثرهبا المباشر على نيدا الشرعية.وهما : 


" أولا : افكار ميد فصل السلطات > والاستعاضة عنه بمبد؟ « تمويض 
-السلطات على درحات هرمية » : فالتظام الدی رسبه مار كن مرحله د كاتورية 
”الہ رولیتاریا 0 یقوم علی اناس تجمیع السلطات © فهو نظام کار cun systême.‏ 
totals"‏ ومثل. هذا التظام برق کل توزیم للسلطه آو سیم لها  )۲(‏ ومیدا 
فل السلطإت ‏ فى نظر الديمقراطيات الغربية س هو من بانج الوسائل التی 
تکشل الحر دة 6 أنه هبیء حوا من الاعتدال ق شئون اشکم » و هدا هنز 
هو الذى « يكن أن تتفتح فيه زهرة اطرية 6« قاول ها ادف ۱ 

الخصوص "اق مدا القصل بسن السلطات -- ق تفتره الىل | عت هو قاعدة 
من«قواعد فن السبیاسة.» ومیداً تمليه المكمة السياسية م ذلك أنه لكى تسير 
مصالح الدولة سيرا جسنا 6 وحتی نضمن الریات الفردية » وتحول دون‌استبداد 


® A 
سے صے 0 ا ساي‎ 
ا‎ = 


راجع فى التتفاصيل مؤلفتا « ثورة 65 بو لیو ( المرجع السسابق ت 


:ؤلقد حاء ق تقدیم دز لوت ا .بهذا الخه 9 و كو له : 2 0" 
rêvolutinnaires, ٠‏ ا pouvoir.‏ ی un ferme dJéfenseur de IFunitê‏ 6۱۵11 گنت 


de ‘mofrates el socialist, ont pensé dè ` و‎ 1.6616 essayn de faire de ce priãcipe ۱ 
dc fondeménts dêl" orsanisation’ du pouvoir ` -de 'la jeune République Soviétique’. 
"«وآشار الترر الى االات التعندده یس 4 والتی حاولت فمها الثور‎ 
. اقام > نظام ادماج السلطة‎ 


۳( العانون ا وال نظمة شال چاو دجوو عل 50020 منو لی - 
طبعة سنة 1177 » ص ۳۹6 وما بعدها . 


ب ۸)) سے 


اكام , نانه من اللازم الا ٹرکز السلطات کلھا ق هية واحدة ء ولو کانت 
هیلة ناية تعمل باس الب . فحوهر المندأً متلخص ف دعامتین : الاولی » 
تنس وظائف الدولة الى ثلاث وظائف : هى الوظيفة التشريمية والتافيذية 
والقفائة والانة : عدم تجميم هذه الوظائف الثلاث فى هيئة واحدة . 
على أن تقل القاعدة تجلى فى مدا الشق الثانی الذى أبرزه موتتسكيو ) 
فاستحق أن نسس المدأ اليه . وبهذا الممنى لا عد مبدأ فصل ااسلطات فكرة 
قانونه مثل مدا « سيادة الأمة » ولكنه مجرد فاعدة من قواعد الفن المسساسى . 
وبا کانت الجج المؤيدة والمنكرة للسبدأ # والثى لا محل لدراستها فى 
مدا الولف - فان معئلم الأخطاء المنسوبة اليه ترجع الى كيفية تطبيقه : 
نالدا ق ذاته » هو محرد قاعدة تملیها اطکبة السياسية » باعشاره سلاحا 
من أسلحة الکفاح ضد السلطة المطلقة » وضد تركين ااسلطة ق ید شخص 
راحد آو هیئه واحدة » منعا لاستدادها وتعسفها . ولکن الداً لم یکن تی 
آندا اقابه فصل مطلق بين السلطات . فالتفكرة التی یقوم علیها البداً » والتی 
بلح علیها الفتهاء » هی تحقیق نوع من التوازن بين .السلطات ال حاکة عن 
طریق التأثر التادل ينها . ولا يمكن أن تحقق ذلك الا عن طرش التعاون 
دين سلطات متمزه . 


هذا الب أصبح محل اتتاد الفته الار کی 0 الذى بأخذ عليه : 


(1) أنه تخالف نظر به سبادة الشب » بتوزیم السلطه" . ومن ثم كانت 
النيجه الحتمية اهذا النقد أن قام النظام فى الدول الآخذة بالفقه الماركبى على 


اساس 7 الزج بين السلطات 6 yî . «confusions des pouvoirs»‏ کے السلطه 
ل بد « الحالس الشعسة) . 


(ب) برى ماركس أن مبدأ فصل السلطات هو مبدأ يقوم على النفاق لأنه 
تكفل ف الواقع حرية الطبقه البورجوازية » لأن السلطة فى الدول الرآسمالية » 
تر کات مقسمة أوم ركزة » انما تعمل یق خدمة الطبقات الممتازة 
اد يقال ان النظام یقوم علی آساس دکتاتورية سافرة - 
البررايتار با = من أن نستتر خلف مبادى 
لتحقیق مصالح البورجوازية , 


٠‏ فخير 
ب هى دكتاتورية 
ء ظاهرية مثل ميدأ فصل السلطات ع 








۱ 


له | با 4 سب 


(ح) وآخیرا فان مارکس يرى أن هذا المبدأ هو مبداً خار : لانه صدی 
لا تقسام الصالح ق الجتممات الرآسمالیه » قلق أن البورجوازية کانت طقة 
سودھا الا نسحام ehomogênec»‏ ما عرف هدا البداً » فهو كما هو لون ت 
« ترجمة دستورية للخلافات الاقتصادية التى تمزق البورجوازية ٩۱»‏ . 


والواقع أن کل هذه المحجح مرجمها الى نقد ماركنى الموجه الى النظام 
الرأسبالی ف ذاته » ولکنها لا تنصب بطربق مياشر على ميدآ الفصل بين 
٢‏ السلطات . والدلیل القاطم علی هذا أن بعش الدول یر الار کته مخل وس سس 
لم تأخذ بالیدا » فى حين أن الصين الشعبیه تطبقه الی حد ما(۲) . 


والتفسیر القیقی لتنكر الفكر المار كى لبدأ الفصل بين السلطات بيكمن ‏ 
فى نظرنا ‏ فى الطبيعة الدكتاتورية لمرحلة « دكتاتوريه اليروليتارنا » فانه 
لا نسجم مع طبيعة الد کناتور ده اقامه نوع من التوازن سس السلطات العامة . 

انیا :عدم احترام التدرج بين القواعد القانونية : خجوهر میداً الشرعرة 
تقوم علی آساس الاعتراف بالتدرج ق قوء القواعد القانونية ق الدولة ء 
واحترام کل قاعدة لجموعه القواعد القانوتیه التی تعلوها کما ذکرتا قیما سلف . 
واذا كانت الدولة الاشتراکية ذات الفقه الار کی تعرف التمیز بین الدستور » 
وس القوانین » واللوانح 6 والقرارات الفردیه » وتسلم من حيث الميداً بقاعدة 
لن الد سوي :غ قاق الحسلسشل الرامجع نی هده القو اعد الحتلقه غير محترم 
ق العمل : فلقد طبقت تعدیلات دستوریه قبل آن توضم ق صورتها الرسمية ع 
كما صدرت کثیر من اللوائح والقرارات الخالفه للقوانين » أو التى عدلتها 
على خلاف الاصل ؛ لدرحه آن التسن بين القانون واللائحة فى الاتحاد السوقیتی 
أصبح غاعضا ٤‏ وفقد آصالته العروفه ق المقه القانونى الغرب ی( .. 

)١(‏ مؤلف الدكتور عبد الحميد متولى » المرجع السايق ص 7519 © وراجع 
بحٹا للژسعاذ «ع+طه» اللأستاذ كلية الحقوق بحامعة ««نة» يفرنا يعثوأن : 


chinoises sur Iunilé rmarxiste du pouvoir d'Etat».‏ دہ زا وتو 
سنة ۱۹۵۷ ص 1۵ = ۸٤‏ ۔ 
(۲) ق التفاصیل موّلف الدکتور عبد اطمید متولی » الرجع الایق ص۱۷ ۳. 
ف9 راجع مو لف ا لغم ا «René David et J. N, Nazard>‏ به ا 
«عناو انه ازمعل ىا ء طعة سنة ۱۹۵۲ ۔ وقد جاء فی هذا ااؤلف كولهما  :‏ 


۹۰ کو ا 


: الشرغية‎ E 

و عرص الميثاق فی آکتر من موضع علی أن بربط یھ الام اد 

7 

لر رة 6 ” وصادة الما نون ۲ 2 و استقلال التضاء )) م من جوز 
اد بتوم مید | لشرعية . ومن ذلك قول الميثاق : 


8 0 ان الكلية الحرة 2 ضوء كشاف أمام ويم السايما" ونس القدار 
9 اامشاء اطر ان تبائی وحاسم باه ها روک حر اك ۰ الكلمة هى المقر,: 
ی للديمقراطية » وسادة القانون هی الضمان آ8م یا »۱7) 


2 ۰ وایذا 
5 ان نؤكد أن مدأ الشرعة هو أساس العمل الثورى ف المیثان ۰ فالميثاق 
جد وضع ال سس العامة التی تعن أن تلتزم بھا میج السلطات ف “i‏ ۱ 


وعدا الو مو الما و9؟ ق غا یه الوضوح حیث بقول : 


لا ان الاو ق حدر عن ارادة الشحب ممثلا فى الوتبر الوطنی للفوی 
الشعبیه ؛ انه فى حققته ار اده الشعب فى رسم آبعاد العمل الثورى » وما تتصل 
به من حعوق وواحات . ومن ثم فا نه بر تب آثارا هامه منها : 


أولا : ان المبادیء والأسس وا حقوق والواجبات التی وردت ف الیثان ‏ 
وقد 0ں 8 الار ادة ١اء‏ 4 ف اجماع بمتد من القاعدة الى القادة 4 


«La distinction entre lu loi et le règlement est elle-même, assez vague cn [ait en 
تا‎ R. S. S. ; elle n"a pas du tout la valur supréme quelle a prise en Occident, elle est 
seulemenl «Un aménagement J'ordre intérieur au sein du pouvoir». 

على أن الآستاذ موريس دو فرجیه » نی مولفه «النظم السياسية والقانون 
الدستورى ) طلبعه سنة ۱۹۹ ص ۰ قرر أن ثمة بعض التحول فى هذا 
الفقیاء السو فیبت شکرون علنا مدا الغ عة ٠٤‏ بارا ا 0 
اللناضى ۲ ن المهم هو الحافخله عا ی تحمیق العر خی التو ری € bul A APES‏ عنآة 
ولكن بعد ص۸دور دس ہٹور تسا [ ی رو سا 4 سدأت بعض معالم 
مدا الثرعية وفحصل اللعلات تتلور نی الاتحاد اللسواقییتی » وان کان الامز 
ی مذا الصدد علی حد قول الاستاذ موريس دو فرحیه - ما یزال بحوظه 

الفمو ش » وهو برر ذلك بمرحلة الانتقال التی تحتازها روسیا السوفیتیه ۰ 

juristes soviétiques ù ce propos sexplique peut - - être par le‏ قستداعع بعل عاأعتءدناه'يا» 
fil que FU. R. S. S. se Irouverait dans une périade de transition ù cet épards,‏ 
(۱) الاب الابع . 
)واد ابا یک ای الاب نومه : 


صت 1 9 
اپا سفة الالزام باللمسة للمو املنين 1 و دالنسه لأجمزة الده 4 جسعا 5 
ثانا 500 الخروج على نادىء الممثاق ر خروجا عا ی اراده الشعب . 


ثالثا : ان على الشعب آن بحمی الیثاق ؛ لانه بذلك بحی ارادته التى 


انا 


رر ان المیثاق وھو_یرمی ا مبادیء والأسس التى_يقوم_عليها_المجتمع_ يعتبر- - 
كنا لوضم الدستور » ولوضع القوائين » فالیثاق نزل من الدستور منولة 
الأدورة » . و القیقه أنه دون الحافنلة على « مىدا الشرعيه "٤۹‏ « وسسادة 
القا نون ) م فان ار ىه تعدو أمرا نظر ا لا قےة له : و لقد ۳۳ تقر در المثاق 
هذا العنی حت تقول : « اذا کانت اطریات العامة هى قوام فكرة الحرية 
یرما » فان سبادة القانود هی الضمان النهائی لها ۰ واذلك : 

(( وجب أن تقام كل الضمانات الكفيلة بصانه القانون » بحصث صدر 
لقا للدستور . ومن ثم فقد أصبح ملائما الآن » تأكيدا للحرية ودعما لها » 
آن تقرر انشاء محکمة دستورية علیا » بحدد. الدستور ابمدید طريقة تیاه 
واختصاصانها . 

(ب) وکذلك فان القضاء اطر بثل بدوره ضمانا أساسيا للحرية . ومن 
AES FG‏ وت ل ج فتن 

ستل .الى أصحابه . 


الآن أن تنما کل لو انم الماجة با التقاضى 6 مع بان تقد کات 
القضائية النهائية 2١76‏ . 

۷ ب ولنا أن تتساءل الان » هل سمثل مدا الشرعية ( أو سيادة القانون ) 
قيدا على العمل الثورى ؟! ان مبدأ الشرعية ( أو سيادة القانون ) ِغرض 


سس تب سس — 
اس ٹس سے 


(۱) تشر هذه الفقره الأخيرة الى القوانين العدردة التی آشرتا الیھا فی تقدم 
هذه الطعة » والتی كانت تصدر لتحصين كثير من القرارات الاداربه ضد کافة 
انواع الر قابة القشمائية 4 بحیث اصبحت ق مرتےة أعمال الساده 





سه ۲ 0 # ہے 


الا تعدر اداء آدنی الا ق حدود ما ملوها من قواعد . فادا وجدت الدوله 
أن قاعدة عامة ما أيا كان مكانها فى سلم الشرعية ب تقف عقبه آمام تصرف 
يجب اتخاذه ء فان ميدأ الشرعية لا يضحى بالمصلحة العامة » احتراما للسدأ ع 
واتما كل ما تطله مدا الشرعية فى هذه الحالة » أنه يتعين على الدولة آن تدأ 
أولا تعديل القاعدة العامة فى الصورة التى تريدها » ووفقا للاجراءات المشروعة ع 
ثم تصدر ما تشاء من قرارات بعد ذلك » تطبيقا للقاعدة العامة الجديدة . ولكن 
لا بحق لایه سلطه ق الدوله أن تخرج على قاعدة عامة قبل تعديلها ٠‏ فقاعدة 
الشرعيهة على هذا الأساس ٤‏ ھی ضابط من ضوابط السلوك بالنسبة الى 
الحكام والمحكومين على السواء . 


وبهذا المعنى لا تتصور أن يقال ان « مبدأ الشرعية » يمكن أن يقف عقبة 
آمام الدفع الئوری ء اللهم الا اذا سیطر علی السلطه التشريمية طبقة معينة 
من طقات الشعب > تصوغ القواعد العامه وفق هواها » وبا سقق مصالها 
علی حساب مصالح الشعب"؟ . 


آما اذا کل الیرلان بطريقة ثورية ء وكان يمثل الشعب تشيلا حقيقيا , 
فان مدا الشرعیه لا نتقی عنه صفة التعويق فحسب > بل انه يعدو ضمانا 
جوهریا لسلامة الممل الثورى . فاذا كان البرلان الثورى هو المعير حقيقة 
عن ارادة الشعب » فان هذه الارادة تتثل فى صورة تشريعات ثورية » وبالتالى 
يصبح الخروج على تلك التشريعات فى آية صورة من. الصور » خیانه للورة ع 
وتعويتا للعيل الثورى . ويجب أن يوضم ف الاعتيار من ناحية أخرى أن مبدأ 
الشرعية ‏ أو سيادة القانون - لیس بالبود الذی بوحی به ظاهره . بل 
ان الميداً نطوى على صمامات للأمن اذا ما تعارضت المصلحة العامة ى ظرف 
معين 4 مع المبادىء التشريعية القاكية » وکانت الظروف لا تح باجراء 
اتعديل المطلوب قبل التصرف ء فان المداً ذاته يسمح بالخروج على القانون 
بالقدر الذى يكفى لتحقيق المصلحة العامة ٠‏ ولكن هذا الخروج يتم طبقا 
لمقواعد تکفل حمانة المرية وصانة المصلحة العامة ى ذات الوقت . 

(۱) عبر عن هذا المعنى كارل مارك بى مؤلفه « المألة اليهودبة » ترحمة 
محمد عينانى ا ی ہش یی او و کش 


حين يكون ذلك الذى لا يملك شيئا قد آصيح هو المشرع لذلك الذى يملك !؟ » 
صب و 


ما و 


م 


س 


مم 


ده 
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س. ۵7 کے 
وتدرج صمامات الامان اللازمه لبدا الشرعية من السلطة التقديرية 
متنممدهن»بال pouvoir‏ ع .1ء التى تعمل بالكامل فى نطاق الشرعبه » کما رانا 
فبا سلف » الى نر به المرب و النلر وف الاستتناده ۶ ۱ apouvoir de gucrre‏ 


«وع(عم«هنام»» یع صدا؛ ٥۲ا‏ التی تضمن خروحا حرشا على القانون » الی نظر ں4 


اعبال السيادة گا وندی|ہ٭٘ہ: ءل یں ۸ء التی تح لاسللله المامة_بأن تصدر__ 


بعض القرارات خارج رقابة القضاء كلية » مما تفصله ا مراجع القانو ئة التخصصة 
فى هذا الصدد(۱) , 


على أنه من اللازم أن تتحقق النلروف التى تسح لمبدأ الشرعية بآن يعمل 
فى سهولة ويسر » دون أن بحدث التتافر الظاهرى بين حاجة العمل الثورى 
الی الانطلاق » وین ضرورة احترام القواعد القانونیه النافدة حتی بتم تغييرها : 
ولقد ذكرنا فيما سلف » أن نجاح الثورة لا يؤدى بذاته الى سقوط القوائين 
واللوائح السارية قبل الثورة . وهكذا ورثت ثورة ٣٢‏ یولیو سنه ۱۹۰۲ 
جميع القوانين والقرارات التى تمت صاغتها ف خلل النظام الاجتماعى الذى 
2 سائمدا قبلها » والذى كان أساسه المحافظة على الحقوق المكتسية للطقات 
المتازة ء التى كانت تمثل بصورة اساسیه التحالف بين الاقطاع NEE.‏ 
الال الستغل » والاستعمار . ولهذا صار من المتفين [ “كنا قول: الیثاق. -- 
أن تفرض المفاهيم الثورية الديدة للديسقراطية السلیبه نها علی الدود 
التى تؤثر فى تكوين المواطن » وق مقدمتها التعليم والقوانين واللوائمح الادارية . 
ومن ثم فقد آوج الیثاق صراحه - لسلامه الدیسقراطه - آن تعاد صیاغه 
القوائین « لتخدم العلاقات الاجتماعیه الديدة التی تیمها الدیمقراطیه السیاسیه » 
تعبيرا عن الديمقراطية الاجتماعیه .. کدلك فان اللوائح اطکومیه » بح 
أن تتغیر تغیرا حذرا من الاعماق لد وضمت کلها آو معظمها می فلال تک 
الطبقة الواحدة » ولابد بأسرع ما سكن من تحویلها لتکون قادرة على خدمة 
ديمقراطية الشعب كله 1 


0 راجع على سبیل الثال موٌلفينا « النظرية العامة للقرارات الاداربة‎ )١( 
و )0 القضاء الاداری ور قاته لاعمال الادارہ گا وقد طعا عد ه مرانه.‎ 4 ES 


(۲) الاب الخاسی . 


واذا کان تعدیل القوانین واللوانح هو عمل الساعله التشرریمية والتتفيذية » 
فان ااثورة التشريعية لا تقف عندهما » بل ان محركها القيقى هم الفقهاء ء 
لن الام به أن التشربعات واللوائح انما تصدر تطبيقا انثاربات معینه تر یط 
یا بنها . والذی لا شك فیه آن تشریمات الثورة الفرنسية انما صدرت 
تحت علی السمید اتشریمی نظریات فلسفية معينة » آهسها » حماية ملطان 
الارادة ء وتتدیس اللکیه الفردیه » ووضم القیود التی تکفل عدم تدخل 
ااسللله العامه ق حاة الأخراد الا بأقل قادر مسکن عليقا ااأفکار اتی نادی 
بها الکتاب والقلاسته الذین غدوا الورة الفرنسبة الکیری بالوقود الشکری . 


والآن وقد تطورت كل هذه القيم"“ » فان من اللازم أن بعمل فقهاء 
انا نون علی خلق اللثلر ات القانونه الدیدة التی تلائم نلروف الجتم الدید » 
وانتق تسر المحافظة على مبداً الشرعية ۶ مم اسشرار الدغع اتف وی ان تا 
العنی آبرزه تقر بر الممثاق أشا ق عارة واضحه حبث تقول : « لا كان الأساس 
فى دعم سلطان القانون هو آن ستمد ارح حدوده وضوابطه من آوضاع 
المجتسم التطورة » فقد آ صیح محتما الان أن تعاد حسلاغة النظر ب4 العامة 
الا ون » وأن تعاد صساغه التشربعات واللوا نم الاک » دما سح ايها أن 
تلاحق المفاهيم الثورية الجديدة . وائن كان ضروريا لهذه اقم التطورة 
عتما أن تو کد ضما ف المجتمع الخديد » فان من الضرورى أيضا أن تأخذ 
طر يتا الى الشحعب من خلال القانون » . 

والخلاصة التی نناهی البها من ده الادراسة الوحرزة » آن اارقاده القضائه 
هی رقا 4۱ خيرة وفعاله » و صدة کل اليعد عن تهبه تعوش العمل الثورى »> 
شرطل أن تهياً الظروف التى تكفل فاعلية هذه الرقابة . وبحب آن ندکر هنا 
أيضا بأن رقابة القضاء هى رقابة مشروعية وليست رقابة ملاءمة . 


۸ را هده و یاو یو اون هدا و بصدر 
لهذا الدستور » ومن ثم فقد همرت صذه الفکار علی الصعید التشرسی » فى 
الارن الد r FEA E‏ اح لاا اف کی ی را 
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عت ۵ 1 تج 


صلب الدستور . ولهدا فانها قد أصبحت خارج نطاق الحدل » وآصبحت 
مازمة ؛ الْڑاما تشریعیا ء میم السلطات العامة فى الدوله . فلاول مرة ¿ ق تار بختا 
الاستوری ؛ یفرذ الدستور باہا مستقلا بعنوان « سيادة القانون » هو الاب 
الرام » نص صراحهة على أن « سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة » 
مادة ٦٤‏ ) وأن الدولة تخضع للقانون » وآن استقلال القضاء وحصاتته 


/ ۳ 3 
3 -فتتا نان ساستان-طسا به- اطقوق والحربات- (سمادة-هس)-وآن اقا < ضی و 


مصون ومكفول للناس كافة » ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعى ». 
وتكفل الدولة تقرب جهات القضاء من التقاضین » وسرعة الفصل ق القضايا . 
وبحظر اانص ف القوانین على تحصين أى عمل أو قرار ادارى من رقابة القضاء » . 
( مادة ٩۸‏ ) وأن « حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول . ويكفل القانون لغير 
القادرين ماليا وسائل الالتجاء الى القضاء والدفاع عن حقوفیم ( ) مادة ۵+ ).' 
وأخرا فان المشرع الدستوری قد آبرز ظاهرة امتناع الادارۃ عن تتفید الأحكام 
التى تصدر ضدها » تلك الظاهرة التى تجرد العدالة من روحها » ووضع لها 
العلاج الرادع حيث يقرر : « يكون الامتناع عن تنفيذها ( الأحكام ) أو تعطيل 
تنفيذها من حجان الموظفين العهوميين المختصين » جريمة بعاقب علها القانون » 
وللحكوم له فى هذه الالة حق رفع الدعوی النائية مباشرة الی المحكمة 
الختصه » . 


لهذا كله » فقد تكاملت لنا الآن جميع 7 ۳ تکفل قيام الشرعية 
وسيادة القانون » ولم ببق الا أن يجعل الأفراد من آنقسهم حراسا على تلك 
الضمانات » فبقظة الشعی » واستعداده للتضحبه والفداء » ق سيل الفانظ 
علی حرباته الاساسبة » هو ضبان الضمانات . 


0 :1+ مس 


الا“ 


١‏ - هذه الدراسة التى اتتهيئا منها » والتى كان موضوعها عيب الانحراف 
الدی تسم بالدقه والععوض » تکشف لا عن صحة اللا حظتین التالتن : 


([) لس من الضروری آن تودی أفضل التشریعات الی آحسن النتائج 
ف مجال التطبیق ؛ كما أن ااتشريم الواحد قد یؤدی الی نتائج متباينة اذا 
ما طبق فى مكانين مختلفين ؛ بل ان التشریم الواحد يتغير مدلوله من وقت 
رانا کف فشلت تصوص الدستور البلحیکی ف تحقیق الغابات التی توخاها 
واضموه ؛ یبا تحول مجلس الدولة الفرنی الذی خلق آساسا ماه الادارة ء 
الى أداة تقى الٌفراد من عسف الادارة ۱ ولقد رآننا أيضا كيف استند القضاء 
الی الادة ۱2 من لائحه ترتیب الحاکم الأهلية » لکی ینفی حقه فى رقابة عيب 
الا نحراف » ثم عاد ايثيد على تفس ا ادة نظریة ف الالغاء رغم ارادة الشرع 


(ب) آما اللاحظة الثانبة فقد صورها السیو الببير فأحسن ابرازها حين 
بتول : « ان تقدم علم القانون وازدهاره » بقوم دلیلا على حضارة الشعوب > 
لانه بعاصر عادة فترات عظمتها » آو نهضتها بسد ر کودها ۲6 . 


وهذا ما ناه من دراستنا السایقة . ففی الوقت الذی کان فیه القاضی 
الختلط یسلم بحقه ق رقابة عیب الانحراف ء كان زميله الوطنى بقدم رجلا 
ویؤخر آخری . حتی اذا ما توطد الاستقلال ء وہبت معه نسائم الخرية ع 
اذ بالقاخی الوطنی یلقی التردد جانا > ویمھد الطريق لتشريعات غزيرة كان 
لابد متها تى العهد دید . 


٣‏ ۔ والآن وقد استقرت نظرية الانحراف تشريعيا وقضاء » وقد حقق 


(۱) کتبت هذه الخاتمة سنة ۱۹۲٩‏ » ورآنا آن نحتفظ بها كما هى لندرك 
ال ای كت ععقق .ها اوردناف فیها ماکان ره 
«Les progrès de droit jalonnentl ۱۳۵۵۱۵۱۲6 de toutes les civilisations (۲)‏ 


et coincident ordinairement avec les époques de grandeur ou de rélevemenl national». 


Voir Alibert, op.‘ cit.. D. 8. 
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ت. 6۷ بت 
المشرع تلك الرغبة الجارفة لدی الصریین ف آن یکون لهم مجلس للدوله علی 
غرار النظام الف نىى » فما هو مستقبل النظربه ق مصر ؟!! 
ا لسري ت ي مور ا كبا الان بب الال الدىمقراطيه - 
بخضع لتیارین متباینین ومتعارضین : 


(1) فنحن الژن ف عصر تسوده اانفلم الاشتراكية » ومبادىء الاقتصاد_. 
الموجه dirigée)‏ نوع "رن 7( : ومن ممفتضى تلك النظم و هده المادىء ۰ 
أن تزداد صور تدخل الدولة + وأن نرتاد الناطق الحرمة » التی طالا نودی 


--.-- بأنهاء محجوزة للنشاط الخاص للافراد ء فى ظلل النظم-اافردیة التی تخلفت عن 


الثورة الفرنسية . وهكذا نرى آن سلطات الادارة آخذة فى الازدیاد ء ودذلك اما 
بالتوسم فى الاختصاصات القديمة » واما بانشاء اختصاصات جديدة . وصور 
ذلك تلك الرافق الصناعية والاقتصادية التى تنشيئها الادارة المركزية والمحلية + 
والتوسع فى نظم اللامركزية الادارية » وهذا التطور الملموس فى فكرة « النظام 
العام € (عءناطندم ععلءه:[) بمدلولاته الثلاثة : الصحة + والأمن » والسکنه ... الخ 
كل هذا وأمثاله موی من سلطة الادارة » وبالتالی بحعل الانحراف والتعسف 
أكثر احتمالا وتنوعا . 

(ب) ولكن المشرع حين عنح الادارة هذه اللطات الجديدة » فهو سيل 
الى تقييدها فى استعمالها لها » وذلك بأن بحدد لها » وكثيرا ما نكون ذلك 
بطربقة مفصلة » کفبة الاستعمال . وهكذا تصبح سلطة الادارة مقيدة ع 
فيضيق بدلك نطاق السلطة التقديرية (ععندصدمن ةدنك مزه حدم ع.1) و بالتالى بقل 
احتمال قيام عيب الانحراف » لأنه ملازم . كما رأينا ‏ اتلك الفكرة 
هدا الاتجاه ذروته حینما یلزم المشرع الادارة بأن تعلن فى صدر قراراتها عن 
أسبان تدخلها . 
وعلى هدى هذين التيارين يتوقف مستقبل نظرية الانحراف وتطبيقاتها فى مصر : 

١‏ ولقد رأینا من دراستتا السابقة أن الصورة الغالية لعيب الاتحراف 
فى مصر ؛ كانت تلك التى تسعى فها الادارة لأغراض لا تعلق سمصلحه الرفق » 


(۱) ابدینا مذا الرای ستة 14 وقبل ان تجمل الثورة من الاشتراکية 


: ار ہہ 


رهق ایدم صور الانحراف . وهذه ا ال4 مقذبی عامها بالزوال ؛ وقد أخذت 
تتلسقا نتلسسقا نها تل تدر بحا امام الثضاء ۶ 4 سواء فى ذلك الحا کم القضا سه أو مجلس 
لدو . ذلك أن با د بنج فيه الرأى العا + ويتبه فيه انه لقوقه وواجباته ) 
لا ننک ان تقر الادارة على تصرفات من ذلك النو ع الغیض . کما آن الادارة 
ستتردد کٹبرا قبل أن تقدم على تلك الأعمال . 


لكن المالاك الأخرى لعب الا نحر اف 4 وهی ای شعی فوأ الادارة ف 
نطاق فكرة المصلحة العامة ء مع مخالفة قاعدة « تخصیص الاهداف » سوف 


تزداد وتنوع سوة الاشاء : ذلك أن نعدد الوسائل الو حة ارخال: الادارة ۔ 


لتحتيق نقيق أغراض متتاره وأحانا لتحقيق نفس الغرض ؛ وتنوع الواجبات: التیٰ 
بجب.على الادارة أن تشرف على تحقيقها » وما بستلزمه ذلك من تفقات بحب 
ان تدبر مواردھا ... اایخ کل ذاك سبزید من احتمال الانحراف عن حسن نة 
ف معظم الاحوال . 

وحب الا شی من ناحة آخری » أن اللياة الدسمقراطية ‏ بيعناها 
الدشق ۔_ حدثة العهد ق معر ٠‏ فھی لم بتكا الا مند سنه ۱۹۲۳ ولم تح 
ايا أن تكون متقرة طوال نلك المدة القصيرة فى حياة الشعوب ... ولسنا 
بحاحه ای أن ند کر تلك الحقيقة الندایه وهی أن کل من دءلك سلطات بهذا 
الاطلاق لابد أن يل بها عض الأحيان 4 فذلك ضعف بشری من الکابرة 
انکاره » وقد وقم فيه حکام وصلوا الی درجة القداسة() !! 


وما نزال نجد لتلك اطالة آثارا حتی البوم » فلیس من الطبیعی آن بختفی 
دلاث الوضم الذی رضخخت له البلاد فترة لوبلة دون آن بخلف آثارا تدل‌علیه : 
والتی آهمها هذه السلطات ثبه الطلقة التی ما تزال نتم مها الادارة فى كثير 
من النواحى . واذا كان المشرع قد بدا تتدخل ف عا ا بشن معها اازال » 
فان ا الة ماتزال بحاجة الى الکثیر من‌الاصلاح . ولیس‌یعنینا الاکثار من التشریعء 
فقد ذکرنا آکٹر من مرة علی ضوء التحارب آن فائدته محدودة ... ولکن 


الاکفاء ء٤‏ هو ای عانه الثوار اصلا علی الخلمفة ات و 3 اراقه دمه ف 
نهابة الأمر “ وانعسام فی کل اتی میا وال لاه حتی البوم . 
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الذى يتوقف عليه الکثیر » هو مسلك أولئك القائمين على التنفيذ ! ان المبضم 
فى بد الجراح أداة رحمة وسلام 4 ولکنه ق يد الفاح وسيلة اجراء واتتقام ! 


2 کاو تا ان نفخر هده اليقئلة التى تدت منلاهرها من جاب 
الشعب » وأن نعتز بروح التحرر التی صدر عنها القضاء العادی والاداری > 
فاتا نحل بكل أسف هذا الموقف المتردد من جاف الادارة » والذی آدی 
اولا الی اخراج کثیر من اآلنازعات من الاختصاص القغتائى لمجلس الدوله۳ © . 
و الدی تحلی انا ق سس متلاهر التاماوء اج تنصد أحكام الضاء الاداری !۲ 





أن کل راب ساور الادارة من اح الر قا ده القثمائبة علی آاعبا ایا ۸ 055 
له ما يبرره . بل على العكس من ذلك ان تلك اارقابة هی ق صالح الادارة 
ذاتها قل أن تكون فى صالخ المحكومين . تالملاحظ فى جميع العصور »> أت 
الأفراد أميل الى الخضوع » وأقرب الى اطاعة أوامر يعلمون أنه بوسعهم الطعن 
فيها والخاثها . وقد تتبه ال لكام المطاقون الى تلاك اللقيقة من قديم الزمان 6 
. فأشركوا الأفراد فى تشریع الشرائب » مما تمخض عنه.النظام البرلانی ق صورته 
الحاخرة . بل لاذا نذهب بعيدا ؟! ان محلل الدولة الغرنى مدين الى حد 
اک دو تو ذه و تطو ره الى حا كمين م للقن صما تابون الأول 23 !! 


ولیذا بجب آن قل الادارة الصربة رقابة مجلن الدولة بصدر وحب . 
ولتعام أن ناك الرقابة ستساعد على تحقيق الانحام بين آوامرها التعددة 
من جانب وبين تلك الأوامر والقانون من جاب آخرءكما أنها ستوفر على الرّساء 
الادارسِنَ الكثر من عناء رغا به مرء و سميهم 4 لن حو لاء لن بحر ءو | على التحلل 
من فود وظا نفهيم اذا مأ علمو ١‏ أن عون دوی الاح لحه ومن ورانهم مجلس 
الدو ل4 لیم بالر‌صناد ۱ و محلس الده له دحاك كل داك لبت غر نا على الادارة 1 
سل انه ليعلم ما تحتاج اليه لیتیسر لھا الاشراف علی المرافق الموخوعة تحت 





)١(‏ كنا نشير بهذه الققرة الی القوانین التعدده التی كانت تصدر بتحصء 
بعض القرارات الادارية ضد رقابة القضاء كليا أو جزئیا . ولقد اغلق دس 
سنا ۱۹۷۱ كما ذكرنا ‏ الباب أمام هذه الظاحرة > بحیت لم بق خارج رقا 
القضاء الا أعمال ات وه التی بحدد ااعضاءع زجلا فیا ۰ 


0 


ىا ! 


عه ۳ -- 


وی ان تدخل الثم م میکثر من الزام الادارة بأن تمان فی قراراتها 
عن أسباب تدخلها : فان ذلك يسهل الرقابة الى حد کبیر ‏ اذ بیسر لکل من 
الأقراد والقاشى ائبات عدم مشروعية المرارات الاداربة عندما بتكب رجل' 
الادارة کم القانون ! 


وآخرا 1 وآھم من زاك كله ه بی أن تاد الأفراد دحقر دې ¢ 
وألا يتقاعسوا فى الدفاع عنها » فان ذلك حجر الزاویة فی کل النظم الدعقر اطه !۱ 





عت ۷٩‏ 1 سد 


07-222 


القسسم الأول 
نفلرية الانتحصراف بالسلطة 
الباب الأول 
مسادیء عاسه 
الفصل الاول 
العمل آو القر ار الاداری وار کاند 
اولا : ما هو العمل او القرار الاداری 
انیا : ما هی عناصر العمل آو القر ار الاداری 
۱ - رکن الستت. ۰ 


56 ۱ شب الختص ق اشکل 
رکن التعبیر عن الارادة » من الادارء ۱ ۱ 
الذى دقر ضد القانون e‏ ِ 5 


۳ - ركن المحل 
اک اف ان العر خی أو الفابه . 
الفصل التانی 
الساطه الحدد ده ( الکده ) و السلعله التقد بر یه 
تاه 
العایر الختلفه لتحدید السلطة التقديرية 
الحث الأول 
الا دار ه و تقد بر ساب العمل الا داری 


اولا - التحقق من قیام الالة الواقعية التی تدخلت الادارة علی اساسها 


۳ 


۳۷ 
۲۸ 
۳۹ 


۳ 
ا 
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or 
0 


نابا _ اتكيف ١‏ 


1٦ یح نشف بر ااطور٭‎ U 


اولا ا متس ۱ لت بعات العدعه ۳ 
ل بعخی التعریفات الدریة 
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